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العقود الذهبية 


على مفقاصد العقيدة الواسطية 


سلطان بن عبد الرحمن العميري 


المجلد الأول 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. . أما بعد: 

فقذ من الله علي بآن يسر لي المشاركة بشرح حول مقاصد العقيدة 
الواسطية» حاولت فيه أن أحرر عددًا من المباحث» وحرصت فيه على الولوج في 
عدد من القضايا التي لا تطرق في العادة الغالبة من قبل شراح الواسطيةء 
وحرصت جاهدا على تهذيبه ومراجعته وتقديمه للإخوة القراء في أعلئ ما أستطيعه 
من التتميم والتكميل. 

وما إن خرج الكيات؟ الل ارفك المكقياك نان ولق بد طلبة العلمء 
انهالت عليّ رسائل كثير من المشايخ وطلبة العلم تنبيهًا على خطأء أو استدراكا 
لغلط علميء أو اقتراحًا لفكرة ولدليل» أو غير ذلك من الفوائد والفرائد» فلكل 
من أرسل من أولئك الفضلاء شكر يخصه ودعاء يثاله. 

وبعد أن نفدت نسخ الطبعة الأولئ من الكتاب انعطفت على الشرح مراجعة 
وتدقيقا وتعديلا وإضافة وإزالة لغلط ومحوا لخطأ. وقد حصل من ذلك شيء 
كثيرء ومن الصعب ذكر كل ما أضيف وعدل في هذه المقدمة» ولكن يمكن 
تلخيص أهم معالمها في الأمور التالية: 

الأمر الأول: تعديل عدد من الأوجه التي رد بها علئ بعض المخالفين؛ 


ك 


لكونها لم تكن صحيحة في نفسها أو ليست ملزمة» أو أن الإلزام يتطلب قدرا من 
التطويل والتمهيد وذكر تفاصيل يطول الشرح بها. 

الأمر الثاني: مراجعة عدد من التقسيمات العلمية التي لم تحدد بشكل 

الأمر الثالث: زيادة عدد من النقول المحررة عن أهل السنة وعن غيرهم 
مما يزيد من ثراء الشرح وتنوعه. 

الأمر الرابع: تعديل عدد من الجمل والتراكيب التي لم تكن مناسبة للسياق 
أو لم تكن مناسبة للكلام المكتوب مما هو من بقايا الشرح المسموع. 

الأمر الخامس: تعديل عدد من التقريرات العلمية التفصيلية التى ثبت من 
خلال مناقشة المشايخ وطلبة العلم أنها لم تكن علئ الصواب. ْ 

الأمر السادس: تصحيح عدد كبير من الأخطاء المطبعية والكتابية. 

وغيرها من الأمور التفصيلية التي لا يخلو منها أي كتاب من الكتب. 

أسأل الله تعالئ الإخلاص في القول والعمل» وأسأله سبحانه أن ينفع بهذا 
الشرح» وأن يجعله مباركًا طيبًا على طلبة العلم. 


ك2 المؤلف 
سلطان بن عبد الرحمن العُميري 
بعد لمكي 


جامعة أم القرئ - قسم العقيدة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 

اللهم يشر لنا إصابة الحق بطريق الحقء. وبصّرنا بمسالك الاستدلال 
الصحيحة التي تجعلنا نقتنع بالحق ونقنع بالحق» اللهم يسّر لنا التأدب بآداب 
الحق» ويشسّر لنا الدعوة إلل الحق بطرق الحق المناسبة للحق. 

أما بعد: 

فهذا شرح مفصّل علئ مقاصد «العقيدة الواسطية» ومضامينها الأساسيةء 
يهدف إلى بيان أصول مذهب أهل السنة والجماعة» وأصول الطوائف العقدية 
الأخرئ التي انحرفت عن الطريق القويم» وقبل الدخول في مسائل «العقيدة 
الواسطية» لا بد من تقدمة تتعلق بطبيعة هذا الشرح» وطبيعة المادة المطروحة فيه. 

فهذا الشرح لن يكون بيانا لمفردات «العقيدة الواسطية»» وإنما هو شرح 
لموضوعاتهاء فسيكون التركيز فيه علئ أصول الموضوعات التي اشتملت عليها 
«(الواسطية»؛ مع المرور على المقالات والعبارات التي ذكرها ابن تيمية فيها. 
الأفكار» ولا الإكثار من شرح التفاصيل المتعلقة بالكلمات» وإنما الدرس العلمي 
في أصله ممارسة لطريقة التحليل» وممارسة لطريقة الاستدلال أمام الطلبة؛ ليتعلم 
الطالب منهجية التفكير العلمى . 


فليس المقصود منه إعطاء الطالب معلومة علمية فقطء. فالمعلومة يمكن أن 
يتوصل إليها الطالب بنفسه». ولكن المقصود أن يُعطيل منهجية البناء»ء ومسالك 
الاستدلال» وكيفية التحليل» ومنهجية النقض» وغيرها من المهارات والأدوات» 
فهذه الأمور هي ما يحتاجه الطالب المبتغي للدرس العلمي. 

فالدرس العلمي يركز على المنهج أكثر من المعلومة» وإن كان بيان المنهج 
لا يكون إلا بمعلومة» ولكن المعلومة تأتي فيه لأجل غرض آخر؛ وهو بيان 
المنهج» وفي كثير من الشروح للمتون نجد الشارح لها يتوسع كثيرا في الأمور 
اللغوية والنحوية» ويدخل في معني الغريب وغيره؛ وهي طريقة تتضمن فائدة 
بلا شكء إلا أنها ليست الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الدروس العلمية؛ 
وذلك أن الدروس العلمية في حقيقتها تأصيل لأصول المسائل» وبيان للمنهجء 
وتربية عليه» وليس غرضها الأساسي إيصال المعلومة؛ فالمعلومة المحضة قد 
تنسئ» وقد لا يستطيع طالب العلم أن يكوّن منها بنيانا علميا يستطيع أن يستنتج 
منه أفكارا تنفع الواقع» وقد لا يستطيع طالب العلم أن يكوّن منها بنيانا صحيحا 
يتصدى به للشبهات» وينطلق منه بوصفه قاعدة لمواجهة كل الانحرافات الموجودة 
في الواقع» أو لإقناع الآخرين» ولا يصل إلى هذه المرحلة إلا إذا كان يملك 
بنيانا مبنيا بطريقة صحيحة» ولا يكفيه أن تكون لديه معلومات مبعثرة يتلقاها في 


وقد حرصت في هذا الشرح على جملة من الأمور: 

الأمر الأول: التركيز المكثف علئ الجوانب المنهجية المتعلقة بمناهج 
الاستدلال وتحليل الأقوال وتحديد مقدماتها وطريقة محاكمتهاء وغيرها. 

الأمر الثاني: الحرص على بيان حقائق الأقوال الأساسية وربطها بأصولها 
المنهجية الكلية» والتمييز بين الجمل المعبرة عن آثار الأقوال وعن حقائقها الصلبة. 

الأمر الثالث: التعبير بالمصطلحات العلمية المناسبة التي تعين طالب العلم 
عل الارتقاء بذائقته العلمية ومعرفته بما سيمر به في المصنفات العقدية. 
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الأمر الرابع: إحضار النصوص الأساسية المعبرة عن حقائق الأقوال عند 
أصحابهاء حت يكون الدارس واقفا بنفسه علئ الأقوال» ويقوم بتأملها وتحليلها 
ويستفيد منها في تطوير وثاقة معارفه العقدية. 

الأمر الخامس: الحرص على البدء بمنهج أهل السنة وتأسيسه في عقل 
الدارس قبل الدخول في غيره من المذاهبء» فيقرر أولا مذهب أهل السنة في 
حقيقته وأصوله وأدلته والجواب عن الاعتراضات الواردة عليه» ثم بعد ذلك ينتقل 
إلئ المذاهب الأخرئء وهذه منهجية بنائية لها أثر بليغ في البناء العلمي 
المؤصل . 

الأمر السادس: القصد إلى مناقشة أهم الأصول التي تقوم عليها المذاهب 
المنحرفة في أصول أبواب العقيدة» وبيان ما فيها من غلطء حتئ يكون الدارس 
عارفا بطريقة النقاش والنقد لما لم يذكر من الأصول الأخرى. 

الأمر السابع: الحرص علئ طرح أصول الإشكالات والاعتراضات الواردة 
عل تقرير أهل السنة والجماعة» ومحاولة الجواب عنها تفصيلا أو إجمالاء 
بحيث إن الدارس للكتاب يتحصل علئل أكبر قدر من الحصانة ضد الاعتراضات 
الوازوة: غلم اليتدهت: الح + والتمة لها ولو إتعنالا : 

الأمر الثامن: تخصيص عدد من القضايا المحورية بمزيد من التفصيل 
والتدقيق؛ لتكون أنموذجا لما عداها من المسائل. 

الأمر التاسع: الالتزام باللغة العلمية» والابتعاد عن اللغة المنافية 
لمسالكهاء كالانتقاص والتعصب واستعمال التراكيب العاطفية والعبارات الإنشائية. 

الأمر العاشر: السعي إلى توثيق مذهب السلف من كلام الأئمة المتقدمين» 
وعدم الاقتصار على النقل عن ابن تيمية مع جلالة قدره وعلو منزلته. 

الأمر الحادي عشر: عرض كيفية دراسة المسائل المركبة» وبيان المنهجية 
العلمية في تفهمها والبلوغ إل الناصيلن العلمي فيهاء كما وقع في مسألة الصفات 
الاختيارية ومسألة الإيمان والقدر. 


الأمر الثاني عشر: الحرص علئ تصحيح كثير من المقالات المنسوبة غلطا 
إلى عدد من الطوائف» كما ستراه في عدد من مقالات المعتزلة وغيرهم. 

الأمر الثالث عشر: الحرص على التنبيه علئ أهم القضايا العلمية والمنهجية 
والتربوية في أثناء النقاش والشرح. 

الأمر الرابع عشر: القصد إلى إبراز كثير من الفروق الدقيقة بين المذاهب 
والمقالات المتقارية. 

وهذا الشرح -في أصله- كان دروسا ألقيتها في بعض مساجد مدينة جدة» 
ثم انتقل إلئ مكة المكرمة» وقد فرّغه عدد من طلبة العلم» ولكني غيرت فيه 
كثيراء وزدت عليه كثيراء وحرّرت فيه قدرا كبيرا من الجمل» وصححت قدرا من 
الأوهام التي وقعت في الشرح الإلقائي» وحذفت ما لا يتناسب مع الكلام 
المكتوب» فهو في الحقيقة أشبه بالشرح المكتوب ابتداء» منه بالشرح المفرّغ . 

وقد تقف أيها الكريم على بعض الجمل المتسمة بصبغة الإلقاء» فتذكر أنها 
من بقايا التفريغ للدروس الصوتية التي فات علي تعديلها . 

وفي نهاية هذه التقدمة لا بد من شكر الإخوة والأخوات في معهد الآفاق 
للبناء العقدي. فقد قمنا بمدارسة هذ الشرح من أوله إل آخره. وأوردوا حوله 
عددا كبيرا من الملاحظات والتنبيهات والأسئلة التي كان لها أثر بالغ في تطوير 
الشرح والارتقاء به» وتصحيح عدد من الأوهام التي وقعت فيهء فلهم مني جزيل 
الشكر وأوفره» وكثير الدعاء وأغزره. 


ك2 المؤلف 
سلطان بن عبد الرحمن العُميري 
كه لكر 


جامعة أم القرئ - قسم العقيدة 
٠١‏ 


التمهيد 
التمريق يقن العهيكذة الواتطلية 


© الأمر الأول: اسمها: 

عرفت هذه الرسالة باسم «العقيدة الواسطية» منذ زمن المؤلف». بل الذي 
سماها بهذا الاسم هو المؤلف؛ حيث يقول في «مناظرة الواسطية»: «ثم أرسلتٌ 
من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل» فحضرث «العقيدة الواسطية»"" . 

وسماها بذلك عدد من تلاميذ ابن تيمية كلَنْهُ؛ كابن عبد الهادي» وابن كثير» 
وتابعهم عدد من العلماء» وإلئ عصرنا الحديث ما زالت تعرف بهذا الاسمء 
بل في الحقيقة لم تعرف بغير هذا الاسم. 

وأشار ابن تيمية إل سبب تسميتها بهذا الاسم؛ فذكر أن قاضيا شافعيا أتى 
إليه حاجا من واسِطء وهي مدينة بين الكوفة والبصرة» فسأل ابن تيمية أن يؤلف 
له عقيدة لنفسه ولأهل بيته» فألف له «العقيدة الواسطية». 


فائدة: 
تسمية الكتب تختلف أسبابها عند العلماء المتقدمين» فتارة تُسمئ باسم من 
طلبهاء أو باسم الجهة التي أرسلت إليهاء ك «الواسطية»» و«الحمّويةاء 


.)١515 /9( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


سدور ع كل عقا لأ نمام ا لالد اعفان المكانة النس ا سنتف البدف ونار: 
تسمئ العقائد باعتبار مؤلفها ك «الطحاوية»؛ نسبة للإمام الطحاوي» وتارة تُسمئ 
باعتبار من ألفت من أجلهء وهو يكثر في الأمراء والملوكء ك «العقيدة النظامية) 
مثلا؛ فقد ألفت لنظام الملك. 
© الأمر الثانى: أهمية «العقيدة الواسطية». ومنزلتها: 

تُعد «العقيدة الواسطية» من أهم العقائد المعتمدة في البناء العقدي» وخاصة 
عند المعاصرين» والغريب أنها لم تشرح إلا من المعاصرين» فلم تشرح في عصر 
ابن تيمية ولا بعدهء حت إنه يقال: إن أول من شرحها هو الشيخ عبد الرحمن 
السعديء. وقيل: إن أول من شرحها الشيخ زيد الفياض في كتابه «الروضة 
الندية»). 


وترجع أهمية «العقيدة الواسطية» إلى سببين أساسيين : 

السبب الأول: علو كعب مَوَلّفَهاء فكما هو معلوم أن ابن تيمية علّم من 
الأعلام» وصرح علمي كبير من صروح العلم» فما يكتبه سيكون في أعلئ 
درجات التحرير والإتقان. 

السبب الثاني: طبيعة المسائل التي عرضت فيهاء فقد اهتم المؤلف ببيان 
طبيعة المسائل المعروضة فيهاء بل هو الذي بيّن لنا هذه الطبيعة» ووصفها بعدة 
أوصاف: 

الوصف الأول: أن ما ذكر فيها يُعد من أهم القضايا العقدية التي دار فيها 
الخلاف بين الآأمة؛ حيث يقول: «ما ذكرتٌ فيها فصلا إلا وفيه مخالف من 
المنتسبين إل القبلة» وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف)''2. 


.)١537 /7( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


فابن تيمية أراد أن يحرّر المذهب الحق في الأبواب التي هي محل جدل 
بين الآمة» وهذه من أهم المزيات ل «العقيدة الواسطية». 

الوصف الثاني: أنه تحرّئ فيها الدقة في الألفاظ. واستعمال الألفاظ 
الواردة في نصوص الكتاب والسنة؛ فيقول: «أنا تحرّيت في هذه العقيدة اتباع 
الكتاب والسنة)”'":: وقال أيضا: «وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديا 
1 ين" 

الوصف الثالث: أن كل ما نقله في هذه العقيدة له مستند من كلام السلف 
والأئمة المتقدمين؛ يقول في بيان ذلك: ما جمعتٌ إلا عقيدة السلف الصالح 
جميعهم)” "0 ويقول: «كل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفياء 
وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين» والفقهاء 
الأربعة» “والمتكليين وهل الحدية والصبرفي: 

ومعنئ هذا: أن ابن تيمية يعتقد أن ما يقرّره في «الواسطية» عليه إجماع 
الأمق ويؤكد علئ ذلكء. ولهذا كان واثقا من صحة ما ذكره في «العقيدة 
الواسطية» وثوقا شديداء فقال: «قد أمهلت كل من خالفني في شيء من هذه 
العقيدة ثلاث سنين؛ فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنئ 
عليها النبي مَلدِهِ يخالف ما ذكرته» فأنا أرجع عنه)”” . 

وقد ذكر أنه اشتكاه جماعة من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم 
إلى السلطان في مصرء وقالوا: إن ابن تيمية يقرّر عقائد منحرفة» فأرسل السلطان 
في مصر إل نائبه في الشام». فقال: امتحنوا ابن تيمية في عقيدته» فعقد نائب 
)١(‏ مجموع لفتاوئ» لابن تيمية (/ .)١98 2١56‏ 
(0) مجموع لفتاوئ» لابن تيمية .)١1897/79(‏ 


لم4 مجموع لفتاوئ» ين تبحضة 15/7 


السلطان مجلسا في سنة (5١٠ه)‏ لامتحانه كله في عقيدته» وطلب منه النائب أن 
يشرح لهم العقيدة التي يؤمن بها؛ فقال: «بدّل أن أشرح لكم عقيدتي آتيكم 
ب «العقيدة الواسطية»؛ فهي تمثّل ما أنا عليه)"'". 

وربما يشكل علئ هذا الوصف بأن ابن تيمية نقل في «الواسطية» بعض 
المسائل التي فيها خلاف بين العلماء؛ كمسألة الع هد فود عق النار ألا 
يدخلهاء فالمؤلف قرّر ثبوتهاء ومن العلماء من أنكرها كما سيأتي بيانه. 

والجواب عنه بأن يقال: إن المؤلف يرئ أن هذه القضية من المجمع علي 
ومع ذلك فوجود أحرف يسيرة لم يتحقق فيها الإجماع لا يقدح في الوصف الذي 
ذكره ابن تيمية؛ لأن العبرة بالأكثر الغالب» وليس بالقليل النادر. 

السبب الثالث -من أسباب أهميتها-: أن المؤلف ذكر فيها موضوعات لم 
تكن منتشرة في العقائد الأخرئ» وهي موضوعات السلوك والأخلاق» فقد ختم 
المؤلف كنْهُ هذه العقيدة بالتنبيه عل عدد من قضايا السلوك والأخلاق» وذكر 
أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذه قضية يجب علينا نشرها؛ وذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس 
مجرد عقائد» وإنما هو دين يتعبد الإنسان به»ء فإذا كان مذهب أهل السنة 
والجماعة دينا يتعبد الإنسان بهء فإن الاقتصار فى مذهب أهل السنة والجماعة 
علئ مسائل العقائد فقط: خلل في دراسته» وفي اليل به» وفي نشره. 

تكفير امن العقاقد التي ألفت الدرسن العقيدة لا تذكر السلوك والأخلاق؛ نمع 
أنها جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهذا ما نبّه عليه ابن تيمية» وسيأتي 
التمكيل. والاسددلال عليه كثيرا . 

والدرس المنهجي الذي نستفيده من هذه النقطة أن مذهب أهل السنة 
والجماعة ليس مذهبا عقديا فقط. وإنما هو طريقة متكاملة يتعبد الإنسان بها 
لربه 5 . 


. 05١7 /9( انظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


١: 


* أقوال العلماء فى وصف «العقيدة الواسطية»: 

تحدّتٌ عدد من العلماء عن «العقيدة الواسطية». ووصفوها بأوصاف 
متعددة» وذكروا أمورا عديدة تدل عليل أهميتهاء وإن كان بعضها ليس دقيقا كما 
سيأتي التنبيه عليه. 

يقول ابن رجب حين حكئى المناظرة في «العقيدة الواسطية»: «وقع الاتفاق 
علئ أن هذه عقيدة سُنّية سلفية"''؛ يعني: «الواسطية»» ومقصوده من وقوع 
الاتفاق: أنه من ابن تيمية ومن المخالفين له أيضا. 

وقال الذهبي -رحمه الله تعال- أيضا في حكاية مناظرة «الواسطية»: «وقع 
الاتفاق عل أن هذا معتقد سلفي جيد)”" . 

ويقول بعض المعاصرين في بيان أهمية «العقيدة الواسطية»: «جمعث علئ 
اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده في أصول الإيمان وعقائله 
الصحيحة”". وهذا الوصف ليس دقيقاء ولا يصح أن توصف به «العقيدة 
الواسطية»؛ لأنها في الحقيقة لم تجمع كل الأصول العقدية» وابن تيمية لم يقصد 
إلى ذلك» فابن تيمية لم يذكر فيها مسائل التوحيد؛ كتوحيد العبادة» ومسائل 
النبوة» والملائكة» وغيرها من المسائل العقدية الكثيرة» فلا يصح إطلاق هذا 
الوصف . 

ويقول بعض المعاصرين في وصف «العقيدة الواسطية» وأهميتها: «رسالة 
مختصرة مفيدة جداء فيها قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع بها الإنسان في كل 
مسألة من مسائل العقيدة)!؟'. 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب .)01١/4(‏ 
(7) العقود الدرية» من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبد الهادي (؟١5).‏ 
(9) التنبيهات اللطيفة» فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» السعدي (9). 
2 مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين (7371/55). 


1١ه‎ 


وهذا الوصف ليس دقيقا؛ لأن «العقيدة الواسطية» لم تجمع كل ما ينفع في 
مسائل العقيدة» وابن تيمية لم يقصد إلئ ذلك . 

وبناء عليه فالوصف الدقيق أن نقول: إن «العقيدة الواسطية» من أهم 
العقائد» وقد اشتملت علئ قدر من أهم الأبواب» وأهم الأصول العقدية؛ كما 
ذكر ابن تيمية نفسه. 
© الأمر الثالث: طبيعة «العقيدة الواسطية»: 

المراد بهذا الأمر الجواب عن سؤال: هل «العقيدة الواسطية» متن تعليمي» 
أم هي فتوئ من الفتاوئ؟ وهل ألفها ابن تيمية لتكون متنا للبناء العقدي» أم ألفها 
لجيه بها عن إشكال كان :عند آناسن معدي ؟ 

وقبل ذلك لا بد أن نفرق بين طبيعة الفتوئ وطبيعة المتن التعليمي؛ فالمتن 
التعليمي له أوصاف معيّنة لا بد أن تتوفر فيه» فإن لم تتوفر فيه لم يكن متنا 
تغليميا ومن الأوضاف التي يجب أن تتوفر في المتن التعليمي: 

الوصف الأول: استيعاب مسائل العلم أو الأصول الكلية لمسائل العلم؛ 
لأن مقصد المؤلف من المتن أن يكون طريقا ومعراجا لتطور طالب العلم في هذا 
الفن» قلا بد أن يستوعب أصول المسائل على الأقل»: فليس من الصحيح أن 
يؤلف عالم في الفقه مصنفا لا يذكر فيه كتاب الصلاة مثلاء ولو فعل ذلك لكان 
نقصا؛ لأنه لم يستوعب فيه كل أبواب هذا العلم. 

الوصف الثاني : الاقتصاد في الألفاظ والبيان؛ لأن المتن هو عبارة عن 
قوانين تُذكرء يعتمدها طالب العلم في الارتقاء» ولا يُكثر فيه من الألفاظ التي 
هي من قبيل الحَشُوء أو من قبيل الشرح والتوسع في العبارات. 

الوصف الثالث: الاقتصاد في التمثيل والتطبيق» فالمتن العلمي لا تُذكر فيه 
إلا أمثلة قليلة تحقّق التوضيح والبيان» ولا يكثر من الأمثلة؛ لأن ذلك يُخرجه عن 
الهدف الأوّلي من وضعه. 


الوصف الرابع: مراعاة طبائع المسائل؛ فإن كل مسألة لا بد أن تُعطئ 
حقها من البيان» وألا يُضخم حجم بعض المسائل علئ بعض؛ وذلك لآن واضع 
المتن يقصد إلى بيان المسالك الكلية للارتقاء بهذا العلم. 

وهذا بخلاف الفتوئ؛ فالفتوئ تركز علئ المشكلة التي تريد معالجتهاء 
فربما تكثر الأمثلة في قضية معينة هي محل السؤال؛» أو محل الإشكال في ذلك 
الزمان» فالمتن العلمي لا يتأثر بالظروف الزمانية والمكانية» وإنما يتأثر بطبائع 
المسائل التي يراد شرحها . 

فإذا ألف عالم في عصرنا متنا فقهياء وأكثر من ذكر إشكاليات المرأة مثلا 
في هذا المتن؛ سيقال له: إنك أدخلت شيئا ظرفياء والمتن العلمي يراعي منزلة 
المسألة من حيث هي» ومن حيث طبيعتهاء وليس من حيث ظروفهاء نعم يجوز 
أن يُذكر تنبيهات في المتن» ولكن شريطة آلا تصل إلى درجة التضخم. 

فإذا طبقنا هذه الأوصاف على «العقيدة الواسطية» سنكتشف بأنها ليست متنا 
علمياء أي: إن المؤلف لم يكتب «الواسطية» لكي تكون متنا يُعتمد عليه في 
الدرس العقديء وإنما كتبها للقاضي القادم من واسط؛ ليتفهم العقيدة التي كان 
عليها أئمة السلف. ولهذا أغفل ابن تيمية كثيرا من الأصول العقدية؛ لأنها لم 
تكن محل إشكال في ذلك الزمان» ولم تكن محل إشكال عند السائل. 

ولأجل أن ابن تيمية ألفها لظرف خاص»ء وليس لأجل أن تكون متنا علميا؛ 
فقن اكز بن اللتوتيل علق الأشلواء زالعفات» واسععرى ذلك تلفت «العقينة 
الوافيظ فاع وه ا ا دي وخر كاين عن المففول انوفين للف الجن 
العلمي تمثيلا علئ قضية واحدة. 

وقد أغفل المؤلف أيضا بعض الأبواب؛ مثل: باب الألوهية» وباب 
النبوات» وباب الملائكة» وأيضا بعض الأبواب التي عرض لهاء أغفل فيها بعض 
اللنضياةك: الميقلفة يهاه وك كلك لانها ينيقي لقصو إل تاليف مقن 
ا 


(1) ليد نتن التفريق رين ها ألقت لبدرسن رون ما ألفم يترا د وكفو هن الزساسن الى سستمدها ف > 


1١7/ 


© الأمر الرابع : مواقف المخالفين من «العقيدة الواسطية»: 

كانت للمخالفين مواقف شديدة من هذه العقيدة» وامتحنوا ابن تيمية فيهاء 
بل وصفوه بالضلال والخروج عن الحق, فالمناظرة التي غقدت لابن تيمية سنة 
(5١ه)ء‏ لم تكن في أصلها حول «العقيدة الواسطية»» وإنما كانت في عقيدة 
ابن تيمية عامة» فحوّلهم ابن تيمية إلى «الواسطية»» فقّرئت كاملة» واعترضوا على 
ابن تيمية في عشرة مواطن» ذكروا فيها أنه خالف المذهب الحق. 

وما زال المخالفون يحكمون عل «العقيدة الواسطية» بأحكام قاسية» ومن 
آخرهم محمد بخيت المطيعي -وهو من علماء الأشاعرة المتأخرين- حيث يقول 
5 6 ابن تيمية و«الواسطية»: «وقد ابثلي المسلمون بكثير من هذا الفريق 
الزائغ سلا وتَحلفا؛ فكانوا وشنة بركلمة كن المستلمون: وعضوا فاسدا يجب قطعه 
حت لا يُعدي الباقي» فهو المجذوم الذي يجب الفرار منه» ومنهم ابن تيمية الذي 
ألف كتابه المسمئى ب «الواسطية» وغيره» فقد ابتدع ما خرق به إجماع 0 
وخالف فيه الكتاب والسنة الصريحة والسلف الصالح» واسترسل مع عقله 
الفاسد» وأضله الله علئ علمء ام لايع أن عا لسن وما هو 
بالحق» وإنما هو منكر من القول وزور)"' 

فوصفه بمخالفة القرآن والسنة والإجماع؛ مع أن ابن تيمية قبل سبعمائة سنة 
تعوزئ الأشاعرة أاياترا تصن :واحه عن الوابكطية يقالت الكعاتي واليطة 
والإجماع». وهذا الوصف الجائر يبيّن أهمية «العقيدة الواسطية» في مذهب أهل 
السنة والجماعة» ويبين أن المخالفين لأهل السنة والجماعة يدركون عمق وأهمية 
هذه العقيدة. 


- الدرس العقدي إنما ألفت لتقرأء والعقيدة الواسطية ألفت لتقرأء ولم تؤلف لتدرس» والحموية» 
والتدمرية» والطحاوية كذلك» وهذا اللبس التأصيلي له آثار عديدة من جهات» إما من جهة 
التضخم في بعض الأبواب عند طلبة العلم» أو من جهة إغفال أبواب عقدية مهمة لا تذكر في 
الدرس العقديء لا لشيء إلا لأننا لم نعتمد متونا ألفت لتدرس» وإنما اعتمدنا كتبا ألفت لتقرأ. 

.)9( تطهير الفؤاد من دنس الاعتقادء للمطيعي‎ )١( 


18 


الكلام الجائر القاسي لا ينبغي أن يؤثر في نفوسنا فيخرجنا عن مسلك 
الحق إلئ المسالك الجائرة» فمن عصى الله فيك فلا تعص الله فيه» فالشيخ 
المطيعي أخطأ في حق ابن تيمية» ومع ذلك لا يحق لأهل الحق إذا رأوا من 
يخطئ في حقهم أو يعصي الله فيهم أن يعصوا الله فيهء بل الواجب عليهم 
استعمال العدل. وأن يستعملوا ما أمرهم الله به» وما أمر الله به في مثل هؤلاء 
ألا يقابلوا سبّهم وشتمهم بهذه الأوصاف التي أطلقوهاء وإنما يطالبهم بالدليل» 
وقد فعل ذلك ابن تيمية من قبل . 

فقد زعم المطيعي أن ابن تيمية خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» 
وضل» وغير ذلك من الأوصاف التي أطلقهاء وأنه قال منكرا من القول وزوراء 
فنطالبه بالدليل» ولا ينبغي لنا أن نخرج للمسارات التي اتبعها هذا الرجل . 
© الأمر الخامس : مناظرة «العقيدة الواسطية»): 

وهي مناظرة لا بد من الاهتمام بهاء حتئ إن ابن تيمية نفسه اهتم بها 
وأوضح مشاهدها في أكثر من أربعين صفحة. وهذا الاهتمام من ابن تيمية له 
دلالة علئ أهميتهاء وكذلك اهتم بها كثير من المؤرخين ممن جاءوا بعد 
ابن تيمية» حت أخوه كتب في شرح هذه المناظرة» والواضح أنها كانت مناظرة 
محورية» ولها آثار كثيرة. 

وفي هذه المناظرة تفاصيل كثيرة». وسنركز في تحليلها علئ ما يتعلق 
ب «العقيدة الواسطية». فما المعلومات الواردة فى هذه المناظرة المتعلقة ب «العقيدة 
الواسطية»؟ 

كانت هذه المناظرة سنة (ه١٠لاه)‏ فى شهر رجب» وكانت ثلااث جلسات : 
الأولئ منها كانت يوم الإثنين من الضحئ إلئ العصرء والثانية كانت يوم الجمعة 
من بعد صلاة الجمعة إلئ العصرء وقد اجتمع لهذه المناظرة عدد من الناس 

1 


وأصناف من المذاهب» يقول ابن تيمية في بيان ذلك: «اجتمع فيها عدد من 
الناس والوجهاء والأمراء وبعض ثُرَّابهم2'7: والثالثة كانت في سابع شعبان يوم 
الغلاثاء”؟' , 

بل ذكر بعض أسماء من حضرهاء ومعرفة هذه الأسماء مهمة؛ لأن بعض 
من حضرها كان إماما من أئمة الأشعرية» فإذا أدركنا عجز أئمة الأشعرية عن 
الجواب في ذلك الزمن فمن جاء بعدهم من باب أولئ» فقد حضر هذه المناظرة 
صف الدين الهندي؛ وهو من أعلم علماء الأشعرية» وهو الإمام المقدَّم فيهم في 
ذلك الزمان. 

وقد تفخستثت حكاية النتاظرة معلومات كثيرة وتفصيلات غقذية» ولكن 
سيكون التركيز على ما يتعلق ب «العقيدة الواسطية» : 
أولا: سبب تأليف هذه «العقيدة الواسطية»: 

ذكر في المناظرة أنه جاءه قاض من القضاة الشافعية من «واسط»؛ وهي 
مدينة بين الكوفة والبصرة» قال ابن تيمية: «وشكا إلى ما الناس فيه في بلادهم 
من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم»””. وسأل ابن تيمية أن يكتب لهء 
فاعتذر ابن تيمية إليه» ولكنه ألحٌ قائلا: أريد عقيدة لنفسي ولأهليء فكتبها له 
ولأهله. 


ثانيا: السنة التى ألف فيها ابن تيمية «العقيدة الواسطية»): 


يمكن أن نستخرج هذه السنة من تحليل المناظرة؛ فقد ذكر ابن تيمية أن 
المناظرة كانت سنة (0٠/اه)»‏ وذكر فى تلك المناظرة قوله: «ألفتٌ)العقيدة 


.)١59 /7( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
والمقتفي لتاريخ أبي شامة» لعلم الدين البرزالي‎ 2205 /١8( انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )0( 
.)05( 


(9) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (7/ .)١514‏ 


الواسطية«قبل دخول التتار إل بلاد الشام بسبع سنوات"'©» والتتار دخلوا الشام 
أو شارفوها بعد سنة (7٠/اه)‏ تقريباء فيتبين أنه ألفها سنة (/591ه) أو (59/8ه). 


وهذا يدل على أنه كان في أوسط عمره أو في النصف الأخير من عمره. 
الثا: وقت تأليف «العقيدة الواسطية» من اليوم: 

قال: «كتبثٌ له عقيدة بعد العصر"”"2. وقال عن «الفتوئ الحموية»: «كتبثّها 
في قعدة بين الظهر والعصر)"". 

وليس من الغريب أن يؤلف «الواسطية» بين العصر والمغرب؛ لأنها من 
كلامه؛ ولكن الغريب في تأليف «الحموية» ووقت تأليفها؛ لآنها أكبر حجما وفيها 
نقول كثيرة. ولعله كان قد نظم جدولا معيّنا لما يحتاجه من الثقول. 
رابعا: انتشار (العقيدة الواسطية»: 

ذكر يرنه أنه لما ألف «العقيدة الواسطية» للواسطي انتشرت كثيراء فقال: 
«وانتشرت في العراق ومصر وغيرها'”*'» وهذا يبين أنها انتشرت في زمن مؤلفها. 
خامسا: طبيعة المسائل التي ذكرها ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»: 

أشرنا فيما سبق إل أن طبيعة المسائل التي ذكرها ابن تيمية في «الواسطية» 
هي أصول الدين» وهي مسائل مجمع عليهاء بل عليها أدلة ظاهرة من القرآن 
والسنة» بل كل لفظ فيها عليه آية أو إجماع سلفي. 


.)١515/7( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 
.)١57 /9( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )0( 
.)77( شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ )*( 
.)١515/7( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )5( 
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سادسا: حكم المخالف لشيء مما في «العقيدة الواسطية»: 

قال ابن تيمية: «ليس كل من خالف فى شىء من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالكا؛ فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطنا يغفر الله خطأه. وقد لا يكون 
بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما 
يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها 
اليعاول والقانت وذو التكسيات" اللناحية والمعف لوقي ذلك ا فيذا 3 

ذكر ابن تيمية هذا القول في سياق اعتراض المعترضين عليه» فقد ذكروا أن 
أقواله في هذه العقيدة تقتضي تكفير أئمتهم» فبيّن أنه لا ضير في ذلكء» لأنه يعذر 
من يخالف في هذه العقيدة بالعذر بالجهل ونحوه. 


ذكر ابن تيمية كَنهُ أن ما فى «الواسطية» هو أصول المسائل العقدية التى 
يقوم عليها دين المسلمين» وذكر أنعاما سدق لفط اف بعل لمقين 1 لي 
أو حديث أو إجماع للسلف,. بل ذكر أن كل ما في هذه العقيدة هو محل إجماع 
بيخ أكمة الحسلمين والمتكلمين والائمة"الأربعة عن اش" المتكلمية السابقين» 
وكان لديه يقين قطعي بصحة ما فيهاء إلى درجة أنه يتحدئ فيها كل المخالفين» 
وهذه وثوقية شديدة فيما ذكره في هذه المسائل. 

فابن تيمية إذن يعتقد أن ما ذكره في هذه العقيدة هو من القضايا الظاهرة 
جدا في دين المسلمين» ثم مع ذلك كله يصرح بإعذار المخالف فيهاء وأن من 
خالف فيها -جاهلا أو متأولا- ليس هالكاء يعني ليس كافرا ولا خارجا عن 
الإسلام. 

وهذا يدل عليل سعة الإعذار عند ابن تيمية كلله» ويدل عليل خطأ من ينسب 
إل ابن تيمية أنه لا يعذر في المسائل الظاهرة» فهل هناك ظهور أكثر من الظهور 


2000 مجموع الفتاوئ» انين تيمية ا ). 


ب 


الذي شرحه ابن تيمية في هذه الرسالة» بل تحدى عليه وأظهر يقينه به» وأكد عليه 
من دلالة القرآن والسنة والإجماعء ثم يعذر فيه؟! 

هذا دلبل عليل أن ابن تيمية يعذر. بالجهل والتأؤيل حل في الستائل 
الظاهرة» وموقفه من المخالف له في «العقيدة الواسطية» ظاهر الدلالة. 

ومن العجب أن بعض من يشرح «العقيدة الواسطية» يحكم في أثناء الشرح 
عل من يخالف في شيء من «العقيدة الواسطية» بالكفر؛ لأنه خالف مسألة ظاهرة 
قطعية» مع أن مؤلفها صرح بإعذارهم! 

وقد صرح بعضهم بتكفير الأشاعرة جملة؛ فضلا عن تكفير المعتزلة جملة» 
مع أن ابن تيمية يعلم يقينا أن من يخالفه في هذه العقيدة هم الأشاعرة والمعتزلة» 
بل ناظروه فيهاء ومع ذلك نصٌّ علئ أنه لا يلزم من خالف في هذه المسائل أن 
يكون هالكا بعينه» بل هو يعذر بالجهل والتأويل. 

وهذا درس منهجي لا بد من استحضاره في أثناء دراسة هذه العقيدة 
وعرها” 
سابعا: اعتراضات المخالفين على «العقيدة الواسطية» : 

حو دوقع" العقريلة "الو اضسطنية كاعانة كب يفول الكن فسفة كلق ا عل 
المعترضون علئ ابن تيمية يذكرون مواطن الخلل التي يرونها في «العقيدة 
الواسطية»» وذكروا أكثر من عشرة اعتراضات عل «العقيدة الواسطية». وهي 
مبعثرة في المناظرة» وسنذكر بعضها هنا؛ وهي كما يلي: 

الاعتراض الأول: قال ابن تيمية: «اعترضوا علئ قولي: «ومن الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسهء وبما وصفه به رسوله وَلْةّه من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل2”''» قالوا: إن هذه الصياغة التي أتيت 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (7/ .)١70-179‏ 


اف 


بها تقتضي المنع من التأويل» وأئمتنا يؤولون» وهذا يقتضي أن أتمتنا ليسوا علئ 
مذهب أهل السنة والجماعة» وليسوا عل المذهب الحق. 

فشرح لهم ابن تيمية بجواب مطوّل هذه القضية» وسيأتي لاحقا في موضعه. 

الاعتراض الثاني: اعترضوا علئ مسألة الحرف والصوت؛ فقد ذكر 
ابن تيمية أن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت مسموعء وقالوا: إن القرآن 
لا يوصف بكونه حرفا وصوتا؛ لأن الأشعرية يعتقدون أن القرآن معنئ نفسي؛ كما 
سيأتي بيانه . 

الاعتراض الثالث: اعترضوا على قول ابن تيمية في القرآن: «منه بدأء وإليه 
يعوداء فقالوا: ما معنئ: منه بدأ؟ وبيّن ابن تيمية معن هذا الكلام» وأنه ليس 
هو الذي أطلقه. وإنما أطلقه علماء متقدمون قبله» ثم سرد عددا من الشواهد. 

الاعتراض الرابع: اعترضوا علئ قول ابن تيمية: «ومن أصول الفرقة 
التاجية؛" أن الأيماك والديق قول وعملءيرية:ويتقطناءفقالوا: هذا القول 
مخالف لأثمتنا؛ لأنهم يعتقدون أن الإيمان ليس مركّبا من القول والعمل» وأنه 
لا يزيد ولا ينقص في حقيقته» فالأشاعرة يعتقدون أن العمل غير داخل في حقيقة 
الإيمان» وأن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان في حقيقته. وذكر ابن تيمية أن 
هذا القول هو الذي عليه جماهير أئمة السلف المتقدمين» وبيّن لهم أدلته 
وبراهينه . 

الاعتراض الخامس: اعترضوا علئل إثبات استواء الله علل العرش بذاته. 
فحين ذكر ابن تيمية أن الله مستو على العرش بذاته. قالوا: إن هذا الكلام 


يتضمن تجسيما لله ا واعترضوا بعذلة اعتراضات» وأجاب ابن تيمية عن 


اعتراضاتهم . 
الاعتراض السادس : اعترضوا عليل تشبيه ابن تيمية معيّة الله بمعيّة القمرء 
فقن ذكر انه كفية ”نف منحث السينة: أن العرت. شولوة 1 تقب والقمن معنا 
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ولا يقتضي ذلك أن يكون القمر مخالطا للناس» فقالوا: هذا تشبيه للخالق 
بالمخلوق» وبيّن ابن تيمية لهم بكلام مفصّل أن ذلك لا يستلزم التشبيه المذموم. 

الاعتراض السابع: اعترضوا على استعمال ابن تيمية كلمة ١حقيقة»»‏ وقد 
استعملها في عدد من المواطن: في صفة الكلام وفي صفة الاستواءء فقال: 
«والله يله تكلم بالقرآن حقيقة»» وقال: (إن الله استوىئ عل العرش حقيقة»» وقد 
اعترضوا عليه فقالوا: إن استعمال لفظ «الحقيقة» يقتضي أن نثبت مقتضيات 
الحقيقة اللغوية» ومقتضيات الحقيقة اللغوية تقتضي التشبيه. وبيّن لهم أنه يتحدث 
عليل مستوئ القدر المشترك» وليس عل مستوئ الاختصاصات الوجودية» كما 
سيأتي إن شاء الله. 


الاعتراض الثامن: اعترضوا عل ابن تيمية إيراده حديث «الأوعال)؛ وهو 
حديث طويل مشهورء تكلم فيه الرسول يَكِةِ عن المسافة بين الأرض والسماءء 
والمسافة بين السماوات» والمسافة بين السماوات والغرش» والعرش غليل ماذا 
يتكئ؟ وفي آخره ذكر النبي كَلةٍ أن الله فوق ذلك كلهء فحديث «الأوعال» إذن من 
أدلة العلو الإلهي» فاستدل كن بهذا الحديث لإثبات العلو. 

والحديث اختلف علماء الحديث فيه كثيرا بين مصخحخح ومضعًفء فذكر 
بعض أئمة الأشاعرة المناظرين أن ابن تيمية اعتمد عليل دليل ضعيف» ولكن 
ابن تيمية يزئ أن هذا الحديث ضحيح + وبين لهم أدلته علئ ذلك وذكر من 
صحّحه من الأئمة المتقدمين قبله» وأنه ليس هو وحده من صحّح هذا الحديث. 

هذه أهم الاعتراضات التي وردت في المناظرة» وهناك اعتراضات أخرى 
غيرها يمكن الاطلاع عليها من خلال الرجوع إلئ مشاهد المناظرة. 

ثامنا: المواطن التي صرح المخالفون فيها بموافقة ابن تيمية أنه في 
«العقيدة الواسطية» سواء وافقوه ابتداء أو راجعوا ووافقوه فيها بعد المناظرة. وقد 
ذكر ابن تيمية منها عدة مواطن منها: 

الموطن الأول: ما جاء في اليوم الآخرء فقد قال ابن تيمية في حكاية 

هم" 


المناظرة: «ولما جاء ذكْر اليوم الآخر وتفصيله ونظمه. استحسنوا ذلك 
وعظموه)"''؛ يعني: المناظرين من المخالفين. 

الموطن الثاني: مراتب القدرء قال ككأنه: «فلما ذكرث مراتب القدر 
ا و 

الموطن الثالث: ما يتعلق بحقيقة القرآن» وأنه ينسّب إليل من قاله ابتداء 
لا إلئ من نقلهء فإن ابن تيمية بعد أن شرح ذلك وبيّنه للمناظرين قال: 


«وا ستحسئوا ذلك و ل 


.)1095/7( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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التعليق على فاتحة العقيدة الواسطية 


يقول المؤلف: «الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق؛ 
ليظهره علا الدين كلهء وكفيئل بالله شهيداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ إقرارا به وتوحيداء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل الله 
عليه وعلئ آله وسلم. تسليما مزيدا». 


سحو يي اذ الشرح © مها 

هذه المقدمة تتعلق بها مسائل كثيرة فى تعريف البسملة والحمدلة» وما 
«الواسطية» وغيرهاء وأرئ أن الاشتغال بمثل هذه الأفكار المتعلقة بالمقدمة ربما 
يكون من فضول العلم؛ لأنه علم مبثوث في كثير من الشروح» فمن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى شروح «الواسطية» الأخرى. 

د 

يقول المؤلف: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ 

أهل السنة والجماعة». 


اا _©كة] وه الشرح © ما 
قوله: «هذا اعتقاد)ا. وفى نسخة: ابتدأ بكلمة «اعتقاد». من غير استعمال 
كلمة «هذا»ء والاعتقاد ما يعقد عليه القلب. 


يف 


وقوله: «هذا اعتقاد أهل السنة». يحتمل أحد معنيين: 

المعن الأول: أن ما سيّذكر هو جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

والمعنيل الثاني : أن ما سيّذكر: جميعه اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

والفزق بيه السعنيية: آن اتيعبي الأول يفضي أن اعتقاد أهل 
السئة والجماعة كله مذكور فى هذا الكعاب+ والفعت الثانى يقفضىئ أن كل 
ما في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة, ولا يلزم أن يكون كل 
اعتقادهم . 

والمعن المراد هو المعنئ الثاني. فابن تيمية لا يقصد أن يذكر كل اعتقاد 
أهل السنة والجماعة فى هذا الكتاب» وإنما أراد أن يقول: إن ما في هذا 


الكتاب: كله اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وقوله : «اعتقاد»). فيه استخدام لمصطلح الاعتقاد وهذا المصطلح ليس 
ماستخمالة ابه أكون "فى صوصل 7الكهاب:والسنة والافى كاذل المحابة 
ولا التابعين ولا أتباعهم. 

ومن أقدم قن بقل عنه استعمال مثل هذا المصطلح -«اعتقاد)» «عقيدة)- 
الإمام الطحاوي (ت: 779ه)ء حيث قال في بداية عقيدته: «فهذا بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ عل مذهب فقهاء الملّة)7''. 

وقد اختلفت مواقف المعاصرين من استعمال هذا المصطلح؛ فمنهم من 
قن لو أن اسشيوات جاع ضع نكا رقالك ودر عدن ذلك معد مسيو ماف 
ومنهم من ذهب إل صحة استعمالهء ولكن الأؤْلئ تركه؛ بحجة أن هذا 
المصطلح لم يُستعمل في نصوص الكتاب والسنة» وإنما الذي كان يُستعمل في 
نصوص الكتاب والسنة في التعبير عن مسائل الاعتقاد القلبية هو لفظ «الإيمان». 
)١(‏ متن العقيدة الطحاوية (097. 
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ومناقشة هذه الأقوال له محل آخرء ولكننا سنشير إل القاعدة الضابطة لهذا 
الباب؛ وهى: أن الأصل فى المصطلحات والتقسيمات الإباحة؛ ومعنل هذا: أن 
الأصل ف الومطحات والتسيماة إباحة استعمالهاء ولا يشترط فيها التوافق 
أو الورود في نصوص الشريعة. 

ومع ذلك فإباحة استعمال المصطلحات والتقسيمات ليست مطلقة» وإنما 
هي مقيدة بقيود محددة؛ أهمها قيدان: 

القيد الأول: ألا يتضمن المصطلح أو التقسيم مخالفة للشريعة. ومعناه: أن 
يكون المصطلح في مضامينه ومعانيه منسجما مع مقتضيات الشريعة. 

وهناك فرق بين اشتراط عدم المخالفة للشريعة» وبين اشتراط الموافقة 
للشريعة» فالمصطلحات والتقسيمات لا يشترط فيها موافقة الشريعة» وإنما يشترط 
فيها عدم المخالفة للشريعة؛ لأن شرط الموافقة يقتضي ألا يقرر الإنسان شيئا إلا 
إذا كان موجودا في الشريعة» وشرط عدم المخالفة لا يقتضي ذلك» وباب 
الاجتهادات كله يشترط فيه عدم المخالفة» وباب التوقيفيات كله يشترط فيه 
الموافقة. 

القيد الثاني: أن يكون اللفظ مناسبا ومستقيماء فقد يكون المعنئ صحيحا 
في التقسيم أو في المصطلح., ولكن اللفظ غير مناسب. 

ومكاله: من قسم الشريعة إلن لت وقشور»: فهذا التقسيع :من حيت المحيق 
صحيحء فقائله إنما يريد أن يقول: إن مسائل الشريعة تنقسم إلى كبار وصغارء 
ولكن التعبير عن المسائل الصغار بالقشور غير مناسب, فلفظ القشور يشعر 
بالفضلة وعدم الأهمية» والشريعة ليس فيها شيء من ذلك. 

وبناء علئ قاعدة المصطلحات والتقسيمات» وأن الأصل فيها الإباحة مع 
ذينك القيدين» فإن مصطلح «عقيدة» يصح استعماله بلا ريب. 

د 
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يقول المؤلف: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة؛ 
أهل السنة والجماعة». 


سس © الشرح ©ه ل د 

ساوئ المؤلف في كلامه هذا بين أهل السنة والجماعة وبين الفرقة الناجية» 
فجعلهم شيئا واحداء وقد ذكر في هذا الموضع ثلاثة ألقاب لهم: الفرقة الناجية» 
والفرقة المنصورة» وأهل السنة والجماعة» ولهم ألقاب أخرئ مذكورة في 
موضعهاء ومذهب أهل السنة والجماعة يتعلق به تفاصيل متعددة مذكورة في كتب 
مداخل العقيدة والكتب المفردة في التعريف بمنهجهم. 

وفك أشثار المؤلف في هذا الكلام إلى الظاهرة العقدية المشهورة في التاريخ 
الإسلامي؛ وهي ظاهرة الافتراق» فمن المعلوم أن الافتراق ظهر في الأمة 
الإسلامية منذ زمن مبكرء فقد ظهر منذ أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهمء 
ثم انتشر وظهرت الفرق الكثيرة وبمسميات كثيرة» وآراء كثيرة» واختلفت في 
مصادر الاستدلال وطريقته» وفي الآراء العقدية التي بَنَنْهها كل فرقة لنفسها. 

والكلام في الفِرق طويل متشعب» وسنركز علئ قضيتين أساسيتين: القضية 
الأولل: ظاهرة الانتساب إليل السنة والجماعة والسلف عند الفرق العقدية» 
والقضية الثانية: دعوئ أن مذهب أهل السنة والجماعة يستوعب ثلاث طوائف. 


القضية الأولئن: ظاهرة الانتساب إلى السنة والجماعة والسلف عند 
الفرق العقدية: 

الانتشاب إلن: السنة والجماعة والسلف منعهر ومشقير كثيرا فى:طوائكف 
الأمة» فأكثر طوائف الأمة تنتسب إلل الصحابة؛ سواء من المعتزلة أو الأشعرية 
أو غيرهاء وهناك طوائف لا تنتسب إلى الصحابة مثل الخوارج» وكذلك الشيعة 
بطوائفها . 


أما المعتزلة مثلا فيعلنون انتسابهم إلى أهل السنة وإلى الصحابة؛ فالقاضي 
عبد الجبار -وهو من أئمة المعتزلة- عقد فصلا في كتابه «فضل الاعتزال» لذلك» 
فقال: «فصل في نسبتهم المعتزلة إلئ الخروج عن التمسك بالسنة والإجماع» 
وأنهم ليسوا من أهل السنة والإجماع»"'". يريد بذلك نقد من يقول: إن المعتزلة 
لسو من اهل السنة والجماعة» وإنهم لا ينتسبون إلى الصحابة» وتحدث عن 
المعتزلة. وأنهم يتمسكون بالسنة» وقال: «فالمتمسك بالسنة والجماعة هم 
أصحابنا -والحمد لله- دون هؤلاء المشتّعين2”". يعني: أصحابه من المعتزلة؛ 
فيقصد بذلك أن لا أحد من أهل السنة والجماعة إلا المعتزلة» ونقل نقلا عن 
أحد أصحابه؛ وهو محمد بن يزداد الأصبهاني» وفي هذا النقل أن المعتزلة 
الأولئ هم الصحابة وَوْيّنء فهذا التقرير يدل علئ أن المعتزلة لا يتبرؤون من 
الصحابة» بل يعتقدون أنهم ينتسبون إلى الصحابة» ويعدون أنفسهم الامتداد لفكر 
الصحابة. 

وأما الأشاعرة والماتريدية فالأمر ظاهر جدا في كتبهم» فمن يقرأ كتبهم 
يجد أن أقوالهم التي يقررون فيها أن مذهبهم هو مذهب أهل السنة والجماعة 
لا تكاد 50 

وكل ما سبق يدل علىئل أن الانتساب موجود عند أهل الطوائف البارزة» 
لكن ابن تيمية له رأي آخر في شأن المعتزلة؛ فإنه يقول في معرض رده علئ من 
ذكر أن كل طوائف الأمة تزعم أنها على مذهب السلف: «ليس الأمر كذلك» 
بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدّعون أنهم على مذهب 
السلف. بل هؤلاء يكفرون جمهور السلفء فالرافضة تطعن بأبي بكر وعمر وعامّة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة 
)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجيار .)١86(‏ 
() فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (185). 


"١ 


البيت كذبا وافتراء» وكذلك الخوارج؛ فقد كمّروا عثمان وعليًًا وجمهور المسلمين 
من الصحابة والتابعين» فكيف يزعمون أنهم علئ مذهب السلف""'. 

ثم يقول -وهذا موطن الشاهد-: «والمعتزلة أيضا تُفْسّق من الصحابة 
والتابعين» وتطعن في كثير منهمء وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم 
وأهواءهم» بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف 
والخلف. فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة 
والجماعة» وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم» وإن كانوا يقررون خلافة 
الخلفاء الأربعة» ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك 
-يقصد الخوارج والروافض- فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه)”" . 

ففي هذا النص ينكر ابن تيمية أن المعتزلة ينتسبون إلئ السلف» وأنهم أتباع 
للسلف. فكيف نجمع بين كلام ابن تيمية وقول القاضي عبد الجبارء ومن المعلوم 
أن القاضي عبك الجيان فق أبوز أتمة "السدوسة الأغتزالية البضنرية ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل: أنه لا تناقض بين القولين» ويمكن الجمع 
بينهما بأحد وجهين : 

الأول: أن ابن تيمية لا يقصد كل المعتزلة» وإنما يقصد بعضهمء ويبدو أنه 
يقصد صنفا من المعتزلة؛ وهم المعتزلة البغداديون. 

الغاني: أن ابن تيمية لا يتحدث عن أصل الانتساب؛ وإنما عن كونه 
شعاراء وهناك فرق بين أصل الانتساب وبين كونه شعارا يعلنونه للآخرين. 

وفي حال تعذّر الجمع فالمقدّم كلام القاضي عبد الجبارء والسبب في 
تقديم قوله: أنه هو الذي يتحدث عن نفسه وعن طائفته» ولعل ابن تيمية لم يظلع 
على هذا القول. لا سيما أن نقله عن القاضي عبد الجبار في كتبه قليل جدا. 


.)١87 /8( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 
.)١150-١84/5( (؟) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ 


نض 


إصابة مذهب أهل السنة والجماعة لا تتحقق بمجرد الانتساب» وإنما لا بد 

وهذا التنبيه لا يتوجه إل الفرق الخارجة عن مذهب أهل السنة فقطء وإنما 
يتوجه إلى أتباع مذهب أهل السنة والجماعة؛ فيجب ألا يقتصر المنتسب إليهم 
علئ مجرد الانتساب إلى أهل السنة والجماعة» وإنما لا بد له من النظر في أقواله 
وأفعاله هل حقق الاتباع أم لم يحققه. فمن لم يحقق الاتباع فلا قيمة لانتسابه من 
حيث الواقع . 
القضية الثانية: دعوى أن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل طوائف 
متعددة : 

ذهب عدد من العلماء إل أن مذهب أهل السنة والجماعة يشمل ثلاث 
طوائف: الأشاعرة» والماتريدية» والحنابلة» أو يقولون: وأهل الحديث. 

وقد اختلفت مسالك علماء الأشاعرة في تحديد من هم أهل السنة 
والجماعة؛ عليل أقوال متعددة» أشهرها: 

الأول: أن.أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف كما ذكر: 

الثاني : أن أهل السنة والجماعة طائفتان: الأشاعرة والماتريدية. 

الثالث: أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة فقط. وأن كل من عداهم 
ليسوا من أهل السنة والجماعة. 

وهذه الدعوئ غير صحيحة؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع مذهب أهل 
السنة والجماعة الذي يقرره علماء السلف ومذهب الأشاعرة؛ فالتناقض بينهما 
تناقض في الأصولء وهذا -أعني: التناقض بينهما في الأصول- هو الذي يقرره 
علماء السلف من المتقدمين والمتأخرين» فلم يتفرد به ابن تيمية فقط. بل حت من 
سبقه يقرر ذلك . 


رذن 


والغريب أن ممن يقرن ذلك :علماء الأشاغرة؟ فكثير من علماء الأشاعرة 
يحكمون على ما يقرره أئمة السلف بأنه خارج عن السنة» بل اختلفوا في بعض 
عقائدهم: هل هو كفر أم لا؟ 

وثمة أمثلة كثيرة علئ هذا المعنئ؛ منها: موقف عدد من علمائهم من 
ابن خزيمة إمام الأئمة في كتابه «التوحيد»» فالرازي يسمي كتاب «التوحيد) 
لابن خزيمة بكتاب الشرك؛ لأن ابن خزيمة قرر فيه إثبات الأسماء والصفات» 
وكذلك ابن فورك وموقفه من هذا الكتاب معلوم» فكلهم قرروا أن ابن خزيمة 
بقوله هذا خارج عن السنة» بل وصل إلى الشرك كما يقول الرازي» وكذلك 
0 5 20 
موفهف الجويني من السجزي وغيوة مره العلهاء . 


حكمنا عل مذهب الأشاعرة بأنه ليس من مذهب أهل السنة والجماعة» 
فأثة خارج عن السنة الحقة: لا يعني الاستخفاف بعلمائهمء» ولا التقليل من 
شأنهم. ولا القدح في نياتهم؛ لأن هناك فرقا بين الحكم على القول والحكم 
علئ القائل» فالحكم علئ القائل لا يُنظر فيه إلئ جانب العقيدة فقط» وإنما يُنظر 
فيه إلى ممُجمل حال القائل» فيما يتعلق بخدمته للإسلام وجهاده وبذله وعبادته؛ 
إل عير ذلك من المصائل: 

والناظر في حال عدد من العلماء المنتسبين للأشاعرة يجدهم ممن بذلوا 
للإسلام؛ وممن قدموا خدمات عظيمة لدين الإسلام» بل يجدهم في غاية التعبد 
والتنسك لله يله فلا يحق في العدل والشرع والنظر أن نُغفل ذلك كلهء ولا ننظر 
إلا إلى الجانب العقدي فقط. 


)١(‏ جمعث كلام الأشاعرة في إثبات حكمهم بأن ما يذكره أئمة السلف في عقائدهم يعد خارجا عن 
السنة» بل فيه خلاف هل يصل إلى الكفر أم لا؟ في بحث بعنوان (براءة علماء الأشاعرة من مذهب 
أهل السنة)» وهو منشور في الشبكة. 
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تنبيه منهجي آخر : 

لا يحق لنا تقديم كل من ينتسب إلئ مذهب أهل السنة والجماعة علئ كل 
علماء المذهب الأشعري» وليس من الصحيح أن تقتصر القوانين التي نحكم بها 
علئ الأشخاص باعتبار الجانب العقدي» وإن كان معتبرا بلا شك. فنحن لا نلغي 
الجانب العقدي» ولكن ننكر الاعتماد عليه وحده» فلا يصح الاقتصار ظ 
الجانب العقدي في المقارنة بين الناس ولا في الحكم عليهم. 

وهذا المسلك شامل لكل المستويات» سواء بين العلماء أو بين العوامء 
فإذا أردنا أن نحكم علئ عالم أو عامي من المسلمين فيجب علينا أن ننظر في 
مجمل حاله» ولا نقتصر علي الجانب العقدي فقطء وإنما ننظر فى صلاته وصيامه 
وذكره وأخلاقه وغير ذلك» كما ننظر في عقيدته. ْ 

وكذلك إذا أردنا أن نقارن بين عالم وعالم» وعامي وعامي» فلا يصح لنا 
أن نقتصر على الجانب العقدي فقطء وإنما يجب علينا أن ننظر في مجمل 
أحوالهم» ومنها الجانب العقدي بلا شك. ْ 

وأما الآأمثلة والتطبيقات فهي كثيرة» ولا يصح الدخول فيها قبل الانتهاء من 
تأسيس المعيار والقاعدة» وإلا فلو قمنا بالمقارنة بين ما قدمه العز بن عبد السلام 
والشاطبي» وبين ما قدمه عدد من العلماء المنتسبين للسنة من المعاصرين أو من 
غيرهم» فإنا ندرك الفرق بينهم بوضوح. 

وكذلك لو قمنا بالمقارنة بين عامي واقع في بدعة وبين عامي ليس عنده 
بدعة» ولكنه واقع في شرب الخمر والزنا وفعل الموبقات» لأدركنا الفرق. 

ونتيجة لذلك فقد يُقدّمِ في الحب والإجلال بعض علماء الأشاعرة على 
بعض المنتسبين إل أهل السنة والجماعة؛ لأن الولاء والبراء لا يقوم علئ جانب 
العقيدة فقطء وإنما يقوم على مُجمل حال المعيّن""'. 

ع 2 


- يشكل على هذا التقرير جمل عديدة رويت عن عدد من أئمة السلف. في ظاهرها تفضيل مطلق لغير‎ )١( 
وم‎ 


يقول المؤلف: «وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والبعث بعد 


الموت». والإيمان بالقدر؛ خيره وشره) 


اا © الشرح ل 595959595959595955959595959595953539 
قوله: «وهو الإيمان»». معناه: أن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. والبعث بعل الموت». والإيمان بالقدر؛ خيره 


وشره. 


وهذا الكلام يحتمل واحدا من معليين : 
المعن الأول: أن اعتقاد أهل السنة والجماعة محصور فى هذه الأصول 
البق 


والمعن الثاني : أن هذه الأصول الستة هي أهم ما يقوم عليه اعتقاد أهل 
السنة والجماعة. 


والمعنئ الصحيح هو المعنى الثاني» فاعتقاد أهل السنة والجماعة ليس 
محصورا في هذه الأصول الستة» فالبحث مثلا في الصحابة لا يدخل في هذه 
الأصول الستةء والبحث في الأسماء والأحكام كحقيقة الإيمان وحقيقة الكفر وما 


- المبتدع علئ المبتدع» كقول الإمام أحمد: «قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة» وقبور أهل 
لبدعة من الزهاد حفرة» فسّاق أهل السنة أولياء اللّه» وزهاد أهل البدعة أعداء اللّه؛» وقول سفيان 
لثوري: «البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؛ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها», 
وقول ابن تيمية: «أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع»؛ ونحوها من 
لأقوال. 

ولكن هذه الأقوال ليست مشكلة؛ لأنها متعلقة بالجنس لا بالأفراد» فلا شك أن جنس البدعة أقبح 
من جنس المعصية» وجنس المبتدعة أقبح من جنس العصاة» ولكن هذا الحكم لا يشمل الأفراد 
كما هو معلوم» فالحكم على الجنس لا يلزم منه الحكم علئ كل فرد داخل فيهء كما هو الحال في 
تفضيل جنس العرب علئ العجم وتفضيل جنس المهاجرين علئ الأنصار وتفضيل جنس الرجال 
على النساءء فلا أحد يقول إن كل فرد عربي أفضل من كل فرد أعجمي. 
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يتعلق بهما من مسائل لا يدخل في الأصول الستة» وإنما هي تابعة لهذه الأصول 
الستة» وعليه فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أوسع من الأصول الستة» ولكن هذه 
الأصول الستة أهم ما يقوم عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وتفصيل ما يتعلق بمعنئ الإيمان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله: كلام 
مطروق بكثرة في كتب أهل العلم». وفي شروح «الواسطية» الأخرى؛ فيمكن 
الرجوع إليها والاستفادة منها. 


يض 


فصل: مبحث الصفات ومتعلقاته 


يقول المؤلف: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه فى 
كتابه. وبما وصفه به رسوله محمد وَكِةِ؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكيبيف ولا تمثيل) . 


لاا © الشرح ©ها ل د د 

قوله: «ومن الإيمان»», من" هنا تبعيضية» فالمؤلف سيذكر بعض ما يدخل 
في الإيمان بالله تعالئ» وقد ذكر بعض العلماء أن الإيمان بالله يشمل أربعة 
أمور؛ الأمر الأول: الإيمان بوجوده. والأمر الثاني: الإيمان بربوبيته» والأمر 
الثالث: الإيمان بأسمائه وصفاته. والأمر الرابع: الإيمان بألوهيته. 

وتعقبه بعض المعاصرين. وذكر بأنه لا داعي لإفراد الإيمان بوجود الله؛ 
لأنه متضمن في الأمور الأخرئ""'. 

وقد ابتدأ كه بباب الأسماء والصفات في هذه العقيدة لعدة أسباب؛ منها : 

السبب الأول: أن باب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب التي وقع فيها 
الاختلاف والاضطراب بين طوائف الأمة» فقد تعددت فيه المقللات» وقيلت فيه 


.)١5( انظر: القواعد المثلى» للعثيمين مع شرح عبد الرحمن البراك‎ )١( 
0 


أقوال لا تُحصئ كثرة» وحصل فيها تداخل واضطراب وغموض في عدد من 
تفاصيلها . 

السبب الثاني: ضخامة نفع هذا الباب» ومسيس الحاجة إلئ ضبطه 
وتصوره. لكون باب الأسماء والصفات يتعلق بالاعتقاد عن الله | 
عن الله هو أعظم قضية في الأديان» فلا بد للمسلم أن يهتم به؛ لأنه يشرف 
بشرف متعلقه؛ وهو الذات الإلهية» 8ل وجل وعلا. 

وفي بيان حقيقة هذين السببين وغيرهما يقول كدهِ: «فإن هذين الأصلين 
-وهما الصفات والقدرء ويسميان التوحيد والعدل- هما أعظم وأجل ما تكلم فيه 
من الأصولء والحاجة إليهما أعمّء ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما)"''. 

ويقول أيضا في أول «التدمُّرية»: «فقد سألني من تعينث إجابتهم أن أكتب 
لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس؛ من الكلام في التوحيد والصفات 
وفي الشرع والقدر؛ لمسيس الحاجة إلئ تحقيق هذين الأصلين» وكثرة 
الاضطراب فيهما؛ فإنهما مع حاجة كل واحد إليهما يُعدَان من أصول الدين 
ا 
الإجماع عل ثبوت الكمال لله تعاليل وانتفاء النقص عنه: 

مع كثرة التناقض والاضطراب بين طوائف الأمة في قضية الأسماء 
والصفات» فإنهم مجمعون عليل قدر محدد؛ وهو: إثبات الكمال لله 
عن النقص والعيب» فكل طوائف الأمة التي أقرّتُ بوجود الله 
حين دخلوا في باب الأسماء والصفات كان قصدهم: تحقيق الكمال لله ككل 
يله عن النقص والعيب» ولكنهم اختلفوا فيما يتحقق به هذا القَدْر. 


ىك والاعتقاد 


دع 


وتنزيه الله , 


و 


وتنزيه الله 


.)59١ /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)١( التدمريةء لابن تيمية‎ )5( 


فبعضهم اعتقد أن هذا القَدْر لا يتحقق إلا بإنكار الصفات؛ فأنكرهاء 
وبعضهم اعتقد أن هذا القَذْر لا يتحقق إلا بالتشبيه ؛ فشبه » وبعضهم سيللكة سالك 
أخرئ؛ كما سيتم بيانه إن شاء الله. 

فالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن خاض في هذا الباب كان 


قصدهم الأول هو إثبات كمال الله» وتنزيه الله 
قذر متفق عليه بين طوائف الأمة. 

وفي بيان هذا القدر المتفق عليه يقول ابن تيمية: «قول القائل: إن الأمة 
أجمعت على تنزيه الله يله عن النقص» وقوله: أجمعت على تنزيه الله تعالى عن 
العيب والآفة ونحو ذلك»» ثم قال معلقا علئ هذا القول: «وهذا القذّر ليس 
بمنقول اللفظ عن كل واحد من الأمة». يعني: ليس كل واحد من الأمة يذكر أنه 
قصد إلى تنزيه الله كله عن العيب والنقص وإثبات الكمال» ثم يقول منبّها: «لكن 
نحن نعلم أن كل مسلم فهو ينزه الله تعالئ عن النقص والعيب» بل العقلاء كلهم 
متفقون على ذلكء فإنه ما من أحد ممن يعظم الصانع # 
وهو يعتقد أنها آفة وعيب ونقص في حقهء وإن كان بعض الملحدين يصفه بما 
يعتقده هو نقصا وعيباء فهذا من جنس ثفاة الصانع تعالئ» ولهذا كان ثفاة 
الصفات -المعتزلة وغيرهم- إنما نمُوها وهم يعتقدون أن إثباتها يقتضي النقص؛ 
كالحدوث والإمكان ومشابهة الأحياء» ومُثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها 
يوجب الكمالء» وعدمها يستلزم النقص والعدم ومشابهة الجمادات)""©. 

وفى تاقينا هذا امعد تقول الرازئ بعق أن ذكر فول الثناة :وقول المقتة: 
«ومقصود كل واحد من الفريقين إثبات الكمال لله #هلة والجلال ونفي النقصان 


00 


ىك وصف الله بصفة 


.0795/١( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
.)١5( (؟) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالئ والصفات‎ 


١ 


ولكن إثبات السلامة في القصد لا يعني تصحيح الأقوال ولا التقليل من 
خطرهاء وخطورة الانحراف الذي يقع فيهاء بل بعضهم يقع فيما هو كفر بنية 
حسئه . 

فالأصل القطعي أن الحكم على الأقوال لا يبن علئ نية القائل وقصدهء 
وإنما يبن علئ موقع القول من الشريعة موافقة أو مخالفة. 

وإنما قلنا: الأصل؛ لأن بعض الأقوال لا بد أن نراعي فيها قصد القائل 
لكونها أقوالا محتملة» فلا يتبيّن المراد منها إلا بالرجوع إلى نية القائل وقصدهء 
وأما الأقوال والأعمال الصريحة فالأصل في الحكم عليها بكونها صحيحة 
أو خاطئةء طاعة أو معصيةء إيمانا أو كفراء ألا يُراعئ فيها نية القائل» وإنما 
يراعئ موقعها من الشريعة. 
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تنبيه : 

لا بد أن يكون لدئ طالب العلم تفريق واضح بين مقام التعامل مع 
الأقوال» ومقام التعامل مع القائل؛ فمقام التعامل مع الأقوال يُعتمد فيه علئ 
أصل واحد فقط؛ وهو الموقع من الشريعة» ومقام الحكم علئ القائل هو مقام 
مركب تراعيل فيه اعتبارات متعددة تتعلق بحال القائل. 

ولهذا فالحكم علئ الأقوال أسهل من الحكم علئ القائل» 0 
ا ا و ا لأن الكم عن 
0 5 أكثر من الخطأ في جهة الاتفراد. 
مسالك عرض الأقوال في باب الأسماء والصفات: 

الخائضون في عرض المقالات في باب الأسماء والصفات في القديم 

المسلك الأول: عرضها عن طريق الفرق القائلة بهاء فيقول مثلا: قالت 
الجهمية كذاء وقالت المعتزلة كذاء ونحو ذلك. 
1.3 


وهذا المسلك هو الأكثر طروقا عند المتقدمين والمتأخرين» وأكثرها 
استعمالا . 

المسلك الثاني: عرض الأقوال عن طريق حقائقها؛ بغض النظر عن قائلهاء 
فيقول مثلا: الأقوال مختلفة في باب الأسماء والصفات؛ وهي التعطيل والتشبيه» 
ونحو ذلك . 

والمسلك الثاني هو الأنفع والأكمل من حيث البناء العقدي؛ لأنه ينطلق 
من حقائق الأقوال وتصوراتهاء ولا ينطلق من قاتليها . 

وهذان المسلكان ليسا خاضّين بمسائل العقيدة» بل هما مستعملان في 
مسائل الفقه وغيرهاء فبعض الدارسين للفقه يقولون: اختلف العلماء في هذه 
المسألة علئ أقوال؛ قالت الحنفية كذاء والمالكية كذاء والشافعية كذاء والحنابلة 
كذاء وبعضهم يتخذ مسلكا آخر؛ فيقول: اختلف الفقهاء في هذه المسألة علئ 
أقوال» منهم من ذهب إلئ التحريم؛ وممن قال به كذا وكذاء ومنهم من ذهب 
إل الإباحة؛ وممن قال به كذا وكذا. 

وهذا المسلك هو الأتقن؛ لأنه يربط الدارس بحقائق الأقوال» فيذكر 
الحقيقة أولا ثم يذكر من قال بها. 

ونحن بإذن الله يق سنسلك المسلك الثاني؛ لأنه هو الأكمل والأتقن. 
والاستقراء للتاريخ العقدي يدل علئ أن الأقو ال التي قيلت في باب 
الأسماء والصفات مع كثرتها ترجع إلى خمسة أقوال أساسية: 

المقالة الأولئ: التعطيل. والمراد بها نفي قيام الصفات أو معانيها بالذات 
الإلهية. 

المقالة الثانية: التشبيه. والمراد بها إثبات الصفات لله تعاليل عليل جهة 
تماثل صفات المخلوقين في الخصائص . 

3 


المقالة الثالثة: التفويض. والمراد بها نفى إدراك معانى الصفات القائمة 


المقالة الرابعة: التلفيق. والمراد بها الجمع بين الأصول التي تقتضي إثبات 
جنس من الصفات والأصول التي تقتضي نفيى جنس من الصفات. 

المقالة الخامسة: الجمع بين النفي والإثبات. وهي مقالة أهل السنة 
والجماعة. 

فمن أراد أن يضبط التصور في باب الأسماء والصفات فعليه أن يضبط هذه 
المقالات». ويتقن تصورهاء وتمام التصور لهذه المقالات الخمس وحسن إدراكها 
يتطلب العلم بعشرة أمور: 

الأول: ضبط حقيقتها. 

الثاني: إدراك أصولها الكلية التي قامت عليها . 

الثالث: إدراك أدلتها المساندة. 

الرابع : تعرّف تاريخ نشأتها . 

الخامسن: 'معرقة المتايع القن أعنذت متها قل هي مأنخوذة من الفكر 
اليهودي أو النصراني أو اليوناني أو غيرها؟ 

السادس : معرفة اتجاهاتها وتياراتها وتشكلاتها. 

السابع: معرفة تطوراتها التاريخية وأهم الأحداث التي مرت بها. 

الثامن: معرفة أسباب حدوثها. 

التاسع : معرفة انتشارها والبلدان التي توسعث فيها وسبب ذلك. 

العاشر: التحصّل على رؤية تقييمية شاملة لكل المكونات السابقة. 

فمن تحصّل علئ هذه الأمور العشرة من تلك المقاللات؛ فسيكون تصوره 
عنها تصورا تامّاء وكلما نقص منها واحد أو أكثر فلن يكون تصوره تامًّا عنهاء 
فمن المهم التعمق فيها. 
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وفوائد إدراك هذه الأمور العشرة متعددة» منها: 

الأول : ترتيب الذهن وضبط خارطته. 

الثانية: امتلاك ميزان يحاكم طالب العلم نفسه إليه؛ وذلك بأن يعرض 
طالب العلم تصوره مثلا لمقالة التعطيل علئ هذه الأمور العشرة؛ فمجموعها يَزِن 
لديه حقيقة تصوره عن هذه المقالة أو غيرها. 

الثالثة: فتح آفاق البحث والتنقيب» بل هذه تعد خطة بحثية عن مقالة ماء 
فلديه بذلك عشرة فصول بإمكانه استخدامها في بحثه. 

ولن نذكر في هذا الشرح تلك الأمور العشرة» وسنقتصر -اختصارا- علئ 
ثلاثة أمور منها فقط؛ وهى حقيقة المقالة» وأصلها الكلى الذي أقيمت عليه» 
والنظرة التقييمية امال رق نولك عليه كو رضي انيقالت أمرا أو أمرين. 
كيف يرتب عرض المقالات المذكورة في الصفات؟ 

غرضن تلك المقالات الخمس ‏ يمكن أن يكوك بطظريقين: 

الطريق الأول: طريق البعثرة. حيث إن العارض لهذه المقالات لا يهمه 
بأي مقالة يبدأء فتارة يبدأ بمقالة التعطيل» وتارة بمقالة أهل السنة» وتارة بغيرهاء 
ونحو ذلك. 

الطريق الثانى * طريق الترتيت.. والترتيب يمكرخ أن يكونابعدة اعمارات6 
فقد يكون عدت الاريضة الأقدم فالأقدم. وقد يكون بحسب الصحةء فيبداً 
بالصحيح» ثم ينتقل إلى المذاهب الباطلة. 

وفي هذا الشرح سنسلك الطريق الثاني بكل اعتباراته» أي: اعتبار القِدَّمِ في 
التاريخ واعتبار الصحة؛ وبناء عليه يكون ترتيب عرض هذه المقالات كالتالي؛ 
أولا: مقالة أهل السنة والجماعة لاعتبارين» وهما: اعتبار أنها الصحيحة فقطء 
ولاعتبار كونها الأقدم. ثم مقالة التعطيل» ثم مقالة التشبيهء ثم مقالة التلفيق» ثم 
مقالة التفويض . 


من المهم أن يحرص طالب العلم في مجال العقيدة علئ تحرير الأقوال 
الصحيحة بأصولها قبل أن يدخل في الأقوال الأخرئء فهذا من أهم ما يجب 
على طالب العلم في العقيدة خاصة؛ لأن العقيدة تتعلق بأصول الدين من حيث 
الأصل. ولأن الأقوال في العقائد أقوال مركّبة» فلا بد لطالب العلم أن يدرك 
مذهب أهل السنة والجماعة من حيث حقيقته وأصوله التي يقوم عليهاء ويحسن 
تصورها. ثم بعد ذلك ينطلق إلى تحرير الأقوال الأخرى. 
فائدة: 

عرض ابن تيمية المقالات التي قيلت في باب الأسماء والصفات عن طريق 
السَّبْر والتقسيمء والانطلاق من القدر المشترك فيما بينهاء فذكر أن الأقسام 
الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسامء كل قسم عليه طائفة من أهل 
القبلة؛ قسمان يقولان: تجرئ على ظواهرهاء وقسمان يقولان: هي علئ خلاف 
ظاهرهاء وقسمان يسكتان» فصار مجموع المقالات سنًا. 

أما القسمان اللذان يجريانها علا ظاهرها؛ فأحدهما: يجريها علىل 
ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين؛ وهم المشبهة. والثاني: 
تجريها عتليم ظاهرها اللامق يلال الله ولا يججلها دالة علخ التشبيه 
بالمخلوقين؛ وهم أهل السنة الجماعة. 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهر النصوص ويؤولانهاء فأحدهما: ينفي 
الظاهر ويحدد المعنئ الذي يؤول إليه النص» وهم المؤوّلة والمعظلة علئ 
اختلاف طبقاتهمء والثاني: ينفي الظاهرء ويقول: الله أعلم بالمراد منه» وهم 
المفوّضة . 


كت 


وأما القسمان اللذان يسكتان» فأحدهما: يقول: يجوز أن يكون الظاهر 
مرادا لله تعالل» ويجوز ألا يكون مرادا له» وهو قول طائفة من الفقهاء وغيرهم» 
والثانى: يسكت سكوتا مطبقا ويقتصر علا تلاوة ال 00 


.)599( انظر: الفتوئ الحموية‎ )١( 
/و‎ 


المقالة الأول قْ باب الأسماء والصفات: 
مقالة أهل السنة والجماعة: 


بِيّن ابن تيمية رحمه الله تعالئ مقالة أهل السنة والجماعة في «الواسطية» 
بقدر لا بأس به؛ فقال: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في 


كتابه. رك نط و ا وا وات كي وو » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله سبحانه : «ليّس كمِثَيه مثله ا 


فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء ولا يحرّفون الكلم عن مواضعهء 
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يكيّفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ 
لأنه سبحانه لا سَمِيَ له ولا كُفُو له ولا ند له. 

ولا يقاس بخلقه #؛ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيلا 
وأحسن حديثا من خلقه. 

ثم رسله صادقون مصدقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. 
ولهذا قال سبحانه: ماسْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِزَّهَ عَنَا يضفت 9 وَسَلمْ عل الْمرْسَِنَ © 
وَلَفَنْدُ يِه رب الْعْلَيت4. فسبّح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلّم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب». وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
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وسمّيل به نفسه بين النفى والإثبات» فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون». 


اا |_©كة]! وه الشرح يجي 

في هذا الموضع ذكر ابن تيمية جملا مما يدخل في عقيدة أهل السنة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات» وجملة ما ذكره يدور حول سبعة أمور 
بدا تشندة”* 

الأمر الأول: أن أهل السنة يعتمدون فيما يثبتونه لله من الصفات علئ 
الوحي المنزّل؛ وذلك في قوله: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه 
في كتابه وبما وصفه به رسوله كله ؛ فهذا القول منه إشارة إلى مبدأ أصيل في 
منهج أهل السنة؛ وهو أن أسماء الله وصفاته توقيفية. 

الأمر الثانى: أن أهل السنة والجماعة يلتزمون بشروط محددة فى الإثبات؛ 
وذلك في قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل»» فذكر 
أربعة قيود لا بد من الالتزام بها في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى» هي: 

القيد الأول: أن تكون بغير تحريف. وهو في اللغة التغيير والتبديل» وهو 
: 4" 
نوعان 3 

الأول: التحريف في اللفظ؛ كما وقع من اليهود حين قال الله لهم: «إوقولوأ 
حِطَلةٌ4. فقالوا: جنطة. وكقول القدريّة: «من شرٌ ما خلق)» بتنوين كلمة ١شرً)‏ 
فيكون المعنول: مِن شر لم يخلقه الله وكقول بعضهم: «وكلم الله موسوئل». 

الثاني: التحريف في المعنل؛ وهو الأكثر وقوعا عند أتباع علم الكلام 
الخائضين فى صفات الله تعالئ. 


.)516/١( انظر: الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن القيم‎ )١( 


١ ل‎ 


ومراد المؤلف بالتحريف النوع الثاني؛ وهو صرف الكلام عن ظاهره بقرينة 
باطلة؛ وهي التأويل الباطل» وقد ذكر المؤلف كه الأسباب التي جعلته يستعمل 
كلمة «التحريف» دون «التأويل»» ورّجّعها إل سببين”"" : 

السنبب الأول: أن نفي التأؤيل لم يرد في النصوص؛ وإنما:وره نفي 
التحريفه. 

السبب الثاني: أن التأويل لفظ مجمل» فنفيه ربما يؤدي إلئ نفي معان 

القيد الثاني: أن تكون بغير تعطيل؛ وهو في اللغة الخلوّء يقال: «جيد 
مُعَطلل)”"2؛ أي: خالٍ عن الزينة» والمراد بالتعطيل هنا: نفي الأسماء والصفات 
أو نفي معانيهاء وهو على مراتب؛ فقد يكون تعطيلا كليّاء وقد يكون جزئيّاء 
والتعطيل قد يكون صريحاء وقد يكون غير صريح؛ وذلك بالتأويل الباطل» كما 

ولم يأت في النصوص الشرعية نفي التعطيل في حق الله تعالى» ولكن أئمة 
السلف استعملوه في مقابل مذهب الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المعطلة» وهو 
داخل في باب الخبر عن صفات الله تعالئ. 

القيد التاليث: أن تكون عن :غير تكنيف. والهراف بالتكييف: كين حيئة 
وصورة معيّنة لصفات الله ِنَء وعادة ما يكون ذلك بالسوّال عنها ب: كيف». كأن 
يقال: كيفية يد الله كذا وكذاء ومن غير أن يقابلها بشيء مخصوص . 

القيد الرابع: أن تكون من غير تمثيل. والمراد بالتمثيل تحديد خصائص 
موجود ما بناء على مثال قائم؟ كأن يقال: يد الله مثل يد الإنسان! 


.)11/9( انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 

(5) ومنه قول امرئ القيس الجاهلي في معلقته: 
لب جيك بون لاعن الات امشاعيوة سنا 
ديوان امرئ القيس )١5(‏ 


اه 


وبهذا يظهر الفرق بين التمثيل والتكييف» فالتكييف مطلق التحديد لحقيقة 
الصفة». والتمثيل تحديد مع قياس عل مثال قائم . 

وقد اختلف العلماء في تحديد الفرق بين التمثيل والتشبيهء فقيل: لا فرق 
بينهماء وقيل: التمثيل هو التشابه من كل وجهء والتشبيه هو التشابه من بعض 
الوجوة, 

وقد أشار القرآن إلئ معن قريب من القول الثاني؛ وذلك في قوله تعالئ: 
«ركل الَدِنَ لا بَِلمْونَ ولا مِكذْئنَا أنَدُ أو مَلْييئَآ ءاي كَدَدَك مَالَ ادك ين 
لهم مَثْلَ مَولِهِمٌ َتَبَهَتَ مُبْهُرٌ عد بَينَا الآبت لِمَروِ يتئرت> [الإنكز: 11١‏ 
ففرّق بين التماثل في الأقوال والتشابه في القلوب؛ وذلك أن الأقوال كانت 
مطابقة في حقيقتهاء وأما القلوب فليست كذلك. 

وقد ذكر ابن تيمية القولين المذكورين في الفرق بين التشبيه والتمثيل» وزاد 
علئ ذلك بأن ذكر الأصل العقلي الذي قام عليه ذلك الخلاف. فذكر أن 
الاختلاف مبني عل مسألة عقلية» وهي أنه: هل يجوز أن يشبه الشيء الشيء من 
وجه دون وجه؟ وللناس في ذلك قولان: فمن منع أن يشبهه من وجه دون وجهء 
قال: المثل والشبه واحد؛ ومن قال: إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون 
وجهء فرق بينهما .عند الاطلاق: وهذا قول الججهورة , 

وقد ذكر ابن تيمية العلة التي جعلته يستعمل لفظ التمثيل بدل لفظ التشبيه 
فذكر أن ذلك يرجع إل سببين”": 

السبب الأول: أن لفظ التمثيل هو الذي جاء نفيه في النصوص؛ كما في 
قوله تعالئ: اليس لوس وَهْوَ التويعٌ سير 7الإليوا: .]1١‏ 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (545/7). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١557/57(‏ 


إن 


السبب الثاني: أن التشبيه أضحيئ لفظا مجملاء فالمتكلمون قد أدخلوا فيه 
معاني صحيحة. فنفيه ربما يؤدي إلى نفي معان صحيحة. 

ومع ذلك فقد ذكر ابن تيمية أن استعمال لفظ التشبيه على جهة النفي 
لا إشكال فيه؛ لآن عددا من أئمة السلف استخدموا لفظ التشبيه في النفي؛ كما 
زُوي عن ابن عباس '«'قِيَا أنه قال في قول الله تعالئ: #قّلا جَحَمَلُوا ينه أندادا» 
قال: أشباها”'"» وقال تُعيم بن ا «من شبّه الله بخلقه فقد كفر)”' . 

وحاصل معن التمثيل الممنوع في صفات الله عند أهل السنة والجماعة هو 
إثبات الاشتراك بين صفات الله وصفات المخلوقات في الخصائصء» فمن أثبت 
لصفة من صفات الله شيئًا من خصائص صفات المخلوقاتء» فقد وقع في 
التشبيه» يقول ابن تيمية في سياق بحثه لمعنئ التشبيه: «الذي يجب نفيه عن الرب 
تعالئ: اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين» كما أن المخلوق لا يتصف بشيء 
من خصائص الخالق» أو أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب»”" . 

وكل قيد من هذه القيود الأربعة يتعلق به تفاصيل متعددة» سيأتي ذكرها في 
أثناء الشرح في محلها المناسب لها. 
فائدة: 

لماذا لم يقل المؤلف في ذكر القيود: ومن غير تفويض؛ مع أن التفويض 
أمر ممنوع في الصفات الإلهية؟ 

قيل: لأن التفويض نوع من التعطيل؛ فنفيه داخل في قوله: من غير تعطيل» 
فالمفوّض في الحقيقة يزعم أن ظاهر النصوص في الصفات غير مراد» ثم إن 
التفويض لفظ مجمل يحتمل أن يراد به تفويض الكيفية» ونحن نقول بذلك”* . 


.09957/1١( جامع البيان عن تفسير آي القرآن»ء للطبري‎ )١( 

(0) العلوء للذهبي (رقم: .)١51‏ 

(") منهاج السنة النبوية (؟/ 098). 

(4) انظر: شرح فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للعثيمين (414/8). 


لذن 


الأمر الثالث: المستند الذي استند إليه أهل السنة في الامتناع عن التمثيل 
والتكييف؛ وذلك في قوله: «لأنه لا سَمِيَ له ولا كُفُو له ولا ند له». 

وقد اختلف العلماء في المراد بالسَّمِيَ المنفي عن الله تعالئ؛ فقيل: ١‏ 
والنظيرء وقيل: من يتسمئ باسم من أسماء الله تعالئ كما يتسمئل بها اللهء 
والقولان ينتهيان إليل معنول واحد. 

والمراد بالكفو: المكافئ والمساويء والندٌ: هو النظير والمشابه. 

فلا يمكن أن تكيف صفات الله تعالئ؛ لأن معرفة كيفية شيء من الأشياء 
لا يكون إلا بواحد من ثلاث طرق: إما أن يُرئ الشيء» أو يرئ مثله» أو يخبر 
عنه بطريق موثوق. 

وكل هذه الطرق منتفية في حق الله تعالئ» فهو سبحانه لم يرَ في الدنياء 
ولم يُرَ مثله؛ لأنه لا مثل له سبحانه» ولم يخبرنا الوحي بشيء من كيفيات 


ولا يمكن أن تمثل ضفات"اللة تعالة» لأن التمثيل يتطلب الاششراك في 
الخصائص» ولا يمكن أن يشترك مخلوق مع الله تعالئ في شيء من خصائصه. 
الأمر الرابع : أن أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله؛ كما في قوله كله : 
«ولا يلحدون في أسمائه وآياته»». والمراد بالإلحاد: الميل والانحراف» 
ومقصوده: أن أهل السنة لا يميلون في أسماء الله وصفاته وآياته عما يجب فيها 
من اتباع الحق. 
وقد جاء النهي عن الإلحاد في أسماء الله في قوله تعاليل: وه الأمهة 
أْلْسَىَ فادعوة 8 دروا رن اعدو 4 سك مود سَيْجَرُونَ ما كنأ يَعمَلُون»# 
[القِ: 2814٠١‏ والنهي عن الإلحاد في الآيات في قوله تعالئ: ##إنَّ الَدنَ يُلْحِدُونَ 
1 ب ور رك 


الم اي ا سكم 


سح سقو 


مَا كَمَلُونَ بصير 4 1 اكة): ٠‏ 


والإلحاد في أسماء الله له صور متعددة؛ منها""': 

الور الأولك :]لكاو شو هخ السناء الله مال ١و‏ شرو مها دل عليه 
من الصفات. 

الصورة الثانية : تشبيه أسماء الله تعالوا بأسماء المخلؤقين. 

الصورة الثالثة: تسمية الله تعالئ بما لم يُسَمٌّ به نفسه؛ كتسمية النصارى له 
باسم «الآأب)»» أو تسمية الفلاسفة له باسم «العلة الفاعلة». 

الصورة الرابعة: أن يُشتق من أسمائه أسماء للأصنام؛ كتسمية اللات من 
اسم الله «الإله». والعرّئ من اسم الله «العزيز»؛ علئ أحد الأقوال في تفسير هذه 
الأسماء. 

الصورة الخامسة: تسمية المخلوقين بالأسماء التي يختص الله بها؛ كتسمية 
المخلوق ب: «الله» أو «الرحمن» أو «القهار»)» أو غيرها من الأسماء الخاصة. 

والإلحاد فى الآيات يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية» والإلحاد فى 
الآيات الكونية يكون بنسبتها إلى غير الله تعالئ أو بتكذيب دلالتها علئ قدرته 
محكيففت والألهاد فى الآبات"الشرفية يكون شكدبيها أوتاويلها علا غير 
وجهها. 

الأمر الخامس: أن الله تعالئ لا يقاس بخلقه؛ وذلك في قوله: «ولا يقاس 
بخلقه»؛ والقياس في اللغة هو التقدير والتسوية» ويطلق في الاصطلاح على معانٍ 
متعددة بحسب اختلاف الاعتبارات» والمذكور منها في كتب العقائد ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: قياس التمثيل؛ وهو إلحاق فرد بفرد لكون اتصاف المقيس 
بالمعنل مساويا لاتصاف المقيس عليه أو يقاربه. 

النوع الثاني: قياس الشمول؛ وهو إلحاق فرد بأمر كليَّ لمعنئ جامع 
بينهماء كقولهم: كل حيوان يقبل الموت» والإنسان حيوان» فالقول اللازم - 


.)١59/1( انظر: بدائع الفوائدء لابن القيم‎ )١( 


نيك 


الشيجقت أن الإنسنان يقبل الموت”"» ويقال :في تعريقهة فول مؤلف من 'قضايا متو 
سُلَمِتْ لزم عنها قول آخر. 

النوع الثالث: قياس الأولئ؛ وهو ليس قسيما للقسمين السابقين» وإنما قد 
يكون قسما منهما؛ فقياس التمثيل قد يكون قياس أولئ وقد يكون قياس مساواةء 
وقيئاسن الشمول قد.يكون كذلك؟ وهو إلتحاق أمر بأمر لكو اتضاف المقيس 
بالمعن رن بن اتميافة العتين عله 

والقياس الذي نفاه المؤلف في هذا الموضع هو قياس التمثيل وقياس 
الشمول اللذان تستوي فيهما الأفراد» فأهل السنة لا يستعملون في حق الله قياس 
التمثيل علئ جهة التساوي؛ لأن الله لا مِثل لهء ولا قياس الشمول؛ لأن الله 
تعالئ لا يشترك مع غيره من المخلوقات في شيء علئ جهة التساوي. 

والقبائئق :المتعحمل قن عق الل هو قناشن الأوالية »كنا ساق تبيانه ”7 . 

الأمر السادس: أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين النفي والإثبات في 
حق الله تعالئ؛ فيثبتون له صفات الكمال وينفون عنه صفات النقص؛ وذلك في 
قوله: «وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات» فلا عدول 
لأهل السدة ا وهذا انيع جاء في نصوص 
كثيرة» من أشهرها قوله تعالئ: طلس كَل ا وهو ألسَمِيعٌ ألْصِيرَ» 
ليا : 11١‏ وغيرها مما سيأتي ذكره. 

الأمر السابع: المستند الذي ينطلق منه أهل السنة في تقرير ما سبق من 
الأمور؛ وذلك في قوله: «فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأحسن 
حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما 
لا يعلمون). 


)200 انظر : البصائر النصيرية» للساوي .)١5٠(‏ 
(0) انظر: الرد علئ المنطقيين .)١6٠0(‏ 
كه 


فالمؤلف أشار في هذه الجملة إل الأصل الذي يوجب على الناس جميعا 
اتباع ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله كَلِةِ بالمنهج الذي عليه 
أهل السنة» وذكر ثلاثة أمور؛ حاصلها: أن الوحي يتصف بالعلم؛ فهو سبحانه 
أعلم بنفسه وما يستحقه من الصفات» والصدق؛ فهو سبحانه أصدق الصادقين» 
وكذلك رسله صادقون مصدقون. والبلاغة والبيان؛ فكلام الله الذي وصف به 
نفسه أبلغ الكلام وأحسنه في التوضيح والتجلية. 

ونم وصف آخر أشار إليه المؤلف في غير هذا الموضع؛ وهو الحرص على 
الهداية؛ فالله تعالى حريص على هداية الناس إل الحق في كل الأبواب وخاصة 
باب الإخبار عنه» وكذلك رسله. 

فالخطاب الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف -العلم» والصدق» والحسن» 
والحرص عل الهداية- يجب اتباعه والآخذ بما دل عليه. 


تقرير آخر لابن تيمية يصور فيه حقيقة مذهب أهل السنة في الصفات: 
مع أن ابن تيمية كآنه قد شرح مذهب أهل السنة والجماعة في «العقيدة 
الواسطية» إلا أن له مواطن أخرئ في كتبه هي أجمع مما ذكره هناء ومن أجمع 
المواطن لذلك قوله: «جماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان عليه 
سلف الأمة وأئمتها؛ وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسهء وبما وصفه به 
رسولهء ويصان عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل؛ فإن الله ليس كمثله 
شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمن نفئ صفاته كان معظّلاء 
ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاء والواجب إثبات الصفات ونفي 
مماثلتها لصفات المخلوقات؛ إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل؛ كما قال 
تعالق اين ككلن ش42 فهذا رد علئ الممثّلة» وقوله: #وَهوٌ السَهِيمٌ 
لْسِبرٌ» ردّ علئ المعظّلة» فالممثل يعبد صنماء والمعظل يعبد عدما)”"' . 


.)519 /5( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


لاه 


وهذا المقطع من أجمع ما عبّر به ابن تيمية عن مذهب أهل السنة والجماعة 
في باب الأسماء والصفات» وتصويره لمذهب أئمة السلف في الأسماء والصفات 
مبني علئ الاستقراء والتتبع التام لمقالات أئمة السلف. والضرورة المنهجية 
تقتضي أن نأتي بمقالات أئمة السلف في هذا الشرح حتئ نحقق هذه النسبة؛ لأن 
ابن تيمية ليس هو السلف. وإنما هو محرر لمذهب السلف. 


أقوال العلماء السابقين علئ ابن تيمية في تقرير عقيدتهم في باب 
الصفات : 

تصوير مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء بهذا التصوير لم يتفرد 
به ابن تيمية ولا من جاء بعده من أتباع مدرستهء وإنما نقله عدد من العلماء قبل 
ابن تيمية ممن جاء بعد عصر أئمة السلف من جميع المذاهب الفقهية» وممن نقل 
ذلك عن السلف: الخظابي» والخطيب البغدادي» وأبو بكر الإسماعيلي» ويحيئ 
الستجوى حوامو عثمان الصابوني» وأم و إششاعيل' الانضارئ المتروي: 
وابن عبد البرء وابن أبي زمنين» وغيرهم كثير. 

وابن تيمية كفانا المؤونة في جمع أقوالهم؛ فقد جمع أقوالهم في عدد من 
كتبه» ومنها أيضا «الحموية»» والمجلد الثاني من «درء التعارض»» وفي جزء كبير 
من «شرح العقيدة الأصفهانية»» فقد جمع فيها مقالات العلماء الذين سبقوه في 
تقرير ما كان عليه أئمة السلف علئ جهة التفصيل أو الإجمال. 

والضرورة المنهجية تقتضي أيضا نقل مقالات هؤلاء الأئمة» ولكننا سنقتصر 
علئ نقل واحد؛ وهو قول الخظابي» فإنه يقول في توضيح مذهب أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات: «مذهب السلف إثباتها وإجراؤها علا 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله 
وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما 
القضد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله بين الغالي فيه 
والمقصر عنهء والأصل في هذا الباب: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 

مه 


في الذات» يُحتذئ في ذلك حذوه وأمثاله» فإن كان معلوما أن إثبات الباري كلا 
إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديد ولا تكييف» فإذا قلنا: يدء» وسمعء وبصرء وما أشبهها؛ فإنما 
هي صفات أثبتها الله لنفسه. 

ولسنا نقول: إن معنول اليد: القوة أو النعمة» ولا معن السمع والبصر: 
العلم» ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إنما وجب إثبات الصفات؛ لأن التوقيف -يعني: 
النص- ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنه؛ لأن الله ليس كمثله شيء» وغلئ هذا 
جرئ قول السلف في أحاديث الصفات"'"'. 

والمقارن لهذا النص وما يقرره ابن تيمية يجد تقاربا شديدا. 

فنقل مذهب السلف في الأسماء والصفات بالصورة التي نقلناها لم يتفرد 
بها ابن تيمية» وإنما هو نقل شائع في كلام الأئمة. 
ركائز مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات: 

مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقوم على خمس 
زَكائق أساسة: 

الركيزة الأولئ: أن الله تعالل موصوف بصفات قائمة بذاته المقدّسة» 
ومسمّل بأسماء متضمّنة لمعانٍ تليق بجلاله وكماله؛ أي: إن أسماءه ليست مجرد 
أعلام» وإنما هي متضمّنة للمعاني التي هي الصفات. 

الركيزة الثانية: أن الله تعال متصف بالكمال المطلق». ومنرّه عن الاتصاف 
بكل عيب ونقصء» ويمكن أن يقال: يجب اعتقاد ثبوت الكمال واعتقاد نفي 
العيب والنقص من كل وجه. 


.)08/65( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


احإن 


الركيزة الثالثة: أن الله تعالئ لا يماثل أحدا من خلقه في صفاته. وكل ما 
يقوم به من الصفات فهو مختص به في حقيقته ومقتضياته . 

والمراد هنا: نفي التماثل في الخصائصء. فكل ما هو مختص بالله فهو 
متعلق به لا يمكن لأحد أن يماثله فيه؛ لآن الخصائص تتعلق بمن اختصثٌ به 
فإذا قامت صفة الرحمة بذات الله فلها خصائص تتعلق به يل ولا يمكن أن 
تتصف بها المخلوقات. 

الركيزة الرابعة: أننا لا نعلم من صفات الله تعالئ إلا المعنك» ولا يمكننا 
بحال أن ندرك كيفية صفاته. وعدم تحديد الكيفية يرجع إلى عجزنا عن إدراكهاء 
لينن لأننا متهيون عن ذلك فقط. 

الركيزة الخامسة: أننا لا نثبت لله تعالئ من الأسماء والصفات إلا ما أثبته 
لنفسه. ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسهء وهذه الركيزة تتعلق بمنهج الإثبات. 

فهذه الركائز الخمس تمثل جوهر مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفاتء. وكل ما عدذاها من التفاصيل التي يذكرها أئمة أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات إنما هو تفريع عليهاء أو شرح لأصولهاء 
أو توضيح لمقتضياتها . 

وتحديد ركائز مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات في هذا العدد 
اجتهادي. والمعتبر فيها تحقق تلك المعاني؛ سواء عدت في خمسة أو أكثر 
أو أقل» فقد يجتهد آخر فيذكر ركائز أخرئ غير هذه الخمسء» أو قد يدمجها مع 
بعضهاء أو يقدم أو يؤخَر بعضها على بعضء أو نحو ذلك؛. والمقصود هو ضبط 
القانون وضبط القضية المنهجية. 


الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات: 

المراد بالأصول هنا: القواعد والضوابط الأساسية التى يستند إليها مذهب 
أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات» وينتظم منها 5 في تقرير معاقده 
وتفاصيله . 

والأصول في الأسماء والصفات كثيرة» نثرها ابن تيمية وابن القيم 
ورخمهها الله فى كتهما + .وغيرهها من المتقدمية من أئمة السلف وقد تجمعها 
عدد من الو فى كتب: منقلة” > وهذه المضئفات جمحت قواعد كثيرة من 
قواعد أهل السنة و محوافة التى تضبط باب الأسماء والصفات» وقد اختلفت 
مسالكهم في عرض هذه القواعد علي ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: من قسم القواعد عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام 
كالتالي : 

الأول: القواعد الخاصة بالأسماء. 

الثاني : القواعد الخاصة بالصفات. 

القالئكة: «المواهك 'المفح كاتي ا لأسعله والصفات»: 

المسلك الثاني : من قسم القواعد إلى أربعة أقسام كالتالي: 

الأول: قواعد الاستدلال عليل الأسماء والصفات. 

الثاني : القواعد المتعلقة بباب الأسماء. 

الغالك!::القواغد المتعلقة نانع“ الضفات: 

الرابع: القواعد المتعلقة بالردّ والمناظرة في باب الأسماء والصفات. 
)١(‏ من تلك الكتب: القواعد المثلئء» للعثيمين» والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» 


لإبراهيم البريكان» وغاية النفحات في دراسة الأسماء والصفات» لأحمد آل سبالك» والقواعد 
والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية» لأحمد النجارء وغيرها. 


"١ 


المسلك الثالث: من قسم القواعد إلى خمسة أقسام كالتالي: 

الأول؛ قواعد الإيمان بالأسماء والصفات» 

الثاني: قواعد أحكام الأسماء والصفات. 

الثالث: قواعد دلالات الأسماء والصفات. 

الرابع: قواعد الاستدلال علئ الأسماء والصفات. 

الخامس: قواعد الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات. 

والكتب المذكورة بمسالكها الثلاثة التي ذُكرت نفعها كبير» وفيها علم كثير» 
ولكنها تحتاج إلئ دراسة مستقلة وتتبّع لكل كتاب منهاء وتمحيص لما ذُكر فيهاء 
وسأشير إلئ أبرز الملاحظات التي يمكن أن ترد عليها : 

الملاحظة الأولئ: عدم ضبط مسالك التقسيم؛ ومعنئ ذلك أنهم أغفلوا 
تقسيمات أخرئ لم تذكر في الكتب التي سبق ذكرهاء والمقصود أنها لم تُذكر 
مفردة» وقد تكون مذكورة في ضمن الكتبء ولكنها لم تفرد وحقها الإفراد؛ كما 
سيأتي التنبيه عليه . 

الملاحظة الثانية: عدم ضبط صياغة القاعدة؛ فكثير مما ين بقاعدة 
أصلاء وإنما هو حكم مجردء ومن المعلوم أن القاعدة معن كلي تتفرع عنه 
فروع» فبعض ما ذكر إنما هو حكم جزئي» وليس بقاعدة. 

الملاحظة الثالثة: عدم التمييز بين القاعدة وتطبيقاتها؛ فبعضهم يذكر تطبيقا 
على أنه قاعدة وهو ليس كذلك, بل متفرع عن قاعدة. 

ومثاله: قول القائل: إن صفات الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية» 
فهذا التقسيم ليس قاعدةء بل هو متفرع عن قاعدة؛ كما سيأتي لاحقا إن 
قناع الله 

الملاحظة الرابعة: تكرار بعض القواعد التي بمعنئ واحد. 

ومثاله: قول بعضهم: نصوص الأسماء والصفات لا يُتجاوز فيها الكتاب 
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والسنة» ثم في تقسيم آخر يقول: نصوص الأسماء والصفات توقيفية» والمعنئ 
في كلا القولين واحد. 

الملاحظة الخامسة: الخلط بين المجالات التى تتعلق بها القاعدة» فيذكرون 
قاعدة فى باب نصوص الأسماء والصفات وهى لا تعلق بالنصوصء وإنما تتعلق 

ومثال ذلك قول بعضهم: نصوص الأسماء والصفات معلومة لنا من جهة 
المعنول» ومجهولة لنا من جهة الكيفية» وهذه القاعدة لا تتعلق بنصوص الأسماء 
والصفات» وإنما تتعلق بالصفات ذاتهاء وأما نصوص الأسماء والصفات فمعلومة 
لناء فظاهرها هو الذي يدل علئ الأسماء والصفات. 

الملاحظة السادسة: القصور فى الاستدلال عليل القواعد وبيان مستنداتها 
انعفن 1 
أنواع الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات: 

تنقسم الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والضفات” إلين نوغينة: 

النوع الأول: الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات للأسماء والصفات. 

النوع الثاني: الأصول التي تقوم عليها منهجية الإثبات للأسماء والصفات. 

وذلك لأن لدينا سؤالين: 

السؤال الأول: لماذا نثبت الأسماء والصفات لله كله 

السؤال الثاني: كيف نثبت الأسماء والصفات لله !4 

والجواب عن السؤال الأول يختلف بالضرورة عن جواب السؤال الثاني» 
فلا بد أن نقدم أصولا تجيب عن السؤال الأول» وأصولا أخرئ تجيب عن 
السؤال الثاني . 


ال 


وأكثر الخلاف بين طوائف الأمة في باب الأسماء والصفات متعلق 
بالأصول التي من النوع الأول أكثر من تعلقها بالأصول التي هي من النوع 
الثاني» والمشكل في الدرس العقدي وكذلك البحث العقدي المعاصر: التركيز 
علئ النوع الثاني المتعلق بمنهجية الإثبات أكثر من التركيز علئ النوع الأول الذي 
يقوم عليه أصل الإثبات» وفي هذا الشرح سيتركز حديثنا عن النوع الأول حتئ 
نظهره ونجليه . 


النوع الأول: الأصول التي يقوم عليها أصل الاثبات للأسماء والصفات: 

والمراد بالأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات للأسماء والصفات: 
الأصول التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في إثبات قيام الصفات بالذات 
الإلهية من حيث أصل القيام» لا من حيث منهجيته وتفاصيله» وهذه الأصول كما 
سيأتي لاحقا أصول وجودية عقلية بدهية» وهذا سيكشف لنا أن مذهب أهل السنة 
والجماعة ليس مجرد اختيار اختاره مجموعة من الناس». وإنما هو مقتضئ العقل 
ومقتضى طبيعة الوجود. 

وهذه الأصول تكشف لنا عن حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة» وأن 
الذي لا يأخذ بمذهبهم هو في الحقيقة ليس مخالفا للشريعة فقطء وإنما هو 
مخالف لمقتضيات العقل» ومخالف لطبيعة الوجود. 

وهذه الأصول نافعة في الحوار والنقاش مع كل من يخالف الإسلام؛ سواء 
كان من الطوائف المنتسبة إل الإسلام» أم من الطوائف المنتقدة للإسلامء 
أو للآديان» وسنقتصر في هذا الموضع عل أربعة أصول: 
الأصل الأول: أن الوجود الخارجي إنما يتحقق بالصفات الثبوتية: 

ومعنئ هذا الأصل: أن كل شيء ثبت له وجود خارجي خاصء فلا بد أن 
تُغبت له أوصاف خاصة بهء بل الوجود الخاص للشيء لا يتحقق إلا بالصفة 
الخاصة. وكل من انتفيل عنه جنس الصفات فإنه لا يكون بالضرورة إلا معدوماء 
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فليس في الوجود ذات منفكة وخالية عن كل الصفات أصلاء فهناك إذن تلازم بين 
الوجود الخارجي وبين الصفات؛ إذ لا يتحقق الوجود الخارجي إلا بالصفات» 
وانتفاء جنس الصفات عن الشيء يوجب انتفاء الوجود الخارجى؛ الذي هو 
العدم . ْ 

وفي بيان هذا الأصل يقول ابن أبي العز: «ليس في الخارج ذات مجرّدة 
عن الصفاتء بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء 
وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة» كلّا وحدهء ولكن ليس في الخارج ذات غير 


موصوفة ؛ فإن هذا ع 30 


وبهذا الأصل يُعلم بطلان مذهب المعظّلة؛ علئ اختلاف أصنافهم من 
الفلاسفة» والجهمية» والباطنية» وغيرهمء الذين نفوا الصفات عن الله تعالئ؛ 
لأنهم ينطلقون من أن الذات الإلهية غير موصوفة بأي صفة» ويتبين أن حقيقة 
قولهم نفي وجود الله تعالى؛ لأن من انتفت عنه كل الصفات فلم يوصف بصفة 
واحدة. لا بد أن يكون معدوما؛ مع أنه لا يوجد أحد من المعظّلة» التزم بقوله 
كما سيأتي معناء فما من معطل إلا وهو يثبت معنئ وجوديا لله» وهذا تناقض 
سبحي صنارن كي طريقتيم. 

وهذا الأصل مستعمل عند أئمة السلف» وكانوا يستحضرونه كثيرا؛ ومن 
ذلك قول الإمام أحمد: «قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا 
الخلق. قلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق. هو مجهول لا يعرف بصفة؟ 
قالوا نعم "قلنا: هذ عرف السدلمون أنكم لا تون شينا”7 : 

وقال حماد بن زيد: «مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة؛ قيل: لها 
سَعَف؟ قالوا: لا. قيل: فلها كَرَّب؟ قالوا: لا. قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: 
لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: لا. قيل: فما في داركم نخلة)"”" . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (49). 


(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (؟/ .)5١9‏ 
إفرة الكتاب اللطيف» لين شاهين (598). 


وهذا الأصل له صياغة أخرى؛ هى: أن الوجود الخارجى إنما يتحقق 

والمراد بالكيفية هنا: وجود الشيء علئ حال خاصة وصفة خاصة. فالكيفية 
كما يقول ابن تيمية: «صفة الشيء ولي377 وهي الحقيقة والماهية التي يكون 
الشيء عليهاء يقول ابن تيمية: «مذهب السلف والجمهور أن للرب #لةِ حقيقة 
لا يعلمها البشرء وقد يسمونها ماهيّة ومائيّة وكيفية» ولهذا قال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي زيد: «ولا يتفكرون في ماهية ذاته»» وقال الشيخ أبو علي ابن أبي موسئ 
والشيخ أبو الفرج الشيرازي المقدسي وغيرهما: لا تجري ماهيته في مقالء 
ولا تخطر كيفيته بمثال»”"2. 


فهذا هو المراد بالكيفية في هذا السياق الذي نتحدث فيه هنا؛ وذلك لأن 
الكيفية والكيف مصدر مأخوذ من اسم الاستفهام «كيف». فكل جواب يذكر عن 
سؤال ب «كيف» هو الكيفية» و«كيف»: يسأل بها في لغة العرب عن الحال والهيئة 
والصفة؛ كما ذكره عدد من علماء اللغة وغيرهم. 

يقول الزجاجي: «كيف: يسأل بها عن حالة الشيء وهيئته»”": فمن قال 
عن شيء ما: كيف هو؟ فهو إما أن يكون يسأل عن حاله» أو يسأل عن صفته 
وهيئته» وهذا الذي فهمه الأئمة من هذا السؤال؛ كما سيأتي التنبيه عليه. 

وقد ذكر بعض العلماء المتأخرين أن لفظ «الكيفية» و«الكيف» يطلق 
بإطلا قين : 

الأول: أنه قديراد.بة ما يقابل الكم والنسبةء وهو مسععمل في كنب 
المقولات والحكمة» ويراد به كما يقال في تعريفه: هيئة قارّة في الشيء لا تقتضي 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)947/١5(‏ 


(0) بيان تلبيس الجهمية (5957/8). 
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العية زلة ف لزاه" :وده ان أن لوعي الا لت نين كيم الله مداه 
متميزا أو منفصلا عن غيره في حقيقته» فالكيفية علئ مذهبهم شيء زائد علئ 
الموجودء تتصل به وتوجب له وضعا معينا يجعله مختلفا عن غيره”" . 

الثاني: وقد تطلق الكيفية بمعنئ الصفة والحال من غير مراعاة لما يذكر من 
الهيئة القارّة ونحوهاء وهذا المعنل هو الذي نقصده هناء وهو الذي يقصده علماء 
السلف في كلامهم» وهو الذي يتوافق مع لغة العرب ومع لغة القرآن؛ إذ المعنئ 
الأول معن غريب أجنبي عن لغتهم وكلامهم. 

وبهذا يظهر الفرق بين التصور اليوناني للكيفية وبين معناها في اللغة وفي 
الشرع؛ فالكيفية في التصور اليوناني شيء زائد علئ الموجود يمكن أن ينفصل 
عنه» فالشيء يمكن أن يوجد بلا كيفية» ثم تحل به بعد وجودهء وأما الكيفية في 
اللغة والشرع فهي لا:تنفضل عنق, الشيء». بل الشيء لا يكون إلا بالكيقية» 
فلا يمكن أن يوجد شيء في الخارج منفصل عن كيفيته . 

ومعنئ أن الوجود الخارجي لا يتحقق إلا بالكيفية» أي: إن الوجود 
الخارجي لا يتحقق للشيء المعيّن إلا بتحقق الصفات الخاصة به؛ إذ إن الموجود 
إذا لم تتحقق له هيئة ماء وحال ماء وصفة ماء والتي هي الكيفية» فإنه لا يمكن 
أن يكون موجوداء فهناك تلازم بين الوجود الخاص للشيء وبين الكيفيةء 
فلا يتحقق الوجود الخاص للشيء إلا بكيفية ما تناسبه وتليق به» ومن انتفت عنه 
الكيفية التي ذكرنا معناها فقد انتفئ عنه الوجود الخاص» وسيصبح وجوهه إما 
وجودا ذهنياء أو وجودا افتراضيا محضا. 

وهذا الأصل مبني علئ أصل وجودي آخر؛ وهو: أن ما به الاشتراك 


لا يتحقق به الامتياز. 


)200 انظر : التعريفات» الجرجاني (ممطدحي والبصائر النصيرية» للساوي (58). 
زفهة6 انظر : التعريفات» للجرجاني (لم1). 
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ومعنل هذا الأصل: أن الأشياء في الخارج لا يمتاز بعضها عن بعض 
بالأوصاف التي تشترك فيهاء وإنما يتحقق الامتياز لها في الخارج عن غيرها 
بتحقق الصفة الخاصة لكل منها؛ فالموجود إذا لم تتحقق له أوصاف خاصة به لم 
يكن ممتازا عن غيره» وبناء عليه فالله وك بإجماع المسلمين وبإجماع كل من أقر 
بوجوده هو ممتاز عن غيره» فلا بد أن تكون له صفة خاصة به امتاز بها عن 
غيره» وهذه الصفة هي الكيفية؛ لآن الكيفية كما تبين لنا مما سبق لا تتحقق إلا 
بقدر من الخصوصية؛ إذ إنه إذا لم تتحقق الخصوصية فلن يتحقق الامتيازء 
فالامتياز لا يتحقق إلا بالخصوصية. وبناء عليه فإثبات الكيفية لله يك أمر وجودي 
لا يمكن الانفكاك عنه. 
وهذا هو الذي يقرره أهل السنة والجماعة؛ فإنهم يقولون: نحن نثبت بأن 
يله كيفية» ولكن لا نعلم حقيقتهاء فيثبتون أصل الكيفية» ولكن ينفون العلم 
بهاء والأمر الباطل عند السلف ليس إثبات أصل الكيفية» وإنما هو إثبات العلم 
بها . 
وقريب من هذا الأصل معني آخر نبه عليه ابن تيمية كثيرا؛ حاصله: أن 


الوجود القائم بنفسه لا يكون إلا بصورةء فلا يتحقق وجود شيء في الخارج إلا 


بصورة مخصوصة لهء حيث يقول: «كما أنه لا بد لكل موجود من صفات تقوم 
به» فلا بد لكل موجود قائم بنفسه من صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في 
الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يقوم عليها»"'". 

وبين معنئ الصورة وارتباطها بطبيعة الوجود. فقال: «الصورة هي الصورة 
الموجودة في الخارج». ولفظ (ص و ر) يدل على ذلك» وما من موجود من 
الموجودات إلا له صورة في الخارج)”" . 
(0مان لين لحي 6/0 
(5) بيان تلبيس الجهمية .)55١/5(‏ 


5/ 


وحاصل معن الصورة: حقيقة الشيء التي تكون له من مجموع ما ثبت له 
من العقات الساضة نت :فين <رائحدة لز :مده السحقيقة والكافةة الى كوة ليها 
وجود الشيء في الخارج. 


اعتراض وجوابه : 

اعترض على هذا التقرير بعض الأشاعرة المعاصرين» وبعض علماء الكلام 
المتقدمين» فادّعوا أن الله سبحانه لا كيفية له» وهو موجود لا يتصف بالكيفية. 

واستدل بعضهم بكلام أئمة السلف الذي قالوه في نصوص الأسماء 
والصفات؛ فإنهم يقولون فيها كثيرا: اثَمَرَ كما جاءت بلا كيف»»: وهذه المقالة 
متواترة عن السلف؛ فقالوا: قول السلف: «بلا كيف». دليل علئ أنهم ينكرون 
أصل الكيفية؛ لأن النفي متوجه مباشرة إلى الكيف. 

واستدلوا أيضا بمقالة الإمام مالك في الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول؛ والسؤال عنه بدعة”''» وفي رواية: «والكيف غير معقول»؛ فجعلوا هذه 
تضوضا "لعل أن الندلك وتغدون نان الله سيحاعة ا كفي 1 

ونقاشنا هنا مع الصنف الأول؛ وهم الذين يستدلون بتلك الأخبار على نفي 
أصل الكيفية» وأما من يستدل بها على التفويض فسيأتي الحديث معه مفصلا. 

وقولهم هذا غير صحيح» ويمكن أن نبين الغلط في هذا الاعتراض من 
وجوه: 

الوجه الأول: أن أصحاب هذا الاعتراض وقعوا في مغالطة الانتقاءء 
والمراد بها أن المرء ينتقي من الكلام ما يخدم فكرتهء ويغفل كلاما آخر 
يخالفها . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجةء لقوام السنة الأصبهاني (؟514/5). 
(0) قول السلف في نصوص الأسماء والصفات: بلا كيف. استدل به صنفان من الناس» من ينفي 


الكيف والكيفية عن الله» ومن يقر بالكيفية ولكنه يفوّض معنئ الصفات وهم المفوّضة. كما سيأتي 
جاثة؛ 
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والمتكلمون الذين نسبوا نفي أصل الكيفية عن صفات الله إلئ أئمة السلف 
انتقوا من مقالاتهم عبارة: «بلا كيف»» وأهملوا عبارات السلف الأخرئ التي 
تفسر قولهم. التي تدل علئ أنهم يثبتون الكيفية لصفات الله. 

ومن يتأمل في كلام السلف ويجمع متفرّقه. يدرك يقينا أنهم يثبتون الكيفية 
للصفات» ومما يدل عليل ذلك: 

قول ابن الماجشون -وهو من فقهاء المدينة من أقران الإمام مالك وابن أبي 
انيد ينه عاق لاطوين: في الفستقات: اوإنينا روا "بالنظر والتفكر قينا حملن 
بالتقديرء وإنما يقال: «كيف» لمن لم يكن مرة ثم كان -أي: للمخلوق- فأما 
الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل» فإنه لا يَعلم كيف هو إلا هو 
وكيف يعرف قدر من لم يبدأء ومن لا يموت ولا يبلى؟! وكيف يكون لصفة شيء 
نعود أو مقي عرف عاد وسفن قور وال 

والواضح من كلام الإمام ابن الماجشون أنه لا ينفي أصل الكيف» وإنما 
ينفي العلم بالكيف حيث يقول: «لا يعلم كيف هو إلا هو). 

ومن ذلك أيضا: قول الإمام ابن خزيمة حيث يقول: «نشهد شهادة مقر 
بلسانه» مصدّق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير 
أن يصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفئ لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء 
الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه للد بيان ما بالمسلمين 
الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر 
النزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي لم يصف لنا كيفية 
النزول)'". فالأضل الذي يقرره ابن خريمة في النفي ليس أصل الكيفية». وإنما 
العلم بها . 


.)09( الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )١( 
.)599/١( التوحيدء لابن خزيمة‎ )5( 


ومما يدل عليل ذلك عند السلف: أنهم فسروا نصوص الأسماء والصفات 
بما تقتضيه اللغة» ونفوا مماثلة الله يل لخلقه. فسّروها وبيّنوا عددا من معانيهاء 
فلو كانوا لا يثبتون الكيفية فكيف يفسرون المعنيل؟! 

ثم إن السلف ذكروا تراكيب تدل على أنهم يعتقدون وجود الكيفية» فيقولون 
مثلا: الأسماء والصفات تحمل علئ الحقيقة» وقولهم بذلك دليل علئ أن لديهم 
كيفية تحمل عليها تلك الحقيقة» ولكنهم لا يعلمونهاء وكذلك عبّروا بتعبيرات 
متعددة؛ مثل: بائن من خلقه. ومثل قول بعضهم: ينزل بذاته» ومجرد تعبيرهم 
هذا يدل علئ أنهم ينطلقون من وجود الكيفية» وهناك شواهد أخرى كثيرة. 

الوجه الثاني: أن أولئك المعترضين وقعوا في مغالطة منطقية أخرئ؛ وهي 
أنهم فهموا مراد السلف في الكيفية بمفهوم غريب عنهم» ليس معروفا في لغتهم 
ولا لغة العرب» وإنما هو معنى منقول من لغة اليونان» فالكيفية في اللغة اليونانية 
تُعرّف عادة بأنها: «هيئة أو أعراض قارّة في الشيء أو الجوهرء لها وضع معين 
لغيرها أو لأجزاء ذاتها»”''» وهو معن غريب لا يُعرف في لغة العرب» كما سبق 
يانه 


الوجه الثالث: أن أصحاب ذلك الاعتراض ناقضوا مسلك أئمتهم 
المتقدمين في التعامل مع الكيفية» فإنهم لم يصرّحوا بإنكارهاء وإنما فضَّلوا في 
معناهاء وفى هذا يقول الباقلانى: «فإن قال قائل: وكيف هو؟ قيل له: إن أردت 
بالكيفية التركيت والصورة والجنسية» فلا صورة له ولا جنس فنخبرك عئه» وإن 
أردت بقولك: كيف هو: أي: علئ أي صفة. هو فهو حي عالم قادر سميع 
بصيرء وإن أردت بقولك: كيف هو: أي: كيف صنعه إل خلقه؟ فصنعه إليهم 
اعد دول 


)200 انظر : البصائر النصيرية» للساوي (5). 
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الأصل الثاني: استحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهما: 

والمراد من هذا الأصل: أنه يستحيل أن يجتمع الشيء ونقيضه في محل 
واحدء ويستحيل أن يرتفعا عنه معاء فوجود أحدهما يستلزم بالضرورة انتفاء 
الآخرء وانتفاء الآخر يستلزم بالضرورة وجود أحدهما. 

وهو أصل عقلي بدهي» ومثال ذلك: الموت والحياة» والحركة والسكونء 
وَغدْرها: 

وهذا الأصل من أعظم الأصول التي ينطلق منها أهل السنة والجماعة في 
إثبات الصفات لله تعالئ» فإن أهل السنة ينطلقون من أنه: إذا لم يثبت الكمال لله 
تعالئ فإنه يلزم بالضرورة ثبوت النقص له؛ لكون النقص نقيضا للكمال. 

فإن لم تثبت له الحياة فإنه يلزم أن يثبت له الموت» ولو لم يثبت له العلم 
فإنه يلزم أن يثبت له الجهل» ولو لو لم تثبت له القدرة فإنه يلزم أن تثبت له صفة 
العجز. وهكذا. 

وفي بيان هذا الأصل يقول ابن تيمية: «لو لم يكن موصوفا بإحدئ الصفتين 
المتقابلتين» للزم اتصافه بالأخرئ» فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو 
لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام» 
لوصف بالصمم والخرس والبكم» وطَرّْد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم 
لكان داخلا فيه فسلب إحدئ الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرئ)""'. 

والاعتماد عل هذا الأصل ليس خاصا بأهل السنة» وإنما استعمله عدد من 
علماء الأشاعرة» فقد اعتمدوا عليه فى إثبات قذّر من الصفات» وفى هذا يقول 
السنوسى فى «العقيدة الكبرئ»» 00 ذكره لما يثبت من فاته لله: 
ا 0 متكلماء وإلا لاتصف لكونه حيا بأضدادهاء وأضدادها آفات 


ونقص » وَعمئي عليه د 


.)88/7( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 
.)0( العقيدة الكبرئ» للسنوسي‎ )1( 


0“ 


واستدل به الرازي على إثبات صفة العلم''': واستدل به الأشعري والنسفي 
في «تبصرة الأدلة»؛ على إثبات صفة الحياة”" . 

ولكن من اعتمد من الأشعرية والماتريدية علئ هذا الأصل لم يستعمله في 
كل الصفات» وإنما في بعضها فقط. كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. 
اعتراض وجوابه : 

وقد خالف بعض الأشاعرة في هذا الأصلء» وشكك في صحته؛ وهو 
أبو الحسن الآمدي في اكثر من كتاب من كتيهء وذكر أنه لا يصلح. أن يكون 
معتمدا ق إثبات صفات الله © 


وصورة اعتراضه: أنه إنما يمتنع رفع النقيضين عن الشيء إذا كان الشيء 
قابلا لهماء وأما رفعُهما عن الشيء الذي لا يكون قابلا لهماء فهو ليس محالا. 

فمن المعلوم أن التقابل أنواع؛ منها: تقابل السلب والإيجاب؛ وهو تقابل 
المتناقضات في الأمور القابلة للاتصاف بأحدهاء ومنها تقابل العدم والملكة؛ 
وهو تقابل المتناقضات في الأمور غير القابلة للاتصاف بأحدها. 

ومثال ذلك: الموت والحياة؛ فهما صفتان متناقضتان فيمن يقبل صفة 
الحياة والموت كالإنسان» فالإنسان لما كان قابلا للحياة والموت أصبح تقابل 
هاتين الصفتين من قبيل التناقض في حقه؛ بخلاف الحائط أو الجدار؛ فإنه ليس 
قابلا للحياة والموت» فتقابل الحياة والموت في حقه ليس من قبيل المتناقضات» 
وإنما من قبيل العدم والملكة» وبناء عليه يصح لنا أن نقول: إن الجدار لا حي 
ولا ميت. 


فقالوا: والله 


0 غير قابل للصفاتء» فارتفاع الصفات عنه ليس محالاء 


.)55( معالم أصول الدين» للرازي‎ )١( 
.)١57( الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 


رف 


ونفي الصفات عنه لا يلزم منه ثبوت نقيضها في حقهء وبهذا بطل الاعتماد على 
ذلك الأصل. 

وغذا إ[شكال عميق؟ قالعنه:ابن قنمية ::«أشكل عل كتير هيخ النظانه 
وأدخل عليهم الشك300 , 

ولكن هذا الاعتراض ساقط عند التحقيق» وقد اهتم به ابن تيمية كثيراء 
وناقشه في عدد من كتبه» وسنذكر أهم الأمور التي تدل علئ بطلانه وعلئ استقامة 
منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات» ومما يمكن أن يقال في 
نقفن هذا الاعدراهر : 

الأمر الأول: أن نفي الصفات التي نثبتها لله يك كالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والمحبة وغيرهاء يتضمن النقص مطلقا لكل من نفيت عنه؛ سواء كان 
خالقا أم مخلوقاء وسواء كان قابلا لها أم غير قابل؛ لأنها تعد من صفات 
الكمال في ذاتهاء يقول ابن تيمية كن في بيان هذا المعنل: «سواء كان قابلا 
أو غير قابل» فإن من المعلوم بصريح العقل أن المتصف بالحياة والعلم والكلام 
والإرادة والسمع والبصر أكمل ممن لم يكن متصفا بهاء وكون الجماد لا يتصف 
بها فهذا دليل ظاهر عل نقصه وفقدانه للكمال)”"'. 

فالموجود المتصف بهذه الصفات أكمل بالضرورة ممن لم يتصف بهاء 
وعلئ هذا فالإنسان أكمل من الجدار؛ لكونه موصوفا بهاء وهذه الصففات سواء 
كان الشيء قابلا لها أو غير قابل فهي كمال» وانتفاؤها نقص. فإدخال القابلية 
وعدمها في التعامل مع هذه الصفات غير صحيح؛ لأننا ننطلق من كونها صفة 
كمال في ذاتهاء لا من كون الشيء قابلا لها. 

الأمر الثاني: أن يقال: إنكم في اعتراضكم هذا وبناء علئ أصلكم في 
القابلية وعدم القابلية للصفات» جعلتم الله أنقص من بعض المخلوقات 
(1) البنوات الصحيخ لمن يذل دين المسيح» لابن 'تيمية (8::4/8), 
(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (737/5). 
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وجعلتموها أكمل منهء فإنه باتفاق العقلاء أن من يقبل الاتصاف بصفات الكمال 
كل ممن لم يقبل الاتصاف بهاء ومثاله: إنسان جاهل وجدار جامدء فالجاهل 
وهو فاقد للعلم قابل لصفة العلم؛ مع عدم تحقق العلم بسبب جهالته» ولكن 
الجدار لا يمكن أن يقبل ذلك» وعليل هذا يكون الإنسان الجاهل أكمل من 
الجدار؛ وذلك لقابليته للصفة» ولو سلمنا بقولكم : إن الله كنَ غير قابل للاتصاف 
بالصفةء للزمّنا التسليم بأن الله 6 


ة أنقص من بعض الموجودات القابلة للاتصاف 
بصفات الكمالء» وبهذا يظهر بطلان القول بعدم القابلية. 
الأمر الثالث: أن ذلك الاعتراض مبني علئ خلل منهجي ظاهر في الفهم؛ 

وهو أن فيه محاكمة الحقائق الشرعية ونصوص الأئمة إلى مصطلحات حادثة غريبة 
عن لغتهم وأصولهمء والتقسيم الذي ذكره الآمدي وغيره -وهو التفريق بين 
المتقابلات- لا ينطبق عل لغة العرب». ولا على لغة القرآن» فالقول بأن الموجود 
الذي لا يقبل الاتصاف بالشيء لا يوصف بنقيضه غير صحيح» بل دلت لغة القرآن 
عل أن الشيء غير القابل للصفة عندنا يمكن أن يوصف بنقيضهاء كما 
يل الأصنام في القرآن الكريم بقوله: «#والدِيت ينْعْونَ من دون لَه لا 


وعبا 


وصف الله 
عُلفُونَ سَيكًا وهم لفوت 06 2 أَمَوت عبد 1م [الهَم: »]51-١‏ فالله وق وصف 
الأصنام بأنها أموات؛ وهي غير قابلة للصفة» فقولكم غير صحيح؛ لأن لغة 
القرآن تخالفه. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي كله قال: 
«إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث)» ومما ثبت من حنين 
الجذع للنبي يِه ومن ذلك ما أخبر عنه القرآن من شهادة الأعضاء يوم القيامة» 
فكل هذه الأمور فيها اتصاف بالحياة والنطق والكلام» وهي غير قابلة لها من 
حيث الأصل . 

وبناء علرخ :ما :سبق يتين أن الأعدل الذي اتطلق مه أهل السنة في 'إثبات 
الصفات مستقيم؛ وهو أنه يستحيل اجتماع النقيضين في شيء وارتفاعهما عنه. 
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الأصل الثالث: استحالة وجود الفعل في الخارج بغير مقتضياته 
الضرورية: 

ومعن هذا الأصل: أن حدوث الفعل في الواقع لا يمكن أن يتحقق إلا 
بوجود مقتضيات وشروط تجعله ناجزا في الواقع» والفاعل لا يمكن أن يفعل شيئا 
فينقله من العدم إلئ الوجود إلا إذا كان متصفا بالقدرة والعلم والإرادة» فمن 
انتفت عنه كل مقتضيات الفعل» فإنه لن يكون فاعلاء وإذا تحقق الفعل في 
الخارج دل على أنه لا بد أن تتحقق مقتضيات أخرئ سابقة عليه. 

وأهل السنة والجماعة ينطلقون من هذا الأصل في إثبات الصفات لله يله 
فإن الخلق لا يمكن أن يحدث بغير حياة» فالميت لا يخلق. فحدوث الفعل الذي 
هو الخلق يدل بالضرورة على صفة الحياة. 

والخلق يدل علئ صفة الاستغناء؛ لأن الخالق لو كان محتاجا إلى غيره 
لاستمرت السلسلة إل غير نهاية» وهذا تسلسل ممتنع» وهنا نتحدث عن فعل 
واحد فقط -وهو الخلق- والصفات التي يدل عليها . 

ويدل الخلق أيضا علئ صفة الأزلية والقدم؛ لآن الخالق في الحقيقة مصدر 
كل الموجوداتء» فلو لم يكن قديما لاستمرت السلسلة إلى ما لا نهاية» واستمرار 
السلسلة في الفاعلين إلى ما لا نهاية يوجب عدم الفعل. 

وهذا أحد الأدلة التي تدل علئ بطلان تسلسل الفاعلين» فالفاعلون إذا لم 
تكن سلسلتهم منتهية عند حد معين» يستحيل وقوع الفعل. 

وفعل الخلق يدل أيضا علئ صفة العلم؛ لأن الخلق المتقن والفعل المحكم 
يستحيل أن يقع مع الجهل . 

ويدل فعل الخلق علئ صفة الإرادة والمشيئة؛ لأن التصميم الموجود في 
الخلق وروعته وإبداعه بهذه الصورة» والاختصاصات الموجودة في المخلوقات؛ 
فكل مخلوق أعطي شيئا يخصه - يستحيل أن يقع ذلك بغير إرادة ومشيئة. 


كلا 


وفعل الخلق أيضا يدل عليل صفة القدرة؛ فيستحيل أن يكون هذا الخلق 
العظيم مع العجز. 

ويدل عليل الحكمة؛ فهذا الخلق الموجود المصمّم المتقّن والذي وضع كل 
شيء فيه بمكانه: يستحيل أن يقع مع العبث» ويدل على الملك والتدبير» ويدل 
عل صفات كثيرة» وكل هذه الصفات مبنيّة على ذلك الأصل الوجودي؛ وهو 
استحالة وقوع الفعل بغير مقتضياته الضرورية. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل العقلي؛ حيث يقول الله يله : «وألا 
عل من حَلقَ وهو اللطيف اير * [لأللغ: 114 فكيف لا يعلم الله الأشياء التي 
خلقها؟ ! 

فهذا تنبيه علئ هذا الأصل الذي ننطلق منه في إثبات الأسماء والصفات. 

والاعتماد علئ هذا الأصل مشتهر جدا بين طوائف الأمة» فقد استدل به 
أئمة السلف وبعض أئمة الأشعرية في عدد من الصفات» بل قد استدل به بعض 
الفلاسفة. 

ولكن لا بد من التنبيه عليل أمر حاصله: أن اشتراك هذه الطوائف -الكلامية 
والفلسفية وأهل السنة والجماعة- في الاعتماد على هذا الأصلء لا يعني أنهم 
متفقون في كل ما يتعلق به من تفاصيل» بل وقع المتكلمون في تناقضات كثيرة؛ 
حيث إنهم استدلوا بهذا الأصل على إثبات بعض الصفات» وأعرضوا عنه في 
الاعتماد على بعضهاء وممن بين تناقضاتهم ابن تيمية في عدد من كتبه. 
الأصل الرابع: استحالة أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا 
له : 

المزاة بهذا الأضبل © أن تجرد الحالق أكمل من السخلوق في :كل 
الأحوال؛ لأن وجود المخلوق تابع لوجود الخالق» ولا يمكن للمخلوق أن 
يستغني عن خالقه. والخالق مستغن في وجوده عن كل ما سواهء وبناء عليه فإن 
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المخلوق لا يمكن بحال أن يكون مساويا لخالقه؛ لأنه مفتقر إليه» والمفتقر إل 
الشيء لا يساويه؛ فضلا عن أن يكون أكمل منه. 

فإذا ثبت في الوجود خالق ومخلوق -وهذا معلوم ضرورة- فإنه يستحيل أن 
يكون المخلوق أكمل من الخالق» أو مساويا لهء وهذا اللأصل أصل ضروري 
لا يخالف فيه أحد ممن أقر بوجود الخالق» يقول ابن تيمية في بيان هذا الاتفاق 
في سياق حديثه عن كمال الله: «ليس له كفؤ ولا كمثله شيءء وهكذا سائر 
صفات الكمال» ولم يُعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنئ 
مستقر في فِطر الناس» بل هم مفطورون عليه؛ فإنهم كما أنهم مفطورون علئ 
الإقرار بالخالق» فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبرء وأعلئ وأعلم وأعظم 
وأكمل من كل شيء0"'. 

فثمة اتفاق من كل العقلاء سليمي الفطرة علئ أن المخلوق لا يمكن أن 
يساوي الخالق؛ فضلا عن أن يكون أكمل منه. 

ولال شت غدة نز الطلهاء صن هذا" لهل قاس الأو فا لر اننا 
يعتمد عليه في إثبات الأسماء والصفات: قياس الأولئ. 

ولكن هذا التعبير مع صحته واستقامته ليس كاملا؛ لأنه في الحقيقة لا يعبّر 
عن الأصل الذي يقوم عليه الإثبات» وإنما يعبّر عن الأداة التي تُستعمل في 
الإثبات؛ فقياس الأولئ فرع عن ذلك الأصل ونتيجة لهء والآداة المبنية عليه 
وليس هو الأصل في الحقيقة. 

واستعمال التراكيب التي تدل على معن الأصل وحقيقته أفضل وأكمل من 
استعمال التراكيب التي لا تدل عل ذلك؛ فاستعمال عبارة: «أن المخلوق 
يستحيل أن يكون أكمل من الخالق أو مساويا له») أفضل من حيث التعبير» وإن 
كا ذلك القيي؟ شتييعيما , 
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وهذا الأصل يدل عليل ضرورة ثبوت صفات الكمال لله سبحانه تعالئ من 
جهتين ٠‏ 

الجهة الأولئ: أن الخالق أولئ بالكمال الذي وهبه لغيره. 

ومعن هذا الكلام: أن الله تعالى هو الذي أعطئ المخلوقات ما تتصف به 
من كمالات» وثبوت كونه خالقا لها يدل عليل أنه أولل بما وهبه؛ وهذا يدل عل 
أنه أولئ بالكمال الذي هو موجود في المخلوقات. 

وقد عبّر بعض العلماء عن هذا المعنل بتعبير آخر؛ فقالوا: إن من فعل 
الكمال في غيره فهو أولى به. 

وهذا التعبير مع صحته واستقامته إلا أنه ليس دقيقا؛ لأن فيه قطعا لهذه 
الجهة عن أصلها الوجودي» فنحن في هذه الجهة لا تتحدث عن كل فاعل» وإنما 
نتحدث عن فاعل مخصوص؛ وهو الخالق 8. فنحن لم ننطلق من انقسام 
الوجود إلئ فاعل ومفعول. وإنما انطلقنا من انقسام الوجود إلئ خالق ومخلوق» 
وكون الخالق هو الله يله فاستعمال التراكيب التي تربط بين الأحكام وأصولها 
أكمل وأفضل :ني «اليبان من استعمال التراكيب: الت لأ“تبين .هذا الترابط» والتركيب 
الذي يبين ذلك هو قولنا: الخالق الذي وهب الكمال لغيره هو أولل به. 


وقد استدل بهذا الأصل عدد من أئمة أهل السنةء مثل الإمام أحمدء 


وابن خزيمة» والدارمي» يقول ابن تيمية في بيان هذا الأصل» وبيان أنه أصل 
متفق عليه بين العقلاء: «كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله 
أقوئ وأشدء وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم» وما فيها من علم وحياة 
يدل علئ أن الله أولئ بالعلم والحياة» وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء» حتئ 
الفلاسفة يقولون: كل كمال في المعلول فهو من العلة)”'' . 
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وغذا التقوير ذال علا أن الأعدياة غلا هذا الأصل اليس خاضنا باعل 
السنة» وإنما اعتمدت عليه طوائف متعددة» وقد استدل به عدد من طوائف الأمة. 
كالأشعري؛ على إثبات صفة القدرة» فإنه حين تحدث عن صفة القدرة في كتابه 
«اللْمّعا والأدلة الدالة عليهاء ذكر أن المخلوقات لها قدرة» والله وهب لها هذه 
القدرة؛ فهو أولئ بهاء واستدل بها الجويني والغزالي على إثبات صفتي السمع 
والعقي ا 

ولكن اشتراك هذه الطوائف في الاعتماد علئ هذا المعنئ لا يعني أنهم 
متفقون في كل ما يتعلق به. بل كل الطوائف التي اعتمدت على هذا الأصل في 
إثبات الأسماء والصفات لله تعالئ وقعت في التناقض إلا أهل السنة والجماعة؛ 
فإنهم كانوا مطردين معه. 

ومثال ذلك: أن الأشعرية قالوا: وجود الحكمة في المخلوقات أكمل من 


العبث. ومع ذلك لم يستدلوا بها علئ إثبات الحكمة لله يله وهذا تناقض وعدم 


اطراد مع الأصل» والأصل يقتضي أن تطرد وتثبت الحكمة. 
وقد نبهت النصوص الشرعية علئ هذا الأصل في عدد من المواطن؛ ومن 
: «#كأمًا عاد دَأسْتَكروأ فى الأرّضٍ بير لَلَىّ وَكَالُوأ من أَسَدٌ عِنَا يه 

َل يوا الك لله الى حَلقَهَْ هر أَمَدٌ يتب 5ر45 1مزرلة): .1٠6‏ 
فهذه الإشارة القرآنية بليغة في الدلالة على ذلك الأصل؛ وهو أن الخالق 


ذلك قول الله # 
الذي أعطئ القوة لخلقه لا بد أن يكون أولئ بالاتصاف بهذا المعنئ. 
اعتراض وجوابه : 

هذه الجهة عليها اعتراض مشهور؛ وصورته: أن القول بأن من فعل الكمال 
في غيره فهو أولئ بالاتصاف بهذا الكمال» يلزم منه أن من أعطئ غيره النقصء 
فهو أولى بالنقصء» ويلزم منه أن من جعل غيره ظالما فهو أولئ بالظلم» ومن 
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جعل غيره كاذبا فهو أولئ بالكذب» وأنتم تقولون: إن الله وله هو الخالق لجميع 
أفعال العباد؛ السيئة والحسنة؛ فبناء على أصولكم بمجموعها فلا بد أن يكون الله 
متصفا بالنقص . 

وهذا الاعتراض غير صحيحء وهو مبني على مغالطات استدلالية 
ومفهومية» وبيان ما فيه من الغلط فيما يلي : 

الوجه الأول: أن هذا الاعتراض مبني علئ منطلق خاطئ» فنحن لا نقول: 
إن كل فاعل فعل الكمال في غيره لا بد أن يتصف بهء وإنما نقول: إن الخالق 
الذي فعل الكمال في غيره لا بد أن يتصف بهء فنحن لا ننطلق من انقسام الوجود 
إلئ فاعل ومفعول. وإنما ننطلق من انقسام الوجود إلئ خالق ومخلوق» والخالق 
فاعل لكنه فاعل باعتبار مخصوص . 

وهذا يدل علئ أن ذلك الأصل الذي انطلقنا منه مركب من معنيين؛ المعنئ 
الأول: وجود خالق ومخلوق. والمعنى الثاني: أن الخالق لا بد أن يكون أكمل 
من المخلوق. فلما اجتمع هذان المعنيان أوصلا إلئ أن الكمال الموجود في 
المخلوقات» لا بد أن يكون الخالق أول محة: 

الوجه الثاني: أننا لو سلمنا أن ذلك الأصل مبني علئ الفاعل والمفعول» 
وأننا نقول: إن من فعل الكمال في غيره فهو أولئ بهء فإن ذلك لا يلزم أن ننسب 
النقص إل الله #لةَ؛ وذلك لأن هناك فرقا بين طبيعة الكمال وبين طبيعة النقصء 
فالكمال أمور وجودية تتحقق في الخارج» والنقص أمور عدمية» فالشر أمر 
عدمي؛ وهو عدم الخير وغيره من المعاني» وبذلك لا يتحقق النقص إلا بالعدم, 
وقد يكون النقص أمرا موجودا في الخارج ولكنه لا يكون كذلك إلا لأنه قابله 
نقص كان سببا في وجودهء فجهة وجوهه العدمية. 

وإحداث الأمور الوجودية -الكمال- لا بد فيه من الاتصاف بالمعاني 
الوجودية» ولكن إحداث الأمور العدمية -النقص- لا يشترط فيه الاتصاف بالأمور 
العدمية» فالقادر يستطيع أن يجعل غيره عاجزا من غير أن يكون هو متصفا 
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بالعجزء ولكن العاجز لا يستطيع أن يجعل غيره قادراء والعالم يستطيع أن يجعل 
غيره جاهلا من غير أن يتصف بالجهل» ولكن الجاهل لا يستطيع أن يجعل غيره 
عالما؛ لأنه فاقد للعلم» وهذا راجع إلى أن الكمال أمور وجودية» والنقص أمور 
علمية . 

وبناء عليه يسقط هذا الاعتراض. فلا يلزم منه إثبات النقص في 
حق الله يله ؛ وذلك لما سبق تقريره من أن إثبات النقص للمفعول لا يلزم منه 
الاتصاف بالنقص للفاعل؛ كما يزعمون في تقسيمهم. 

وتحصل من هذين الوجهين: أن المعنئ الوجودي الذي اعتمد عليه أهل 
السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات صحيح ومستقيم» ولا لبس فيه. 
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نقص باعتبار ما نراه نحن» وأما الله يل فلا يفعل إلا الخيرء ولذلك لا يوجد في 
الوجود شر محض؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «والشر ليس إليك"'"'. و 
معاني هذا الحديث: أن الله َك لا يمكن أن يخلق شرا محضا. 

الجهة الثانية: أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوهء 
فالخالق أوليل به: 

المراد بهذا الأصل: أنه لا يمكن أن يتفرد المخلوق بكمال حقيقي 
لا يكون الله متصفا به؛ لأن المخلوق لا يمكن أن يكون مساويا للخالق؛ فضلا 
عن أن يكون أكمل منهء فكل كمال في المخلوق لا بد أن يكون الله متصفا به. 

وبهذا يظهر أن هذا الحكم مكون من حكمين أو من منطلقين؛ الأول: أن 
المخلوق لا يمكن أن يكون أكمل من الخالق» والثاني: أن الكمال المطلق 
لا يمكن أن يتفرد به المخلوق». فنتج أن الله يك أولىئ بالكمال المطلق. 


0 


الوجه الثالث: أنه لا يوجد شىء من أفعال الله 


.0091( أخرجه مسلم‎ )١( 
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والفرق بين هذه الجهة والجهة الأولئ: أن هذه الجهة روعي فيها الكمال 
من حيث هوء والجهة الأولئ روعي فيها الكمال من جهة كونه عطاء من الله 
تعالئ» فعلئ هذه الجهة: الله أول بالكمال؛ لآن الكمال لا ينفصل عن الإله 
سبحانهء وعلئ الجهة السابقة: الله أولئ بالكمال؛ لأنه هو الذي أعطاه. 

ومن الملاحظ فى هذه الصياغة لهذه الجهة أنها يدت بالكمال الذئ 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ء ولم نطلق القول: إن كل كمال في المخلوق؛ 
فهذا القيد معتبر في بناء الحكم. فأهل السنة والجماعة لا يطلقون القول بأن كل 
كمال في المخلوق فالخالق أولى به» وإنما يقيدون ذلك الكمال بقولهم: لا نقص 
فيه بوجه من الوجوهء فالخالق أولئ به. 

وفي بيان هذا القيد وضبطه يقول ابن تيمية: «كل كمال لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق أحق به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق 
فالخالق سيحانه أحق بتنزيهه عنه)37 . 

ويقول أيضا: «كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولئ به؛ لأن 
القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق)”'"', 
ويقول تلميذه ابن القيم: «كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه» فمعطيه وموجبه 
/ 5 كردوف 
حق بها 0 . 

ويتضح من هذه السياقات أن هذا القيد حاضر ومعتبر في بناء هذا الحكم. 

والاغعتفاد. غلم هذا المع فى إثبات الأسماء والصفات لله سبحانة ليشن 
خاصا بأهل السنة» بل قد استعمله عدد من أهل الكلام» وفي بيان هذا يقول 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)75١/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)١51//١5(‏ 
(*) الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن القيم .)١1١١8/:9(‏ 

عم 


الغزالي: «يستحيل أن نثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته لله)”''؛ باعتبار أن 
الخالق لا بد أن يكون أكمل من المخلوق. 

ولكن اشتراكهم في هذا الأصل لا يعني أنهم متفقون مع أهل السنة 
والجماعة في كل شيء.؛ فكثير من التقريرات التي يطلقها بعض المنحرفين في 
باب الأسماء والصفات ليست راجعة إلى فساد اللأصل الذي يعتمدون عليه في 
الإثبات» وإنما هي راجعة إلى فساد أصل آخر جعلهم لا يطردون مع أصولهم 
الإثباتية» وسيآتي التمثيل علئ هذا كثيرا. 

وقد أشارت النصوص الشرعية إلى هذا المعنئ في عدد من المواضع؛ ومن 
ذلك قوله سبحانه وتعاليل: #وَلَهِ المكلُ الْخَعَلَ» [ل2[: 16١‏ «زولة المكل المل» 
ألبووِنُ: 1]71» في موطنين من القرآن». ومعنئ المثل الأعلل: الوصف الأكمل 
والأفضل والأجل. فهذا يدلنا على أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه فالخالق أولئ بهء وقد توسع ابن تيمية في بيان دلالة هذه النصوص 
0000 

ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي كَل رأى جارية تبحث عن 
ولدها في السبي» فلما رأته ألقمته ثديهاء فقال النبي يََةِ للصحابة: «أترون هذه 
المرأة طارحة ولدها في النار؟»», قالوا: لا. فقال رسول الله كَلةِ: «لله أرحم 


بعباده من هذه بولدها)”” . 


فهذا الحديث يدل علئ أن أي كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق 

وبين ابن تيمية المعنول الكلي .الذي يقوم عليه هذا الأصل» فذكر أن كل 
معن راجع إلى معن الوجود في ذاته فالله أولئ به من المخلوق؛ لآأن وجود الله 
١‏ الاقتصاد في الاعتقاد. للغزالي (15). 


(؟) انظر جمعها فى كتاب: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفى (1/10”) . 
() أخرجه البخاري (04949), ومسلم (05185. 
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أكما من وحرة المتقلوق: واولا ويقول في بيان هذا المعنل: «كل حكم ثبت 
لمحض الوجود فالوجوة الواجب أولئ به من الممكنء وكذلك من الآمثال 
المضروبة؛ وهى الأقيسة العقلية -ولله المثل الأعلئ- أن كل كمال ثبت لموجود 
فالواجب أولئ به من الممكن» وكل كمال يوجد في المربوب فالرب أولئ به من 
العبد . 

وقولنا في هذه الحجة: «كل حكم ثبت لمحض الوجوداء يخرج الأحكام 
التى تتضمن العدم مثل: الأكل والشرب؛ فإن ذلك يستلزم كون الآكل والشارب 
أجوف بحيث يحصل الغذاء الذي هو أجسام في محل خالٍء لا سيما إذا كان قد 
خرج غيره بالتحلل» ويكون بدل المتحلل؛ فيكون متضمنا خروج شيء من 
الجسم؛ وذلك نقص منه» وهو صمة عدمية» ووجود أجزاء فيه ؟؛ وذلك يستلزم 

فإن الصيودد هو الذي لا جوف له؟؛ فلا يأكل» ولا يشرب» ولا شلدكة 
ولا يخرج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات التي تخرج من الإنسان؛ فإن 
دخول جسم فيه أو خروج جسم منه يتضمن النقص المستلزم لأمر عدمي 2 وهذا 
ينافي الصمدية» وليس هو من الأحكام الثابتة لمحض الوجودء بل من الأحكام 
المتضمنة وجودا أو عدما . 

وهكذا سائر الأحكام التي تعرض لبعض الموجودات والرب منزه عنها؛ 
مثل: السّنة والنوم؛ وهما من الأحكام المتضمنة أمرا عدمياء فليس هو من أحكام 
اليجود المسفن )7 

وبناء علئ هذا التفصيل يمكن أن نصوغ تلك القاعدة بصياغة محكمةء 
فنقول: «كل كمال ثبت للمخلوق لمحض معنيل الوجودهء فالله تعاليل أولىل به). 


(أرهات لبي الجودةه لابن فبنية 031/5 


ويشكل علئ هذا الأصل من جهة النقص أن ثمة صفات هي نقص في 
المخلوق» ومع ذلك فالله تعالئ يتصف بهاء مثل: صفة الكبرء فالكبر صفة نقص 
في المخلوق؛ وهي من صفات الله تعالى: طهر أمَّهُ اليف لة إِلَهَ إِلّا هْرَ آلْمَِكُ 
التذوق.' الملل “النؤك.' التوتيق ' العزية” التاق النتكة نكو 
ستَرِحُونَ» للك : ؟1]. 

والجوات :عن هذا الإشكال: أن الكبر والتكبير إثمنا كان تقضنا في 
المخلوق؛ لأن فيه ادعاء لأمر لا يناسب كونه مخلوقاء فالمخلوق لا يليق به أن 
يتكبّر وأن يتصف بالكبر؛ لأنه في حقيقة أمره فقير محتاج إلئ غيره لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضراء فمعنئ الكبر راجع إلى العظمة والغنئ والملك» وهذه المعاني 
لا تتناسب مع المخلوقية» فكان ادعاء المخلوق لها نقصاء واتصاف الخالق بها 
كمالا. 


اعتراض علئ الأصل الرابع وجوابه: 

اعترض علئ هذا الأصل الرابع بعض الأشاعرة المعاصرين؛ فذكر أن 
ابن تيمية يقول: كل كمال في المخلوق -من غير قيد- فالله أولئ بهء واعتمد 
على نص موجود في «التدمرية»» يقول فيه ابن تيمية: «كل ما اتصف به المخلوق 
من كمال فالخالق أولئ به”''» ثم طفق بعد ذلك ينتقد ابن تيمية» ويذكر كمالات 


موجودة في المخلوقات لا يصح أن يتصف بها الله يله وأخذ يشنّع ويبين حجم 
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ص وه 


أنَّوِ عم 


الخطأ الذي ادع أن ابن تيمية وقع فيه 
وهذا الاعتراض غير صحيح ) وهو مبنى على مغالطات منطقية . وبيان ما 
فيه من غلط يتبين بالأمور التالية : 

الآفر الأول أن ذلك الاعداض داضلا مختالطة مشهيورة”مسهدما : 
«مغالطة رجل القش». ومعناها: أن يأتى المرء إل المخالف له فيصوره بصورة 
)١(‏ العقيدة التدمرية» لابن تيمية (095 . 
(0) انظر: نقض التدمرية» لسعيد فودة (717). 


كم 


مشوهة غير الصورة التي هو عليهاء ثم يأخذ في نقض تلك الصورة المشوّهة, 
وهذا المعترض المعاصر فعل مع شيخ الإسلام هذه المغالطة» فصوّر قول 
ابن تيمية بصورة غير الصورة التي هو عليها ثم أخذ ينقضها. 

فإننا لو رجعنا لقول ابن تيمية نجد أن تقريراته تخالف ما نسبه إليه ذلك 
المغترض* رمن ذلك ما نقلناه سابقاء وهتناك نضصوصض أخرف. كثيرة قيّد فيها هذا 
الأصل بقيد ظاهر بقوله: ”لا نقص فيه بوجه من الوجوه». 

والضرورة المنهجية تقتضي علئ دارس يريد أن ينسب إلى غيره قولا أن 
يجمع كل كلام العالم» ويقوم باستخراج مذهبه من مجموع كلامه. لا من بعضهء 
وهذه القاعدة ليست خاصة بابن تيمية» بل هي قاعدة منهجية مطردة مع كل 
الأقوال» فلو نسب أحد إل أرسطو قولا معتمدا فيه على نص واحد له. ولم 
يرجع إلى كتبه الأخرئ؛ لعُدَ في مناهج العقلاء مخطنا؛ لأنه لم يسلك الطريقة 
الصحيحة في تحرير مقالات الناس. 

ونحن لا ننكر أن هذا النص موجود في كلام ابن تيمية» ولكن ابن تيمية له 
تفموصنى: عو أوضح ننه افلماذا أغفل كل تلك التضوهن ‏ واعمند علا هذا 
النص فقط؟! 

مع أن نصوصه المقيّدة أكثر من تلك التي لم يقيدهاء وجاءت في سياق 
تقرير المسألة بغيرهاء ولم تأت في عرض الكلام عن مسألة أخرئ» فهي أولئ 
بالتقديم والاعتماد من غيرهاء فالعبارات التي نقلناها موجودة في «القاعدة 
الأكمليةاء وابن تحبية إنما الف تلك الرسالة لبقرن هذا الأصل > تنييده كان 
مقصودا؛ بخلاف النص غير المقيد الذي نقله المعترض؛ فهو لم يأت في سياق 
مقصود لتحرير هذا الأصل» وإنما جاء في سياق عام ذكر فيه هذا القول. 

الأمر الثاني: أن ابن تيمية له نصوص صرح فيها بأنه ليس كل كمال في 
المخلوق يكون كمالا في الخالق» حيث يقول: «من الكمالات ما هو كمال 
للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلئ الخالق» وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم 
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عليه المنافي لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه» أو مستلزما 
لفقره المنافي لا ْ 

فهذا نص صريح يدل على نقيض ما نسبه المعترض إليه» ولو أنه انتهج 
النهج العلمي في البحث في نصوص ابن تيمية» لعلم حقيقة ما يقرره ابن تيمية في 
هذا الأصلء ولكننا في زمن ضاعت فيه الآصول العلمية! 

فالمنهجية العلمية تقتضي علئ من وقف علئ كلام متعارض لعالم من 
العلماء أن يسلك مسالك متعددة قبل أن ينسب إليه قولا منهاء فيجب عليه أولا 
أن يحمل المتشابه من كلامه على المحكمء وعليه ثانيا أن ينظر في الأقل والأكثر 
في كلامه. فيعتمد الأكثر تقريراء ويجعل الأقل محل الإشكال والترددء وعليه 
ثالثا أن يفرق بين مواضع ذكر الكلام» فيفرق بين ما ذكر قصدا وما ذكر عرضاء 
وبين ما ذكر في صلب البحث وما ذكر في غير موضعه. 

فبيناره الفشبالك اكليف عرسا يجمقن الداريين اكير فدوا هر التعتيق 
والتحرير والعدل في حكاية مقالات العلماء والحكم عليها. 
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تيبية: 

هناك كثير من التفاصيل التي تتعلق بهذه الأصول الأربعة» ولكن لا يمكننا 
الدخول فيها لطولهاء والمطلوب التنبيه علئ الأصول التي تجمع التفاصيل» ومن 
أراد التوسع في هذه المعاني فهي مبثوثة في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم 
وغيرهما من الآئمة. 

ولا بد من التنبيه على أنه من المهم إدامة النظر في هذه الأصول» وتعميق 
الفهم لهاء من جهة أدلتها ومستنداتها الوجودية» وأمثلتها التطبيقية؛ وذلك لكون 
هذه الأصول هي التي تبين حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة» كما تبين كماله 
وجماله» واتساقه مع الوجودء واتساقه مع مقتضيات العقل الصحيحة. 


.)8107/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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والإمعان فى هذه الأصول يزيد من الإيمان واليقين بمذهب أهل السنة 
والجماعة؛ ذلك لدلالعها عل أن مذهب أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء 
والصفات ليس مجرد رأي اختاره عدد من العلماء» وإنما الخاطزيدا الأصول 
الوجودية» وهذا يعني أن من لم يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة يكون مناقضا 
لطبيعة الوجود؛ فضلا عن كونه مناقضا للقرآن والسنة. 

بعد ذلك التفصيل قد يرد إشكال». حاصله: أن أئمة الأشاعرة يتفقون مع 
أغل السبة فى زكيزلة الأضيولالقى ذكرك» فتاذابيسرسرن عن اقل« السية 
والجماعة وهم متفقون معهم؟! 
والجواب عن هذا الاشكال من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم اتفقوا مع أهل السنة في قدر من تلك الأصول» ولكنهم 
افترقوا عنهم في أصول أخرى؛ هي التي أوجبت خروجهم عن أهل السنة. 

الوجه الثاني: أن الذين اتفقوا مع أهل السنة في تلك الأصول ليسوا 
الأشاعرة فقط». وإنما شاركهم عدد من المعتزلة» بل بعض الفلاسفة. 

الوجه الثالث: أن اتفاقهم في مبدأ الأخذ بالأصل لا يعني اظرادهم» بل ما 
من أصل ذكرناه سابقا إلا وهم غير مطردين فيهء وعدم اطرادهم ليس راجعا إلى 
عدم الفهم. وإنما لأن لديهم أصولا أخرئ جعلتهم يفقدون الاظرادء وهذا ما 
أدئ إلئ الحكم عليهم بعدم موافقة أهل السنة والجماعة. 

وسيأتي الحديث عن أصولهم التي منعتهم من الاطراد عند الحديث عن 
مذهب التلفيق في باب الأسماء والصفات. 


النوع الثاني من أصول أهل السنة والجماعة: الأصول التي تقوم عليها 
منهجية الاثبات وطريقته : 
الأصول التي ستذكر في هذا القسم تجيب عن سؤال: كيف نثبت الأسماء 
والصفات لله؟ فهي إذن متعلقة بكيفية الإثبات وليس بأصله؛ كما هو الحال في 
النوع الأول من الأصول. 
14م 


وهذه الأصول متنوعة في متعلقاتها؛ فبعضها متعلق بالمصدر الذي نعتمد 
عليه في باب الأسماء والصفات» وبعضها متعلق بطبيعة إثبات الأسماء 
والصفات» وبمقتضيات ولوازم إثبات الأسماء والصفات» وهي كثيرة متعددة» 
وستلك5 اهنا قدزا مننها: 
الأصل الأول: باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية : 

معن هذا الأصل: أن باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة التي 
لا يجوز لأحد أن يخوض فيها إلا بعلم من الشارع» ولا يجوز للإنسان أن يقدم 
فيها بإثبات أو نفي إلا بدليل صادر من الله ورسوله. 

ومقتضا هذا البيان: أن ناب الأسعاء والضفات لا يختلف.عن سائر 
الأبواب التوقيفية الأخرئ من جهة الإثبات والنفي» فكما أنه لا يصح للإنسان أن 
يتحدث في باب الصلاة مثلا أو الزكاة من غير دليل شرعي؛ لكونها أبوابا 
توقيفية؛ فكذلك لا يجوز له أن يخوض في باب الأسماء والصفات نفيا أو إثباتا 
إلا بدليل شرعي؛ لكونه بابا توقيفيا كذلك. 

فلا يثبت من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله ورسولهء ولا يُنفل إلا ما 
نفاه الله ورسولهء. يقول ابن تيمية: «كما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي 
إلا اه 
وقد قرر أئمة أهل السنة هذا الأصل بعبارات متنوعة؛ ومن ذلك: 

-١‏ قول الإمام أحمد: «نعبد الله بصفاته كما وصف بها نفسهء ولا نتعدى 
القرآن والحديثء. فنقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسهء ولا نتعدئ 
ذلك)”"'. وهذا يعد نصا صريحا في تأسيس هذا الأصل بكونه بابا توقيفيا. 


.)57١/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
. 07517 /1/( الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )( 


؟- ويقول الإمام ابن خزيمة: «لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه؛ 
إما في كتاب اللهء أو على لسان نبيه يِه بنقل العدل عن العدل موصولا إليهء 
لا نحتج بالمراسيل» ولا بالأخبار الواهية» ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا 
بارا الا ب 

*“- ويحكي أبو نصر السجزي الاتفاق عل ذلك فيقول: «وقد اتفقت الأئمة 
علئ أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا)"”". وهذا النقل فيه الإجماع على ذلك 
الأصضل: 

4- ويقول عبد الغني المقدسي: (ما لا يثبت إلا بنص شرعي؛. كذلك 
لا ينفئ إلا بدليل سمعي»”". 

وهل معن التوقيف في الأسماء والصفات التوقف عن النفي والإثبات 
أم الجزم بالنفي» بمعنئ: أن الاسم الذي لم يرد في النصوص هل ننفيه أم نتوقف 
فيه؟ وكذلك الصفة التي لم ترد في النصوص أننفيها أو نتوقف فيها؟ 

الصحيح أن الأسماء والصفات منقسمة في هذا الأمرء فما كان منها 
متضمنا للنقص أو ليس فيه احتمال الكمال فإنه ينف عن الله تعالل ولا يُتوقف 
فيه» ولأجل هذا نفئ العلماء عددًا من النقائص التي لم يرد في النصوص نفيها 
بعينهاء كنفي أن يكون لله تعالئ أمعاء أو المرض أو غيرهاء وكذلك جزم عدد 
من العلماء بأن الدهر ليس من أسماء الله ومما احتجوا به أنه اسم لا يتضمن 
كمالا في نفسه. 

وأما ما كان من الأسماء والصفات متضمنا لكمال أو يمكن أن يكون كمالا 
فإنه يتوقف فيه ولا يُجزم فيه بنفي ولا إثبات. 

.)1١ا//١( التوحيدء لابن خزيمة‎ )١( 


(؟) رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي (178). 
() الاقتصاد فى الاعتقاد .)١77(‏ 
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وبناء عليه فقاعدة: «أن النفي لا يكون إلا بدليل»» مقيدة بالأمور التي 
لا تتضمن نقصا في نفسها وبالأمور التي لم يرد في النصوص إثبات ما يناقضهاء 
فإن هذه الأمور تُنفى عن الله ولو لم يرد في خصوصها النصء, ولأجل هذا لما 
قرر ابن تيمية قاعدة التوقيف قال: «... إن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها 
ولا بأنه منزه عنها لكن دل الخبر علئ اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤهاء فالأصل 
أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله وهذا مما دل عليه السمع والعقل» وهنا 
لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه)”'"» فذكر التقسيم السابق. 

وقد وافق أهل السنة علئ هذا الأصل جمهور الأشاعرة» فإنهم ينصون علئ 
أنها توقيفية» وذهب بعضهم إلئ أنه يصح أن يوصف الله بما صح في العقل 
واللغة» ومنهم من فرق بين الأسماء والصفات؛ فجعل الأسماء توقيفية مطلقاء 
وأما الصفات فأجاز ما صح في العقل» ونسب الرازي هذا القول إلئ الغزالي 
واختاره؛ فالأشاعرة إذن مختلفون في هذا الأصل» وجمهورهم متفقون مع أهل 
السنة والجماعة في التحملة” 7 

وأما المعتزلة فقد اختلفت النسبة إليهم؛ فمن العلماء من ينسب إليهم 
المخالفة في حقيقة هذا الأصل؛ فيقول: ذهب المعتزلة إلئ أن أسماء الله وصفاته 
ليست توقيفية» ومنهم من ينسب إليهم الاختلاف؛ فيقول: ذهب بعضهم إلى أنها 
توقيفية» وذهب بعضهم إلى أنها ليست كذلك”". 
المقتضيات المنهجية لكون باب الأسماء والصفات بابا توقيفيا: 

المقتضيات المنهجية لهذا الأصل كثيرة» وقبل ذكر بعض منها لا بد من 
العاكية علخ هدزو زه الندوية مه المعترل'الأناس الدى مد هذا الاصل > ونين 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)57١/١5(‏ 
(0) انظر: اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع» للأشعري (55)» والإرشادء للجويني 2)١75(‏ 


والمقصد الأسنى» للغزالي (177)» ولوامع البينات شرح أسماء الله الحسنئ» للرازي (077. 
(*) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري (؟23017/5.» والقّرق بين الفرق» للبغدادي (/810”) . 
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المعاني الأخرئ التي تعتمد عليه» وإن صح أن تكون قاعدة» فما سيّذكر من 
المقتضيات يمكن أن يجعل قاعدة مستقلة» ولكن جعله مقتضئ من مقتضيات 
قاعدة التوقيف في الأسماء والصفات أكمل من جهة البناء؛ وذلك أن العلم في 
الحقيقة قائم علئ الترابط بين مكوناته» فمن ضرورات البناء أن يحرص على إبراز 
الترابط بين المترابطات؛ مع التمييز بين ما كان أصلا وما كان فرعا مرتبطا به 
وإن صح أن يكون منفصلا. 

المقتضيل الأول: أن النبي كه لا بد أن يكون قد بيّن المراد منها أكمل 
بيان» فإذا كان باب الأسماء والصفات بابا توقيفيا فهذا يعني أنه جزء من 
الشريعة» فالضرورة الشرعية تقتضي أن يكون النبي كَل ينه وأوضحهء بل الضرورة 
العقلية تقتضي أن يكون بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الباب أكمل من 
غيره؛ وذلك لأن هذا الباس متعلق بذات الله مله 


عيرهة . 

وقد عبّر بعض المعاصرين عن هذا المقتضيئا بقاعدة مستقلة» وحقيقة الأمر 
أنه ليس قاعدة مستقلة. 

وقد كشف ابن تيمية عن هذه الضرورة بكلام مفصّل في أول «الحموية»؛ 
حيث يقول: «من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق؛ ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردّوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما 
بعث به من الكتاب والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» 
وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم » وأتم عليهم تعيةة ك2 يهال منج هذا وغيره أن 
يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبهاء فلم يميز بين ما 
يحت اللددمو الاأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما يمتنع 
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عليه) © . 


.)١ا/8( الفتوئ الحموية الكبرئ» لابن تيمية‎ )١( 
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إلى أن قال: «محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين -وإن 
دقت- أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين؛ الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة 
الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة, ألا يكون بيان 
هذا الباب قد وقع من الرسول يل على غاية التمام؟ !0" . 

المقتضىل الثاني : أن الإلزام الشرعي في هذا الباب إنما يؤخذ من نصوص 
الكتاب والسنةء ولا يؤخذ من غيرهما البتة» فكما أن الإلزام في باب الصلاة 
لا يكون إلا بنص من الشريعة فكذلك الإلزام في باب الأسماء والصفات؛ لأنهما 
بابان توقيفيان؛ وعليه فالعقل ليس مصدرا للإلزام الشرعي في باب الأسماء 
والصفات» وليس مصدرا لتأسيس الأحكام المترتبة عل المخالفة في باب 
الأسماء والصفات. 

فالعقل في باب الأسماء والصفات كاشف وعاضد لا مؤسس؛ وذلك لأن 
باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة» والعقل لا يدخل في الشريعة؛ فكما 
أننا نقول: إن العقل لا يدخل في تأسيس الأحكام التي تتعلق بالصلاة» فكذلك 
نقول: إن العقل لا يدخل في تأسيس الأحكام المتعلقة بالأسماء والصفات علئ 
جهة التشريع . 

المقتضئ الثالث: أن الاستدلال في هذا الباب لا يختلف عن الاستدلال 
في الأبواب التوقيفية الأخرئ. وليس له شروط خاصة. 

فيقبل فيه كل نص صحيح ثابت» ويعتمد فيه علئ الأدلة الثابتة» ولا يشترط 
فيه الخزاقن؛. لآن الأبزاف" التوفيقية الأعرى الأ يقعاط افنيها الكؤاتر» :فهذا إليات 
لا يشترط فيه ذلك. 


.)١181( الفتوئ الحموية الكبرئ» لابن تيمية‎ )١( 
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وقد عبّر بعض المعاصرين عن هذا المقتضئئل فقال: «يستدل بالآحاد في 
الأسماء والصفات»» والمعنئ صحيحء ولكن حكاية هذا المعنى منفصلا عن 
أصوله التي يقوم عليها غير محكم. 

فالصحيح أن أحاديث الآحاد حجة مقبولة» وقد حكئ الإجماع على ذلك 
عدد من العلماء» وما يهمنا في هذا المقام هو تطبيقه على باب الأسماء والصفات 
ومن ذلك: 

-١‏ قول الإمام أحمد؛ حيث يقول معلقا علئ أحاديث الصفات: «نؤمن بها 
ونصدق بها ولا نرد شيئا منها؛ إذا كانت أسانيدها صحاحا"”''» فلم يشترط إلا 
الصحة. ولم يذكر التواتر. 

؟- وقول ابن خزيمة: ١لا‏ نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه؛ إما في 
كتاب اللهء أو على لسان نبيه كَِيِ؛ بنقل العدل عن العدل موصولا إليه» لا نحتج 
بالمراسيل» ولا بالأخبار الواهية» ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء 
والنقايين)"" والعزاسها هيه ادو عويية نهدل المقطوفات: 

وكلذ القولية يدلان.علق أن المعير :عند الأكية صيحية السقك: 

وخالف في هذا الأصل جمهور المتكلمين؛ فقالوا: لا يستدل بالآحاد على 
مسائل الاعتقادء ومنها الأسماء والصفات. 

المقتضئ الرابع: أنه يجب على المسلم التسليم بكل ما جاء في النصوص 
الشرعية فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات؛ لأنه باب توقيفي» فكما أنه يجب 
عليه التسليم في مجمل الأبواب التوقيفية من صلاة وزكاة وحج؛ وجب عليه 
التسليم في هذا الباب. 

.)107 /9( شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَء للالكائي‎ )١( 
.)١717/7/1١( التوحيدء لابن خزيمة‎ )0( 
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وفي بيان هذا المقتضئ يقول الإمام الشافعي: «لله تعالئ أسماء وصفات 
جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه أمتهء لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة 
ردها؛ لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله القول بها فيما روئ عنه 
العذولء إن خالف ذلك بعذ ثروت الححة عليه فهو 7*6 

ونص الإمام الشافعي هذا يدل علئ أمرين؛ وجوب التسليم» وعدم اشتراط 
التواتر» وإنما يكفي شرط الصحة. 

ومعنئ هذا المقتضئ أنه لا يصح أن نحاكم نصوص الكتاب والسنة في باب 
الأسماء والصفات إل المعاني العقلية التي نبنيها نحن من تلقاء أنفسنا؛ لأن ذلك 
ينافي كمال التسليم»ء فكمال التسليم يقتضي ألا يُعلق قبول ما جاء في الكتاب 
والسنة على شيء خارج عنهما. 

ومن هنا تظهر بعض معالم الأخطاء المنهجية التي وقع فيها علماء الكلام؛ 
فقد أسسوا أصولا عقلية مستقلة عن نصوص الكتاب والسنة زعموا أنها قطعية» 
ثم علقوا قبول كثير مما جاء في نصوص الوحي عليها؛ كما سيأتي معنا في عدد 
من الأدلة العقلية التي انطلقوا منها. 

المقتضيل الخامس: أن نستغني بما جاء في الكتاب والسنة. 

فهذا المعنل يقتضي أننا لسنا بحاجة إلى شيء غير نصوص الكتاب والسنةء 
فبيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الباب تام يغنينا عن القوانين اليونانية 
أو غيرها في فهم باب الأسماء والصفات» ومقتضىل التسليم أن نستغني بنصوص 
الكتاب والسنة عن كل ما هو خارج عنهما. 

ولكن الاستغناء بالكتاب والسنة لا يعني الانقطاع عق المضاور الأخرف: 
وإنما يعني أن يكون الكتاب والسنة أصل انطلاقناء ثم يمكن أن نستفيد من 
الاغوية ينام عل ما لدينا:. 


.077( ذم التأويل» لابن قدامة‎ )١( 
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قضية الاخبار عن الله: 

الأصل الذي سبق تقريره متعلق بقضية التسمية والوصفء, ولا يتعلق بباب 
الإخبار عن الله؛ فباب الإخبار عن الشيء يختلف عن باب التسمية له» أو وصفه 
بوصف ماء فقولنا عن الشيء: إنه موجودء لا يفهم منه أننا نسميه بالموجودء 
وغاية ما يفهم أننا نخبر عنه بأنه موجود. وبهذا يتضح اختلاف باب الإخبار عن 
باب التسمية والوصفف. 

ولأجل هذا نص عدد من العلماء على أن باب الإخبار عن الله أوسع من 
باب الأسماء والصفات» كما نضوا أيضا عليل أن باب الاخبان عع الله لا يشترظط 
فيه التوقيف؛ وذلك مبني على أن الإخبار عن الشيء يختلف عن تسميته. 
فالإخبار بكون الشيء قويا أو ضعيفاء ثابتا أو متحركاء صحيحا أو مريضاء يفهم 
أنه من جملة الأخبار لا من الأسماء. 

وما ذكره العلماء في هذه القاعدة يدل علئ أنها ليست خاصة بالأسماء 
والصفات الإلهية» وإنما هي قاعدة عامة تشمل هذا الباب وغيره. 

فباب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف. وإنما يشترط فيه صحة اللفظ 
ووضوحه وسلامته من حيث المعنول» ووجود الحاجة والمنفعة فيه. 

وقد أشار إل قضية التفريق بين باب الأسماء والأخبار عدد من العلماء قبل 
ابن تيمية وابن القيم» ومن أقدم من أشار إل ذلك ابن الصلاح في كتابه «صيانة 
صحيح مسلم»» حيث يقول: (إن الأمر في إضافة الأفعال إليه سبحانه واسع حتئ 
لا يتوقف فيها على التوقيف كما يتوقف عليه في أسمائه وصفاته؛ ولذلك توسع 
الناس قديما وحديثا في ذلك في خطبهم وغيرها)""' . 


وذكر ابن حزم أن الإخبار عن الله جائز بالإجماع؛ حيث يقول بعد أن ذكر 
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جملة من الأخبار عن الله تعالئ: «لأن كل هذا إخبار عن فعله تعالئ» وهذا مباح 
لنا بالإجماع؛ وهو من تعظيمه تعالئ ومن دعائه وق" . 

ويتضح من النص أن باب الإخبار عن الله ِقَ وعن أفعاله أوسع من باب 
الأسماء والصفات؛ كما يدل علئ خطأ من يقول: إن ابن تيمية ابتدع قاعدة 
التفريق بين الإخبار والتسمية» فهي قضية طبيعية يستعملها الناس في حياتهم» 
وبعض الآئمة ممن كان قبل ابن تيمية قد أشار إليها. 

ودليل هذه القضية قائم علئ الإجماع العملي؛ فإن أئمة السلف تواردوا 
علئ استعمال أخبار كثيرة عن الله تعالى لم ترد في الكتاب والسنةء فتواردهم هذا 
يدل على إباحة الإخبار عنه سبحانه بما صح من المعاني والألفاظ . 
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كثسيية:: 

ومع ظهور الإجماع العملي في الإخبار عن الله تعالئ» فإن بعض العلماء 
تشدد في التوسع فيه. ولهذا منع بعضهم من استعمال عبارة: «بائن من خلقه)؛ 
لكونها لم ترد في الكتاب والسنة» ومعنئل منعه أنه لا يجوز الإخبار عن الله بهذا 
اللفظ. وكذلك توقف بعضهم عند عبارة: «بذاته»» كقولهم: (إنه سبحانه مستو 
على العرش بذاته» بحجة أنها لم تردء وتوقف بعضهم عند كلمة: ١حقيقة),‏ 
كالقول: «بأن نصوص الأسماء والصفات تحمل على الحقيقة»» وتوقفه للحجة 
السابقة نفسهاء وبعض علماء السنة استعمل كل تلك التراكيب في التعبير عن 
الصفات الإلهية. 


ضابط التفريق بين الأخبار والأسماء والصفات: 

تحرير الفرق بين الأخبار والأسماء والصفات من أهم المباحث العقدية؛ 
وذلك لأن ذلك التحرير تترتب عليه آثار مختلفة فى قاعدة التوقيف فى الأسماء 
والصفات. 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والتّحل» لابن حزم (1717/5). 


4 


وقد ذكر بعض العلماء عددا من الضوابط: 

منها: أن الأسماء كل ما ورد في الكتاب والسنة» والأخبار هي كل ما لم 
يرد فيهماء فالإخبار عن الله يك بأنه قديم أو واجب: مقبول؛ لأن باب الأخبار 
لا يشترط فيه التوقيف» ولكن إن سيق علئ أنه اسم لله تعالئ فإنه غير صحيح؛ 
لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. 

وهذا الضابط ليس مانعا؛ فإن بعض الأخبار وردت في نصوص الوحيء 
ومنها الإخبار عن الله بأنه شيء» فالصحيح أن الشيء ليس اسما من أسماء الله 
ومع ذلك فقد ورد الإخبار به؛ كما في قوله تعال: حوقل أت تيع كر 006 
5 [الإكمل: 15]. 

فهو إذن ضابط من الضوابط» ولا يصح أن يكون ضابطا منفرداء ومعنئ 
هذا أن الاسم لا يكون إلا واردا في الكتاب والسنةء ولكن لا يلزم أن يكون 
الخيو قوز وار 

ومنها: أن الأسماء الحسنئ ما يدعي الله بهاء والأخبار لا يُدعيل الله 
ا 

وهذا الضابط ليس دقيقا؛ لأنه يجوز أن يُدعئل الله ببعض الأخبار» فيقال: 
اللهم يا موفق المجتهدين وفقناء ويا مشرع الشرائع الحكيمة يسر لنا فعلهاء 
وهكذا. 

والأقرب أن التفريق بين الاسم والخبر إنما يكون بضوابط مركبة وليس 
بضابط واحدء ومنها: أن يكون السياق دالا على التسمية وليس عل مجرد 
الخبرء وأن يكون الاسم دالا علئ كمال الحسن وليس الحسن فقط أو عدم 
تضمن النقصء» فاسم الشيء أو الموجود أو الذات ليس دالا على كمال الحسنء 


.)١57/5( ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ 2)١917/١( انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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فلا يصح أن تكون أسماء حتئئ ولو وردت في النصوص الشرعية أو في كلام 
الصحابة . 


الأصل الثاني: أن القول في الصفات كالقول في الذات: 

ومعنيل هذا الأصل: أنه إذا كان لله © 
لا يماثلها شيء» فكذلك ما يقوم بذات الله من الصفات». فهي صفات حقيقية 
لا يماثلها شيء من الصفات». وحكمها حكم الذات الإلهية. 

وهذا الأصبل أصل عقلئ» ليس خاصا بالذات الإلهية»: بل هو متغلق 
بالقضايا الوجودية» فكل القضايا الوجودية أحكام صفاتها أحكام ذواتهاء فكل 
ذات يتبعها في الحكم ما يقوم بها من الصفاتء فلما كانت ذات الله وله مختلفة 
عن ذوات المخلوقات؛ كانت الصفات التي تقوم بذاته سبحانه مختلفة عن صفات 
الميخلوقات: 

ويمكن أن نعبر عن هذا الأصل بقولنا: الصفات تابعة للذات في حقيقة 
القيام وفي مقتضيات القيام . 

وقد أشار عدد كبير من أئمة السلف إلى معن هذا الأصل» وإن لم يعبروا 
بالتعبير الذي استعملناه هناء ومن أقدم من ذكر هذا الأصل عبد العزيز الكناني 
في حواره مع بشر المريسي» فذكر في سياق الحجاج والجدل: أن الله يمكن أن 
يموتء» فاستعظم المأمون هذا القولء فقال الكناني: «إذا كانت ذات الله ود 
لا يمكن أن تموتء فكذلك صفاته لا يمكن أن تشابه صفات المخلوقين"''. ثم 
دخل في الحوار من هذا المنفذ. 

يعد أبو سِليمان الخطابي من أقدم من ركب هذا الأصل في صياغة 


ذات حقيقية ثابتة مستوجبة للكمال 


واضحة صريحة» حيث يقول: «والأصل فى هذا الباب -الأسماء والصفات-: أن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام فى الذات. يحتذئ فى ذلك حذوه وأمثاله 


.)01( انظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» للكناني‎ )١( 


١٠. 


فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف)7"' . 

ويقول أبو نصر السجزي: (إن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات 
ليس علئ ما زعموه. ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون 
أصحابنا من الصفات”"» فمن الواضح أنه ربط بين حكم الذات وحكم 
الصفات. 

ويقول أبو عثمان الصابوني: «لأنه عله منزه أن تكون صفاته مثل صفات 
العلق:' كما كان متها أن "تكون «اتمسن ذوات الغلق 1 

فصفات الله يله لا يمكن أن تكون مثل صفات الخلق؛ لآن ذاته لا يمكن 
أن تكون مثل ذواتهم. 

وقد أشار إل هذا اللأصل قوام السنة الأصفهاني» والخطيب البغدادي» 


والذهبي» وهو ما يستنتج من كلام الإمام نعيم بن حماد»ء وابن الزاغوني» 
والبغوي. وغيرهمء وكل هؤلاء قبل ابن تيمية وابن القيم» إلا الذهبي» وهذا يدل 
علئ أن ما قرره ابن تيمية لم يتفرد بهء وإنما قد سبق إليه. 

وتقرير هذا الأصل موجود عند عدد من أتباع المذهب الأشعري» فقد أشار 
إل معناه الأشعري؛ حيث يقول في رسالته إلى أهل الثغر بعد أن ساق عددا من 
الإجماعات التي أجمع عليها المثبتون: «الإجماع الخامس: وأجمعوا علئ أن 
متكاوة الختقه نارق انع تن كما أن تفن لذ يه أشن اسار 


. 075077 الفتوئ الحموية الكبرئ» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي .)١77(‏ 

(*) عقيدة السلف أصحاب الحديثء للصابوني .)١5(‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعري »)1١7(‏ ولا بد من التنبيه على أن 
كتاب: رسالة إلئ أهل الثغرء فيه خلاف في تحقيق نسبته» فمن الدارسين من ينسبه إلى الأشعري» 
ومنهم من ينسبه إلى تلميذه ابن مجاهد البصري» والأقرب أنه لابن مجاهد. 


٠١6١ 


وأشار إليه الباقلاني وهو من متقدمي أئمة المذهب الأشعري؛ حيث يقول: 
«فكما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» فكذلك علمه لا يشبه علم الخلق"'". فربط 
بين صفة العلم وبين الذات. 

فهذا الأصل واسع الحضور عند المتقدمين من أئمة أهل السنة والجماعة» 
وكذلك المتقدمون من أتمة المذهب الأشعري. 

فإن قيل: يشكل علئ هذا الأصل: أن الذات قائمة بنفسهاء فإذا أخذنا 
بعموم ذلك الأصل فإنه يلزم أن تكون الصفة قائمة بنفسها. 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأن ذلك الأصل لا يقرر بأن الصفات مساوية 
للذات في كل شيء» وإنما هو متعلق بأن الصفات تتصف بالخصائص اللائقة 
بالذات التي قامت بهاء فهو لا يقرر المساواة التامة بين الذات والصفات» وإنما 
يقرر تبعية الصفات للذات في الخصائص كما هو موضح في شرحه. 
أهمية هذا الأصل : 

تظهر أهمية هذا الأصل من جهتين : 

الجهة الأولئ: الكشف عن المستندات التي تقوم عليها تقريرات أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات. 

فهذا الأصل كما سبق أصل متعلق بطبيعة الوجودء فأهل السنة والجماعة 
يبنون أقوالهم علئ أصول وجودية عقلية» وإدراك هذه المستندات مما يزيد اليقين 
والقناعة بمذهب أهل السنة والجماعة» ويكشف عن طبيعته» فهو ليس مجرد قول 
اختاره عدد من العلماء» وإنما هو حقيقة وجودية» وقول يتوافق مع الحقائق 
الوجودية» فالمخالف له ليس مخالفا لاختيار بشري» بل هو مخالف لمقتضيات 
الحقائق الوجودية» وهذا المعنئ من أهم المعاني التي يظهرها هذا الأصل . 


(1) الإنصاف للباقلاني .)1١(‏ 


الجهة الثانية: الكشف عن مواطن الخلل والخطأ في المذاهب المخالفة 
لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. 

فكما أنه يكشف عن عمق مذهب أهل السنة والجماعة» فهو يكشف في 
مقابل ذلك عن الأخطاء الموجودة عند المخالفين» فيكشف الخطأ في مذهب 
المشبهة؛ لأنهم إن كانوا يقرون أن ذات الله يلِةِ ليست كذوات الخلق» لزمهم 
ضرورة الإقرار بأن صفاته يل ليست كصفات الخلق؛ وذلك لأن الصفات تابعة 
للذات» ولأن القول في الصفات كالقول في الذات» فيرد بهذا الأصل علئ 
المنبية: 

كما يرد به علئ المعظّلة؛ لأن المعظّلة انطلقوا من أن إثبات الصفات 

لشفي التقبيه نيه غلييه أن :لأس لين كذللق4 لآها إن عدا لتوياذ 
ذات الله ليست كذوات الخلق؛ لزم من ذلك الإقرار ضرورة بأن ما يقوم به من 
الصفات ليست كصفات الخلقء فلا تلازم بين إثبات الصفات وبين التشبيه؛ لآنه 
لا تلازم بين إثبات الذات لله وإثبات الذوات للخلق. 
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د 

ذكر عض المعاصرين أن. عدا الأصل هن الأصول: القن ستسدن في اله 
علئ المخالفين» والحقيقة أن هذا الأصل ليس من قواعد الحجاج والرد فقطء 
وإنما هو مع ذلك من قواعد البناء والتأصيل» فالتنبيه على ذلك من مكامن القوة 
في مذهب أهل السنة والجماعة. 


المقتضيات المنهجية لهذا الأصل: 
ومعنل اللنقتضيات: الآمور التي :تترتب «ضبرورة علل الأخذ بهذا الأصل» 
ومع أن هذه المقتضيات يمكن أن تعد قاعدة فإنها لا تعد قاعدة مستقلة» وإنما 
هي قاعدة مرتبطة مع قاعدة أخرئ أوسع منها في الدلالة» فالربط بينها وبين ما 
هو أعلئ منها من القواعد أكثر نفعا في التأصيل العلمي. 
ول 


المقتضا الأول: أن جنس أسماء الله كك وصفاته قديمة غير مخلوقة: 

وذلك أنه إذا كانت الصفات تابعة للذات وتأخذ حكمهاء وذات الله كل 
لا أول لها؛ يلزم ضرورة أن يكون جنس أسماء الله وصفاته لا أول لها. 

وهناك تعبير آخر عن هذا المقتضئ؛ وهو أن يقال: إن الله يله لم يزل 
بأسمائه وصفاته. ولا يزال كذلك. وهذا التعبير استعمله عدد من أئمة أهل السنة 
والجماعة. 

وأفة,ويط غنه من العلجاء يق هذ] الحتتف وبين أضل :أن القول في 
الصفات كالقول في الذات» بعبارات متعددة؛ ومن ذلك قول ابن بطة كانه حيث 
يقول: «الله تعالئ لم يزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته إلها 
واحداء وهذه صفاته قديمة بقدمهء أزلية بأزليته» دائمة بدوامهء باقية ببقائه» لم 


يخل ربنا من هذه الصفات طرفة 0000 


تنبيه : 

الحديث في هذا المقتضئ عن الأسماء والصفات باعتبار أجناسها لا باعتبار 
أفرادهاء فأفراد الصفات الاختيارية ليس قديماء وكذلك لا دليل علئ أن كل 
سما الله تعالئ قديمة» والمراد بالاسم هنا اللفظ الذي سم الله به نفسه وليس 
معنل الاسم ومضمونه. كاسم الرحمن مثلاء المكون من هذه الحروف المرتبة. 

وكل ما ورد في كلام أئمة السلف من الإشارة إلى قدم الأسماءء فليس فيه 
دليل علئ أن كل اسم من أسمائه قديم؛ لأنهم يطلقون ذلك الحكم مصحوبا بذكر 
قدم الصفات» ومن المعلوم أن أئمة السلف لا يقولون بقدم أفراد كل الصفات»ء 
فنحن لا نقول: إن بعض أسماء الله حادثة» وإنما نقول: لا يوجد دليل يدل على 
أن كل أسماء الله قديمة. 


.)١77/5( الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ )١( 


ل 


ومقتضئ هذا: أن بعض أسماء الله قديم» ولكن كيف يكون الاسم قديما 
وهو مكون من حروف وأصوات» وهي ليست قديمة؟ 

قيل: يمكن أن يقال: معنئ القدم في الاسم المعين من أسماء الله تعالئ 
أن الله لا يزال يسمي نفسه بهذا الاسم منذ الأزل» فهو سبحانه يتكلم بهذا الاسم 
مرة بعد مرة إليل ما لا بداية» فيمكن تصور القدم من هذه الجهة» فالله تعالئ 
سمل نفسه منذ الأزل باسم الرحمن» ومعن ذلك: أن الله تعالئ لا يزال يتكلم 

فهذا التقرير لا يتضمن ألبتة قدم اللفظ المعين» وإنما غاية ما فيه أن 
تكلم الله باسم الرحمن متجددء وأن جنس تكلمه به لا أول له. 

المقتضئا الثانى: أن صفات الله تعاليل لا يمكن أن نحيط علما بكيفيتها : 

وذلك أنه إذا كانت ذات الله وله لا يمكن العلم بكيفيتهاء فكذلك ما قام 
بها من المعانى لا يمكننا أن نحيط علما بكيفيتها؛ لأن الصفات تابعة للذات. 


وهذا المعنئ جاء صريحا في كلام أبي سليمان الخطابي؛ حيث يقول: 
«والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع علئ الكلام في الذات وإثبات الله 
تعالئ إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات كيفية». فإذا قلنا: يد» وسمعء. وبصرء ونحوها؛ فإنما هي صفات 
أثيتها الله لنفسه. 

ولم يقل: معن اليد القوة» ولا معنئ السمع والبصر: العلم والإدراك, 
ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصارء ونقول: إنما 
وجب إثباتها ؛ لأن الشرع ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ لقوله تعالئ: ليس 
كت كو ناميه ارارم كاكتحا اليكلت فى اعبار 
ال ا 


.)0717/١( الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة الأصبهاني‎ )١( 


١. 


وهو ما يدل عليه كلام الأئمة الذي نقلناه؛ كلام أبي نصر السجزيء 
والصابوني وغيرهم. 

ويمكن أن يُعبر عن هذا المقتضئ بتعبير آخر فيقال: صفات الله معلومة لنا 
من جهةء ومجهولة لنا من جهة؛ أي: إنها معلومة لنا من جهة المعنل» ومجهولة 
لنا من جهة الكيفية؛ لآن ذات الله كلل معلومة لنا من جهة المعنيل» ومجهولة لنا 
من جهة الكيفية. 


فد عبر يعفن المعاضرين عن هذا السعترة يقوله: تصؤفن الضفات معلومة 
لنا من جهة ومجهولة لنا من جهة» وهذا التعبير غير دقيق؛ لآن هذا الآأصل 
لا يتعلق بنصوص الصفات,. وإنما يتعلق بالصفات ذاتهاء فنصوص الصفات في 
الحقيقة معلومة لنا من كل الجهات؛ لأن تعاملنا مع النصوص من جهة المعنئ 
لا من جهة الكيفية» فالكيفية متعلقة بالصفات وليس بالنصوص. 

وقد جعل بعض المعاصرين هذا المقتضل أصلا مستقلا؛ وهو ليس كذلك» 
وإنما هو فرع عن ذلك الأصل . 
وقد استدل أئمة السلف علئ هذا المقتضئ -أعنى: أن صفات الله 
لأ يمكن إدزاكهات بدليلية» ْ 

الأول: أن ذات الله لا نعرف كيفيتها فكذلك ما قام بها من الصفات» كما 
سبق نقله من كلام الخطابي؛ وهو دليل ظاهر بين. 

الثاني: أننا لا نعلم كيفية صفات كثير من خلق الله مما هو أعظم منا 
خلقة» فإذا جاز ذلك في الخلق ففي الخالق من باب أولى» وقد أشار إلى هذا 
الدليل عبد الرحمن بن مهديء فإنه بلغه عن رجل أنه يتحدث في كيفية 
صفات الله فدعاه وقال له: «بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالئ وتصفه 
وتشبههء فقال الغلام: نعمء فأخذ يتكلم في الصفةء فقال: رويدك يا بني حتئ 
نتكلم أولَ شيء في المخلوقء فإذا عجزنا عن المخلوقات» فنحن عن الخالق 

ل 


أعجز وأعجز)». أخبرني عن حديث حدّئنِيه شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرًا 
قال: قال عبد الله في قوله: ظلْقَدَ رأ مِنْ ليت ريه الكرهت» [القكيل: 1]؟ قال : 
رأئ جبريل له ستمائة جناح. قال: نعم» فعرف الحديثء فقال عبد الرحمن: 
صف لي خلقا من خلق الله له ستمائة جناح» فبقي الغلام ينظر إليه» فقال عبد 
الرحمن: يا بني» فإني أهوّن عليك المسألة» وأضع عنك خمسمائة وسبعة 
وتسعين» صف لي خلقا بثلاثة أجنحة ركب الجناح الثالث منه موضعا غير 
الموضعين اللذين ركبهما الله. حتئ أعلم. فقال: يا أبا سعيدء» نحن قد عجزنا 
عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. فأشهدك أني قد رجعت 
عن ذلك» وأستغفر الله)”. 

ومما يدخل في هذا المعنى ما نقله ابن الملقن عن الخطابي أنه قال: 
«قوله: بين قرني الشيطان» وأمثاله من الألفاظ الشرعية مثل قوله: «تسجر جهنم» 
يجب علينا التصديق بها)”""2» فقرر أنه يجب علينا الإيمان بهذا الخبر ونعمل 
بمقتضئى ما فهمناه من معن وإن لم ندرك حقيقته . 

المقتضا الثالث: استحالة التماثل بين صفات الله وصفات الخلق: 


وذلك أنه إذا كانت ذات الله © 


لا يمكن أن تتماثل أو تتشابه مع صفات 
المخلوقين» فكذلك ما قام بها من الصفات لا يمكن أن يتماثل مع صفات 
المخلوقين؛ لأن الصفات تابعة للذات» وهنا يتضح علاقة هذا المقتضئ بالأصل 
الكلى الذي قررنا. 

واستحالة التماثل بين صفات الله َك وبين صفات المخلوقين يقيمه أهل 
السنة والجماعة عل أصلين كليين : 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَهَء للالكائي (9/ 5805). 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (0711//5). 
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الأول: القول في الصفات كالقول في الذات. 

الثاني: أن المتماثلين يجوز ويجب على أحدهما ما يكون للآخر. 

فإذا كان الله يل بينه وبين المخلوقات تماثل وتشابه» جاز للمخلوق أن 
يكون قديماء وجاز على الله أن يكون محدثا؛ فيجتمع النقيضان» وهذا يدل علئ 
استحالة التماثل والتشابه بين الله تعالئ وبين خلقه. وسيأتي مزيد تفصيل عن هذا 
عند الحديث عن طائفة المشبهة . 


الأصل الثالث: أن باب الصفات متحد فى طبيعته ومقتضياته فى 
الحملة : ْ ْ 
ومعنئ هذا الأصل: أن الصفات لا تختلف في كثير من أحكامهاء مثل 
جهة طبيعتها وتبعيتها للموصوف فهي متحدة؛ فكل جنس الصفات لا يمكن أن 
يقوم بنفسه. وإنما لا بد له من محل يقوم به.» وكل صفة تقوم بموصوف فإنها 
فكل شيء ثبت كونه صفة فإنه لا يمكن أن يقوم بذاته» وإنما لا بد له من 
محل يقوم به» فإذا كانت الرحمة صفة استحالت أن تقوم بنفسها؛ بحيث نراها في 
الوجود أو نحو ذلك» وإنما وجودها دائما في كل أحواله يكون بقيامها في محل . 
وكل معنو ثبت كونه صفة لشيء» فإنه لا بد أن يكون قائما بذلك الشيءء 
ولا يمكن أن يقوم بنفسهء فكما أن صفة الحياة والعلم والكلام لا تقوم إلا بذات 
تتعلق بهاء ولا يمكن أن تقوم بنفسهاء فكذلك الحال في كل الصفات؛ كصفة 
الرحمة» والغضبء والمحبة» والصفات الذاتية؛ كاليد»ء والوجهء والقدمء 
وعيرها 
وكل شيء ثبت كونه صفة لشيء فإنه يتصف بالخصائص اللائقة بالموصوف 
والمناسبة له» فكما أن صفة العلم القائمة بالمخلوق تتصف بالخصائص اللائقة 
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بالمخلوق والمناسبة له. فكذلك صفة العلم القائمة بالخالق تتصف بالخصائص 
المئاسية اللاثقة”بالخالق والمتاشية له 

وهذا المعنئ مشهور عند أئمة السلف. وإن لم يعبّروا بهذا التعبير؛ فإنا إذا 
تأملنا كلام أكمة السلف وتقريراتهم نجدهم لا يفرقون بين جنس الصفات» 
ويجعلون كل الصفات في حكم واحد: الصفات الذاتية» والفعلية» والاختيارية» 
وغيرها. 

ومن ذلك قول الإمام الشافعي في سياق ذكره لاعتقاده في باب الأسماء 
والصفات: «ونحو ذلك -أي: من الصفات- إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع 
بصيرء وأن له يدين بقوله: #بَلٌ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ» [[اية: 55]» وأن له يمينا بقوله: 
وَالسَّمُوتُ مَطوست يسدق > 403 :157 وآن لهاوجها بقؤلة: وى سد الك 
إِلَّا وَحَهَه» (التوَضئ: +1" وقوله : «إوَببْقَ وَعْهُ رَيْكَ ذر لَلَكلٍ وَالدكار» [اقمن : ٠0]ء‏ 
وأن له قدما بقول النبي َكْةِ: «حتئ يضع الرب فيها قدمه). يعنيى: جهنم. 

وأنه يضحك من عبده المؤمن بقول النبي وَل للذي تل في سبيل الله: (إنه 
لقي الله وهو يضحك إليه). وأنه يهبط كل ليلة إل سماء الدنيا بخبر 
رسول الله يلد بذلك» وأنه ليس بأعور؛ بقول النبي كَلْةِ إذ ذكر الدجال فقال: (إنه 
أعورء وإن ربكم ليس بأعور), وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم 
كما يرون القمر ليلة البدرء وأن له إصبعا؛ بقول النبي يَْةِ: «ما من قلب إلا وهو 
بين إصبعين من أصابع الرحمن كدَ)ا. فإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسهء 
ووصفه بها رسوله يَكدِ مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية)"''. 

وتقرير الإمام الشافعي هذا مهم من جهات متعددة» منها: أنه ذكر أنواعا 
من الصفات؛ ذكر السمعء والبصرء واليدين» واليمينء والوجهء والقدمء 
والضحكء والنزول» والإصبع» وهذه الصفات مختلفة في جنسها؛ فبعضها 


.)5١( اعتقاد الإمام الشافعي» للهكاري؛ ضمن ثلاث رسائل في الاعتقاد‎ )١( 
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صفات ذاتية» وبعضها صفات اختيارية» ومع ذلك حكم الإمام الشافعي عليها 
بحكم واحد. 

ومنها: أنه أطلق علئ الصفات الذاتية: اليدين والوجه والقدم اسم 
الصفات» وتعامل معها علي أنها من جنس الصفات» وهذا فيه رد علئ من أنكر 
أن تكون هذه الأمور من الصفات». ويسميها أجزاء وأبعاضا. 

وقد فعل ابن الماجشون مثل صنيع الشافعي؛ فإنه حين ذكر مذهب أئمة 
السلف في الصفات جمع بين صفة السمع والبصر والعين واليد والضحك» وجعل 
بابها واحداء وأطلق عليها اسم الصفة""'. 

ومما يدل على ذلك قول الإمام أحمد؛ حيث يقول في حكايته لمشاهد 
المناظرة في فتنة خلق القران: «قال لهم -يعني المعتصم- كلموه. فقال لي 
عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ فقلت: ما تقول في علم الله؟ فسكت”" . 

وهنا يتضح أن الإمام أحمد ينطلق من الأصل الكلي؛ أن باب الصفات 
واحد في طبيعته؛ فما يقال في علم الله يقال في كلام الله ود . 

ومن المعلوم أنه ليس شرطا أن يتص الأئمة غليل ضياغة الأصل 
أو القاعدة» وإنما يكفي أن يطبقوها وإن لم ينصوا على التركيب واللفظ . 

وهذا يساعدنا كثيرا فيما إذا أردنا أن نحلل كلام أئمة السلف». فليس من 
الصحيح أن نحمل في عقولنا صياغات معينة» ثم نبحث عنها في كلامهم» فإن لم 
نجدها في كلامهم حكمنا عليها بالبطلان. 

وممن أشار إلئ هذا الأصل بعض أئمة الأشعرية المتقدمين» ومن أشهرهم 
الأشعري نفسه حيث يقول: «كل مسألة سألناهم فيها عن العلم». فهي داخلة 
)١(‏ أثر ابن الماجشون مشهور جدَّاء رواه ابن بطة في الإبانة رقم (09)» وغيره. 
(؟) سيرة الإمام أحمدء لابنه صالح (2)09/8 وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)547/١١(‏ 
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عليهم في القدرة» والحياة» والسمعء والبصر"""". والمعنئ أن هذه الصفات كلها 
ذات طبيعة واحدة. 

وكذلك أشار إليها الجويني في كتابه «الإرشاد». 

وقد عبّر ابن تيمية عن هذا الأصل بصياغته المشهورة حيث يقول: «القول 
في بعض الصفات كالقول في بعضص"”"'. والتعبير عن هذا الأصل بهذه الصيغة لم 
يُعرف عن أحد قبل ابن تيمية» فهو الذي تفرد بهذه الصيغة الواضحة المباشرة» 
وإن كان معن القاعدة حاضرا بكثافة في كلام المتقدمين. 

فإن قيل: هل يعني ذلك أن كل الصفات يمكن أن تكبت. بالعقل؟؛ لأن 
بعضها يثبت بالعقل» والقاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخر؟ 

قيل: لا يمكن أن يقال بهذا القول؛ لأننا بِيّنَا أن موضع المشابهة بين 
الصفات ليس في كل شيء» وإنما هو متعلق بطبيعتها وباتصافها بالخصائص 
اللائقة بالموصوفء وما ذُكر في هذا الإشكال متعلق بطريقة إثبات الصفات» 
والقاعدة لا تشمل هذا المعنول. 
أهمية هذا الأصل : 

تظهر أهمية هذا الأصل من جهتين : 

الأولئ: من جهة تأسيس مذهب أهل السنة والجماعة وبنائه» فإننا إذا فهمنا 
أن باب الصفات واحد في طبيعته؛ سندرك أن كل ما نثبته وننسبه إل الله كلا 


مظرد ومتّسق في حكم واحد من حيث أصل الاتصاف». وندرك بشكل جلي أنه 
لا فرق بين إثبات الصفات المعنوية؛ كالعلم والإرادة مثلاء وبين الصفات 


.)١89( الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
هم مجموع الفتاوئ» لابن تيمية نا1).‎ 
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الخبرية؛ كاليد والساق وغيرها؛ لأن كل هذه الصفات متحدة في حكمها؛ وهو 
أنها لا تقوم بنفسها؛ وإنما لا بد لها من محل تقوم به. 

الثانية: من جهة نقض المذاهب المنحرفة في باب الأسماء والصفات» فهذه 
القاعدة يمكن أن ننقض بها كل المذاهب التي خالفت مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ سواء كان مذهب المعظّلة» أو مذهب الملفقة أو غيرهم. 

أعدفإن كان المخالت مه غلة المنظلة ومن" ثناة*الأسماء والسفابت4 الديق 
يقولون: لا نصف الله بأي صفة» ولا نسميه بآأي اسم؛ بحجة أن ذلك يستلزم 
التشبيه» فإنه يقال له: وكذلك نفيك لكل الأسماء والصفات يستلزم تشبيه الله 
بالمعدومات أو بالممتنعات» فباب الصفات واحدء فإذا كان إثبات جنس الصفات 
يقتضي التشبيهء فكذلك نفي جنس الصفات يقتضي التشبيهء ولكن في هذه الحالة 
يكون تشبيها بالمغدومات لا تشبيها بالموجودات المخلوقة: 

ب- وإن كان المخالف ممن ينكر الصفات ويثبت الأسماء -وهم المعتزلة- 
قيل له: لا فرق بين ما أثبتّه وبين ما نفيته؛ فإنا لا نجد في الشاهد ما هو مسمئ 
باسم إلا وهو جسم.ء فإن كان نفيّك لما نفيته من الصفات لأنه لا يوجد في 
الشاهد موصوف بصفة إلا وهو جسم.ء فيلزمك أن تنفي الأسماء؛ لأنه لا يوجد 
شيء يسمي باسم في الشاهد إلا وهو جسم؛ لأن باب الأسماء والصفات باب 
واحد في الإثبات والنفي. 
إشكال وجوابه: 

فإن قيل: قال القاضي عبد الجبار: «وقد بينًا من قبل قول من قال: إن 
إجراء الأسماء والصفات على القديم تعالئ يوجب تشبيهه بخلقه. ودللنا علئ أن 
التشبيه لا يقع بما هذه حاله» وإنما يقع بالاشتراك في صفات النفس» وإنما 
يحصل المشبه مشبها به تعالئ متيل اعتقد فيه أنه بمنزلة الجوهر أو بعض الأعراض 
فيما يرجع إلى ذواتهما»”'". 

- المغني في أبواب العدل والتوحيدء للقاضي عبد الجبار (7174/5)» ومعنل صفات النفس عند‎ )١( 
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وهذا التقرير يدل علئ أن المعتزلة لا يرون في إثبات الأسماء لله تعالئ 
ولغيرة من الخلق تشبيها؛ لآنها لا تقتضي الاشتراك في صفة النفسن؟ وهي الضفة 
الزاحعة: ول الذاهة: نتف الؤاقةة عله الذاضه 

قيل: لا شك أن المعتزلة لديهم مفهوم خاص لمعنل التشبيهء فلو سُلم لهم 
فلا يصح أن تورد عليهم قضية الأسماءء ولكن المفهوم الذي ذكره للتشبيه غير 
صحيح» فإذا بطل أصلهمء صح أن تورد عليهم قضية الأسماءء فيقال: لا فرق 
بين ما أثبتّموه من الأسماء وبين ما نفيتموه من الصفات؛؟ لأنا لم نجد في الشاهد 
مسمئ باسم إلا وهو جسم. 

فالإلزام الذي يوجه إلى المعتزلة في هذه القضية إلزام مركب وليس إلزاما 
مباشراء أي: إنه لا يكون إلا بعد إبطال أصلهم في معن التشبيه. 

ج- وإن كان المخالف ممن يثبت بعض الصفات وينكر بعضها -وهم 
الملفقة من الكلابية» والأشعرية» والماتريدية- بحجة أن ما أثبتوه لا يقتضي 
التشبية ولا التجسيم» وأن ما نفوه يقتضي ذلك. قيل له: لا فرق بين ما أثبنّه وبين 
ما نفيته من الصفات من جهة الطبيعة والمقتضئئء فإنه إذا كان إثبات الحياة 
والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة -وهي الصفات السبع التي 
يثبتونها- لا يقتضي التشبيهء فإن سائر الصفات الأخرئ؛ كصفة الرحمة والغضب 
والمحبة وغيرها لا تقتضي التشبيه» فلا فرق بين هذه وتلك من الصفات. 

فإن قيل: ولكن تلك الصفات -الرحمة والغضب والمحبة وغيرها- لا تعقل 
إلا فيما هو جسم. 

قال المثبت من أهل السنة: وكذلك ما أثبتّه من الصفات لا يعقل إلا فيما 
هو جسمء فإن جاز لك أن تثبت بعض الصفات وتقول: إنها لا تقتضي التجسيم» 
- المعتزلة: الصفات المقيمة للشيء, التي لا يكون الشيء إلا بهاء وهي ليست زائدة علئ الذات» 

وهي أشبه بالصفات الذاتية عند المناطقة. 
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فإنه يجوز لغيرك أن يثبت الصفات التي نفيت ويقول: إنها لا تقتضي التجسيم 
كذلك . 

وممن استعمل هذا المسلك في المحاججة ابن قدامة المقدسي في مجادلته 
للمعتزلة والأشاعرة» حيث يقول: «كذلك طائفة المتكلمين والمبتدعة تمسكوا بنفي 
التشبيه؛ توسلا إل عيب أهل الآثار وإيطال الأخبارء وإلا فمن أي وجه حصل 
التشبيه إن كان التشبيه حاصلا من المشاركة في الأسماء والآلفاظ؛ فقد شبهوا الله 
تعاليل؟؛ حيث أثبتوا له صفات من السمعء والبصرء والعلم» والقدرة» والإرادة 
والحياة» مع المشاركة في ألفاظهاء ولله تسعة وتسعون اسما ليس فيها ما 
لا يسمئ به غيره إلا اسم الله تعالئ والرحمن» وسائرها يسمى بها غيره 15: 
والرايكن لف تنميها ولا لجسي 0 

وقال في سياق نقض قول من أثبت بعض الصفات ونفئ بعضها: «هذا 
باطل بسائر صفات الله تعالى سلّمتموها من السمع والبصر والعلم والحياة» فإنها 
لا تكون في حقَّنا إلا من أدوات» فالسمع من انخراق» والبصر من حدقة» والعلم 
من قلب. والحياة في جسم. 

ثم جميع الصفات لا تكون إلا في جسم.ء فإن قلتم: إنها في حق الباري 
كذلك؛ فقد جسمتم وشبهتم وكفرتم» وإن قلتم: لا تفتقر إلل ذلك» فلم احتيج 
إليها ههنا؟!)”"' . 

ويجلي ابن تيمية صورة هذا الأصل بشكل واضح؛ حيث يقول: «فإن من 
نفئ شيئا من الصفات لكون إثباته تجسيما وتشبيها؛ يقول له المثبت: قولي فيما 
أثبتّه من الصفات والأسماء كقولك فيما أثبنّه من ذلك» فإن تنازعا في الصفات 
الخبرية أو العلو أو الرؤية أو نحو ذلك» وقال له النافي: هذا يستلزم التجسيم 
والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما هو كذلك إلا الجسم. قال له المثبت: لا يعقل ما له 


022( تحريم النظر في كتب الكلام» ابن قدامة (لاه). 
فم المرجع السابق (55). 
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حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة إلا ما هو جسمء فإذا جاز لك أن 
تثبت هذه الصفات وتقول: الموصوف بها ليس بجسمء جاز لي مثل ما جاز لك 
من إثبات تلك الصفات» مع أن الموصوف بها ليس بجسم؛ فإذن جاز أن نثبت 
مسد زيل الأسماء ليضن ا 

ومحصّل هذا الأصل أن كل أجناس الثفاة لا بد أن يقعوا في التناقض 
أو الانتقائية في الاستدلال والبناء» وفي بيان هذا المعنيل يقول ابن تيمية بعد أن 
شرح تفاصيل ذلك الأصل: «وهذا باب مطرد؛ فإن كل واحد من الثفاة لما أخبر 
به الرسول كَلةِ من الصفات» لا ينفي شيئا -فرارا مما هو محظور- إلا وقد أثبت 
ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا 
قذيها :مكهنقا :يضفات السؤة ع غير "ولا رن اننا وواناد عرق فقا لاله : 
وهكذا القول في جميع الصفات)”" . 


حرص عدد من الأشاعرة المعاصرين عل الجواب عن هذا الأصل؛ لكونه 
من أقوى ما ينقض المذهب الأشعري؛ لأنهم قسموا الصفات التي جاء ذكرها في 
النصوص إلئ شطرين» فأثبتوا بعضها وأوّلوا بعضهاء وهذا الأصل يضرب في 
فيه هذا المعنل الوجوديء فقدموا أجوبة متعددة» وذكروا كلاما كثيراء وسنذكر 
اعتراضين لهمء هما من أشهر ما يذكرونه» ثم نبين وجه الغلط فيهما. 

الاعتراض الأول: قالوا: الصفات أنواع» بعضها أجزاء وأبعاض» 
ويقصدون أنها أجزاء يمكن أن تنفصل ؛ مثل اليد والوجه واليدين والقدمين» 
)200 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)١1587/١(‏ 
(؟) العقيدة التدمرية» لابن تيمية (١5؟).‏ 
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وبعضها ليست كذلك -يعني ليس لها جرم» وإنما هي معان فقط-؛ مثل: الحياة» 
والعلم» والإرادة» والقدرة» فقولكم: (إن باب الصفات واحد)ء غير صحيح. 

وفي بيان هذا الكلام يقول أحدهم: «هي -أي: قاعدة القول في بعض 
الصفات كالقول في بعض- مغالطة؛ فإن الوجه والعين واليد والرجل والساق 
أجزاء وأبعاض وأعضاء لما هي فيه من الذوات» لا معان وأوصاف تقوم 
بموصوفاتهاء فأين هي مما ألحقتموه بها من الحياة والعلم والإرادة 
ا 

ومعنئ قوله: أنه لا يصح أن نجعل باب الصفات متحذا في طبيعته 
ومقتضياته؛ لأن الصفات أنواع» بعضها أجزاء وأبعاض وبعضها ليس كذلك» 
فلا يصح أن نسوي بين النوعين. 


وهذا الاعتراض غير صحيح. والجواب عنه وبيان ما فيه من غلط من 
وجوه.: 

الوجه الأول: أن الفرق الذي ذكروه -الصفات الذاتية لها جرم والصفات 
المعنوية لا جرم لها- غير مؤثر في طبيعة الصفات» فكل الصفات التي ذكرت 
تشترك في حكم آخر؛ وهو أنها لا تقوم بنفسهاء وإنما لا بد لها من محل تقوم 
فيه» فالمعنئ الذي اعتبرناه في بناء ذلك الأصل هو كونها لا تقوم بنفسهاء وليس 
كونها أبعاضا أو معاني؛ على التسليم بجواز استعمال كلمة أبعاض وأجزاء. كما 
أن الرحمة لا توجد في الخارج مستقلة بنفسهاء وإنما لا بد أن تكون قائمة 
بذات» فكذلك اليد مثلا لا توجد في الخارج بنفسهاء وإنما لا بد لها من ذات 
تتصف بها. 
إل كونها أجزاء وأبعاضا؛ وهو خروج عن محل البحثء فكما أن صفة الحياة 


.)3١5( أهل السنة الأشاعرة» لحمد السنان» وفوزي العنجري‎ )١( 
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والإرادة لا تقوم إلا بذات» فكذلك صفة اليد والقدم والعين» فإنا لا نرى في 
الواقع يدا قائمة بنفسها من غير ذات تتعلق بهاء وكذلك الحال في العين والقدم 
وغيرها. 

فإذا كان إثباتها يقتضي الجسمية؛ فإن إثبات الحياة والعلم يقتضي 
الجسمية» وإذا كان إثبات الحياة والإرادة لا يقتضي الجسمية؛ فإن إثبات تلك 
الصفات لا يقتضي الجسمية» وإذا كان إثبات الصفات المعنوية لا يقتضي إثبات 
خصائص المخلوقات لله تعالئ» فكذلك الصفات الخبرية الذاتية إثباتها لا يقتضي 
نسبة خصائص المخلوقات إلى الله؛ لآن كلا النوعين يشترك في طبيعة واحدة 
مؤثرة؛ هي: أنها لا تقوم في الخارج بنفسهاء وإنما لا بد لها من ذات تقوم بها. 

فنحن إذن لا ننكر أن ثمة فرقا بين صفات المعاني والصفات الذاتية التي 
أسموها أجزاء وأبعاضاء ولكن ذلك الفرق لا يؤثر في قيامها بذات الله تعالى» 
ولا في كون كل نوع منها لا يقوم بنفسه. ولا في كون الصفة منهما تتصف 
بخصائص الموصوف بها وتكون لائقة به» فمن أراد أن يعترض علئ تلك القاعدة 
فلا يصح له أن يقتصر على مجرد ذكر فرق من الفروق» فنحن لا ننكر ذلك 
وندركهء وإنما عليه أن يذكر فرقا مؤثرا في قيامها بذات الله تعالى. 

الوجه الثاني: أن يقال لهم: لماذا أنكرتم اتصاف الله تعالئ بالصفات التي 
أسميتموها أبعاضا وأجزاء؟ فسيقولون: لأنها تقتضي الجسمية والتشبيه»ء فإنه يقال 
لهم :- هذا ضابط لا يسنتقيم لكنم+ لأن كل طائفة تذّغي أنما نفثه من 'الضصفات 
يقتضي الجسمية والتشبيه» وسيلزمكم المعتزلة والفلاسفة بأن ما أثبتموه من صفة 
العلم والقدرة والسمع والبصر يقتضي الجسمية والتركيب» وأي جواب تذكرونه 
عليهم سيكون جوابا عليكم في هذا الاعتراض» فإنه إذا جاز لكم أن تثبتوا تلك 
الصفات على أنها ليست أعراضا تقوم بجسم.ء فإنه يجوز لنا أن نثبت تلك 
الصفات عل أنها ليست أبعاضا. 


١١/ 


الوجه الثالث: وهو أشبه بالتفصيل للوجه السابق: أنه يمكن أن يقال لهم 
في الصفات التي أثبتوها مثل ما قالوه في الصفات التي أسموها أجزاء وأبعاضاء 
فالسمع لا نعرفه إلا بانخراق في الرأس وصماخ ومكونات الأذن» والبصر 
لا نعرفه في المخلوقات إلا بحدقة وما معهاء وكذلك العلم لا نعلمه في 
المخلوقات إلا بالقلب والدماغ» فإثباتهم لتلك الصفات يلزم منه أن يثبتوا الأجزاء 
والأبعاض. 

فآن قالوة ذلك ليس ثلازم 4 لأن: قلك الأسرواء لا تكون إلا فئ 
المخلوقات» قيل لهم: وكذلك يقال: إن إثبات تلك الصفات لا يلزم أن تكون 
أبعاضا وأجزاء على ما في المخلوقات». وإنما هي صفات تليق بالله تعالى» 
فالذي أباح لكم أن تثبتوا تلك الصفات من غير أن تلتزموا بلوازمها التي لا تعرف 
إلا بها في المخلوقات - لا يمنع أن يبيح إثبات تلك الصفات من غير التزام 
بكيفياتها المعروفة في المخلوقات""' . 

الوجه الرابع: أن القول بأن الصفات نوعان: صفات معان» وصفات 
أبعاض» وأنها مختلفة بالحكم» وأن صفات الأبعاض توجب التشبيه والتجسيم» 
وإثبات صفات المعاني: لا يرفع الإشكال عن الأشاعرة المتأخرين» بل يوقعهم 
في صدام مع المتقدمين من أثئمتهم؛ فإن المتقدمين منهم كالأشعري» والباقلاني» 
وابن فورك» والبيهقي ينصون صراحة على إثبات صفة الوجه واليدين والعلو 
وغيرها من الصفات» ونصوصهم في ذلك مشهورة جدا. 

وقد شعر الجويني بهذه المشكلة -وهو يمثل المرحلة الثانية من المذهب 
الأشعري- فقال مستشعرا لهذه المشكلة: «ومن سلك من أصحابنا إثبات هذه 
الصفات -يعني صفة اليد والعين والوجه- بظواهر هذه الآيات» ألزمه سوق كلامه 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية »)١717/١(‏ والصواعق المرسلة عليل الجهمية 

والمعطلة» لابن القيم .)9710//١(‏ 
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أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات؛ تمسكا بالظاهر)"'', 
وما ذكره الجوينيى حق؛ لأن الصفات متحدة في طبيعتها . 

الوجه الخامس: أنه علئ القول بأن إثبات المتقدمين من الأشاعرة للصفات 
الذاتية أنها صفات معان؛ فإن ذلك لا يعني أنهم متفقون مع ما يقرره المتأخرون 
منهم» فإن المتقدمين ينصون على إثبات الصفات وإثبات أن لها معنى» ويردون 
علئ من أولها من المعتزلة وغيرهم» وهذا القدر كاف في إثبات أنهم مثبتون 
لذلك النوع من الصفات ومفارقون للمتأخرين منهم. 

وأما القول بأنها صفات معان أو صفات أعيان؛ فهذا تفريق اصطلاحي 
ذقيق لبس مؤثرا ,في محل الخلاف بين أهل البسة والمتأخريق من الأشعرية: 
فمشكلة الأشاعرة المتأخرين والمعاصرين ليست مع أهل السنة 
والجماعة فقطء بل مع أهل السنة ومع المتقدمين من أصحابهم. 

فإن قيل: ولكن المتأخرين من الأشاعرة ينازعون في كون أئمتهم يثبتون 
الصفات الخبرية الذاتية كما يثبتها أهل السنة صفات عينية» وإنما يقولون: أثمتنا 
يثبتون تلك الصفات باعتبارها معاني من جنس صفة الإرادة والقدرة والعلمء 
وليس باعتبارها صفات عينية . 

قبل هذا مجرد سكم لذ أساس له»«ومن أقوئ ما يدل علخ بطلافة كلاه 
الجويني الذي سبق نقلهء فظاهره يدل علئ أنه يرئ أن أئمة المذهب كانوا يثبتون 
الصفات الذاتية باعتبارها صفات قائمة بذات الله» فكان الواجب علئ من تبعهم 
أن ينص علئ إثباتها كما نصواء وبذلك يتحقق إثبات الصفات الذي ينافي التأويل 
والتفويضء ثم يبقئ البحث في حقيقة ما يعتقدونه هل هي صفات عينية 
أو معنوية. 
)١(‏ كتاب الإرشاد. للجويني (ا9١1. .)١908‏ 
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فعلئ القول بأن متقدمي الأشعرية يعتقدون أنها صفات معنوية؛ فإن ذلك 
لا يعني أنهم يعتقدون التأويل أو التفويض في تلك الصفاتء كما يعتقد 
المتأخرون من الأشعرية» فثبت التناقض بين الطائفتين إذن. 

الاعتراض الثاني: أن الصفات التي ينص الأشاعرة على إثباتها ثابتة 
بالعقل» وأما الصفات التي ينفونها ويؤولونها فهي ثابتة بالخبر»ء وما دل عليه 
العقل أولى بالإثبات» فلا يصح أن يُساوئى بين الصفاتء» فيقال: باب الصفات 
واحد. 

يقول أحدهم في بيان هذا الكلام: «الصفات غير الخبرية كلها ثابتة بالسمع 
ومع العقل؛ بخلاف الصفات الخبرية التي طريق ثبوتها الخبر المجردء وهذا أمر 
متفق عليه عند الجميع» وهذا لوحده كاف في الرد على هذا الأصل -يعني: 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر-""'. 

وهذا الاعتراض غير صحيح» وهو أضعف من سابقه» ولهذا أنكره بعض 
الأشاعرة المعاصرين» وحكم عليه بعدم الصحةء وتبراً منه. 
وبيان ما فيه من خلل يتبين بالأوجه الأربعة التالية : 

الوجه الأول: أن هذا الكلام فيه خروج عن محل البحث والنظرء فنحن 
لا نقول: إن باب الصفات واحد؛ لأنها متفقة في الدليل» وإنما نقول: باب 
الصفات واحد؛ لأنها متفقة في طبيعتهاء فمن أراد أن ينقض ذلك الأصل» فعليه 
أن يثبت أن الصفات غير متفقة في طبيعتهاء وليس أن يثبت بأن دليلها مختلف؛ 
لأننا لم نعتبر هذا المعنئ -الدليل- في البناء» فانطلاق المخالف في جوابه من 
اختلاف الدليل يعد خروجا عن محل البحث. 

الوجه الثاني: أن مشكلة الأشاعرة ليست في الصفات الخبرية حتئ يقال: 


.)١١5( القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف الكرام» لسيف العصري‎ )١( 
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إنها لا تثبت إلا بالخبر فقطء وإنما مع عدد كبير من الصفات المعنوية» كصفة 
المحبة والرضيا والغضيه وغيرها. 

وهذه الصفات يمكن الاستدلال عليها بالعقل» فلا فرق بين ما أثبتوه وبين 
ها تقوو وقد' اسار ابن تتة إل هنذا" البسس عدوت رقي ل الفا تقال تلك 
الصفات أثبتها بالعقل؛ لآن الفعل الحادث دل عل القدرة» والتخصيص دل على 
الإرادة» والإحكام دل علئ العلمء وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي 
لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك». 

وأهل السنة لهم جوابان» فقال في الجواب الثاني: أن يقال: يمكن إثبات 
هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان 
إليهم يدل علئ الرحمة؛ كدلالة التخصيص على المشيئة وإكرام الطائعين يدل علئ 
محبتهم» وعقاب الكافرين يدل علئ بغضهم.؛ كما قد ثبت بالشهادة والخبر: من 
إكرام أوليائه» وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته -وهي 
ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل عل حكمته البالغة 
كنا يدل اسمن غازم المقفة ا 0 

وحاصل قوله: أن هناك أدلة عقلية تدل علئ الصفات التي نفاها الأشاعرة 
بأقوئ مما استدلوا به في الصفات التي أثبتوهاء فقولهم بعدم وجود الدليل العقلي 
غير صحيح في الخروج من ذلك المأزق. 

الوجه الثالث: أن بعض الأشعرية في جوابهم هذا -أعني: التفريق بين ما 
دل عليه العقل وما دل عليه الخبر- وقعوا في خطأ استدلالي منهجي ظاهر؛ وهو 
أنهم جزموا بالنفي بناء علئ عدم الدليل» فقد جزموا بنفي المحبة والرحمة 
والغضب وغيرها» ودليلهم على ذلك أنهم ليس لديهم دليل غقلي يدل عليها» كما 
دل عليل صفة القدرة والإرادة وغيرها. 


.)51١( العقيدة التدمرية»ء لابن تيمية‎ )١( 
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وهذا المسلك الاستدلالي غير صحيح؛ لأن عدم الدليل المعيّن ليس دليلا 
علئ العدم. وفي الإشارة إلئ هذا الوجه يقول ابن تيمية: «عدم الدليل المعيّن 
لا يستلزم عدم المدلول المعيّن» فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت 
ذلك فإنه لا ينفيه.- وليسن لك أن.تتفيه بغير دليل؛: لآن النافي غليه الدليل كما 
عل ال 

وغاية دليلهم هذا التوقف» ولكنهم قفزوا من التوقف إلى النفي . 

الوجه الرابع: أن يقال: إن هذا الاعتراض -وهو التفريق بين ما دل عليه 
الخبر وما دل عليه العقل- يوقع الأشاعرة المتأخرين في صدام مع أئمتهم 
المتقدمين؛ فإن أئمتهم كانوا يثبتون الصفات الخبرية؛ اعتمادا على الخبر فقطء 
فقد نص الباقلاني مثلا على إثبات صفة الوجه واليدين والعينين» اعتمادا منه على 
الأخبار الشرعية» بل رد علئ من أوَّلها عن ظاهرهاء ولم يذكر أي دليل آخرء 
فقد أشفها فقط علي أشامن: التصلوصن: الشترعيةة -فإذا: كان إثنات أهزة"السنة 
والجماعة للصفات الخبرية تشبيهاء فهذا يلزم أن يكون المتقدمون من أئمة 
المذهب الأشعري مشبهة. 


الأصل الرابع: أن صفات الله تعالئ متنوعة في تعلقها بذاته: 

ومعنئ هذا الأصل: أن ما يقوم بالذات الإلهية من الصفات متنوع؛ منه ما 
هو ملازم له 5 جنسه وأفرادى. ومنه ما ليس كذلك. 
وبناء عليه : فصفات الله كنَ منقسمة إل قسمين: 

القسم الأول :“ينات شلازئة :وه العلفات ال إلا تفك عق الذات 
الإلهية في كل الأحوال». كصفة الحياة والعلم وغيرهاء وكذلك الصفات الخبرية؛ 
كاليدء والساق» والقدمء وغيرهاء فهذه صفات لا تنفك عن الله يك في جنسها 
وأفرادهاء وبعضها لا أفراد لها. 
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القسم الثاني : صفات اختيارية؛ وهي الصفات التي يتصف الله بأفرادها 
بإرادته واختياره ومشيئته المتجددة» فالمتعلق بالإرادة والاختيار أفراد تلك 
الصفات وليس جنسها؛ إذ جنسها لم يزل الله متصفا به. 

وحقيقة هذا الأصل: أن المعانى والصفات القائمة بذات الله تعالئ ليست 
كلها قديمة الآحاد والأفراد» وإنما 00 أفراد ومعان متجددة تقوم بذات الله 
وهى الأفراد المتعلقة بمشيئته واختياره. وبالأفعال الحادثةء فالكافر فى أثناء كفره 
عه انل ولا يحبهء ولكنه إذا أسلم يحبه الله ولا يبغضه» فيتجدد 0 
المحبة؛ فهذا المعنئ -وهو محبة من دخل في الإسلام- متجددة باعتبار فردها 
لذ ياعتان كين 'المسة» فحنين المسة لا يفك عن .ذات الله سبيعانة تعال + 

وبناء عليه فباب الصفات ليس واحدا من هذه الجهةء والفرق بين هذا 
الأصل والأصل السابق: أن هذا الأصل يتعلق بالصفات من جهة تعلقها بالذات 
الإلهية» وذلك الأصل يتعلق بالصفات من جهة طبيعتها في نفسها . 

فالصفات من جهة طبيعتها واحدة وبابها واحد. والصفات من جهة تعلقها 
بالذات الإلهية متنوعة. 
تنبيه: تقسيم الصفات الالهية إلى ذاتية وفعلية : 

شاع كثيرا التعبير عن هذا الأصل بتعبير آخر؛ وهو: أن صفات الله تنقسم 
إل ذاتية وفعلية» والمراد بالصفات الذاتية هى الصفات التى لا تنفك عن الذات» 
أو هي الصفات التي لا تتعلق بالمشيئة والاختيار» ا بالصفات الفعلية هي 
الضفات التي يمكن أن تنفك غن الذات» أو الصفات. التي تتعلق بالمشيئة 
والاختيار. 

ومع أن هذا التقسيم صحيح.» ومعناه صحيح؛ إلا أنه عند التأمل فيه يظهر 
أن التعبير عنه بلفظ : «الذاتية والفعلية» غير دقيق؛ وذلك لثلاثة أمور: 

الأول: أن الصفات الفعلية هي ذاتية أيضا من جهة جنسهاء فجنس 
الصفات الفعلية لا ينفك عن ذات الله تعالئ» فهي صفات ذاتية من هذا الوجهء 
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فمقابلتها بالذاتية غير دقيق» لأنه يشعر بأن الفعلية ليست ملازمة للذات في 

الثاني: أن ما يُطلق عليه الصفات الفعلية ليست كلها أفعالا خارجية» وإنما 
بعضها معان قائمة بالذات الإلهية» فلا يُعرف في اللغة تسمية من قامت به الإرادة 
الجزئية المتجددة بأنه فاعل» ولا أن تلك الإرادة فعل» فلا يقال لمن أراد فعل 
شيء مثلا بأنه فعل الإرادة» وإنما يقال: قامت به الإرادة ففعل» فالفعل أثر 
للصفة المتجددة» وليست الصفة ذاتها فعلا. 

الثالث: أن ذلك التعبير لم يراع المعنيل المؤثر الذي بُني عليه التقسيمء 
معلل إبدافة والستية الجن هر الم اسوك اي اعون وإنناد امون الجر 
والذي دار الخلاف فيه كثيرا: التعلق بالإرادة وعدم التعلق» فالأدق أن يستعمل 
في التقسيم الألفاظ التي لها تعلق بذلك المعنم» وأقرب الألفاظ في التعبير عنه 
لفظ اللزوم والاختيار والتجدد؛ لأنها هي التي يظهر من خلالها المعنئ المؤثر في 
التقسيم . 

وبناء عليه فالأفضل والأدق أن يُعبّر عن ذلك التقسيم بالألفاظ الأقرب 
لمعانيه» فيقال: صفات الله تنقسم إل قسمين: صفات ملازمة» وصفات 
اختيارية» أو صفات متجددة. 

وقد استعمل هذا التعبير عدد من العلماء كابن تيمية وغيره» وهو التعبير 
الأدق؛ لأنه يكشف عن المعاني المؤثرة في التقسيم بدقة. 

ومع ذلك فألفاظ «الملازمة» والاختيارية» والمتجددة». لا تحل كل 
الإشكال؛ وإنما بعضه فقط؛ لأنه يمكن أن يقال: وكذلك جنس الصفات 
الاختيارية ملازم للذات الإلهية» ولهذا قلنا في أصل الكلام : «اللفظ الأدق»؛ 
إشارة إل أنه أجود من لفظ «الفعلية»» وليس سالما من كل الاعتراضات. 
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فائدة: 

المتأمل في مسالك العلماء في تقسيم الصفات الإلهية يجدها مختلفة؛ 
فمنهم من يقسمها إلى قسمين: ذاتية وفعلية» ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ 
الأول: ذاتية؛ كالحياة والعلم. والثاني: فعلية؛ كالاستواء والنزول. والثالث: 
ذاتية فعلية؛ كالكلام والإرادة وغيرهما. 

وتحرير النظر في هذه القضية مبني على مسألة أخرئ؛ وهي: هل كل 
الصفات الاختيارية قديمة النوع متجددة الأفراد؟ 

فمقتضل قول من ذكر الأقسام الثلاثة أنها ليست كلها كذلك» ومقتضئئ قول 
مق [قسيد علو النسمين أنه كذلت: 

والأقرب أن كل الصفات الاختيارية جنسها قديم وأفرادها حادثة» وكلام 
ابن تيمية في هذه المسألة كثير؛ ومن ذلك قوله: «جاءت أخباره في هذا الباب 
يذكر فيها أفعال الرب؛ كخلقه ورزقه وعدله وإحسانه وإثابته ومعاقبته» ويذكر فيها 
أنواع كلامه ... ويذكر فيها ما يذكره من رضاهء وسخطهء وحبه وبغضه»ء وفرحه 
وضحكه) . 

فأنت ترزئ أنه أذكر هنا أنواعنا مختلفة :مق الصفاتك الاخبيارية». بعضها متعدٌ 
وبعضها لازم» ثم بين مذاهب الناس في هذا الصنف من الصفاتء» ثم قال: 
«وجمهور أهل الحديث يقولون: بل هنا قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته 
وقدرته ... وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثاء 
بل قديماء ويفرّقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده)""' . 

وفي بيان هذا المعنئ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «فائدة أخرئ ذكرها 
شيخ الإسلام وغيره؛ وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة 
الآحاد؛ كالكلام» والخلق. والرزق» والنزول» وأشباه ذلك» ونحو ذلك» فجنس 
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الكلام والخلق والرزق والنزول قديم» وأنواعه تحدث شيئا فشيئا على حسب 
حكمة الرب سبحانه» كما في قوله تعالئ: أرما يَأنيهم يّن ذِكَرٍ ين يهم 
حُحَدَثْ» الهْيْةً: ؟] الآية» وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقاء وغير ذلك» 
وهكذا الرزق والكلامء وأما صفات الذات؛؟ كاليد والقدم والسمع والبصر: فهي 
صفات قديمة كالذات)9؟. 

ويزيد وضوح هذا المعنئ أمران: 

الأول: أن يستحضر الإنسان أن خلق الله تعالئ أوسع من خلق هذا الكون 
الذي نعرفه»ء فلله تعالئ مخلوقات أخرئ نحن لا نعلمهاء كما قال تعاليل: 
#وَحلقُ ما لا كَلسُونَ» 1ل2: ه]. 

الثاني : أنه ما من صفة من صفات الله الاختيارية إلا ويمكن أن تندرج 
ضمن نوع قديم من الصفات» فمغفرة الذنوب يمكن أن تندرج ضمن صفة الرحمة 
والعفو ونحو ذلك. 

فإن قيل: كيف يكون الاستواء على العرش قديم النوع» وهو متعلق 
بمخلوق حادث؟ 

قيل: هناك فرق بين البحث فى صفة الاستواء من حيث هي» وبين البحث 
في صفة الاستواء علئ العرشء» فالاستواء على العرش فرد من أفراد صفة 
الاستواء من حيث هيء فقد يكون الله تعالئ مستويا علئ أمر آخر قبل العرش 
نحن لا نعلمه كما سيأتي بيانه . 


اعتماد أئمة السلف لذلك الأصل : 

هذا الأصل منتشر كثيرا عند أئمة السلف وشائع» وتعبيراتهم الدالة علئ 
حضوره لديهم لا تكاد تُحصئء فكثيرا ما يعبّر أئمة السلف بأن الله يتصف ببعض 
الصفات بمشيئته واختياره» وخاصة فى صفة النزول والاستواء والكلام والمجىءى. 
)١(‏ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» للسعدي (77)؛ حاشية. 
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فكلامهم في هذه الصفات الأربع كثيرا ما يقولون فيه ينزل كيف يشاء سبحانه» 
وينزل بمشيئته » ويستوي كيف يشاء» ويستوي بمشيئته وإرادته» ويتكلم بما شا 


ويجىء متول شاع وكيف شاء. 


أدلة الأصل الرابع : 

أما الأدلة النقلية فجميع النصوص التي فيها نسبة الأفعال إلى الله تعالئ: 
كالخلق. والرزق. والمجيء. والإتيان». والاستواءء والرضاء والغضب» 
والمحبة» والبغض» وغيرها من الأفعال التي وردت في نصوص الكتاب والسنةء 
وهي أدلة كثيرة متنوعة» يقول ابن تيمية في بيانها : «القرآن يدل علئ هذا الأصل 
-إثبات الصفات الاختيارية- في أكثر من مائة موضع»ء وأما الأحاديث الصحيحة 
فلا يمكن ضبطها في هذا الباب"©. وقال في موضع آخر: «وأما دلالة الكتاب 
والبينة عام عدا لاد لفكتو مو ال لعي 1 

وأما الأدلة العقلية علئ هذا الأصل فمتعددة أيضاء وقد استدل 
ابن تيمية رحمه الله تعاليل عل ثبوت الصفات الاختيارية بعدد من الآدلة العقلية؛ 
منها دلالة القاعدة الأكملية وغيرهاء وقد أشرنا إليل بعض الأدلة العقلية فيما 


تفرّد أهل السنة بهذا الأصل : 

وهذا الأصل أطبقت الطوائف المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة عل 
إنكاره؛ وهو مما تفرد به أهل السنة والجماعة» فلا توجد طائفة إلا وهي تنكر 
هذا الأصل -أعنى إنكار الصفات الاختيارية- فإنكاره القدّر المشترك بين كل 
الطوائف الخارجة عن منهج أهل السنة حتئ الأشاعرة المتقدمين» فمع أنهم 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5/ 779). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (؟/ .)١١8‏ 


١7 / 


يوافقون أهل السنة والجماعة في الصفات الخبرية إلى حد كبيرء فإنهم خالفوا 
أئمة السلف فى إثبات الصفات الاختيارية. 


تنبيه: الفرق بين قول الكرامية وقول أهل السنة: 

أقرت الكرامية بالصفات الاختيارية» وعبروا عن قولهم بأن الحوادث تحل 
في ذات اللهء ولكنهم لم يفرّقوا بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادها؛ 
فجعلوا جنسها حادثاء فقالوا: الله تعالئ يتصف بالكلام باختياره وإرادته» ولكن 
جنس الكلام ليس قديماء فالله يك لم يكن متكلما ثم تكلم باختياره. 

وأما أهل السنة فإنهم يفرقون بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادهاء 
فجنسها قديم» وأفرادها حادثة» فلا يقولون بأن الله كِقَ كان معطلا عن جنس 
صفة الكلام ثم اتصف بهء وإنما يقولون: إنه سبحانه يتكلم بكلامه باختياره 
وإرادته» ولا يقولون: إنه سبحانه كان معطلا عن صفة الخلق ثم خلق» ولكنهم 
يقولون: إن جنس صفة الخلق قديم» وأفراد خلقه متجددة يتصف الله بها باختياره 


و : مسيكته . 


مع تفرّد أهل السنة بإثبات الصفات الاختيارية فإنه قد وافقهم عليه أفراد من 
علماء الطوائف الكلامية؛ يقول ابن تيمية: «وجمهور أهل الحديث وطوائف من 
أهل الكلام يقولون: بل هنا قسم ثالث» قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته, 
كما دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة» ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك 
حادثاء كما تقوله الكرامية» وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون 
النوع حادثاء بل قديماء ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده)""' . 
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ويقول: «وهذا الأصل؛ وهو القول بقيام الحوادث به: هو قول هشام بن 
الحكم». وهشام الجواليقي» وابن مالك الحضرمي» وعلي بن الهيثم» وأتباعهم. 
وطوائف من متقدمي أهل الكلام والفقه» كأبي معاذ التومني» وزهير الأثريء 
وداود الأصبهاني وغيرهم؛ كما ذكره الأشعري عنهم فى «المقالات)0؟2. 
شك أنه يوصف بالصفات الاختيارية ويتكلم بمشيئته وقدرته؛ ولكن عنده يمتنع 
أنه كان فى الأزل متكلما بمشيئته وقدرته؛ لامتناع حوادث لا أول لها فلم يقل 
بقول السلف إنه لم يزل متكلما إذا شاء بل قال: إنه صار يتكلم بمشيئته وقدرته 
كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك)”" . 

وذكر أن كثيوا من الفلاسفة يقولون به ؟ حيث يقول: «الفللاسفة لا يقولون 
بشيء من ذلك بل عندهم القديم تحله الحوادث ويجوزون الحوادث لا أول لها 
ولهذا كان كثير من أساطينهم ومتأخريهم كأبي البركات يخالفونهم في إثبات 
الصفات وقيام الحوادث بالواجب. وقالوا لإخوانهم الفلاسفة: ليس معكم حجة 
علئ نفي ذلك بل هذه الحجة أثبتموها من جهة التنزيه والتعظيم بلا حجة» والرب 
لا يكون مدبرا للعالم إلا بهذه القضية» فكان من تنزيه الرب وإجلاله تنزيهه عن 
هذا التنزيه وإجلاله عن هذا الإجلال)”" . 

ومما سبق من أقوال ابن ثيمية يتبين أن ثمة أفرادا من علماء الطوائف ممن 
يقررون ما يقرره أهل السنة والجماعة» ولكن لا توجد طائفة بأكملها تقر بانقسام 
الصفات إل ملازمة واختيارية. 
)20 درء تعارض العقل والنقل .)١75/5(‏ 
(0) مجموع الفتاوئ .)١55 /١7(‏ 
(") الرد علل المنطقيين (515). 

خيل 


أصول المذاهب التي قيلت في الصفات الاختيارية : 

وبناء علئ ما سبق من تقرير فإنه يمكن أن يقال: أصول المذاهب في 
الصفات الاختيارية ترجع إلى ثلاثة مذاهب أساسية: 

المذهب الأول: من ينكرها بالجملة؛ وهم المعظّلة من الجهمية والمعتزلة» 
ومن انريم من الملفقة من الكلابية» والأشعرية» والماتريدية» وغيرهم. 

المذهب الثاني: من يثبت قيامها بذات الله من جهة النوع ومن جهة 
الآفراد» وهم الكرامية ومن تبعهم. 

المذهب الثالث: من يثبت قيامها بذات الله تعالئ» ويفرق بين النوع وبين 
الفردء فنوع الصفات الاختيارية قديم وأفرادها متجددة؛ وهو قول أهل السنة 
والجماعة ومن تبعهم من أفراد الطوائف. 
كثرة الخلاف في قضية الصفات الاختيارية : 

وهذا الأصل -أعني تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات ملازمة وصفات 
اختيارية- من أكثر المواضع التي وقع فيها الافتراق بين طوائف الأمة» وأكثرها 
غموضا ودقة» وقد خفيت كثير من لوازمه ومقتضياته علئ قدر كبير من أتباع 
المذاهب الفقهية وغيرهم. 

يقول ابن تيمية في بيان هذا الغموض: «والنزاع في هذا الأصل -إثبات 
الضفات الاختيازية-. بين أصحاب. مالك ونين أصحاب الشافعي » وبين أضحات 
أبي حنيفة» وبين أهل الظاهر أيضا""''. فكل هؤلاء مختلفون في هذا الأصل. 

ويقول أيضا في بيان كثرة الاختلاف في هذه القضية: «أما أئمة أهل 
الحديث والسنة فكالمجمعين علئل ذلك -بالإقرار بالصفات الاختيارية- وأما 
متأخرو أهل الحديث فلهم فيها قولان. ولأصحاب أحمد قولان». ولأصحاب 


ريل 


الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. ولأصحاب أبي حنيفة قولانء 
وللصوفية قولان» وجمهور أهل التفسير علئ الإثبات»”''. 

فأتباع المذاهب الفقهية كلهم مختلفون في هذا الأصل» وهذا يدل علئ 
كثرة الاضطزات: والإشكال فيه 
اهتمام ابن تيمية بقضية الصفات الاختيارية: 

اهتم ابن تيمية كَدنهُ بهذا الأصل اهتماما خاصاء فأكثر كلامه في باب 
الأسماء والصفات تركز عل هذه القضية بعينهاء حتل وصل به الحال بأن أفرد 
رسائل خاصة بهذه المسائل» ويعد جهد ابن تيمية في هذه المسألة من أفضل 
الطرق التي تؤدي إلى فهم غور ما فيها من إشكالات» وفي نظرنا أن أي طالب 
علم لا يدخل في هذا المسألة عن طريق ابن تيمية» فلن يكون تصوره لها جيداء 
فابن تيمية كله هو الذي بين غوامضهاء وبيّن المسارات الكلية لهاء كما بيّن 
إشكالاتها وأجاب عنها . 


ونقترح للبلوغ إلى درجة الفهم لهذه المسألة ما سيأتي: 

أن يقوم طالب العلم بالتلخيص المنهجي ل «رسالة الصفات الاختيارية» 
لابن تيمية'"'» ويقوم التلخيص علئ الأفكار التالية : 

الأولئ: مفهوم الصفات الاختيارية. 

الثانية: موقف الطوائف المخالفة من الصفات الاختيارية» ويحاول طالب 
العلم في تلخيصه أن يجيب فيه عن الأسئلة التالية: 

س/ ما حقيقة قول كل طائفة في هذه الصفات الاختيارية؟ 


. 0730 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (؟5/‎ )١( 


هم وهى موجودة فى المجلد الثانى من مجمو الرسائل التى جمعها محمد رشاد سا » وفى مجمو 
ب ب . حََ ب ب 86 
الفتاوئ فى المجلد السادس. 


١١ 


س/ كيف حصّل ابن تيمية أقوال الطوائف في هذه الصفات؟ 

س/ ما الأصول المنهجية التي انطلقت الطوائف منها في بناء مواقفها من 
الصفات الاختيارية؟ 

الثالثة: نقض ابن تيمية للأقوال المنحرفة في قضية الصفات الاختيارية» 
وهنا يجيب فيها عن الأسئلة التالية: 

س/ ما المسالك المنهجية التي اعتمد عليها ابن تيمية في نقض تلك 
الأقوال؟ 

هن / ما الأوجه التفصيلية التي اعتمد عليها في نقض حججهم 
واعتراضاتهم؟ 

إذا انتهئ من هذه الرسالة ينتقل طالب العلم إلئ المجلد الثاني من «درء 
تعارض العقل والنقل»» والترتيب مقصود هناء من بداية المجلد يلخص كلام 
ابن تيمية في هذا الجزءء ويحاول كشف الإضافات الموجودة في هذا الجزء 
وليست موجودة في «رسالة الصفات الاختيارية»)» ثم بعد انتهائه من المجلد الثاني 
ينتقل مباشرة إلى المجلد الرابع من نفس الكتاب» فابن تيمية أثار هذه القضية 
هناك مع الآمدي, ولديه إضافات متعددة. 

والحقيقة أن من جمع بين هذه الكتب الثلاثة» وحاول أن يتفهمها ويلخصها 
بطريقة منهجية: ستكون هذه المسألة من أوضح المسائل لديه. 


الاعتراضات عل هذا الأصل : 
اعترض المخالفون علئ هذا الأصل باعتراضات كثيرة» وقد جمع أصولها 
الرازي في عدد من كتبهء فربّعها إلى أربعة اعتراضات أساسية» ثم قام بتزييفها 
كلهاء وجاء بعد ذلك بحجة بديلة» فصارت الاعتراضات خمسة اعتراضات» 
وكذلك فعل الآمدي؛ فقد ذكر أربعة اعتراضات فزيّفهاء وأتئ بنفس الاعتراض 
بضل 


الذي جاء به الرازي» ثم جاء بعض المتأخرين من الأشاعرة وأحدث اعتراضا 
سادسا؛ فصارت الاعتراضات ستة اعتراضات أساسية. 


وفيما يلى مناقشة الاعتراضات الستة عليل الصفات الاختيارية» وليست 
هي كل الأففر اضساك رركا هي أصولها الحاضرة في كتب المخالفين» 
وطرحها هنا في سياق شرحنا هذا ترتكز أهميته لسببين : 

الأول: أن الضرورة التأصيلية البنائية تقتضي ذلك؛ فطالب العلم لا بد أن 
يعرف الحق ويعرف ما يناقض الحق؛ فيرد عليه ويبين بطلانه» وليس من الصحيح 
ترك الاعتراضات بحجة الطول أو الصعوبة» بل الهدف البناء العلمي لدئ طالب 
العلم الذي يؤهله لرد مثل هذه الشبه؛ إضافة إلى كون هذه الاعتراضات فُرضت 
علئ طالب العلم فرضا من قبل المخالفين» وليعدها من أنواع الابتلاءات» والتي 
يجب أن يتعامل معها بطريقة إيجابية. 

الثاني: أن هذا الأصل كما سبق معنا من مميزات أهل السنة والجماعة» 
وأهل المنهج الحق لا بد أن يتركز تصورهم علئ المميزات أكثر من غيرهم؛ 
لأنها هي التي تفصلهم عن غيرهم؛ وليس من الصحيح أن تكون تصورات أهل 
السنة والجماعة لمميزاتهم غير مكتملة» فلا بد من الإدراك العميق لهذه المميزات 
أكثر فخ إدراك باقي المسائل. 
إقرار أئمة المذهب الأشعرى بضعف الاعتراض على الصفات 
الاختيارية : 1 

الاعتراضات التي سنوردها غير صحيحة» وفيها إشكالات كثيرة جداء وهي 
في الحقيقة لا تصلح أن تكون معتمدا في إنكار قيام الصفات الاختيارية بالذات 
الإلهية» وقد أقر بذلك عدد من علماء الكلام ومحققيهم من المخالفين لأهل 
الفينة و السناعةة 


ايضينل 


ومن أشهر من أقر بذلك: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» وإقرار 
الرازي بكونها غير محكمة ليس إقرارا عارضاء بل إقرارا مستقرا؛ وذلك أنه كرره 
في عدد من كتبه الكبارء فقد ذكر أولا في كتابه «نهاية العقول» أن الاعتراضات 
التي أوردها المخالفون على الصفات الاختيارية غير صحيحة» وصرّح بأن الإقرار 
باتصاف الله وق بالصفات الاختيارية يلزم الكل» بل الكل مقر بذلك. 

ثم جاء في كتابه الآخر بعد «نهاية العقول». وهو «الأربعين في أصول 
الدين”''» فقرر فيه الفكرة عينهاء وذكر أن الإقرار بالصفات الاختيارية يقر به كل 
الطوائف» وإن أنكروه لفظاء وبيّن ذلك بالتفصيل» ثم جاء كذلك في كتاب له من 
آخر الكتب التي ألفها؛ وهو «المطالب العالية من العلم الإلهي”"'. 

ونحن سنقتصر هنا على ما في كتاب «المطالب العالية»» وقد ذكر فيه أن 
إثبات الصفات الاختيارية يلزم كل الطوائف. حيث يقول: «البحث الأول: أنه 
هل يعقل أن يكون محلا للحوادث؟ قالوا: إن هذا قول لم يقل به أحد إلا 
الكرامية» وأنا أقول: إن هذا قول قال به أكثر أرباب المذاهب”". ثم طفق في 
بيان كيف أن أرباب المذاهب يقولون بذلكء فذكر الأشعرية» والمعتزلة» 
والفلاسفة» وأثبت أن كل هذه الطوائف تقر بقيام الصفات الاختيارية بالذات 
الإلهية» ثم قال: «فيثبت بهذا البحث الذي ذكرناه: أن القول بحدوث الصفات 
في ذات الله قول قال به جميع الفرق»”. 


وفي هذا التقرير من الرازي لا بد من الإشارة إلى أمر مهم جدًا في تحرير 
محل النزاع في الصفات الاختيارية» فمحله ليس في تجدد أمور لله تعالئ هكذا 


)١(‏ تأليف الرازي لكتاب الأربعين كان بعد نهاية العقول؛ لأنه ذكره في الأربعين. 

(؟) يعد كتاب المطالب العالية من آخر كتب الرازي» ومن الأدلة 5 ذلك ما جاء فيه من آخر الجزء 
السابع» وفيه: تم هذا الكتاب النفيس الشريف العالي لمصنفه كن يوم الاثنين الثاني عشر من 
جمادى الآخرة» لسنة خمس وستمائة للهجرة 504ه» والرازي توفي سنة 5١5ه.‏ 

(*) المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي .)1١7/5(‏ 

(:) المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي .)1١97/5(‏ 


1 


بإطلاق» وإنما محله في تجدد أمور وجودية تقوم بذات الله تعالئ» فلا بد من 
حصر محل البحث في كون المتجدد أمرًا وجوديًا يقوم بذات الله تعالى. 

فإن كثيرا من المتكلمين وغيرهم لا ينكرون أن الله تعالئ تجدد له أمورء 
كما يقول من يقول منهم بأن الله خلق المخلوقات المتجددة ويفعل أفعالا 
متجددة» ولكنهم يقولون: إن هذا الخلق وتلك الأفعال لا يقوم بذات الله» وإنما 
تتعلق بذاته تعلقا عدمياء وهذا الإثبات منهم لا يكفي في الإقرار بالصفات 
الاختيارية؛ لأن الصفات الاختيارية ليست راجعة إلىل إثبات مجرد التجدد المتعلق 
بذات الله ولو كان عدمياء وإنما هو متعلق بإثبات الصفات المتجددة القائمة 
بذات الله تعال: 

وفي الإشارة إل التفريق بين معنئ التجدد ومعنئ الحدوثء وأن معنئ 
التجدد يثبت لذات الله دون معنيل الحدوث يقول الأرموي: «المراد من الحادث 
الموجود الذي وجد بعد العدمء ذاتا كان أو صفة»ء أما ما لا يوصف بالوجودء 
كالأعدام المتجددة» والأحوال عند من يقول بهاء والإضافات عند من لا يقول 
إنها وجودية» لا يصدق عليها اسم الحادث» وإن صدق عليها اسم المتجددء 
فلا يلزم من تجدد الإضافات والأحوال في ذات الباري تعالل أن يكون محلا 
للحوادث)0'' . 

ثم حاول الأرموي أن يجيب عما أقر به الرازي فقال: «وما قال الإمام في 
هذا المقام: إن أكثر العقلاء قالوا به وإن أنكره باللسان» وبينه بصورء فليس 
كذلك. لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإنما هي أمور متجددة لا مستحدثة» 
والمتجدد أعم من الحادثء ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص)”" . 

ولكن جواب الأرموي ليس بشيء؛ لأنه لم يقدم دليلا علئ ما ذكرء ولم 
يدعي ذلك في كل ما ذكره الرازي» وإنما قال: أكثر ما ذكرء وهذا يقتضي بقاء 
قليل مما ذكرهء وهو كاف في إثبات أصل الدعوى. 


.)١١9( التسعينية‎ )١( 
.)١٠١9( التسعينية‎ )0( 


خاي 


وممن أقر بضعف تلك الاعتراضات: أبو الحسن الآمدي» وإقراره بذلك 
الضعف ليس إقرارا عارضاء وإنما هو مستقرء فقد ذكره في كتابه الكبير «أبكار 
الأفكار»؛ حيث عرض لهذه المسألة» وقال: «وقد احتج أهل الحق على امتناع 
قيام الحوادث بذات الله تعالئ بحجج ضعيفة"”''» ثم ساق حججا أربعة وبيّن 
ضعفها كلهاء ثم أت بدليل خامس كما سيأتي معنا بيانه. 

ثم تعرض لهذه القضية في كتابه الآخر اغاية المرام في علم الكلام» -وهو 
فى الحقيقة تلخيص لكتاب «أبكار الأفكار»- وذكر أن أصحابه قد اعتمدوا عل 
ا مسالك في إنكار الصفات الاختيارية» وحكم عليها كلها بالضعف. ثم قال 
معقبا: «وقد ذكر في هذا الباب مسالك أخرئ فسادها أظهر من أن يخفئء لذا 
اونا الام امن عن كر 

وممن أقر بضعف تلك الاعتراضات: أبو القاسم الأنصاري؛ وهو شيخ 
الشهرستاني وتلميذ الجويني» فإنه قال في «شرح الإرشاد»: «أجود ما يتمسك به 
في هذه المسألة تناقض الخصوم)”". 

ومعنيل هذا القول: أنه لا توجد أدلة يمكن الاعتماد عليها فى إنكار 
الصفات الاختيارية» وكل ما لديهم في احتجاجهم واعتراضهم علد إقبات 
الصفات الاختيارية تناقض الخصوم. 

وهو يقصد بالخصوم هنا الكرامية» وقد نبه ابن تيمية على خطأ هذا المسلك 
في قوله: «وكذلك من قبل هؤلاء كأبي المعالي وذويه إنما عمدتهم أن الكرامية 
قالوا ذلك وتناقضوا؛ فيبينون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض 
الكرامية -وهم منازعوهم- فقد فلجوا”*'» ولم يعلموا أن السلف وأئمة السنة 
والحديك حبل من قبل .الكرافية من الطوائف- لم تكن تلقفت إلا الكرامية 
وأمثالهم؛ بل تكلموا بذلك قبل أن يُخلق الكرامية؛ فإن ابن كرام كان متأخرا بعد 


.)5١؟/5( أبكار الأفكار‎ )١( 

(0) غاية المرام في علم الكلام» للآمدي .)١191(‏ 
(9) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (5/ .)١18/8‏ 
(5) أي: نصروا. ينظر: الصحاح /١(‏ 0776 . 


اخويل 


تكلموا: هذه قل هو لاح وما :وال السلفن يقولوة ايمر عت 3ل 
والاعتراضات التي زيّفها أبو الحسن الآمدي والرازي وغيرها هى أصول 
الاعتراضات الكبرئ» وليست اعتراضات فرعية: 


تفاصيل الاعترراضات : 

الاعتراض الأول: أن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده.ء فإذا قلنا: 
إن الله تعالئ قابل للاتصاف بالصفات الا اه فهو لا يخلو منها ومن ضدهاء 
وضد الحادث حادثء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, فيلزم أن يكون الله 
حادثاء وهذا منافيٍ للقدم. 

فهذا الاعتراض قائم علئ مقدمات متعددة؛ أهمها مقدمتان: 

المقدمة الأولئ: أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 

والمقدمة الثانية: أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وهذه الحجة أشهر حجة اعترض بها أهل الكلام علئ الصفات الاختيارية» 
بل هي العمدة لديهم» ومع ذلك فهي حجة ضعيفة» يقول الآمدي: «اعلم أن هذا 
متاك مستت جد" 

وبيان ضعفه وبطلانه بأن يقال: إن ما قامت عليه من المقدمات غير 
0 

أما المقدمة الأولى. فهى: أن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء 
كرون عنها سير حرم تلق كل نالكان 010 الخررويك فانم لاريخل 
عنها) . 

ومعنيل هذه المقدمة أن الشىء الذي يقبل أن يتصف بصفة ما فإنه لا بد أن 
يكو سعهاا بها اررتعين فيا تحن كذ إذاكان فادرا عا رقم 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (577/5). 
(0) انظر: غاية المرام في علم الكلام» للآمدي .)١81(‏ 


يضن 


الصخرة» فإن حاله لا يخلو إما أن يكون متصفا بصفة القدرة أو بنقيضها؛ وهو 
العجزء وصالح إذا كان قابلا للنوم» فإن حاله لا يخلو إما أن يكون متصفا بالنوم 
أو بنقيضه؛ وهو الصحوء وهكذا في كل الصفات المتناقضة. 

وتطبيقها فى حق الله تعاليل أن قالوا: إن الله لو كان قابلا للاتصاف بصفة 
الكلام الاختياري» لكان ذلك يعني أنه قابل للاتصاف بصفة السكوت 
أو الخرسء والكلام الاختياري حادث» وضله -وهو السكوت- حادث؛ لأن 
ضد الحادث حادث» وهذا يعنى: أن ذات الله لا تخلو من الحوادث فى كل 
الأحوال. ١‏ ْ 
والاعتماد على هذه المقدمة في إبطال قيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالى غير صحيح.ء ويتبين ذلك بالأمور التالية: 

الأمر الأول: أن هذه المقدمة مبنية على إجمال في الأحكام. فإنه يقال: 
ماذا يقصد بالضد هنا؟ هل يقصد به الضد العام» الذي يعني عدم الصفةء 
أم يقصد الضد الوجودي الخاص؛ الذي هو الاتصاف بنقيض الصفة؟ فالبصر قد 
يراد بضده عدم الرؤية» وقد يراد به الاتصاف بالعمئء والكلام قد يراد بضده 
عدم التكلم» وقد يراد بضده الاتصاف بالخرس . 

فإن قصد بالضد الضد العامء فلا دليل يدل علئ أنه حادث؛ لأن الضد 
العام عدم». والعدم لا يوصف بالحدوثء وإن قصد بالضد الضد الوجودي 
الخاصء فلا دليل علئ أن كل صفة لها ضد خاص. 

وفي الإشارة إل هذا المعنئ بشكل مفصل يقول الآمدي: «لقائل أن يقول: 
قولكم: (إن كل صفة حادثة لا بد لها من ضدء فإما أن يراد بالضد معن وجودي 
يستحيل اجتماعه مع تلك الصفة لذاتيهماء وإما أن يراد به ما هو أعم من ذلك» 
وهو ما لا يتصور اجتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان عدما حتئ يقال بأن 
عدم الصفة يكون ضدا لوجودها. 

فإن كان الأول -الضد بمعنئ وجودي- فلا نسلم أنه لا بد وأن يكون 
للصفة ضد بذلك الاعتبار» والاستدلال على موقع المنع عسير جداء وإن كان 
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الثاني -الضد بمعن عدمي- فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثاء وإلا 
كان عدم العالم السابق عل وجوده حادثا. ولو كان عدمه حادثا كان وجوده 
سارقا» طرق شو وه ع 1*0 

وحاصل كلام الآمدي أن معنئ الضد الوارد في تلك المقدمة مجمل» فيقال 
لمن اعتمد عليه: ماذا تقصد بضد الحادث» هل تقصد الضد الوجودي؟ فيكون 
المعنئ: ما من حادث إلا وله ضد حادث موجودء فهذا غير مسلّمء ولا دليل 
عليه» أم تقصد الضد العدمي؟ فيكون المعنل: ما من حادث إلا وله ضد حتئ 
ولو كان معدوماء فإذا كنتم تقصدون هذا المعنئ فلا نسلم لكم بأن الضد المعدوم 
يوصف بالحدوث؛ لأنه معدوم أصلاء فيكف تقولون عنه: إنه حادث؟ 

فالعالم حادث» وضده العدمي -وهو عدم حدوث العالم 5 الماضي- 
لا يوصف بحدوث ولا بقدم؛ لأنه معدوم أصلاء وهذا وجه قوي يبطل الحكم 
الكلي الذي تضمنته تلك المقدمة. 

الأمر الثاني: أن هذه المقدمة محل خلاف بين الناس» فأكثر العقلاء على 
خلافهاء والنزاع فيها بين طوائف الفقهاء والنظارء ومن الفقهاء من أتباع الأئمة 
الأربعة» كأصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم'"». وإذا كان 
الأمر كذلك» فلا يصح أن تجعل مقدمة في الدليل؛ لأنه لا يصح الاستدلال 
بالمختلف فيه وبما هو محل النزاع. 

الأمر الثالث: أن هذه المقدمة مناقضة لطبيعة الوجود؛ فإن الشيء قد يكون 
قابلا لصفة ماء ومع ذلك لا يكون متصفا بها ولا بضدها”". فالكرسي مثلا يكون 
قابلا للون الأسودء ومع ذلك فقد يكون متصفا باللون الأزرق» ولا يكون متصفا 
بالبياض ولا بضده وهو السواد. 


)١(‏ أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي (5/؟5). 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (8/5/ا١))2‏ و(50/5). 

(*) انظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (2)077//5 وهذا الوجه مبني علئ أن المراد بالضد هنا معناه 
العام» الذي يشمل النقيضين والضدين» والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في نفس 
الوقت» والضدان هما اللذان لا يجتمعان» ولكن يمكن أن يرتفعا في نفس الوقت. 


لحيل 


الأمر الرابيع: أن هذه المقدمة تلزم عنها لوازم باطلة بالضرورة» فإنه بناء 
علئ قولهم: (إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده»» يلزم أن يكون لكل 
الأجسام طعمء ولونء ورائحة.ء أيّا كان هذا الجسم؛ جسم إنسان؛» أو جدار 
أو غيرهما؛ لأنه إذا كان الموجود القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» والجسم 
قابل لكل أنواع الأعراض» وهم يقولون: الأجسام متماثلة» فإن ذلك يعني أن 
كل جسم لا بد أن يكون متصفا بكل نوع من أنواع الأعراض: الطعمء واللونء 
والرائحة؛ لآن الأمر الموجود لا يخلو من الشيء ومن ضده. 

ولأجل هذا اللازم القوي؛ فإن بعض القائلين بهذا الأصل التزموا أن كل 
جسم له طعمء ولونء وريحء. وقنر ذلك حت احعادن الأعرافن التي تقبلها 
الأجسامء وهذا الحكم الكلي الجازم لا دليل عليه؛ وهو مجازفة حكمية منهم 
مناقضة للواقع . 

يقول ابن تيمية في التعليق على التزام بعض الصفاتية بأن كل جسم له طعمء 
ولونء ورائحة: «كثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولئ؛ كالهشامية 
والكرامية» وأبي معاذ. وزهير الإبري. وكذلك الرازي» والآمدي. وغيرهما من 
الأشعرية» منعوا المقدمة الأوليل وبينوا فسادهاء وأنه لا دليل لمن ادعاها عل 
دعواه» بل قد يكون الشيء قابلا للشيء وهو خال منه ومن ضدهء كما هو 
الموجود؛ فإن القائلين بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريحء 
وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تقبلها الأجسام. فقال جمهور العقلاء: هذا 
مكابرة ظاهرة» ودعوئ بلا حجةء وإنما التزمته الكلابية لأجل هذا الأصل)""'. 

الأمر الخامس: أن قولهم: بأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ 
لا يستلزم منع اتصاف الله بالصفات الاختيارية؛ لأن غاية ما يدل عليه في حق 
الله: أن الله تعالئ لم يزل فاعلا منذ القِدم لجنس الحوادث» ونحن -أهل السنة- 
نقول بهء فقولهم ذلك لا يبطل إلا قول الكرامية الذين أنكروا قدم جنس 
أفعال الله» ولكنه لا يبطل قول أهل السنة الذين يقولون بقدم اتصاف الله تعالئ 
بجنس الأفعال الاختيارية. 


.)١98( شرح حديث النزول» لابن تيمية‎ )١( 


وفي بيان هذا الوجه يقول ابن تيمية: «الذين قالوا: إن القابل للشيء 
ل ضدهء فيقال لهم: غاية هذا أن يكون لم تزل الحوادث قائمة 
به»ء ونحن نلتزم ذلك" . 

ثم بيّن أن المشكلة عند المتكلمين الذين اعتمدوا علئ ذلك الأصل أنهم 
جعلوا حكما عاما علئ كل الموجوداتء» ولو جعلوه خاصا بالله لكان حكما 
صحيحاء فالله تعالئ يجب أن تكون صفاته قديمة؛ لأنه لو لم يكن متصفا 
بصفات الكمال» لكان متصفا بضدها في القدم. وهو محال. 

فقد ذكر أن الأفضل أن يقال: إذا كان الله قابلا للاتصاف بصفة الكمال» 
لزم وجودها لهء ثم قال معقّبا: «فإذا قررت الحجة على هذا الوجه لم يحتج أن 
يقال: كل قابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ فإن هذه الدعوئ الكلية باطلة؛ 
بل يدعئ ذلك في حق الله خاصة؛ لما ذكر من الدليل والفرق بينه وبين غيره؛ 
فإن غيره إذا كان قابلا للشيء كان وجود القبول فيه من غيره -وهو الله تعالئ- 
وإحداث الله لذلك القبول لا يجب أن يكون مقارنا للقابل؛ بل يجوز أن يتوقف 
على شروط يحدثها الله.» وعلى موانع يزيلهاء فوجود القبول هنا ليس منه بل من 
غيره؛ فلم تكن ذاته كافية فيه . 

وأما الرب تعالئ فلا يفتقر شيء من صفاته وأفعاله إلى غيره؛ بل هو الأحد 
الصمد المستغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه مصنوع له؛ فيمتنع أن 
يكون الرب مفتقرا إليه؛ فإن ذلك هو «الدور القبلي» الممتنع بصريح العقل واتفاق 
العا 

فهذه المقدمة إذن لا تبطل الاتصاف بالصفات الاختيارية» وإنما تثبتها 
وتؤكدهاء لأنه يمكن أن نقول: نعم القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء 
والله تعالئ قابل للاتصاف بصفة الكلام» فهو لا يخلو عنها وعن ضدها؛ وهو 
الخرس. وضدها نقص ينزه الله عنهء فلا بد من إثبات صفات الكلام له» ويمكن 


.)58١ /5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)595/5( (؟) مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ 


١.١ 


أن يقال: الله قابل للاتصاف بصفة القدرة» فهو لا يخلو عنها وعن ضدها؛ وهو 
العجزء والعجز نقص ينزه الله عنه» فلا بد من اتصاف الله بصفة القدرة» وهكذا 
يقال في كل الصفات الاختيارية. 

وفي الإشارة إلئ هذا المعنئ يقول ابن تيمية: «وأما من يقول: إنه يمكن 
ششكل الحرادة فإنه يبين خطأهم في هذا التفريق ويقول: إذا كان الحي لا يخلو 
عما يقبله وعن ضدهء والرب تعالئ قابل للاتصاف بالقول والإرادة» لزم ألا يخلو 
عن ذلك وعن ضده» لكن ضده صفة نقص» كضد السمع والبصرء فيلزم أنه ما 
زال متصفا بالقول والإرادة» والاتصاف بنوع ذلك ممكن)"''. 

الأمر السادس: أن هذه المقدمة تنقلب علئ من استدل بها؛ وبيان ذلك: 
أنهم قالوا: إن الأمر القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده.ء وقالوا في الوقت 
نفسه: إن الله قادر في الأزل» فيقال لهم: إن معن كونه لم يزل قادرا في الأزل» 
أنه لم يزل فاعلا للشيء وضدهء وهذا يعني أن الله قابل لفعل المقدور وعدم فعله 
ض الأزل» ومقتضئ ذلك: أنه لم يزل فاعلا للحوادث» وهذا مناقض لما تدعون 
من استحالة وجود حوادث لا أول لها. 

وفي بيان هذا الوجه يقول ابن تيمية: إن كان القابل للشيء لا يخلو عنه 
وعن ضدهء فالقادر علئ الشيء لا يخلو عنه وعن ضده؛ لأن القادر قابل لفعل 
المقدور. فإن كان قبول القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل» فقدرة 
القادر الأزلية علئ فعل الحوادث تستلزم إمكان وجودها في الأزل؛ وإن أمكن أن 
يكون قادرا مع امتناع المقدور: أمكن أن يكون قابلا مع امتناع المقبول»”" . 

ومعن هذا الكلام: أن الأآمر إذا كان قابلا للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء 
فالله تعالى موصوف بالقدرة منذ الأزل على قولكم» ومقتضئ ذلك أنه قابل لفعل 
المقدورء فيلزم أن يكون قدم جنس الحوادث ممكنا؛ لأن قدرة الله قديمة» وأنتم 
لا تقولون بذلك» بل تقررون بأن جنس الحوادث يستحيل أن يكون قديما. 


.)1١١7/5( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)587 /5( (؟) مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ 


١:* 


وإن قلتم : إن الله موصوف بالقدرة منذ الآزل» وقابلية قدرته فعل الحوادث 
ممتنعة» فمعنئ ذلك أن الأمر يمكن أن يكون قابلا لشيء ما ولا يلزم منه قبوله 
لضده. 

هذا الوجه من أقوى الأوجه التي تبين تناقض الذين اعتمدوا على هذه 
المقدمة» ووجه القوة أنه يمتنع الجمع بين ثلاث مقالات لهم؛ وهي قولهم: 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدهء وقولهم بأن الله قادر في الأزل» وقولهم 
باستحالة وجود حوادث لا أول لها. 

فلو كان الموجود قابلا للاتصاف بالصفة وضدهاء والله سبحانه متصف 
بالقدرة منذ الأزل» وهذا يعني أن الله قابل لآن يخلق وألا يخلق. ومقتضئ ذلك 
أن قدرة الله يِقَ قابلة لفعل الحوادث» فكيف تقولون: إن الحوادث لها أول» 
وقدمها ممتنع؟ 
فتحصل من الأوجه السابقة أن تلك المقدمة ليست باطلة من كل وجهء 
وإنما دخل الخلل علئ المتكلمين فيها من جهة الإجمال في معنى 
الضد. ومن جهة التعميم فيهاء ومن جهة لوازمها الباطلة التي حدثت 
بسبب امتزاجها مع أصول أخرىء ومن جهة عدم اتساقهم بين الأخذ بها 
وبين أصولهم الأخرى. 

وأما المقدمة الثانية: فهي أن ما لا يخلو من الاتصاف بالحوادث فهو 
حادث؛ وهي مقدمة غير صحيحة؛ ويمكن بيان عدم صحتها بأمور: 

الأمر الأول: أن صياغة هذه المقدمة صياغة مجملة» تختلط فيها معان 
مختلفة» فذلك القول يحتمل معنيين : 

المعن الأول: أن ما لا يخلو من حوادث محصورة في عدد فهو حادث» 
فهذا المعنئى صحيح, فإن ما لا يخلو من الحوادث المحصورة في عدد معين» 
فهو لا بد أن يكون حادثا. 

١ 


المعن الثاني: أن ما لا يخلو من جنس الحوادث فهو حادث» فيكون 
المعنل: ما لا يخلو من الحوادث التي لا أول لهاء فما من حادث إلا وقبله 
حادث إلئ الأبد فهو حادثء» فهذا المعنئ غير صحيحء وهو محل النزاع بين 
أهل السنة والجماعة وبين أتباع علم الكلام» فأهل السنة لا يسلمون بهذا المعنئ 
ويقولون: يصح أن يقال: ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا نهاية في 
الأزل» كما أنه ما من حادث إلا وبعده حادث في المستقبل. 

فإذا كان الأمر كذلك فلا يحق لهم أن يستدلوا بمحل النزاع على صحة 
قولهم؛ لأن ذلك فيه وقوع في مغالطة المصادرة علئ المطلوبء التي تعني أن 
يستدل المرء عليل قوله بقوله. 

الأمر الثاني: أن التسليم بصحة تلك المقدمة يؤدي إلى لوازم باطلة؛ لأن 
من يمنع من وجود حوادث لا أول لها يلزمه تجويز حدوث الحوادث بلا سبب 
مرجح؛ وبيان ذلك أن حدوث الشيء الجزئي لا يمكن أن يقع بعلة تامة قديمة؛ 
لأن العلة القديمة يجب أن يكون معلولها قديما؛ فكل أمر حادث بعد أن لم 
يكن» فلا بد أن يكون واقعا بعلة حادثة تناسبهء فإن قلنا: إن جنس الحوادث 
حدث بعد أن لم يكن حادثاء وأنكرنا قيام الصفات الاختيارية بالله» فإنه يلزم من 
ذلك بالضرورة وجود حادث بلا سبب» وحدوث الترجيح بلا مرجح» لأن معنئ 
ذلك القول أن الأمور الحادثة حدثت بلا مؤثر حادث مناسب لهاء وقد التزم 
بعض أهل الكلام بهذا اللازم» وهو لازم باطل بالضرورة؛ لأنه متناقض مع مبدأ 
السببية الفطري الضروري. 

فإذا بطلت هاتان المقدمتان اللتان قام عليهما هذا الاعتراض» بطل 
الاعتناضن ذائها: 

الاعتراض الثاني : أن القول بآن الله تعالئ قابل لحلول الحوادث في ذاته 
لا يخلو من حالين باطلين: 

الخال الأول: إما أن يكون قيوله للآتضاف بالضفات الاختيارية غارضا 


١.5 


لذاته» وهذا ممتنع؛ لأن القبول الحادث يتطلب قبولا قبله» وهذا يؤدي إلئ 
التسلسل الممتنع . 

الحال الثاني: أن يكون قبوله للاتصاف بالصفات الاختيارية ملازما لذاته 
وهذا باطل؛ لأن ما كان من لوازم ذاته فهو قديم بقدمهاء وهذا يلزم منه وجود 
الحوادث في الأزل» ووجود الحوادث في الأزل ينافي الحكم عليها بالحدوث؛ 
لأنه يستحيل أن يكون الشيء قديما حادثا في آن واحد. 

فصح من خلال هذين الأمرين أن الله تعالئ لا يصح أن يكون قابلا 
اتناف :العيفاف :الخ 


وهذه الحجة غير صحيحة, وسنقتصر في هذا الموضع على أصول ما 
يبطلهاء وحاصله : 

الأمر الأول: أن يقال: لا شك أن قبول اتصاف الله بالصفات الاختيارية 
ملازم لذات الله تعالل؛ لأنه كمال» والكمال ملازم لذاته سبحانه» ولكن هذا 
لا يلزم منه قدم أفراد الصفاتء وإنما غاية ما يلزم منها قدم جنس صفات 
الكمال» ونحن نقول بهء فنحن نقرر أن صفات الكمال لله تعالئ قديمة الجنس 
متجددة الأفراد في كثير منهاء فهذه الاعتراض في الحقيقة ليس فيه إبطال 
للاتصاف بالصفات الاختيارية» وإنما فيه تأكيد لها" . 

الأمر الثانى: المعارضة بالقدرة؛ وذلك بأن يقال: هل الله تعالئ يقدر علئ 
الخلق منذ الأزل أم لا؟ فإن قلتم: لا يقدرء ثم أصبح قادراء فقد وصفتم الله 
بالنقص» فمعنئ كلامكم أن الله كان فاقدا للقدرة ثم اتصف بها . 

وإن قلتم: كان قادرا علئ الخلق منذ الأزل؛ وهو الصوابء. فإنه يقال 
لكم: هل كان الفعل ممكنا لله تعالى مع قدرته عليه منذ الأزل أم لا؟ فإن قلتم : 
)١(‏ انظر: أبكار الأفكارء للآمدي (؟759/5). 
(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل (557/5). 


لاء فقد وقعتم في مناقضة العقل؛ لأن وصف الله بالقدرة علئ الفعل يعني أن 
الفعل ممكن الوقوع؛ لأن القدرة لا تتعلق بالمستحيل» والقادر لا يكون قادرا 
على ما هو ممتنع. 

وإن قلتم: كان الفعل ممكنا له منذ الأزل؛ لأن الله متصف بالقدرة منذ 
الأزلء قيل لكم: وكذلك يقال في قبول الحوادث: هو قابل لها منذ الأزل» 
ولا يلزم من ذلك قدمهاء فالقول في القبول للحوادث كالقول في القدرة» والقول 
بإمكان القدرة يستلزم القبول بالضرورة. 

وقد أشار إلى هذا الوجه الآمدي؛ حيث يقول في نقض هذا الاعتراض: 
«علئ أصلنا الباري تعالى موصوف في الأزل بكونه قادرا علئ خلق العالمء 
ولا يلزم منه إمكان وجود العالم أزلا)""'. 

ويقول ابن تيمية في بيانه: «أن يقال: لا ريب أن الرب تعالئ قادر؛ فإما أن 
يقال: إنه لم يزل قادراء وإما أن يقال: بل صار قادرا بعد أن لم يكنء فإن قيل : 
لم يزل قادرا -وهو الصواب- فيقال: إذا كان لم يزل قادرا فإن كان المقدور لم 
يزل ممكنا أمكن دوام وجود الممكنات» فأمكن دوام وجود الحوادث؛ وحينئذ 
فلا يمتنع كونه قابلا لها في الأزل. 

وإن قيل: بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكناء قيل: هذا جمع بين 
النقيضين؛ فإن القادر لا يكون قادرا علئ ممتنع» فكيف يكون قادرا مع كون 
المقدور ممتنعا؟ ثم يقال: بتقدير إمكان هذا كما قيل: هو قادر في الأزل عل ما 
يمكن فيما لا يزال» قيل: وكذلك في القبول» يقال: هو قابل في الأزل لما 
يكو نما ةل 

الأمر الثالث: قياس الأوليل؛ وصورته أن يقال: هل الله قادر علئ أن 
يحدث ما هو مباين لذاته من المخلوقات أم لا؟ فإنه لا بد أن يقال: نعم؛ لأن 


)١(‏ أبكار الأفكار (؟590/5). 


(؟) مجموع الفتاوئ (518/5). 


١.5 


هذا هو مقتضئ الكمال في القدرة» فيقال: فقدرته علئ ذلك تدل من باب أولئ 
عل قدرته في تحديد ما شاء له من الصفات الاختيارية؛ لأن قدرة القادر علئ ما 
يقوم بنفسه أولئ من قدرته على ما يقوم بغيره. 

وفي الإشارة إل هذا الوجه يقول ابن تيمية: «أن يقال: هو قادر علئ 
حدوث ما هو مباين له من المخلوقات» ومعلوم أن قدرة القادر علئ فعله القائم 
به أؤلة شن كتغل السايو: له وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع مثله 
لوجود المقدور المباين» ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليه 
فالفعل أن يكون ممكنا مقدورا أولئن)"''. 

الاعتراض الثالث: أنه لو قامت الصفات الاختيارية بالله تعالئى» للزم من 
ذلك وقوع الحدوث والتغير في ذاته» ووقوع الحدوث والتغير من خصائص 
المخلوقات. فالاتصاف بالصفات الاختيارية محال على الله. 

وهذا الاعتراض غير صحيح.ء وقد ذكره الرازي والآمدي وغيرهماء وهو 
في أصله مقرر عند أرسطوء فهو من أول من قال بهء حيث يقول: «المبدأ الأول 
لا يتغير» فالتعين فيه انتقال إلن الأنقس)”""«ؤنقل الأشعرى أن الحدوت يمعئ 
الخلق؛ حيث يقول: «اتفق أهل الإثبات عليل أن معنيل مخلوق معنيل محدث» 
ومعنول محدث معنول مخلوق» وهذا هو الحق عندي» وإليه أذهب» وبه أقول)”". 

وهذا الاعتراض قائم على مغالطة في الألفاظ» وتداخل في المعاني غير 
المتناسقة؛ وبيان ذلك أن يقال عن لفظ التغير: إنه يحتمل أحد معنيين : 

المعنئ الأول: أن يراد به تجدد الاتصاف بالصفات الحادثة بعد أن لم 
تكن» فإن كان المراد به هذا المعنئ» فالاعتراض في الحقيقة واقع في الدور 
والمصادرة علئ المطلوب؛ لآن المعنل سيكون: «القابل لحلول الحوادث قابل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5448/5). 


(0) مقالة اللام؛ ضمن كتاب أرسطو 9 العرب» لعبد الرحمن بدوي (0). 
() مقالاات الإسلاميين .)651١(‏ 


١ /ا‎ 


لنطلول: الخوادكة وهنا لا تعر اله فلو فلنا:-إذا كانت الشمسن قايلة التعداك 
فهي متغيرة» وسمينا هذه الحركة تغيراء فإن معن الكلام سيكون: إذا كانت 
الشمس قابلة للتحرك فإنها متحركة». وهذا كلام لا معنئ له. وليس فيه إبطال لمن 
يثبت الصفات الاختيارية. 

المعنيل الثانى: أن يراد به التبدل من حال إلل حال» مثل الانتقال من 
الصحة إلى المرض ونحو ذلك من التبدلات» فإذا كان هذا هو المراد» فإنه 
لا يلزم من القول بأن الله متصف بالصفات الاختيارية أن يكون متغيرا متبدلا من 
حال إلى حال» وتسمية الاتصاف بالصفات الاختيارية تغيرا غير صحيح» بل هو 
مخالف للغة العرب؛ فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا كانت 
جارية في السماء: إن هذا تغير»ء وإنها تغيرت» ولا يقولون للإنسان إذا كانت 
عادته أن يقرأ القرآن ويصلي الصلوات الخمس: إنه كلما قرأ وصلئ قد تغيرء 
وإنما يقولون ذلك لمن لم تكن عادته هذه الأفعال» فإذا تغيرت صفته وعاداته 
قيل: إنه قد تغيرء وحينئذ فمن قال: إنه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاءء فعالا 
لما يشاءء لم يسم أفعاله تغيراء وقد كرر هذا النقد الرازي» والآمديء 
وابن تيمية» وغيرهم. 

ثم علئ القول بأن ذلك يسمئ تغيراء فإن ذلك لا يعني بطلان ما جاءت به 
النصوص الشرعية» فعلئ التسليم بأنه يصح أن تسمئ الأفعال المتجددة تغيراء 
فلا يعني ذلك أن ثنفئ عن الله الصفات التي جاءت النصوص الشرعية صراحة 
بإثباتها . 

وهذا كله يؤكد عليل أن الحدوث والتغير لا يطابق معنيل الخلق» فالحادث 
قد يكون مخلوقا وقد لا يكونء ولهذا يقول ابن تيمية: «الفرق بين المخلوق 
والمحدث هو اصطلاح أئمة أهل الحديث» وهو موافق للغة التي نزل بها 
القرآن)7'' . 


.)578/5( التسعينية‎ )١( 


ويقول ابن قتيبة: «المحدث ليس هو في موضع بمعنىئ مخلوق» فإن أنكروا 
ذلك فليقولوا في قول الله: ْمَل أله يجرت بَعَدَ مَلِكَ أَمَرا» 11خ9ق: :1١‏ إنه 
يخلق. وكذلك قوله: لَه بن أ يرت هم :415 لَظكي: 11١‏ أي: يحدث 
لهم القرآن ذكرا. والمعنيل: يجدد عندهم ما لم يكن» وكذلك قوله: هما يهم 
ين ذِكْر ين رَيّهم عُحْدَثْ4 [الؤيكة: 11 أي: ذكر حدث عندهم لم يكن قبل 
ا" 

الاعتراض الرابع: الاستدلال بقوله تعالئ علئ لسان إبراهيم: #قلمَا أقْلّ 
قَالَ 57 أحِثُ لْكذيَ »* : 075]؛ ووجه الاستدلال: أن إبراهيم نيك استدل 
على عدم ربوبية الشمس والقمر بالتغير والحركة» وهذا يدل على أن الله تعالئ 
لا يقبل الاتصاف بالصفات التي توجب التغيرء وهي الصفات الاختيارية؛ لأنها 


تنافي الربوبية. 


والاستدلال على نفي إثبات الصفات الاختيارية بهذه الآية غير صحيح؛ 
وذلك لأمور: 

الأمرا الأول أن الأفرن لبس عو الشركة كما زعهؤاة ورهن اليكيت 
والاختفاءء. فإنه لا يقال لكل متحرك: إنه آفل» فلا يقال للماشي مثلا 
أو للمصلي: إنه تأفل» فهذا لا يعرف في لغة العرب. بل إن تفسير الأفول 
بالحركة مخالف لإجماع أهل اللغة» فلم يفسره أحد منهم بذلك» فإنهم أجمعوا 
غلك اتقبجييه بالتقصعيةة هذا لمهت قروم عدم ىا لما العرنية ؛ :يفول 
ا ل ا ا ا 
وإبراهيم 2 قال: «لَة نُحِبُ الآفإيرت»» حين غابت الكواكب واحتجبت» وقد 
توارد أهل اللغة علئ تقرير هذا المعن» ولم يشذ منهم أحد. 
)١(‏ الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية (79). 
(؟) معجم مقاييس اللغة .)١١9/1(‏ 


١6. 


وهو مخالف أيضا لما أجمع عليه المفسرون من الصحابة والتابعين وعلماء 
السلف. فإنه لم يفسر أحد منهم الأفول بالحركة» وإنما تواتروا علئ تفسيره 
بالمغيب. 

الأمر الثاني: أن تفسير الأفول بالحركة مخالف لطريقة الاستدلال في 
القصة؛ فإن إبراهيم 9ه لو أراد أن يعتمد علئ الحركة في إثبات بطلان ربوبية 
الكواكب» لاستدل بأول بزوغها وتحركهاء فهو لم يبدأ في الاستدلال بها من 
ول ظهورها» وإنها النظر تن الأفول كما قال تغاليئ > علا را اسمس مَارضَة 
لهذ ون هذا" كك نلك اك 4ن لقاو إوجريهة واافيقه 0 إن ركرك 
يَجَهِىَ للدى طرَ التكب والأرك عَنيناً وَمآ ألا يت النتركت> 7اؤنكا: «حهط 
فإبراهيم 4 لم يجعل الحركة والانتقال مستنده في الاستدلال؛ إذ لو كانت 
مستنده لقال: انظروا إليها كيف تبزغ وتتحرك» من بداية بزوغهاء وهو أيضا لم 
بقل إنى لخي المعدر كين" 

ولأجل هذه المخالفة أقر العز بن عبد السلام بكون استدلالهم بالقصة 
مشكلاء فقال عن اعتمادهم عليها: «هو مشكل غاية الإشكال؛ لأن الدال علئ 
عدم إلهية الكوكب إن كان التغيرء فقد وجد قبل الأفول» فلا معن لاختصاصه 
بهء وإن كان الغيبة عن البصر فيلزم في حق الله سبحانه» وإن كان كونه انتقل من 
كمال حوهن العلو ب إلرد تقضاة فقن كان ناقصا عدن الاب 
وعند التأمل في طريقة إبراهيم تَلل فإنا نخلص إلى أمرين هامين» هما: 

الأول: أن الأفول ليس هو مجرد الحركة؛ لأنه فرق بين البزوغ الذي 
يقتضي الحركة بالضرورة وبين الأفول. 

والثاني : أن طريقة الاستدلال في القصة تدل علئ نقيض ما أراده 
المتكلمون منهاء وقد بيّن ابن تيمية وجه ذلك فقال: «فإن كان إبراهيم إنما استدل 


.)١١9( فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 


١6ه‎ 


بالأفول علئ أنه ليس رب العالمين -كما زعموا- لزم من ذلك أن يكون ما يقوم 
به الأفول -من كونه متحركا منتقلا- تحله الحوادث» بل ومن كونه جسما 
متحيزاء لم يكن دليلا عند إبراهيم على أنه ليس برب العالمين» وحينئذ فيلزم أن 
تكون قصة إبراهيم حجة علئ نقيض مطلوبهم» لا على نفس مطلوبهم»""' . 

الاعتراض الخامس: شبهة الكمال والنقص؛ وهي أن الصفات الاختيارية 
لا تخلو إما أن تكون نقصا أو كمالاء فإن كانت نقصاء فإنه يجب تنزيه الله 
عنهاء وإن كانت كمالاء فإنه يلزم أن يكون الله فاقدا للكمال قبل الاتصاف بهاء 
وفقدان الكمال في حق الله نقص» فيجب أن ينرّه الله عن الاتصاف بهذا النوع 
من الصفات. 

وهذا الاعتراض هو الذي عوّل عليه الرازي والآمدي» ورأيا فيه بديلا كافيا 
عن الأدلة الضعيفة التي سبقت. 


ولكن هذا الاعتراض خطأ. وبيان ما فيه من خطأ يمكن أن يُبِيّن بالأمور 
التالية : 

الأمر الأول: أننا لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص؛ 
بل بعض الأمور لو وجدت قبل وقتها المناسب لكانت نقصا؛ مثال ذلك: 
تكليم الله لموسل ة ونداؤه له» فنداؤه حين ناداه صفة كمال؛ ولو ناداه قبل أن 
يجيء لكان ذلك نقصا؛ لأن توجيه الخطاب إلى المعدوم الذي لا يدرك منافٍ 
للحكمة؛ فكل منها كمال حين وجوده؛ ليس بكمال قبل وجوده؛ بل وجوده قبل 
الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه نقص . 

الأمر الثاني: أن يقال: إذا عرض علئ العقل الصريح ذات يمكنها أن 
تتكلم باختيارها وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها 
ولا تتصرف بنفسها البتة» بل هي بمنزلة الزَّمِن -الذي لا يمكنه فعل ما يقوم به 


2000 بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية وال لة). 
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باختياره- قضئ العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل» وحينئذ فأنتم الذين وصفتم 
الرب بصفة النقص؛ والكمال في اتصافه بهذه الصفات؛ لا في نفي اتصافه بها . 

الاعتراض السادس: أن اتصاف الله بالصفات الاختيارية يعني: أن 
كمال الله مشروط بأفعال العباد» فالله مثلا يحب الكافر إذا أسلم» وهذا يعني: 
أن صفات الله تتأثر بأفعال العباد. وهذا أمر في غاية الفسادء وهذا الاعتراض 
ذكره عدد من المتأخرين» وممن نص عليه الكيلاني المشهور ب «ابن قاوان)»» 
وكذلك أشار إليه البيضاوي وغيره» وتبناه بعض المعاصرين”"'. 

وهو اعتراض ضعيف,. ويمكن أن نبين خطأه بالأمور التالية : 

الأمر الأول: أن الاعتراض مبني علئ ألفاظ مجملة؛ فالقول بأن كمال الله 
مشروط بأفعال العباد» أو متأثر بها يحتمل أحد معنيين : 

المعنئ الأول: أن كمال الله ناقص حتئل يأتي فعل العبد فيكمله ويؤثر في 
تكميله» وأن الكمال لله تعالئ لا يتحقق حت يؤثر فيه شرطه» فهذا معن باطل 
لا يقول به أحد من المسلمين؛ فإن المخلوق يستحيل أن يؤثر في أفعال الله 
ويكملها؛ لأن المخلوق وأفعاله كلها خاضعة لقدرة الله وخلقه وجلاله. 

المعني الثاني: أن يكون المقصود أن بعض أفراد كمال الله يتجدد مع تجدد 
الأفعال الصادرة من الإنسان المناسبة له» وأن الله يقدر أقدارا ويرتب عليها 
أفعاله؛ فهذا معنئ صحيح.ء وهو ما نقررهء ولكن هذا لا يسمّئى تأثيراء وإنما هو 
فعل موافق للحكمة» وموافقة الحكمة كمال وليست نقصا. 

يقول ابن القيم: «سألت شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَنهُ يوما فقلت له: إذا كان 
الرب سبحانه يرضئ بطاعة العبد» ويفرح بتوبته»ء ويغضب من مخالفته. فهل يجوز 
أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ 


.)01( انظر: شرح العقائد العضدية» للكيلاني المعروف بابن قاوان‎ )١( 


١٠6 


فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضئ والغضب والفرح» 
وإنما كانت بمشيئته وخلقهء فلم يكن ذلك التأثر من غيره» بل من نفسه بنفسهء 
والممتنع أن يؤثر غيره فيه؛ فهذا محالء وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاءها 
ويقدرها تقتضى رضاه» ومحبته» وفرحه.» وغضبه؛ فهذا لبس بمحال» فإن ذلك 


منه بدأ وإليه يعود)""' . 


الأمر الثاني: أن هذا الاعتراض يمكن أن يورد علئ الصفات التي يقر بها 
علماء الأشاعرة» فإنه يمكن أن يقال: وكذلك اتصاف الله بالمغفرة إنما يكون بعد 
وقوع العبد في المعصية واستغفاره منهاء وكذلك اتصاف الله بالرزق» إنما يكون 
بعد وجود المخلوقات المرزوقة» فالله تعالئ قبل وجود المخلوقات لم يكن غافرا 
ولا رازقاء وكذلك يمكن أن يقال في صفة الإحياء والإماتة وغيرها من 
الكمالات» فكماله مشروط بالمخلوق إذن بناء علئ قولهم. 

الأمر الثالث: أن يقال: إن هذا الاعتراض يوجب إبطال باب الدعاء كله؛ 
لآن حقيقة الدعاء أن الإنسان يطلب من الله تحقيق أمر له أو دفعه عنهء فإن 
استجاب الله لهء فإنه يصح بناء علئ ذلك الاعتراض أن يقال: إن كمال الله تأثر 
بفعل العبد. 

والصحيح أن يقال: إن الله تعالئ هو الذي حرك العبد؛ ليدعوه ويسأله. 
فالله تعالئ هو المؤثر في العبد وليس العكس. يقول ابن أبي العز: (إن قيل: إذا 
كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسئول للسائل؛ كان 
السائل قد أثر في المسئول حت أعطاه؟! 

قلنا: الرت سنحانه عو الذى رك العين إل دقاته؛ فهذا الخير ننه 
وتمامه عليهء كما قال عمر ونه : «إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم 
الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه». وعلى هذا قوله تعالل: «إيديرٌ 


200 مدارج السالكين» لابن القيم 9/0 ة). 
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ع ا رصي م2 دي له - 006 رت ج ميوو 268ل مج ل 2 
الأمر من اسَّمَكِ إلى الأرض ثم حر ِلَهِ في يوم كان مِمَدارهه ألف سَنَةَ مما تعذون» 
و 56 64]. 


فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير» ثم يصعد إليه الأمر الذي دبّره» فالله 
سبحانه هو الذي يقذف فى قلب العبد حركة الدعاء» ويجعلها سببا للخير الذي 
يعطيه إياه» كما في العمل والثواب» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو 
الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» فما أثر فيه شيء 
من المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله سبيا لما يفعله)”''. 


اعتراض وجوابه : 

مذهب أهل السنة في الصفات الاختيارية يقوم علئ قاعدة التفريق بين قدم 
الجنس وحدوث الأفراد» ولكن هذه القاعدة عليها اعتراض مشهور؛ حاصله: إذا 
كان الجنس مكونا من الأفرادء والأفراد حادثة» فلا بد أن يأخذ حكم الأفراد؛ 
لآن الحس _ لبمن شينا أكثر من الأفراد مجتمعة. فالحس إذن لا بد أن يكون 
حادثا . 

والجواب عن هذا الاعتراض: هو أن يقال: إن حكم الجملة ليس مطابقا 
لحكم الأفراد في كل الأحوال والصورء وإنما قد يكون للجملة حكم مختلف عن 
حكم الأفراد. ولأجل هذا لا يحكم في كل الأحوال علئ الجنس بالفناء إذا 
كانت أفراده حادثة» فإنه لا يحكم على الجنة بالفناء مع أن أفراد نعيمها حادثة, 
وكذلك الحال في الماضيء فإذا تُصوّر هذا في الأحداث المستقبلية فكذلك يمكن 
أن يتصوّر في الأحداث الماضية. 

ومما يدل علئ أن حكم الجنس لا يلزم أن يكون موافقا لحكم الأفراد التي 
تكوّن منها: أن طول جزء الذراع أقل من طول الذراع نفسهء فلو كان حكم الكل 
يلزم أن يكون موافقا لحكم الجزء؛ لكان طول الذراع يجب أن يكون مساويا 


.)5850( شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


١6: 


لطول كل جزء من أجزائه» وكذلك الحال في الوزن؛ فالصاع من البْرّ مكون من 
أجزاء هي أقل منهء فلو كان حكم الكل يجب أن يكون موافقا لحكم الجزء 
لوجب أن يكون وزن الصاع مساويا لوزن كل جزء منهء وهذا محال. 

وهذا يدل علئ بطلان المقدمة التي قام عليها ذلك الاعتراض؟ وهي أن ما 
كان مكوّنا من الحوادث فهو حادث.» فهذه المقدمة مبنية على أن حكم الكل يأخذ 
حكم الأجزاء التي تكوّن منهاء وقد ثبت عدم اطراده بما سبق من الأمثلة. 

وقد أقر بأن حكم المجموع لا يلزم أن يكون حكم الأفراد عدد من علماء 
الكلام» وفي ذلك يقول صفي الدين الهندي: «حكم المجموع المركب من الأفراد 
قد يكون مخالفا لحكم تلك الأفراد» والعلم بذلك ضروري بعد الاستقراء»"'". 

وقد اهتم انق تيده ميدن لأضل اكتيراه وأوضح حقيقته ومستنداته» وقدرا 
من تفاصيله. وبيّن الآثار التي تترتب عليه» ومن أجمع المواضع التي تحدث فيها 
عن هذا الأصل قوله: «لكن لا يلزم من حدوث كل فرد فرد مع كون الحوادث 
متعاقبة حدوث النوع» فلا يلزم من ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن 
الفعل والكلام» ثم حدث ذلك بلا سبب» كما لم يلزم مثل ذلك في المستقبل» 
فإن كل فرد فرد من المستقبيلات المنقضية فانٍ»ء وليس النوع فانياء كما قال 
تعالئ: #أَكُنْهَا ديد وَظِلّهَا» [اليدن: ه]ء وقال: «إإنَّ هَذًا لَِرْمنَا ما لك ين تناد 
يو قَرْمُ: :5]. فالدائم الذي لا ينفد -أي: لا ينقضي- هو النوع» وإلا فكل فرد 
من أفراده نافد منقض ليس بدائم. 

وذلك أن الحكم الذي توصف به الأفراد إذا كان لمعنئ موجود في الجملة 
وصفت به الجملة» مثل وصف كل فرد بوجودء أو إمكانء أو بعدم» فإنه يستلزم 
وصف الجملة بالوجود والإمكان والعدم؛ لأن طبيعة الجميع هي طبيعة كل واحد 
واحدء وليس المجموع إلا الآحاد الممكنة» أو الموجودة» أو المعدومة. 


.0717/75 /90( نهاية الوصول في دراية الأصول. لصفي الدين الهندي‎ )١( 
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وأما إذا كان ما وُصف به الأفراد لا يكون صفة للجملة» لم يلزم أن يكون 
حكم الجملة حكم الأفراد؛ كما في أجزاء البيت» والإنسان» والشجرة؛ فإنه ليس 
كل منها بيتا ولا إنساناء ولا شجرة» وأجزاء الطويل» والعريضء والدائمء 
والممتد: لا يلزم أن يكون كل منها طويلاء وعريضاء ودائماء وممتدا. 

وكذلك إذا وُصف كل واحد واحد من المتعاقبات بفناء أو حدوثء لم يلزم 
أن يكون النوع منقطعا أو حادثا بعد أن لم يكن؛ لأن حدوثه معناه أنه جد بعد 
أن لم يكنء, كما أن فناءه معناه أنه عدم بعد وجوده. وكونه عدم بعد وجودهء 
أو وُجد بعد عدمه: أمر يرجع إلئ وجوده وعدمه.ء لا إلى نفس الطبيعة الثابتة 
للمجموع» كما في الأفراد الموجودة» أو المعدومة» أو الممكنة؛ فليس إذا كان 
هذا المعين لا يدوم» يلزم أن يكون نوعه لا يدوم؛ لآن الدوام تعاقب الأفراد. 
وهذا أمر يختص به المجموع, لا يُوصف به الواحدء وإذا حصل للمجموع 
بالاجتماع حكم يخالف به حكم الأفراد» لم يجب مساواة المجموع للأفراد في 
أحكامه . 

وبالجملة» فما يوصف به الأفراد قد توصف به الجملة وقد لا توصف بهء 
فلا يلزم من حدوث الفرد حدوث النوعء إلا إذا ثبت أن هذه الجملة موصوفة 
بصفة هذه الأفراد. 

وضابط ذلك: أنه إن كان بانضمام هذا الفرد إل هذا الفرد يتغير ذلك 
الحكم الذي لذلك الفرد؛ لم يكن حكم المجموع حكم الأفراد» وإن لم يتغير 
ذلك الحكم الذي لذلك الفردء كان حكم المجموع حكم أفراده)"''. 


.)478/1١( منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )١( 


١هك‎ 


الأصل الخامس : أن الاشتراك فى المعانى الكلية لا يوجب التماثل فى 
الالشاصات الرحودرة: ا 0 ْ 

ومعن هذا الأصل: أن اشتراك الموجودات في المعاني العامة المشتركة 
بينها لا يوجب أن يكون كل موجود متصفا بالاختصاصات التي يختض بها 
الموجود الآخر؛ فكل موجود لا بد له من خصائص تختص به دون غيرهء 
ولا يتحقق وجوده إلا بتلك الخصائص . 

فالشيء الموجود في الخارج يتعلق به أمران: 

الأمر الأول: المعاني الكلية التي تشمله وغيره من الموجودات» مثل معنئ 
الوجود؛ فإنه معن عام يشمل كل شيء ثبتت له صفة الوجود»ء ومثل معنئ العلم؛ 
فإنه معن عام يشمل كل موجود ثبتت له صفة العلم. 

والأمر الثاني: المعاني الخاصة بالشيء» وهي المعاني التي تقوم بكل 
موجود بحسبه» مثل صفة الوجود القائمة بأفراد الموجودات» فكل فرد موجود له 
وجود يخصه دون غيره من الموجودات» فهو يشترك مع غيره في معنىئ الوجود 
الكلي» ولكنه مع ذلك له وجود يخصهء ولا يشركه فيه أحد غيره. 

وكذلك صفة العلم؛ فكل موجود اتصف بصفة العلم» فالعلم الذي قام به 
خاص بهء يختلف في الحقيقة والطبيعة عن معنئ العلم الذي اشترك معه فيه 
غيره. 

إذن كل شيء موجود فهو يشترك مع غيره في شيء؛ وهو المعاني الكلية» 
ويفترق عن غيره في شيء؛ وهو المعاني الخاصة به القائمة بذاته. 

والمعاني الكلية التي يشترك فيها الشيء مع غيره من الموجودات لا توجد 
في الخارج كلية» وإنما توجد في الذهن فقطء. فوجودها وجود تصوري». وليس 
وجودا خارجيا؛ وذلك لأن الواقع الخارجي لا يقبل وجود الكليات» ولا يقبل 
إلا وجود الخصائصء فلا يوجد في الخارج شيء كلي البتة» فلا يوجد في 


١ /اه‎ 


الخارج إنسان كلي يمكن أن يرئ أو يلمسء ولا يوجد في الخارج جبل كلي 
يمكن أن يرئ أو يلمس أو يدرك أو تتبين معالمه» فالموجود في الخارج أفراد 
فقطء أو خصائص تقوم بالأفراد» وبذلك يكون الوجود الخارجي كله وجودا 
جزئيا فقط. 

وهذه هي قضية القدر المشترك المشهورة التي عادة ما تُذكر وتُطرح في هذا 
الموطن في كتب العقائدء وهذه القضية من أشهر القضايا وأكثرها تعقيدا وغموضا 
في الجدل العقدي. حت إن ابن تيمية يقول: «وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا 
وتدبره؛ زالت عنه عامة الشبهات» وانكشف له غلط كثير من الأذكياء فى هذا 
المقام)"". 1 

فكلامه هذا يدل علئ أننا أمام قضية من أهم القضاياء تترتب عليها آثار 
كقيرة »فل بذ أن يكوة تضؤرنا عر "القن المشترك تضوزا تا تاما»-وسستكوان 
دراستنا للقدر المشترك في هذا الموضع متمحورة حول سبع مسائل. 

المسألة الأوليئ: معنيل القدر المشترك. 

المسألة الثانية: طبيعة القدر المشترك. 

المسألة الثالثة: طبيعة إدراك العقل الإنساني للقدر المشترك. 

المسألة الرابعة: الأصل الوجودي الذي يقوم عليه القدر المشترك. 

المسألة الخامسة: أهمية القدر المشترك وضرورته. 

المسألة السادسة: علاقة القدر المشترك بقضية أسماء الله وصفاته. 

المسألة السابعة: دلالة النصوص الشرعية عل ثبوت القدر المشترك . 

فيه السواقل "إذا سيطف وا عيضيو جا ماس رن واه الله سسقيية 
ذلك الاصل: 


.)١١ا/ل( التدمرية‎ )١( 


١م‎ 


المسألة الأولئ: معن القدر المشترك : 

القدر المشترك: هو المعنئ الكلي الذي يستخلصه العقل الإنساني من خلال 
المشتركات الجزئية بين الموجودات. 

فالإنسان إذا تصوّر الجزئيات ورأئ ما بينها من التشابه» انتزع عقله من 
ذلك معنئ عاما كليا عقليا تصوريا يشمل كل الأفراد الجزئية؛ سواء التي رآها 
أذزالق المريرها: 

فعقل الإنسان تصل إليه المعلومات عن طريق الحسء والحس لا يدرك إلا 
الأمور الجزئية فقطء فيتلقاها العقل ويجردها من المعاني الجزئية الحسية» 
على المعاني الكلية التي تنطبق على كل الجزئيات» سواء التي أدركها 0 
بالفعل أو التي لم يدركها. 
المسألة الثانية: طبيعة القدر المشترك: 

إذا ثبت أن القدر المشترك هو المعنيل الكلي الذي ينتزعه العقل الإنساني 
حين يدرك التشابه بين الموجودات الجزئية» فهو بناء عل هذا معنول تصوري 
عقلي؛ وليس معن وجوديا. 

بمعنل أن القدر المشترك ليس أمرا موجودا في الخارج في الجزئيات» 
فالجزئيات لا يوجد فيها إلا ما هو جزئي». وإنما هو أمر موجود في الذهن فقطء 
يُفهم به التشابه الموجود بين الجزئيات في الخارج. 

فنحن حين نقول: إن هناك قدرا مشتركا بين الموجودات؛ لا نقصد أن كل 
موجود جزئي فيه شيء مما هو موجود في الموجودات الجزئية الأخرىء» وإنما 
نقصد: أن كل موجود جزئي فيه شّبه من الموجودات الجزئية الأخرى انتزعه 
العقل الإنساني وعرفه. 

فالقدر المشترك إذن: أمر تصوري عقلي» وليس أمرا وجوديا خارجيا. 

١64 


ومثال ذلك: صفة العلم. فحين نقول: إن هناك قدرا مشتركا بين 
الموجودات التي تقوم بها صفة العلم» لا نعني بذلك أن كل موجود فيه جزء من 
العلم الحاصل في الموجود الآخرء وإنما نعني أن هناك معن عاما لصفة العلم 
يستوعب كل هذه الموجودات في الخارج» وأما العلم الجزئي فكل علم يختص 
بمن قام به من الموجوداتء فالعلم الذي قام في زيد يختص بهء والعلم الذي 
قام في عمرو يختص بهء وكذلك العلم الذي قام بالله تعالل يختص به 
ولا يشارك غيره في خصائصه. فالوجود الخارجي لا يمكن أن يكون إلا وجودا 
جزئياء والوجود الكلي ليس إلا وجودا تصوريا. 

وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية: «الإنسان إذا تصور زيدا أو عمرا 
وتزاى هنا نيما “ذه التشابةة انتزع عقله من ذلك معنئ عاما كليا معقولاء 
لا يتصور أن يكون موجودا في الخارج عن العقل» فهذا هو وجود الكليات» 
وهذه الكليات المعقولة أعراض قائمة بالذات العاقلة)'. 

ويقول مؤكدا الكلام السابق: «من أعظم صفات العقل معرفة التماثل 
والاختلاف؛ فإذا رأئ الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل هذا: يجعل حكمهما 
واحداء كما إذا رأئ الماء والماء» والتراب والتراب» والهواء والهواء؛ ثم حكم 
بالحكم الكلى عليل القذن المشترك)"'” , 

ويقول في موطن ثالث: «المطلق -أي: الكلي- لا يوجد إلا في الذهن 
لا في الخارج» فلا يُتصور أن يكون في الخارج شيء مطلق؛ لا حيوان ولا إنسان 
مطلق. ولا جسم مطلق, ولا موجود مطلق» بل كل موجود فله حقيقة بها 


لا يشر كه فيا و 


.)١4 /8( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
. )0/1( الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ 0( 
.)450/( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )( 
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وتاء غليل ما سيق فالقذن المشعرك لا يعصف يش من خضائصض 
الموجودات الخارجية» وإنما هو معنئ كلي عام متجرد من كل الخصائص 
الجزئية . 

وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية: «المعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا 
في الأذهان لا في الأعيانء فلا يكون موجود وجودا مطلقا أو عاما إلا في 
الذهن» ولا يكون مطلق أو عام إلا في الذهن» ولا يكون إنسان أو حيوان مطلق 
وعام إلا في الذهن. وإلا فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا معيّنة مخصوصة 
القيرة عق غيره ا 

نتيجة التقرير السابق: أنه إذا ثبت أن القدر المشترك لا يتصف بشيء من 
خصائص الأشياء الجزئية» فإن هذا يلزم منه أمران مهمان: 

الآمر الأول:: أن" إثيات القدن المشترك بين الموجودات لا يستلزم التخائل 
بينهاء ولا يستلزم أن يكون أحدها متصفا بالصفات الخاصة بالموجودات الأخرى 
التق اشتركت هعه في المغتئن الكلي» ذلك لآننا نتحنات هذا علئ :مستوى 
العموم». وقد سبقت القاعدة الوجودية التي تقول: (إن ما به الاشتراك لا يتحقق به 
الامتياز).» ونحن نتحدث هنا عما به الاشتراك. 

فإذا قلنا: إن بين صفات الله وصفات المخلوقين قدرا مشتركاء فليس معناه 
أن الله اشترك مع المخلوقين في شيء موجود في الخارج؛ وإنما غاية ما يعني: 
أن الله اشترك مع المخلوقين في شيء عقلي كلي لا وجود له في الخارج . 

الأمر الغاني: أن العلم بالقدر المشترك لا يستلزم العلم بالمزيات 
والخصائص الجزئية للأشياء؛ وذلك لأن العلم بما به الاشتراك لا يستلزم العلم 
بما به الاختصاص؛ فإن العلم بها لا بد فيه من إدراك جزئي لتلك الجزيئات. 
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فمن أدرك القدر المشترك بين صفات الله تعالئ وبين صفات المخلوقات» 
فإن ذلك لا يعني أنه أدرك حقيقة صفات الله تعالئ؛ لأن إدراك الحقيقة لا يكون 
إلا بإدراك الخصائصء» وإدراك القدر المشترك لا يعني إدراكها . 
المسألة الثالثة: طبيعة إدراك العقل الانساني للقدر المشترك: 

إدراك العقل الإنساني للقدر المشترك متفاضل؛ فالقدر نوع من العلم 
العقلي؛ لأنه نوع من مدرّكات العقل الإنساني» فإدراك القدر المشترك نوع من 
المعارف التي يختلف فيها الناس عمقا وصوابا وخطأء فعلم العقل بالكليات 
لا يلزم أن يكون على درجة واحدة» وإنما هو يتفاضل تفاضلا كبيرا؛ فقد يكون 
قطعياء وقد يكون ظنيا. 

وقد يكون صوابا في بعض الأحيان» وقد يكون خطأ؛ وذلك أن علم العقل 
بالكليات كعلم الحس بالجزيئات» فكما أن الحس قد يخطئ في إدراك بعض 
الجزئيات» ويتفاضل الناس في إدراك المحسوسات» فكذلك العقل الإنساني قد 
يخطئ في إدراك الكليات» وقد يتفاضل الناس في ذلك. 

والمشكل أن بعض من نظر في هذه المسألة حين وجد أن إدراك بعض 
الناس للقدر المشترك فيما يتعلق بالصفات كان غير واضح أو خاطئا في بعض 
الصفات؛ فيبادر وأنكر القدر المشترك وغفل عن هذه الحقيقة؛ وهي أن العلم 
بالقدر المشترك في الحقيقة لا يختلف عن علم العقل بسائر المعلومات الأخرى 
وعلم الحس بالمحسوسات. 


المسألة الرابعة: الأصل الوجودي الذي يقوم عليه القدر المشترك: 

تقرر أن القدر المشترك لا يمكن أن يكون إلا أمرا كلياء وبناء عليه فالأآصل 
الذي يقوم عليه القول بالقدر المشترك: هو أن الكليات لا يمكن أن توجد في 
الخارجء وهذه المسألة -أعني: إمكانية وجود الكليات في الخارج أو عدم 


لا 


إمكانية ذلك من أشهين المسائل الفلسفية الى “داز فيها التخلاف بيخ مدارس 
الفلسفة» واختلف الناس فيها إليل أربعة أقوال أساسية: 

-١‏ أن الكليات يمكن أن توجد في الخارج منفصلة عن الجزئيات» وقال به 
أفلاطون في قوله الشهيرء وهو ما يسمئ بالمُثل الأفلاطونية. 

؟- أن الكليات توجد في الخارج» ولكنها لا تنفصل عن الجزئيات» فما 
من موجود إلا وفيه معنم كلي؛ وهو قول أرسطو وأتباعه. 

“- أن الكليات لا توجد إلا في الذهن فقطء. فهي في طبيعتها تصور ذهني 
وليست وجودية؛ وهذا القول يقر بوجود الكليات» ولكن ينازع في نوع وجودهاء 
ويسمئ هذا المذهب بالتصوريء, وعليه جماهير علماء الكلام في الفكر 
الإسلامي» وتبناه عدد من علماء الفكر الغربي. 

4- إنكار الكليات مطلقا؛ سواء في الخارج أو في الذعغ ).وهو ما يسم 
بالمذهب الاسمي. 

وهذه القضية فيها تفاصيل كثيرة ليس هذا مكان طرحهاء ومن أراد 
الاستزادة فليرجم إليل الكفت الت توسغت: في ذلك37. 

والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الثالث» وبناء عليه فالقدر 
المشترك يقوم على قضية وجودية؛ وهي أن الكليات لا توجد في الخارج» وأن 
الخارج لا يقبل إلا الجزئيات. 

ومما سبق يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة ليس منقطعا عن القضايا 
الوجودية الكبرئ التي خاض فيها الناس» وإنما هو في الحقيقة منطلق من 
تصورات كلية وجودية» وكل ذلك ينبهنا إلئ أن من يخالف مذهب أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات هو في الحقيقة ليس فقط مخالفا لمقتضيات 


.)”71/:-9751( انظر: الحد الأرسطى؛ أصوله الفلسفية وآثاره العلمية‎ )١( 
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النصوص الشرعية» ولاختيار عدد من العلماء فقطه. وإنما هو مخالف لقضايا 
وجودية عقلية ضرورية. 
المسألة الخامسة: أهمية القدر المشترك وضرورته: 

ثبوت القدر المشترك بين الموجودات حقيقة وجودية لا يمكن إنكارها ؛ فإنه 
ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك في معنئ الوجود بالضرورة» فأي شيء 
ثبت له معنئ الوجود فهو مشترك مع غيره ضرورة في هذا المعنئ -أعني: معنئ 
الوجود- وبناء علئ هذا الاشتراك يكون تعامل العقل البشري مع الموجودات في 
فهمه للخطابات» وفي أحكامه وبراهينه. 

فالقدر المشترك هو الحلقة التي يستطيع العقل الإنساني من خلالها أن يصل 
بها بين كل الموجودات التي لم يستطع البلوغ إليها بحسهء أو لا يستطيع الوصول 
إليهاء فالعقل لا منفذ له سوئ الحسء ولو عُدم القدر المشترك» كانت إدراكات 
العقل قائمة عل ما يوصله إليه الحس فقطء وبذلك يكون القدر المشترك هو 
الذي يتيح للعقل تجاوز ما توصّله الحسيات من الجزئيات» ويجردها عن المعاني 
الجزئية» وينتزع المعاني الكلية» فيصل إلئ ملّكة التعميم والتجريدء فيستطيع 
الإنسان أن يفهم الخطابات عن الأمور الغائبة عنه التي لم يحس بها من قبل» 
ويستطيع أن يحكم عليها بناء على ما حصّله من القدر المشترك؛ نتيجة للتجريد 
والتعميم. 

فالإنسان لا يدرك من الموجودات إلا أفرادا قليلة جدا؛ لأنه محصور في 
إدراكاته» ولكنه مع ذلك يستطيع أن يحكم على جنس الجزئيات التي أوصلها إليه 
حسهء ويستطيع أن يفهم الخطابات والأخبار المتعلقة بالأفراد الأخرئ التي لم 
يصل إليها بحسه؛ وذلك عن طريق ملكة التعميم والتجريد الذي انتزعه بعقله؛ 
الذي هو المعنل التصوري الذي يبنيه العقل الإنساني في الداخل؛ وهو القدر 
البق له 


يل 


بتاء علا ها شلك تقول إنه لوالا القلو المكترك سخ الموحودات ووضول 
العقل له؛ لم يكن ليستطيع المسلم أن يفهم معن الأمور الغيبية التي أخبرنا الله 
بها في كتابهء كالجنة والنار ونحوها من أمور الآخرة» فلو لم تكن لديه القدرة 
علئ انتزاع المعنئ الكلي من الجزئيات التي رآها حتئ يستطيع أن يفهم الخطاب 
عن المعاني الغيبية» لكان ذلك الخطاب من المستحيل فهمه. 

وكذلك لولا وجود القدر المشترك لم يكن المسلم ليستطيع أن يفهم 
النصوص الشرعية التي وردت فيها أسماء الله وصفاته. والله وك لم يحدثنا عن 
نفسه إلا لآنه يريد أن نعرف شيئا من كماله وعظمتهء وفي حال عدم القدرة على 
تحصيل القدر المشترك» لا يستطيع الناس فهم خطابات الله كك عن نفسهء وذلك 
لأننا لم ندرك ذاته له ولم ندرك صفاته بحواسنا . 


و 


وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية: «نحن لا نعلم ما غاب عنا إلا 
بمعرفة ما شهدناه» فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة معينة 
مخصوصة. ثم إنا بعقولنا نعد الغائب بالشاهد؛ فيبقئ في أذهاننا قضايا عامة 
كلية» ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود 
لناء فلولا أنا تشهد مخ أنفسنا جوعاء :وعظقاء وشبعاء وريا. وعفياة وبغضاء 
ولذة» وألماء ورضاء وسخطا > لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا صف لنا 
ذلك» وأخبرنا به عن غيرناء وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد: حياة» وقدرة» 
وعلماء وكلاماء لم نفهم ما نخاطب به إذا وّصف الغائتب عنا بذلك». وكذلك لو 
لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا؛ فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا 
من .قلار «تشدرك؟ هو مسيمل اللفظ المتؤاظع .فبهذه الموافقة والتشاركة: والمشابهة 
والمواطأة نفهم الغائب ونثبته. 

وهذا خاصة العقل» ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسهء ولم نعلم أمورا 
عامة» ولا أمورا غائبة عن إحساسنا الظاهرة والباطنة» ولهذا من لم يحس الشيء 
ولا نظيره لم يعرف حقيقته)”"" . 


فهذا النص لابن تيمية يبين لنا حقيقة القدر المشترك» وأنه هو القاعدة التي 
يبن عليها فهم الخطابات المتعلقة بكل المغيّبات؛ سواء كانت متعلقة بالذات 
الإلهية» أو متعلقة بالأمور الأخرى. 

ويقول أيضا: «ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل علويل معنول مشترك 
كلي» يقتضئ من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفهم ونثبت هذه المعاني 
لله» لم نكن قد عرفنا عن الله شيئاء ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علمء 
ولا معرفة» ولا محبة» ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه» فإن 
جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلمء ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك 
المعاني الكلية» التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من 
العلم لما غاب عن شهودنا)""'. 

وجميع هذه النصوص تتفق على معن واحد؛ وهو أن الإنسان لا يمكن أن 
يعلم المغيّبات عنه إلا عن طريق تحصيل القدر المشترك الذي يحصله من 
الجزئيات التي أدركهاء ويثبت ذلك كله أهمية القدر المشترك وضرورته. 

وفي الإقرار بضرورة القدر المشترك في فهم صفات الله تعالئ والمعرفة به 
سبحانه يقول الغزالي: (إذا عرفنا أن الله تعالى حي قادر عالم» فلم نعرف إلا 
أنفسناء ولم نعرفه إلا بأنفسنا؛ إذ الأصم لا يُتصور أن يفهم معنئ قولنا: إن الله 
سميعء ولا أكمه يفهم معنيل قولنا: إنه بصيرء ولذلك إذا قال القائل: كيف 
يكون الله يك عالما بالأشياء؟ فنقول: كما تعلم أنت الأشياء»ء فإذا قال: فكيف 
يكون قادرا؟ فنقول: كما تقدر أنت» فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا إذا كان فيه ما 
يناسبه» فيعلم أولا ما هو متصف بهء ثم يعلم غيره بالمقايسة إليهء فإذا كان 
لله يِِقَ وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم ولو مشاركة حلاوة 
السكّر لذة الوقاع» لم يتصور فهمه البتة”" . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (0/ .)076٠9‏ 
(0) المقصد الأسنل (07)» ومحل الشاهد من كلام الغزالي أنه نص على أننا لم نعلم ما غاب عنا إلا - 
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ويقول ابن بزيزة التونسى: «الصفات الإلهبة إنما تفاهمها العقلاء بما 
شاهدوا في ذواتهم من الصفات المحدثة» فأثبتوها له سبحانه على الوجه الذي 
يليق بهء حت إنه لولا الخلق لما عرف الحق سبحانه ألبتة»”'". ويقول: «اعلم أن 
العلم بالصفات الأزلية لا يتلقئ إلا من اعتبار الغائب عل الشاهد)”" . 
المسألة السادسة: علاقة القدر المشترك بقضية أسماء الله وصفاته: 

علاقة القدر المشترك بباب أسماء الله وصفاته تتحصل فى أنه لا يمكن أن 
نفهم النصوص المتعلقة بأسماء الله تعالئ وصفاته إلا عن طريق إيماننا بالقدر 
العقيتر كه ناذا الكرنا القترى الوقخ :كه اتكون :هيل الحصوضى «الننينة لها من 
المجهولات'النئ الا يمكن أن تخلم» وبناء: غليه لا يمكن'أن«يتعلق. بها التدبر 
ولا أي شيء آخر من مقتضيات التشريع؛ وذلك لكوننا بدون القدر المشترك 

فلا بد من إثبات القدر المشترك ليتحقق الفهم لإخبار الله تعالئ عن نفسهء 
ولا بد فى الوقت نفسه من إثبات القدر المميّز؛ ليتحقق انتفاء المشابهة بين الله 
وخلقه. 

فأهل الشئة والتجماعة شعو نين إثيات: القدز المشعرك وإنبات القدر 
المميزء ويرون أن إنكار القدر المشترك يؤدي إل التعطيل» وإنكار القدر المميز 
يؤدي إلى التشبيه» ولهذا كان مذهبهم أعدل المذاهب وأقسطها وأصحها. 

وأما المذاهب الأخرئ فلم تضبط هذا الجمع» فالمعطلة فنا في القدر 
- بما حضر عندناء فلم نعلم صفات الله تعالئ إلا بما عرفنا من صفاتناء وهذا قدر كاف في إثبات 

القدر المشترك» ثم يبقئ البحث هل الغزالي يسمي هذا اشتراكا لفظيا أم معنوياء فهذا أمر راجع 
للغزالي نفسه وليس إلى ما قرره وأقر به» بل وسماه تشبيها . 


.)585( الإسعاد في شرح الإرشاد‎ )١( 
.):4( المرجع السائق‎ )5( 
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المشترك. ولم يضبطوا حقيقته. وتوهموا أن إثباته يقتضي التشبيهء والمشبّهة ضلوا 
في القدر المميزء ولم يضبطوا حقيقته» وغفلوا في إثبات الصفات عن إثباته . 

بعد تقرير ما سبق عن القدر المشترك: اتضحت حقيقة الأصل الخامس 
إذن؟ :وهى: أن الاتتحرزاك"في التعاتني الكلية لايوعت الاشتراك:فئ 
الاختصاصات الوجودية. 

فإذا أثبتنا لله تعالئى صفة من الصفات وأثبتنا مثلها في المخلوقات؛ فإن 
ذلك لا يلزم أن يكون الله مماثلا للمخلوقات ومتصفا بخصائصها المنافية للكمال 
الإلهي؛ وإنما غاية ما يعني ذلك أن الخالق والمخلوقات وقع الاشتراك بينهم في 
القدر المشترك الكلي؛ الذي هو في حقيقته تصور ذهني. 

فالله يتصف بالحياة» والعلمء والقدرة» والإرادة» والكلام» وغيرها من 
الصفاتء والإنسان يتصف بالحياة» والعلمء والقدرة» والإرادة» والكلام» 
وغيرها من الصفاتء وهذا التشابه لا يلزم منه أن الله متصف بخصائص 
المخلوقات» ولا يلزم منه أن الإنسان متصف بخصائص ما يقوم بذات الله يله 
لأن الاشتراك في القدر المشترك لا يعني الاشتراك في الخصائص الجزثية. 


فالصفات التي تطلق علئ الله وعلئ الإانسان ينظر إليها باعتبارات ثلاثة : 

الأول: باعتبار معناها الكلي المشترك؛ فهي بهذا الاعتبار معن تصوري 
عقلي لا يحمل أي صفة خاصة من صفات الموجودات الخارجية. 

الثاني: باعتبارها معنئ قائما بالذات الإلهية؛ وهي بهذا الاعتبار معنئ 
وجودي يحمل الخصائص التي تتعلق بالذات الإلهية» ولا يمكن أن يتصف بها 
أحد من المخلوقات. 

الثالث: باعتبارها معني قائما بذوات المخلوقين؛ وهي بهذا الاعتبار معنئ 
وجودي يحمل الخصائص التي تتعلق بذوات المخلوقين» ولا يمكن أن يتصف بها 
البقالة.. 
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فالعلم مثلا يمكن النظر إليه بثلاثة اعتبارات: فإذا نظرنا إليه باعتبار كلي 
يكون معنو تصوريا ليس موجودا في الخارج» ولا يحمل أي معن من الخصائص 
الوجودية» بل هو معنئ كلي مشترك . 

ويمكن أن ننظر إليه باعتباره صفة قائمة بالذات الإلهية» وبهذا الاعتبار 
يكون معن وجوديا وليس تصورياء وهو يحمل الخصائص اللائقة بالذات الإلهية» 
ومن هذه الخصائص: أنه علم غير مسبوق بجهل» وأنه علم غير مكتسبء وأنه 
لا يتفاضل» ونحو ذلك من الخصائص المتعلقة بالعلم الإلهي. 

ويمكن النظر إلئ العلم باعتباره صفة قائمة بذوات المخلوقين؛ وهو هنا 
معن وجودي يحمل الخصائص المتعلقة بذوات المخلوقين» فيقبل التفاضل» وهو 
مسبوق بجهل» وغيرها من هذه الخصائص . 


المسألة السابعة: دلالة النصوص الشرعية على ثبوت القدر المشترك: 
تفي النضودق الشرفية إندا راف متعدةة ال تروت اندو المقدر لكين 
صفات الله وصفات خلقه» وخاطبت الناس بناء عليل ذلك الثبوت؛ ومما يدل 
عليل ذلك : 
الدليل الأول: استعمال «أفعل التفضيل2'''؛ كما في قوله تعالئ: «#وأبوبَ إِذْ 
تاد ريده أن سَنَيَ الس وت أيكم التّجيرت+ 7الويطة: *1]» وقوله يكله: الله 
أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة. ومعه راحلته عليها طعامه 
وشرابهء فوضع رأسه فنام نومةء فاستيقظ وقد ذهبت راحلته ...)7 الحديث. 
فهذا التركيب يدل على أن الله تعالئ يشترك مع خلقه في هذه الصفات» 
ولكنه سبحانه أكمل في الاتصاف بها منهم؛ وهو المراد بالقدر المشترك» ولولا 
وجوده لما أمكن فهم المراد من هذه النصوص . 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية (/518/19). 
(0) رواه البخاري (5708). 
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الدليل الثاني: ترتيب الأمر علئ إدراك معن صفة الله» فالله تعالئ يأمر 
الناس بأمر بناء علئ إدراكهم لمعنئ صفة من صفاتهء كما في قوله وَلِهِ: 
«إن الله يِنَ إذا أحب عبدا نادئ جبريل 22 فقال: قد أحببت فلانا فأحبهء قال: 
فينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء»""'. 

فالله تعالئ أمر جبريل أن يحب فلانا لأنه يحبه» فرتب المحبة علل 
المحبة» فلو لم يكن ثمة قدر مشترك للمحبة» لما أمكن فهم معنم صفة الله 
المحبة . 

الدليل الثالث: جغل التحقق بآثر صفة الله ثوابا للعمل» كما في قوله كله : 
«الراحمون يرحمهم الرحمنء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
النينل 7 

فالله تعالئى جعل حصول أثر رحمته للخلق مبنيًا على حصول الرحمة من 
المخلوقين» ولو لم يكن ثمة قدر مشترك للرحمة» لما أضحئ لهذا الربط معنى 
ولا أثر. 
تقرير أتمة السلف لهذا الأصل: 

وهذا الأضصل: حأن الاشتراك في المعانئ الكلية لا يوجب: الاشتراك” فى 
الاختصاصات الوجودية- معروف عن أئمة السلف. وقد أشار إليه عدد منهمء 
ومن ذلك: 

قول الإمام أحمد للجهمية: «قلنا: هو شيء فقال -الجهمي-: هو شيء 
لا كالأشياء -ويقصد أنه لا يشترك مع غيره في أي شيء خارجي- فقلنا: إن 
الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء» فعند ذلك تبين للناس 
)١(‏ رواه البخاري (2)5509 ومسلم (141/7). 
(؟) رواه الترمذي »)2356١5(‏ وصححه الترمذي والألباني. 
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أنهم لا يؤمنون بشيء»ء ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرونه في 
العلواية 37 , 

فقول الإمام أحمد هذا يدل علئ أنه يرئ أن الشيء الذي لا يشترك مع غيره 
من الموجودات في أي شيء لا يكون إلا معدوماء أي: إنه يرئ أن الشيء الذي 
لا يشبه الأشياء من كل الأوجه لا يكون إلا معدوما. 

وقد تتابعت مقالات عدد من العلماء قبل ابن تيمية في بيان تلك القاعدة؛ 
وهي أن الاشتراك في الأسماء وفي المعاني الكلية لا يلزم منه التشبيه المذموم 
والتماثل الجزئي» فقد ذكر تلك القاعدة: الدارمي» والقصابء وابن خزيمة» 
وابن قدامة» والواسطي» وغيرهم. 

وكذلك أقر عدد من علماء الكلام بآن ثمة اشتراكا بين الخالق والمخلوق 
في صفة الوجود وغيرهاء وذكروا أن الاشتراك في بعض المعاني العامة لا يوجب 
التشبيه المذمومء وممن أقر بذلك: الأشعريء والجويني, والغزالي» 
والشهرستاني» والرازي» والآمدي» والقرافي» وغيرهم. 

وهو قول مشهور مستقر في المدرسة الكلامية» وقد حكاه الرازي عن بعض 
أصحابهء وحكاه الآمدي عن عدد من المتكلمين. 

ونقّل كلام هؤلاء مما يطول به المقام جداء وسنقتصر علئ نقل كلام 
الأشعري والجويني» يقول الأشعري: «أجمعوا أنه تعالئ لم يزل موجودا حيا 
قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا؛ علئ ما وصف به نفسهء. وتسمّول به في 
كتابه» وأخبرهم به رسوله» ودلت عليه أفعاله» وأن وصفه بذلك لا يوجب شبهه 
لمن وُصف من خلقه بذلك؛ من قبل الشيئين لا يشبهان بغيرهما لاتفاق 
أسمائهماء وإنما يشبهان بأنفسهماء فلما كانت نفس الباري تعالئ غير مشبهة 
لشيء من العالم بما ذكرناه آنفاء لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم يوجب 


.)49( الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


١ا/ا‎ 


تشبهه لمن وصفناه بذلك مناء وإنما يوجب اتفاقهما في ذلك اتفاقا في حقيقة 
الحي والقادر والعالم» وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشابها بينهماء ألا 
ترئ أن وصف الباري وك بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابها 
بينهماء وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الموجود. ولو وجب تشابههما بذلك لوجب 
تشابه السواد والبياض بكونهما موجودين» فلما لم يجب بذلك بينهما تشابه وإن 
كانا قد اتفقا في حقيقة الوجودء لم يجب أن يوصف الباري يك بأنه حي عالم 
قادرء ووصف الإنسان بذلك تشابههماء وإن اتفقا في حقيقة ذلك. وإن 
كان الله يِكَ لم يزل مستحقا لذلك والإنسان مستحقا لذلك عند خلق الله ذلك له 

وخلق هذه الصنفات فيه)”*. 

ويقول الجويني: «فإن قيل: فهل تطلقون بأن الله يماثل الحوادث في 
الوجودء أم تأبون ذلك؟ 

قلنا: هذا ما لا سبيل إلئ إطلاقه؛ فإن القائل إذا قال: الرب تعالئ يماثل 
الحوادث» فقد وصف ذاته بالمماثلة» وإنما يشارك القديم الحادث في حكم 
واحدء فلا وجه لإطلاق التشبيه والتمثيل عموماء ثم رده إلى خصوصء بل الوجه 
أن يقال: حقيقة الوجود تثبت علئ وجه واحد شاهدا وغائباء فيقع التعرض لما 

فيه الاشتراك دون ما عداه)'. 

فهو لا ينكر وجود الاشتراك بين الخالق والمخلوق في صفة الوجودء ولكنه 
يقول: إنه لا يصح إطلاق لفظ التشبيه عليه هكذا بإطلاق» والشاهد إقراره أنه ثمة 

اشتراكا بين الخالق والمخلوق في صفة الوجود. 

)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر »)5١17(‏ ولا بد من التنبيه علئ أن هذه الرسالة مختلف في تحديد مؤلفهاء 
فمنهم من نسبها إل أبي الحسن الأشعري» ومنهم من نسبها إلئ تلميذه ابن مجاهدء وعلئ كلا 
القولين» فما نقل هنا مهم» لأنه يعد نضا علميًا متقدمًا. 

(0) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (78). 
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موقف الطوائف المخالفة من الأصل الخامس: 

الإيمان بالقدر المشترك بالصورة التي شرحناها سابقا يعد من خصائص أهل 
السنة؛ فإنهم آمنوا بوجود القدر المشترك» وأدركوا أن إثباته لا يلزم منه التشبيه 
ولا التماثل» فقرروه في كل الصفات الإلهية. 

وأما الطوائف المخالفة في باب الأسماء والصفات» فإنهم تخبطوا في قضية 
القدر المشترك» وتوهموا أن إثباته يقتضي التشبيه. 

فانقسموا إلى أقسام : 

القسم الأول: من أقر بوجود القدر المشترك» وتوهم أن إثباته يقتضي 
التشبيه» وبناء عليه نف الصفات جملة وذهب إلى التعطيل؛ بحجة أن إثبات 
الصفات يقتضي المشابهة بين الخالق والمخلوقات» وهو مذهب المعظّلة بجميع 
أصنافهم من فلاسفة ومعتزلة وجهمية؛ وغيرهم كما سيأتي معنا تفصيله. 

القسم الثاني: من أقر بوجود القدر المشترك والتزم به في بعض الصفات 
دون بعض» وهو قول كثير من الملفقة» فإن كثيرا منهم في الصفات التي يثبتونها 
يقررون القدر المشترك» ولا يفعلون ذلك في الصفات التي يؤولونهاء وإنما 
يجعلون القدر المشترك فيها موجبا للتشبيهء فيجب فيها التأويل. 

القسم الثالث: من نفئ وجود القدر المشتركء. فقال: إن الله يوصف 
بالضفات التي يوصف بها الإنسان من حيث المعنول الظاهرء ولكن الاشتراك 
بينهما اشتراك لفظي» وليس اشتراكا في المعنئ؛ وهو مذهب عدد من المتكلمين؛ 
فيكون الاشتراك بين الله وبين خلقه إنما هو في الأسماء فقط. 

وهذا القول -أن الاشتراك بين الخالق والمخلوق اشتراك لفظي- يعني: أنه 
إذا وصف الله كله بالعلم» ووصف المخلوق بالعلم؛ فليسن اثمة. أي التكراك بينهها 
في معن العلم» وإنما غاية ما يوجد اشتراك في الحروف اللفظية» فما قام بالله 
يطلق عليه كلمة «علم»» وما قام بالمخلوق يطلق عليه كلمة «علم». 


١ 


والقول بأن الاشتراك بين صفات الله وق وصفات المخلوقين اشتراك لفظي 
فقط: قول غير صحيح» ويدل عل عدم صحته أوجه كثيرة» نقتصر هنا عل وجه 
واحد فقط. 

حاصله: أن ذلك القول يؤدي إلئ الجهل بالله تعالئ» وبكل ما وُصف به 
من الصفات؛ لأنه من المعلوم أن مجرد الاشتراك في اللفظ لا يؤدي إل معنئ 
من المعاني» فإذا جعلنا مخاطبة الله لنا بأسمائه وصفاته مجرد مخاطبة بأسماء 
وصفات لا تشترك مع غيرها مما نعرفه» فإنه يستحيل علينا أن نعلم عنها شيئا؛ 
لأن اللفظ لا يمكن إدراك المعنل من خلاله» والمعنئ لا بد أن يكون مرتبطا 
بمعنل ذهني» وهذا عين الجهل بالله. 

وكل مسلم يعلم أن الله يك حين خاطبنا بالصفات لم يخاطبنا بألفاظ 
مجردة» وإنما خاطبنا بألفاظ متضمنة للمعاني» فكيف نصل إلى هذه المعاني إذا 
كان الاشتراك بينها وبين الألفاظ الأخرئ التى نعرفها فقط اشتراكا لفظيا وحرفيا 
فقط؟! 1 

وقد حاول بعض المعاصرين أن يخرج من هذا المأزق» فذكر أن هناك 
اشتراكا بين صفات الله وصفات المخلوقين» ولكنه اشتراك في اللوازم» وليس في 
الحقيقة الكلية» فالاشتراك الذي بين الله وبين خلقه إنما هو اشتراك في لازم 
الصفة الخارج عن حقيقتها؛ وليس في حقيقتها الكلية المشتركة. 

فصفة العلم لا نعرف حقيقتها الكلية» وإنما نعرف لازمها فقط؛ وهو إدراك 
المعلوم» والاشتراك في هذا اللازم لا يوجب الاشتراك في الحقيقة» ويناء عليه 
يمكن أن يقع الاشتراك بين الله والمخلوقات في لوازم الصفة» وليس في حقيقة 
الصفة ذاتها. 
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ولكن هذا القول غير صحيح لأمور: 

الأمر :الأول ,أنا ل تقول بأن الاشدراك بين خفات:الله تعالا .وضفات 
المخلوقين في الحقيقة والماهية» وإنما نقول: إن الاشتراك بين صفات الله 
وصفات المخلوقين في المعنئ الكلي للصفة (المفهوم من اللفظ)؛ والمعنى الكلي 
للصفة ليس هو حقيقتها وماهيتها وكيفيتها الخارجية. 

الأمر الثاني: أن نقول ماذا تقصدون بالحقيقة الكلية التي لا نعلمهاء هل 
تقصدون المعنئ الكلي؟ فهذا لا نسلمه لكم فضلا عن تسليمنا بما فرعتموه عليه 
بل نقول بأن المعنئ الكلي للصفة معلوم مدرك» أم تقصدون بها ماهية الصفة 
وكيفيتهاء فنحن لا نسلم أن المعن الكلي يمثل ماهية الصفة وكيفيتها . 

الأمر الثالث: أنا لا نسلم بأن تحديد اللازم متوقف علئ معرفة حقيقة 
الصفة وكيفيتها الخارجية» وإنما يكفي أن يُعرف معنى الصفة بالقدر الكلي» بل إن 
لازم الصفة من معناها في الحقيقة.» فمن حدد لازما لصفة ما فهو في الحقيقة لم 
يصل إليه إلا بمعرفة معناهاء وهذا قدر كاف في إبطال ذلك التخريج. 


الأصل السادس: أن الكمال المطلق لا يتحقق إلا بالجمع بين النفي 
والإثبات : 

ومعنيل هذا الأصل: أن تحقق الكمال المطلق للموجود لا بد أن يكون 
شاملا لكل كمال: وسالما من كل عيب» وتحقق هذا الحصر -الشمول لكل 
كمال» والسلامة من كل عيب- لا بد فيه من الأسلوب الحصري؛ وهو الجمع 
بين النفي والإثبات» فكما أن توحيد الله يق منحصر في الله؛ فلذلك اعتمد فيه 
علئ الأسلوب الحصري بقولنا: «لا إله إلا الله»؛ فكذلك الكمال المطلق لا بد 
فيه من الجمع بين النفي والإثبات؛ لأنه منحصر في الذات الإلهية» وإذا انتفئ 
شيء من ذلك انتفئ تحقق الكمال المطلق. 


١ا/ه‎ 


فثبوت الكمال لله إذن لا بد أن يكون معتمدا على أمر إثباتي؛ وهو إثبات 
جميع الكمالات له سبحانه» وعلئ أمر عدمي؛ وهو نفي كل النقائص . 

والنقائص التي تُنفى عن الله وي ترجع إلئ نوعين أساسيين : 

النوع الأول: نفي كل العيوب المنافية للكمال: كالنوم» والجهل» والسَّنة 
والظلمء وغيرها. 

النوع الثاني : نفي مماثلة المخلوقين. 

وإنما وجب الجمع بين النفي والإثبات؛ لأن الإثبات المجرّد لا يمنع 
المشاركة» والنفي المجرّد لا يقتضي إثبات الكمال والاختصاص بهء لأنه عدم 
محضء. فلو قلت: زيد ليس ببخيل» فهذا لا يقتضي مدحا؛ لأن عدم بخله قد 
يكون لفقره» ولو قلت: زيد كريمء فهذا لا ينفي أن غيره كريم معهء ولكن لو 
قلت: لا كريم إلا زيدة. فأنثك.حضرت الكرم فيه. 

فليس المطلوب من المسلم أن يستشعر توحيد الله فقطء وإنما المطلوب منه 
مع ذلك أن يستشعر انفراده سبحانه بكل ما يجب ويختص بهء وانعدام الشريك له 
في ذلك 

وضرورة الجمع بين النفي والإثبات ليس خاصا بتوحيد الأسماء والصفات» 
وإنما هو عام في كل أقسام التوحيد؛ لأن حقيقة التوحيد الشرعي ذاتها قائمة على 
ذلك. يقول ابن القيم: «طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات؟ فينفي 
عبادة ما سوئى الله ويثبت عبادته؛ وهذا هو حقيقة التوحيد» والنفي المحض 
ليس بتوحيدء وكذلك الإثبات بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي 
والإثبات؛ وهذا حقيقة «لآ إله إلا الله" , 


2000 بدائع الفوائد .)5757/1١(‏ 


١ا/ك‎ 


أدلة الأصل السادس: 

دل غليل يوت الأضل: الناذمن ‏ استقراء 00 رمه ومن أشهر تلك 
التضوطن: عل هذا الآصل: :قوله 13 طزلتس كلو اشن 7 وَهْوَ ألسَعِيمٌ لاد » 
القِنَ: 011١‏ وفي هذه الآية الكريمة النفي في أقوله : ون كذلن خن له 
والإثبات في قوله: «وَهُوَ ألسَمِيعٌ البْصِيرَ). 


الإثبات المفصّل والنفي المجمّل : 

إذا كان الكمال المطلق لله #لِهَ لا يتحقق إلا بالجمع بين الإثبات والنفي» 
فإن استقراء نصوص الشريعة يدل على أن الأصل أن الإثبات غالبا ما يأتي 
مفصلاء والأصل أن النفي غالبا ما يأتي مجملا. 

ومعنئ هذا التفريع أن الغالب في النصوص الشرعية إذا كانت في مقام 
إثبات الكمال لله: أن تذكر الكمالات بطريقة مفصّلة» وإذا كانت في مقام النفي 
والتنزيه لله يل عن النقص: أن تذكر بطريقة مجملة. 

وسبب ذلك يرجع إلى أمور متعددة» منها : 

-١‏ أن الكمال في الحقيقة أمور متحققة موجودة». والأصل في إثبات 
الأمور المتحققة الموجودة استعمال الأسلوب الإثباتي» وأما النفي فهو عدمء 
والعدم في ذاته ليس كمالاء فالتفصيل فيه لا يستلزم ثبوت الكمال؛ بخلاف 
الأثياف: 

فالقول عن ملك من ملوك الدنيا مثلا: إنه ليس بظالم» ولا بخيل» 
ولا جاهلء ولا متكبرء ولا جلفء ولا غير ذلك من المعاني» ليس بكمال في 
ذاته؛ لأن ترك تلك الأفعال قد يكون غفلة أو عجزا عنها أو لموجبات أخرئ؛ 
بخلاف القول بأنه كريم وعالم وغير ذلك من المعاني الإثباتية. 


وفي بيان هذا المعنئ يقول ابن تيمية: «الكمال أمور وجودية» فالأمور 
العدمية لا تكون كمالا إلا إذا تضمنت أمورا وجودية؛ إذ العدم المحض ليس 
١/1‏ 


بشيء فضلا عن أن يكون كمالاء فإن الله سبحانه إذا ذكر ما يذكره من تنزيهه 
ونفي النقائص عنهء ذكر ذلك في سياق إثبات صفات الكمال له؛ كقوله تعالل: 
أنه 51 إِلَهَ إلا هو الى العو 7 و و4 [1: ه5١1‏ فنفي السّنة 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية» وهذه من صفات الكمال. 

ال ا ا ل ل ا 1 
[تَكَيّإِ: *1» فإن نفي عزوب ذلك عنه يتضمن علمه بهء وعلمه به من صفات 
الكمال)77 2 

-١‏ أن الأصل في التفاضل بين الموجودات إنما يكون بما قام بها من 
الصفات» وليس بما انتفئ عنهاء فالتفاضل يكون بنوع الصفات التي قامت 
بالموجودات وبعددهاء لا بما انتفئ عنها من الأوصاف؛ لأن العدم قد يكون 
راجعا إلى اعتبارات أخرى غير الكمال. 

وأما النفي فإنه لا يصح أن يكون معتمد المدح والكمال؛ وذلك أنه ليس 
ملازما لإثبات الكمال في كل أحواله؛ فإن له أحوالا لا يكون فيها كمالا؛ وذلك 
أن النفي قد يكون لأجل العجزء كأن تقول: هذا الرجل؛ وتشير إل مريض؛ 
لا يظلم» فهو ليس مدحا له؛ لآنه عاجز عن إيقاع الظلم. 

وقد يكون النفي لعدم القابلية» كأن تقول: هذا الجدار لا يعتدي علئ 
أحدء إنما كان ذلك لأن الجدار ليس قابلا لفعل الاعتداء. 

وقد يكون النفي لعدم وجود الداعي؛ كأن تقول عن رجل: لا يغش في 
البيع؛ وتركه للغش إنما كان لأنه لا يملك مالا يتاجر به» أو لأنه ليس في وقت 
تجارة وبيع. 

فلما كان النفي محتملا لهذه المعاني» وهي لا تقتضي إثبات الكمال» لم 
يكن معتمدا بمجرده في إثبات الكمال لله تعالئ» ولهذا نص أهل السنة علئ أن 


.)١78( شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ )١( 


كل 


النفى فى صفات الله مقصود لغيره لا لذاته» والمعنئ أن النفى إنما يأتى فى 
قات الله تغالل الإثبات كمال الضد». وليس لأجل النفي 0 00 

وقد أقر عدد من علماء الكلام بأن النفى المجرد ليس كمالاء وفي بيان هذا 
يقول الرازي: «المدائح محصورة في نوعين: إما في شرح صفات الجلال؛ وهو 
تنزيه الله عما لا ينبغي» وإما في شرح صفات الإكرام؛ وهو وصف الله بكونه 
خالقا لهذا العالم» أما الأول ففيه سوء أدب من بعض الوجوه؛ لأن الرجل إذا 
قال للسلطان: أنت لست بأعمئ» ولست بأصمٌ ولا بأبرص» فإنه يستوجب الزجر 
00 

ويقول الأرموي: «اعلم أنه لولا أهل الزيغ لما ساغ لعاقل أن يقول: إنه تعالئ 
ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ونحوه من النقائص» فإنه تعالى موصوف بصفات 
الكمال ونعوت الجلال» وما هذا شأنه لا يليق من جهة التأدب أن ينعت بيسلب 
النقائص» ولهذا لو وصف واصف لملك في الشاهد في غاية الجمال والكمال: أنه 


لس باغو ولا أبرص ولا أجذم ونحوه من الصفات؛ لااستحق لتاقي 
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بيه : 

مع أن الأصل: أن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي» فإنه قد يأتي 
الإجمال فى حال الإثبات» وقد يأتى التفصيل فى حال النفى» فكل من الإثبات 
والنفي جاء فيهما التفصيل والإجمال» وقولنا هذا لا يتناقض مع ما سبق في 
القاعدة؛ لأننا قلنا بالقاعدة الأغلبية» ولم نقل بالقاعدة الحصرية. 

والذي يقرأ في كتب أئمة السلف يجدهم يفصّلون في حال إثبات الصفات 
كثيراء ويجملون في حال النفي» فتراهم كثيرا ما يقولون: نؤمن بأن الله موصوف 
بكذا وكذاء ثم يذكرون الصفات الإثباتية» أو يقولون: نثبت لله ما أثبته لنفسه من 
الصفات؛ فنثبت صفة كذا وكذاء وهو أمر مطرد وكثير فى كتب أثمة السلف»ء 
وكلامهم في ذلك كثير جدا. 


.)557( ذم اللذات‎ )١( 
.)910( التسعينية‎ )١( 


حمل 


مسالك النصوص الشرعية في النفي والتنزيه : 

سلكت النصوص الشرعية طرقا متعددة في تنزيه الله تعالى عن النقائص 
والعيوب» وأصولها أربعة: 

المسلك الأول: النفي المباشر للنقاتص» كما في نفي النوم والسّنة والظلم 
والنسيان وغيرها من النقائص عن الله تعاليل. 

المسلك الثاني: أسماء التنزيه» كالقدوس والسلام والسبّوح» فكل هذه 
الأسماء تتضمن معنيل تنزيه الله تعاليل عن النقائص والعيوب. 

المسلك الثالث : استعمال التسبيح في حقه سبحانه» والتسبيح يدل على 
التعظيم وعلئ نفي النقص والعيب. 

المسلك الرابع: التصريح بنفي الممائلة والندية؛ فقد جاء في النصوص 
الشرعية نفي وجود المثل لله تعالئ ونفي السمي والند. 


قواعد النفي وضوابطه: 

تحصل مما سبق أن للنفي عند أهل السنة والجماعة ضوابط وقواعد متعددة 
ترجع أصولها إلى ثلاثة ضوابط : 

الضابط الأول: أن الأصل في النفي أن يكون مجملاء وقد يأتي مفضّلا 
لحاجة داعية إليل ذلك. 

الضابط الثاني: أن كل نفي في صفات الله إنما يراد به إثبات كمال ضدهء 
فهو مراد لغيره» فإذا نفئ الله عن نفسه الظلم» فالمراد به إثبات كمال عدله» وإذا 
نفل عن نفسه التعبء» فالمراد به إثبات كمال قدرته. 

الضابط الثالث: أن النفي توقيفي» كما أن الإثبات توقيفي» على تفصيل 


سبق ذكره. 


وأما أهل التعطيل فقد قلبوا الأمرء ففصّلوا في النفي» وأجملوا في 
الإثبات» وهو أمر ظاهر في كتب الفلاسفة وغيرهم من المعطلة. 

أما الفلاسفة فيقول الكندي عن الله في رسالته التي أرسلها إل المعتصم : 
«لا هو عنصرهء ولا جنسء ولا نوع» ولا شخصء ولا فصلء ولا خاصةء 
ولأاعتؤفل عنام ولا ب رك مزلا تسن :: ولااعتفل عدرلا كاه ولا جيه 
ولا جميع » ولا بعضء. ولا واحدء بالإضافة إل غيره ... فالواحد الحق إذن: 
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وهذه كلها معان ومصطلحات فلسفية يعبر بها عن الذات الإلهية» ويستعمل 
فيها أسلوب النفي . 

وأما المعتزلة فيقول أبو الحسن الأشعري في تصوير قولهم -وقد كان 
منهم» وهو خبير بقولهم-: «أجمعت المعتزلة علئ أن الله واحد ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» وليس بجسم.ء ولا شبح» ولا جثة؛ ولا صورة» ولا لحمء 
ولادم» ولا شخصء ولا جوهرء ولا عرضء ولا بذي لونء ولا طعمء 
ولا رائحة». ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة., ولا طول» 
ولا عرضء ولا عمقء ولا اجتماع. ولا افتراق. ولا يتحركء. ولا يسكنء. 
ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات» 
ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحتء. ولا يحيط به مكانء 
ولا يجرى عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسة» ولا العزلة» ولا الحلول في 
الأماكب9, 

وقد فعل مثل ذلك الصنيع عدد من علماء المذهب الأشعريء كالبغدادي 
في بعض كلامه. والقشيري في رسالته. والغزالي وغيرهم. فتجدهم في بعض 
كلامهم يفصلون في النفي» ويجملون في الإثبات. 


.)١50( الرسائل الفلسفية» الكندي‎ )١( 
.)١90( (؟) مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري‎ 
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ويمكن إجمال الغلط عند المتكلمين في التعامل مع النفي في 
صفات الله في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أنهم اعتمدوا عليه وجعلوا التفصيل فيها مرتكزا لبيان الحق 
في باب الصفات. 

الأمر الثاني: أنهم استعملوا في النفي مصطلحات وألفاظ خاطئة 
أو ممجملة: 

الأمر الثالث: أنهم لم يضمنوا كثيرا مما يذكرونه من النفي معاني الكمال» 
التي هي مقصودة بالذات. 


اعتراض ونقضه : 

حاول بعض المعاصرين أن ينتقد ابن تيمية كأ في قاعدة الإثبات المفصّل 
والنفي المجمل» فاعترض عليه بعدة اعتراضات؛ أهمها اعتراضان: 

الأول: ذكر أن ابن تيمية يقرر بأن القرآن ليس فيه إلا إثبات مفصّل فقطء 
ونفي مجمل فقطء ثم اعترض بأن هذا غير صحيح.ء فالقرآن جاء فيه النفي 
المفضّل والإثبات المجمل . 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن ابن تيمية لم يستعمل أسلوب الحصرء 
فلم يقل: إن الإثبات لا يأتي في القرآن إلا مفصّلاء والنفي لا يأتي إلا مجملاء 
وإنما قال: طريقة القرآن» وهذا الأسلوب إنما يراد به الحديث عن الأصل 
أو الغالب» ولا أحد ينازع أن الأصل أو الغالب في القرآن هو ما قرره ابن تيمية» 
فهذا الاعتراض مبني علئ سوء فهم لتقرير ابن تيمية آفه. 

الاعتراض الثاني: أن كلمة الإجمال «النفي المجمل» توحي بأن النفي غير 
مبين وغير مفهوم؛ لأن الإجمال مصطلح أصولي يراد به عدم الوضوح» ومن ثم 
لا يُعمل به فالمجمل لا يعمل به عند العلماءء ومقتضئ كلام ابن تيمية أنه 
لا يعمل بالإجمال في النفي. 
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وهذا الاعتراض من أعجب الاعتراضات؛ لآن ذلك المعترض اختلط عليه 
الأمر ولم يفرق بين المجمل الذي يقابل البيان والوضوح» وبين المجمل الذي 
يقابل التفصيل والتعداد» وقصد ابن تيمية حينما أطلق لفظ «المجمل» ما يقابل به 
التعداد والتفصيل» وليس ما يقابل الوضوح والبيان» وفرق كبير بين المعنيين. 


الأصل السابع : أن ظواهر النصوص الشرعية حجة ملزمة في الصفات 
الالهية وغيرها. 

ومعن هذا الأصل أنه يجب على المسلم اعتماد المعاني التي دلت عليها 
ظواهر النصوص الشرعية في صفات الله تعالئ» فيثبت ما دلت على إثباته وينفي 
ها ذلك عا نفيه» ولا يعاكمها إل غيزهاةمن الآصول العقلية المدعاة ولا المواة 
الفلسفية المنقولة ولا غير ذلك. 

والمراد بالظاهر ما يتبادر إل الذهن ويسبق إليه من المعاني من خلال 
التركيب اللغويء. فالمعنىئ الذي يسبق إلى ذهن العربي بناء علئ لغته هو المراد 
من تلك النصوص من حيث الأصل» وهو علئ مراتب» قد يكون قطعياء وقد 
يكون دون ذلك. 

يقول ابن تيمية: «ظاهر الكلام هو ما يسبق إلئ العقل السليم منه لمن يفهم 
بتلك اللغة» ثم قد يكون ظهوره بمجرد الوضع. وقد يكون بسياق الكلام)""' . 

وفي كلام ابن تيمية إشارة مهمة إلى أنواع الظاهر المعتبر في الشريعة» وأنه 
نوعان: 

النوع الأول: الظاهر الإفرادي؛ والمراد به: المعنئ المتبادر إلئ الذهن من 
خلال اللفظ الواحد المعتمد في الجملة""'. وله أمثلة كثيرة في النصوص 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ هه"). 


(؟) ليس المراد بالظاهر الإفرادي أن اللفظ يدل بمفرده على المعنئ ولو لم يكن في كلام مركب» وإنما 
المراد أن اللفظ يكون في جملة مركبة ويكون معناه ظاهرا بنفسه من غير احتياج إلى السياق. 


الذذلا 


الشرغية؟ ومن ذلك المعوا النتبادر إل 'الذهن : من خلال لفظ الاستزاء مثلا 
أو لفظ الكلام أو لفظ الرحمة أو الغضب أو غيرها من الألفاظء فلفظ «استوى 
علئ»» ظاهر في معنئ العلو والارتفاع» ولسنا في حاجة إلى معرفة السياق الوارد 
فيه . 

النوع الثاني: الظاهر التركيبي أو السياقي» والمراد به: المعنئ المتبادر إلى 
الذهن من خلال تركيب الكلام وسياقه» وليس من خلال لفظة واحدة فيه» وله 
أمثلة عديدة؛ ومن ذلك قوله تعاليل: #إقَدٌ تك د ال ده قنْلِهِمَ كأ 
عرو [الفْنَْعَ: 5؟1ء فهذه الآية أضيف فيها لفظ الإتيان إل الله إضافة صريحة» 
ومع ذلك فهي ليست من الآيات الدالة على صفة الإتيان والمجيء؛ لأن ظاهرها 
التركيبي وسياقها يدل على أن المراد إتيان العذاب وليس إتيان الله تعالئ. 

وتقرير الأخذ بالظاهر ووجوبه منتشر في كلام أئمة السلف. يقول الشافعي: 
«كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه.ء حتئ 
يعلم حديث ثابت عن رسول الله -أبي هو وأمي- يدل علئ أنه إنما أريد بالجملة 
العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعضء» كما وصفت من هذا وما كان في مثل 
معناه)”'"2 ويقول الإمام أحمد: «ليس في السنة قياس» ولا تضرب لها الأمثال» 
ولا تدرك بالعقول ولا الأهواءء إنما هو الاتباع وترك الهوئ ... والحديث عندنا 
على ظاهره كما جاء عن النبي َه والكلام فيه بدعة» ولكن نؤمن به كما جاء 
عل ظاهرة» :ولا تناظر فيه أحد7 , 

وقد استند أهل الستة فئ التمسك بالظاهر وتقرير وجوب الأخذ به: إلئ 
مستندات شرعية وعقلية ملزمة؛ ومن ذلك: أن نصوص الوحي اتصفت بكل 
الصفات الموجبة للأخذ بالظاهر؛ وحاصلها يرجع إلى ثلاثة أوصاف: كمال 
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القدرة علئ البيان» وكمال العلم بالحق» وكمال الحرص على الهداية والبيان. 
وقد عمد ابن القيم فصلا لتنا هذه الأمور وكيفية دلالتها علل وجوب الأخذ 
بظواهر النصوص؛ فقال: «الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم 
المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره 
وحقيقته» وعدم البيان في أهم الأمور وما يسنك الحاجة إلى ا 

ثم نقل فيه مناظرة وقعت لعبدالله ابن تيمية -وهو أخو شيخ الإسلام- مع 
أحد الجهمية قرر فيها وجه دلالة تلك المعانى علل وجوب الأخذ بالظاهرء وفيها 
يقول ابن تيمية بعد أن نقل كثيرا من النصوص الواردة فى الأسماء والصفات» 
وبيّن غزارتها في الوحي: «من أبين المحال وأوضح الضلال: حمل ذلك كله 
عل خلاف حقيقته وظاهرهء ودعوى المجاز فيه والاستعارة» وأن الحق في أقوال 
الثفاة المعطلين» وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص؛ إذ يلزم ذلك أحد 
محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها؛ وهي القدح في علم المتكلم بهاء أو في 
بيانه » أو فى نصحه. 

وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص عالما أن الحق 
فى تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك» فإن لم يعلم ذلك؛ والحق فيها: 
كان ذلك قدحا فى علمه. 

وإن كان عالما أن الحق فيهاء فلا يخلو: إما أن يكون قادرا علي التعبير 
بعباراتهم التي هي تنزيه لله -بزعمهم- عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وأنه 
لا يعرف الله من لم ينزهه بهاء أو لا يكون قادرا علئ تلك العبارات. 
الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه 
وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق» وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة أولياؤه وأعداؤه؛ 


.)779/١( الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة‎ )١( 


هو/1 


موافقوه ومخالفوه؛ فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم علئ 
حسن التعبير بما يطابق المعنئ ويخلصه من اللبس والإشكال. 

وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم بهء وتكلم دائما بخلافه وما يناقضهء 
كان ذلك قدحا في نصحه؛ء وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان . 
وأحتين اع :وسله بأنهم أنصح الناس لأممهم» فمع النصح والبيان والمعرفة التامة 
كيف يكون مذهب الئنفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصوابء» وقول أهل 
الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا؟!00"' . 

وقاعدة الأخذ بالظاهر من نقاط الافتراق الأساسية بين منهج أهل السنة 
والمناهج المنحرفة؛ ولهذا تجد أئمة السلف يكررون التأكيد على وجوب الأخذ 
بظواهر النصوص الشرعية» ولزوم الوقوف عندها؛ لكونها المعبرة عن الحق الذي 
يريده الله وتجد في المقابل كثيرا من علماء الكلام يؤكدون على أن ظواهر 
النصوص الشرعية تدل على معان باطلة بل كفرية. ويكررون القول بأن الأخذ بها 
محرم في دين اللهء وأنه لا بد من تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء يقول 
الشهرستاني : «أما ما ورد في التنزيل من الاستواء» والوجه» واليدين» والجنب» 
والمجيء. والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها علئ ظاهرهاء أعني ما يفهم عند 
الإطلاق على الأجسام)”" . 

وقد وقع المتكلمون في تأويلهم الكلامي وزعمهم بأن ظواهر النصوص 
الشرعية لا تعبر عن مراد الله ورسوله» ولا يجوز للمسلم الأخذ بها؛ في عدد من 
الأغلاط المنهجية؛ من أهمها: 

الغلط الأول: الانحراف في معنئ الظاهر من الكلام» فإنهم جعلوه 
منحصرا فيما يتعلق بالمخلوقين وخواصهم. وهذا غير صحيح؛ فإن الظاهر من 
الكلام هو ما يتبادر إلئ الذهن السليم بناء علئ تركيب الكلام في لغة العرب» 
)١(‏ المرجع السابق .)955/١(‏ 
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ومن المعلوم أن تركيب الكلام تعتبر فيه المعاني والخواص المتعلقة بالمخبر عنه؛ 
فإن كان الكلام يتضمن الإخبار عن الله تعالئ» فإن ظاهر الكلام يكون متعلقا 
بالخالق سبحانه ويراعئ فيه ما يليق بجلاله» وإن كان يتضمن الإخبار عن مخلوق 
من المخلوقات» فإن ظاهر الكلام يكون متعلقا بذلك المخلوق. 

الغلط الثاني: أن قولهم هذا يتضمن أعظم القدح في النصوص الشرعية؛ 
وذلك أنهم قرروا بأن ظواهرها يقتضي نسبة النقص إلئ الله تعالئ» وأن اعتقاد ما 
دلت عليه كفر مبين وقرروا أن ذلك كثير جدا في ظواهر النصوص» ثم هم في 
الوقت نفسه يقررون بأن الصوارف الدالة علئ تأويل تلك الظواهر هي الأقل 
عدداء فلم يذكروا في تلك إلا نصوصا معدودة» وما ذكروه من صوارف لا يدل 
على حقيقة قولهم؛ فما من آية استدلوا بها علئ تأويل مئات النصوص الواردة في 
إثبات الصفات إلا وهي تدل علئ نقيض قولهم . 

وقد ذكر الرازي أن مما اعتمد عليه المثبتون للنزول الإلهي: «أن الألفاظ 
الدالة عل النزول والتنزيل كثيرة جداء والآيات المشتملة عل لفظ «إلن» الدالة 
على انتهاء الغاية: خارجة عن الحدء وليس في القرآن ألبتة لفظ يدل على نفي 
الجهة”''. ثم حاول الجواب عن هذه المشكلة بما لا يبطل أصل الدعوئ؛ 
فقال: «لما كان التصريح بالتنزيه مما لا تقبله عقول العوام» لا جرم كان الأولئ 
اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم التشبيه؛ مع التنبيه على كلمات تدل عل التنزيه 
المطلق»””'» وجوابه هذا يتضمن الإقرار بأن نصوص الوحي كثر فيها التراكيب 
الدالة على النزول كما في أصل المعنئ الذي نقله عن المخالفين له. 

والمحصّلة من كلام الرازي: أن الوحي اشتمل عل نصوص كثيرة تدل علئ 
المعاي "الباظلة» واشفيل كذلك خارة كلماتة: قليلة تدك هلوا الضرية + فل يلين 
عع اله الذي أراد به هداية الناس وإرشادهم إل رشدهم في دينهم أن يأتي 
)١(‏ المطالب العالية (57/5). 
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بمئات النصوص الدالة علئ معنى باطل» بل كفر وضلالء ثم لا يأتي بما يبينه 
بيانا شافيا كافيا في عدده وفي دلالته» وإنما يأتي بنصوص قليلة غير واضحة 
الدلالة لا تساوي شيئا إذا ما قورنت بتلك النصوص؛ عددا ودلالة؟! 

فمن المتفق عليه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولا يجوز أن 
يكون بيان الحق أقل عددا ودلالة من غيره». ومقتضىئ التأويل الكلامي أن 
النبي كَل أخر البيان عن وقت الحاجةء أو أنه قلله» وكان نشره لما ينافي البيان 
أكثر عددا ودلالة. 

الغلط الثالث: أن التأويل الكلامي فيه أعظم القدح في الصحابة وين ومن 
جاء بعدهم من أئمة الهدى؛ فقد تواردوا علئ الأخذ بظاهر النصوص التي يؤولها 
المتكلمون» وعلى التسليم به» وعلئ تقريره» ونشروا اعتقاده بين الناس» فلم 
ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه استشكل ظاهر نص من النصوص 
الواردة في الصفات؛ بحجة أنها تقتضي التشبيه أو التجسيم» بل الوارد عنهم يؤكد 
أنهم يأخذون بتلك الظواهر؛ يعتقدونها ويؤمنون بهاء وقد كانوا يسألون النبي كَل 
عما أشكل عليهم من أخبار الصفات» واستشكالهم يدل على أنهم فهموا أن 
الظاهر مراد منهم» ويجيبهم النبي كَةٍ بما يقرر الظاهر ويؤكده. 

الغلط الرابع: أن المتكلمين لم يوفوا التأويل حقه من الشروط والقيود. 
وإنما مارسوه متفلتا من القيود غير محقق لما يستوجبه من ذلك» فكل متأول 
لظاهر من ظواهر النصوص الشرعية: فإنه يجب عليه أربعة أمور”"' : 

الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنئ الذي تأوله في ذلك التركيب الذي 
وقع فيه؛ وإلا كان كاذبا علئ اللغة» منشئا وضعا من عنده. 

الأمر الثاني: إثبات الدليل الدال علئ أن المعن المؤوّل إليه هو المعنئ 
المراد» دون غيره من المعاني الأخرى. 
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الأمر الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ فإن دليل 

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض؛ فإن مدعي الحقيقة قد أقام الدليل 
العقلى والسمعى على إرادة الحقيقة . 

والمتكلمون في تأويل ظواهر النصوص لم يفوا بهذه الواجبات» فما من 
تأويل لهم إلا وهو فاقد لواجب من هذه الواجبات أو أكثر. 

الغلط الخامس: أن التأويل فى الحقيقة بحث عن مراد المتكلم وتحديده. 
ولكن المشللك الكلامي لم يحرص على هذه الغاية في التأويل؛ فتأويلهم لظواهر 
النصوص لا يظهر فيه القصد إلى البحث عن مراد المتكلم» وإنما يظهر فيه البحث 
عن إيجاد معنئ لا يتعارض مع أصولهم الكلامية التي اعتقدوا صحتها؛ فتجدهم 
في كثير من تأويلاتهم يقررون بأنه يجوز أن يكون المراد بهذا اللفظ كذا وكذا من 
المعاني» والبحث في النصوص الشرعية ليس فيما يجوز. وإنما فيما يريدله الله. 
وفى الإشارة إليل بيان هذا الخلل عند المتكلمين» يقول ابن تيمية: «أما أهل 
التحريف والتأويل فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما 
هو الحق في نفس الأمرء وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. ثم 
يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلئ ما يوافق رأيهم؛ بأنواع التأويلات التي 
يحتاجون فيها إل إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلئ الاستعانة بغرائب 
المجازات والاستعارات. 

وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا 
بقولهم ما حملوه عليه» وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض» 
فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده متكلم بلفظهء لا يقصدون طلب 
مراد المتكلم به» وحمله على ما يناسب حاله» وكل تأويل لا يقصد به صاحبه 
بيان مراد المتكلمء وتفسير كلامه بما يعرف به مراده» وعلل الوجه الذي به يعرف 


لحيل 


مراده: فصاحبه كاذب علئ من تأول كلامه. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال 
الل . 

الغلط السادس : أن المتكلمين الذين خرجوا عن ظواهر النصوص لم يتفقوا 
على معيار يحدد لهم المعاني المقصودة وراء الظواهرء فكل طائفة تذكر من 
المعايير ما يتناسب مع أصولهم الكلامية» وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما 
يخالف نحلتها ومذهبهاء فالمعيار علي ما يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب الذي 
ذهبت إليه» والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها؛ 
فإن أمكنهم دفعه. دفعوهء وإلا تأولوه'""'. ولأجل هذا تجد عند المعتزلة معيارا 
ونتائج مختلفة عما تجده عند الأشاعرة وغيرهم» وتتبّع هذا يطول» وسيأتي ذكر 
لعدد من الأمثلة الدالة عل ذلك. 

الغلط السابع: أن حقيقة تأويلهم أن الله تعالئ استعمل الكفر والضلال 
لمدح نفسه؛ فإنهم يقررون بأن ظواهر النصوص التي بلغت المئات -بل الآلاف- 
تدل علئ التشبيه والتجسيم» وأن ذلك كفر وضلالء» ثم يقولون بأن المراد بها 
المعحاةة ولا بد عندهم من تأويلهاء وهذا التقرير مناقض لما هو معروف في اللغة 
وعادات العقلاء في كلامهم؛ فإن من يستعمل المجاز في كلامه لا يكون كد 
كلامه مجازاء ثم لا يستعمل الظواهر التي تنسب النقص إلى المخاطب 
أو الممدوح ليقصد مجازاتهاء وإنما يستعمل ظواهر مقبولة في معناهاء أو قريبة 
فيما تتضمنه» أو قليلة» ولكن حال النصوص الواردة في الصفات ليس كذلك؛ 
فإنها تتضمن معاني موجبة للكفر والضلال عند المتكلمين». وعددها كثيرء بلغ 
المئات بل الآلاف» فآلت دعوئ المتكلمين إلى أن الله ذم نفسه ذما شديدا في 
مئنات النصوص ؛ ليمدح نفسه بما فيها من مجاز! 
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وعلئ القول بوجود المدح بما يشبه الذم في اللغة العربية» فإن ذلك ليس 
نافعا لأصحاب التأويل؛ لأنه ليس كل ما جاز في اللغة يجوز في حق الله تعالئ» 
وفي دينه القويم؛ ثم إن ذلك النوع إنما هو في الذم القريب القليل؛ مع وجود 
الكلام الكثير الذي يبينه ويجلّى حقيقته» وهذا ليس منطبقا علئ نصوص الصفات. 

الغلط الثامن: أن مسلك المتكلمين في التأويل فتح الأبواب مُشْرّعة أمام 
المناقضين لأصول الدين» فإنهم حين صادموا مئات النصوص وآلافهاء ولم 
يأخذوا بظواهرها البيّنة الجليّة؛ بحجة أن لديهم أصولا عقلية توجب تأويلها؛ 
ففتحوا الباب أمام الفلاسفة ليقولوا مثل قولهم في نصوص الحشر والمعادء 
وللباطنية ليقولوا مثل قولهم في النصوص الموجبة للأخذ بالشعائر والعبادات» 
فطفقوا يقولون: ظواهر تلك النصوص ليست مقصودة» ويجب حملها على معان 
أخرئ؛ كما يقول المتكلمون. 

وفي الإشارة إلئ هذا المعنئ يقول ابن تيمية بعد أن ذكر حال تأويل 
المتكلمين: «وبهذا احتج الملاحدة -كابن سينا وغيره- علي مثبتي المعاد. 
وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسيمء وزعموا 
أن الرسول كَلِ لم يبيّن ما الأمر عليه في نفسه؛ لا في العلم بالله تعالي 
ولا باليوم الآخرء فكان الذي استطالوا به على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي 
الصفات» وإلا فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان» لبطلت معارضتهم» ودحضت 

ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة؛ 
فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. 

ثم إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون: إنه أراد من 
المخاطبين أن يفهموا الأمر على خلاف ما هو عليه» وأن يعتقدوا ما لا حقيقة له 
في الخارج؛ لما في هذا التخييل والاعتقاد الفاسد لهم من المصلحة. 
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والجهمية والمعتزلة وأمثالهم يقولون: إنه أراد أن يعتقدوا الحق علئ ما هو 
عليه. مع علمهم بأنه لم يبين ذلك في الكتاب والسنة» بل النصوص تدل علئ 
نقيض ذلكء فأولئك يقولون: أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم به. وهؤلاء 
يقولون: أراد اعتقاد ما لم يدلهم إلا عل نقيضه. 

والمؤمن يعلم بالاضطرار أن كلا القولين باطل» ولا بد للنفاة أهل التأويل 
من هذا أو هذاء وإذا كان كلاهما باطلا كان تأويل النفاة للنصوص باطلا)7'' . 

الغلط التاسع: أن المتكلمين لم يتخلصوا بتأويلهم الباطل مما فروا منهء 
ولأجله خالفوا الظواهر؛ فالمتكلمون لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق 
النصوص. والتلاعب بهاء وانتهاك حرمتهاء فهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظورا؛ 
بل هو لازم لهم فيما فروا إليه؛ كلزومه فيما فروا منه؛ بل قد يقعون فيما هو 
أعظم خطرا؛ كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء؛ فرارا من 
التحيز والحصرء ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته. فنزهوه عن استوائه علئ 
عرشه ومباينته لخلقه. وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأمكنة التي 
يرغب عن ذكرهاء والذين نزهوه عن صفات كماله» شبهوه بالناقص الفاقد لها 
أو بالمعدوم» فإذا تأول المحبة والرحمة والرضئ والغضب والمقت بالإرادة» قيل 
له: يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات. وإذا تأول الوجه بالذات» قيل 
له: فيلزمك في الذات ما لزمك في الوجه؛ فإن لفظ الذات يقع على القديم 
والمحدث كما يقع لفظ الوجه علئ القديم والمحدث. وإذا تأول لفظ اليد 
بالقدرة» فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق» فإن فررت من اليد؛ لأنها تكون 
للمخلوق دفقر وه القورك "أنه يرست بها . 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (507/1). 
)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة /١(‏ 20775 وقد بقيت أغلاط أخرئ عديدة» تركتها لأجل الاختصار. 
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الأصل الثامن: تقسيم ما يقوم بالذات الالهية أمر اجتهادي. 

ومعنئ هذا الأصل: أن تقسيم صفات الله تعالئ وأسمائه أمور اجتهادية» 
لايشترط فيها: إلا ها يشترط فى سائر الاجتهادات» فلا يشترط فيها أذاياتى تصن 
من الشريعة ينص عل هذا التقسيم» فيمكن أن تقسم صفات الله إلى قسمين» 
أو ثلاثة» أو أربعة» أو غير ذلك» فما دام المعنى صحيحا وغير مخالف للشريعة 
والاعتبار الذي اعتمد عليه في التقسيم مستقيم» فهو أمر صحيح. 

والأساس الذي يقوم عليه هذا الأصل: أن التقسيم من باب الإخبار 
عن اللهء وباب الإخبار كما سبق معنا لا يشترط فيه التوقيف» وإنما هو أمر 
اجتهادي. شرطه: وجود الحاجة وصحة المعنا. 


وبناء على ذلك يمكن أن تقسّم صفات الله وقَ باعتبارات متعددة» منها : 

الأول: باعتبار دليلها؛ وتنقسم إل قسمين: صفات خبرية؛ وهي التي 
لا نعلم بها إلا عن طريق الخبر. وصفات عقلية؛ وهي الصفات التي يمكن أن 
نعلم بها عن طريق العقل. 

الثاني : باعتبار علمنا بها؛ وتنقسم إل قسمين: صفات معلومة لناء 
وصفات غير معلومة. 

الثالث: باعتبار آثارها ؛ وتنقسم إل تسميرح : ضفات'لها قار متعدية اليل 
الخلق»:وضفات لبش لها آثآر متعدية إل الخلق : 

الرابع : باعتبار طبيعتها؛ وتنقسم إلى قسمين: صفات الجلال والجبروت» 
وصفات الجمال والإحسان. 

الخامس : باعتبار الاشتراك والاختصاص؛ وهي قسمان: صفات لا يتصف 
بها إلا الله تعالئ. كصفة البقاء والجبروت وغيرهماء وصفات يمكن أن يتصف 
الإنسان بها؛ كالعلم» والإرادة» والحياة» وغيرها؛ مع التفاوت والتفاضل في 
كمال الاتصاف. 
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السادس: باعتبار نوعها؛ وتنقسم إلئ قسمين: صفات معانٍ؛ وهي الصفات 
التي لا عين لهاء مثل الرحمة والقدرة والإرادة» وصفات أعيان؛ وهي الصفات 
التي لها أعيان؛ كاليد والقدم والوجه. 

السابع: باعتبار قوة ثبوتها؛ وهي تنقسم إلى قسمين: صفات ثابتة بالقطعء 
وصفات ثابتة بالظن» ويمكن أن يقال: إنها نوعان: صفات مجمع على إثباتها بين 
أهل السنة» وصفات مختلف فيها؛ كصفة الهرولة وغيرها من الصفات. 

الثامن: باعتبار تعلقها بالذات الإلهية؛ وهي تنقسم إلئ قسمين: صفات 
ملازمة» وصفات اختيارية» وبعض العلماء يعبر عن هذا التقسيم بألفاظ أخرئ 
فيقول: صفات ذاتية وصفات فعلية» وقد سبق التنبيه عليل هذا المعنول. 

التاسع : باعتبار الثبوت والانتفاء؛ وهي تنقسم إل قسمين: صفات ثبوتية؛ 
وهي الصفات التي جاءت النصوص بإثباتهاء وصفات منفية؛ وهي الصفات التي 
جاءت النصوص بنفيها عن الله تعالوا. 

لا بد من التنبيه إل أن بعض العلماء يقسم صفات الله إلى قسمين؛ صفات 
ثبوتية وصفات سلبية؛ وهذا الأسلوب في التقسيم مقبول» ولكنه غير دقيق 
لأفرية: 

الأول: أن السلب لا يقابل بالثبوت» ومقابل السلب هو الإيجاب. 

الثاني: أن السلب يشعر بمعنل نفي الشيء بعد ثبوته ووجوده؛ من قولهم: 
سلب الشيء؛ إذا أخذه من مكانه. 

وهذا الأمر ليس متحققا في صفات النقص المنفية عن الله» فهي لا تُنفى 
عن الله بعد اتصافه بها البتة. 

فالأجود أن يستعمل لفظ النفي؛ لأنه لا يدل علئ ذلك المعنيل» وإنما يدل 
علئ مطلق التنزيه. 

فالأدق أن يقال: صفات الله تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. 
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فائدة: أقسام الصفات عند الطوائف المنحرفة: 

يقسم المتكلمون صفات الله تعالئ إلى أقسام متعددة» فتجدهم يقسمونها 
إلى خبرية وعقلية» وإلئ ثبوتية وسلبية» وإلم حقيقية وإضافية لا حقيقة لها في 
الواقع» وغيرها من التقاسيم» وكذلك الفلاسفة يجد القارئ في مصنفاتهم تقسيما 
للضغات. الإلهية إلول غدد من الأقسامء. وستذكر هتنا قسمين متها وسياتي ذكر 
بعض منها فيما سيأتي من الشرح: 

الأول: تقسيمها إل ذاتية وفعلية» وهذا التقسيم موجود في كلام الأشاعرة 
وغيرهه”"". ويقصدون بالصفات الذاتية المعاني القائمة بذات الله؛ كصفة الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصرء ويقصدون بصفات الأفعال 
التعلقات العدمية المرتبطة بالمخلوقات التي يحدثها الله في الكون» كالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة» فهذه الأمور ليست معاني تقوم بذات الله يحدث عنها 
أثر في الكونء وإنما هي أمور منفصلة عن ذاته» لها تعلق بذات الله. 

يقول ابن تيمية: «من قال الصفات تنقسم إلئ صفات ذاتية وفعلية» ولم 
يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به 
وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم بهء فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه 
بمخلوقاته يقولون: إنه متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم 
لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم اي 

وبهذا التوضيح يظهر الفرق بين صفات الأفعال عند أهل السنة وبين صفات 
الأفعال عند الأشاعرة» فأهل السنة يقصدون بها الصفات التي تتجدد في ذات الله 
وتقوم به» والأشاعرة لا يقولون بذلك». وإنما يجعلونها أمورا خارجة عن ذاته 
سبحانه» وإنما هي متعلقة بذاته تعلقا عدميا. 


.)55( انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده» الباقلاني‎ )١( 
.)485( (؟) شرح الأصفهانية‎ 
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الثاني: تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: صفات سلبية» وصفات إضافية» وصفات 
مركبة من السلب والإضافة» وهذا التقسيم مذكور في كلام الفلاسفة"''» والمراد 
بالصفات السلبية: الصفات التي هي معانٍ سلبية» كصفة القدم» فإنها تعنيى عدم 
العدم الأبدي». وصفة الأحدية؛ فإنها عندهم تعني عدم الانقسام. والمراد 
بالصفات الإضافية: الصفات التي تكون بالنسبة إلى الغير» ككونه خالقا لغيره 
ورازقا له. والمراد بالصفات المركبة من السلب والإضافة: الصفات التي تتضمن 
معن السلب بالنسبة إلى الغيرء كصفة الأولية؛ فهي تعني عندهم عدم سبق العدم؛ 
وهي منظور إليها باعتبار سبق المخلوقات في الوجود. 

وكل هذه الصفات ليست معاني تقوم بذات الله. وإنما هي راجعة إلى 
الذات نفسها أو إل أمور خارجة عنها؛ كما سيأتي تفصيله. 

وهناك تفريع آخر لهذا الأصل: وهو أن يقال: التعبير عن المعاني القائمة 
بالذات الإلهية أمر اجتهادي وليس توقيفيا. 

ومعنل هذا التفريع: أن التعبير عن الصفات الإلهية لا يشترط فيه التوقيف». 
فيسكنق أن ايعس هته بالصفات + ويمكة أن يقير عديابالنعوة» سكن أذ يعبر 
عنها بأي معنق صحيح في اللغة. 

وقد عبر عدد من العلماء عن صفات الله كك بالنعوت؛ ومن أشهر الكتب 
في ذلك كتاب «النعوت» للإمام النسائي» والذي تحدث فيه عن أسماء الله 
وصفاته. وعبر عنها بذلك ابن تيمية» وابن القيم. والطحاوي. وغيرهم ممن 
استعمل لفظ «النعوت»؛ تعبيرا منهم عن المعاني التي تقوم بالذات الإلهية» ونحن 
لدينا ألفاظ مشهورة؛ هي: 

اللفظ الأول: الصفة: ورد في النصوص الشرعية في حديث عائشة وكا 
في قصة الرجل الذي كان يختم قراءته في الصلاة ب «قل هو الله أحد)اء» وحين 
)١(‏ انظر: النجاةء ابن سينا .)١١17/5(‏ 
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بآله القن علو عن سف الك اقال الأنها اضفة حجن وأنا حي أن أفزا 
بها"'". فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. 
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وقد أنكر ابن حزم كآنه تسمية شيء مما يقوم بذات الله باسم الصفة؛ بحجة 
أنالوويوة افق الصوطن” . 

وهذا القول غير صحيح؛ فقد جاء استعمال لفظ الصفة في نصوص 
صريحة؛ ومن ذلك قصة الرجل الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص كما سبق. 

ثم علئ التسليم بأن لفظ الصفة لم يرد في النصوص؛ فإن ذلك ليس موجبا 
للإنكار؛ لآن الباب باب اجتهادي. 

ونبه ابن تيمية عليل الفرق بين لفظ الصفة والوصفء» وذكر حاصل المذاهب 
في الفرق بينهما؛ فقال: «الصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به 
الموصوف؛ كقول الصحابي في: ظكْل هُوّ أله أَحَدٌّ»: أحبها لأنها صفة 
الرحمن. وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام؛ كالعلم والقدرة» والجهمية 
والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه. وتقول: إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها 
عن الموصوفء والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة 
والوصف؛ فيجعلون الوصف هو القول؛ والصفة المعن القائم بالموصوف». وأما 
جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل؛ 
كتوهق روا لحد هاو 3ن ز الوق وا نه براه ا قار ل الوا رو 

اللفظ الثاني: النعت؛ وهو لفظ لم يرد في النصوصء» وقد اختلف العلماء 
في بيان حقيقته والفرق بينه وبين الصفة» وأكثر علماء اللغة علئ أنه لا فرق 
بينهماء واختار بعض العلماء أنه لا يصح استعماله في التعبير عن الصفات القائمة 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/ال/9), ومسلم (817). 
(؟) انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده (557). 


زفرة مجموع الفتاوىئ زفرة فارضةة وانظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده» للباقلانى (555) والفائق 3 
أصول الدين» للخوارزمي (255» والكليات» للكفوي (954). 
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بالذات الإلهية» والصحيح أنه متئ ما ذُكر له معنم صحيح.ء فإنه يصح أن 
يستعمل» وقد استعمله بعض أئمة السلف. ومنهم الإمام النسائي في كتابه 
«النعوت»» وقد استعمل هذا اللفظ ابن تيمية» وابن القيم» والذهبي» والطحاويء 
000007 

اللفظ الثالث: الأعراض» وهو لم يرد في النصوصء وقد اختلفت 
المذاهب في الموقف من استعمال هذا اللفظ في التعبير عن صفات الله؛ علئ 
ثلاثة مواقف: منهم من قال: إن صفات الله تعالئ تسمئ أعراضاء ومنهم من 
قال: بأنها لا تسمئ أعراضاء ومنهم من توقف في اللفظ؛ لكونه لفظا مجملا 
يستعمل في معانٍ متعددة» بعضها مقبول وبعضها مرفوض» وهو منهج أئمة 
السلف. فإنهم لا يطلقون على صفات الله بأنها أعراض حتى يستفصلوا عن 
ل 


تنبيه تربوي : 

مع تسليمنا بأن تقسيم ما يقوم بالذات الإلهية أمر اجتهادي؛ فإنه ينبغي 
لطالب العلم وللمسلم أن يقلل منه قدر الإمكان؛ لأن الخوض فيما يتعلق 
بذات الله من المعاني والأسماء بغير حاجة ينافي التعظيم» فالتعظيم يوجب علئ 
الإنسان ألا يخوض فيما يتعلق بذات الله إلا في حال الحاجة والضرورة» 
ولا ينبغي الخوض بغير تلك الحال» ويغلب جانب التعظيم والإجلال لله هلا 
وهذا هو أحد المعاني التي قصدها أئمة السلف حين قالوا: «نصوص الصفات 


تمر بلا تفسير». 
والمقصود: ألا يشتغل الإنسان ويخوض فيما يتعلق بالذات الإلهية» 
فمقتضئ التعظيم أن يكون الإنسان محتاطا غاية الاحتياط فيما يتعلق بذات الله 


)١(‏ انظر: مدارج السالكينء لابن القيم (777/7)» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
(1/وه؟) والكليات» للكفوي (56؟). 
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وهذا الأمر متعلق بكل أسماء الله وصفاته» ولولا وجود المخالفين لما خضنا 
فيها. 
الأصل التاسع: أنه لا يُستعمل في حق الله من الألفاظ والأحكام إلا ما 
كان متمحضا في الدلالة علئ الكمال. 
ومعنيل هذا الأصل: أنه إذا ثبت أن الله # 
كمال فقط؛ فإنه لا يصح أن يستعمل في حقه الألفاظ المحتملة التي لا تتمعحض 
في الدلالة على الكمالء ولا يصح أيضا أن يستعمل في حقه الأحكام التي 
لا تتمحض في الدلالة علئ الكمال. 
وهذا الأصل ظاهر جدا في دلالته وفي حقيقته أيضاء وكذلك في كلام 


: لا يثبت في حقه إلا ما هو 


السلف وتقريراتهم. 

ومن خلال هذا الأصل نعلم حكم أمرين: 

الأول: أنه لا يصح استعمال الألفاظ المجملة في حق الله يِل : 
الألفاظ المجملة ليست متمحضة في الدلالة علئ الكمال» وحين كانت كذلك منع 
منها أئمة السلف؛ لأن الاحتياط في إثبات الكمال المطلق يوجب ألا نستعمل إلا 
لفظا متمحضا في الدلالة على الكمال المطلق. 


الثاني: ألا يستعمل في حق الله وك الأحكام المحتملة» وضرب ابن تيمية 
علئ هذا الأمر مثالين: تسمية الله تعالئ بالمريدء وتسمية الله بالمتكلم» وعلة 
منع ذلك كما قرره ابن تيمية: أنهما لم يردا في النصوص الشرعية» وأن هذه 
الأحكام جنسها محتمل» فليست متمحضة للكمال» فجنس الكلام قد يكون حسنا 
وعكسن ذلك.وكددك تسن الإزادة: ونحين كان الآمر كذلك لم تعمل 
النصوص هذه الأحكام؛ لأنها ليست متمحضة في الدلالة على الكمال""' . 


.)5١( انظر: شرح الأصبهانية» لابن تيمية‎ )١( 


ل 


وأكثر تعلق هذا الأصل إنما يكون في الأسماء والصفاتء. وأما الأخبار 
فالأمر فيها أوسع. ولهذا فإنه يجوز أن يُخبر عن الله تعاليل بأنه متكلم ومريد» مع 
أن ابن تيمية يرئ أنه لا يجوز التسمي بهماء وكذلك لا يجوز تسمية الله بأنه 
شيء» ولكن يجوز الإخبار عنه بذلك» مع أنه ليس متمحضا في الدلالة علئ 
الكمال. 


أصول الطوائف المنحرفة في باب الصفات: 

قد سبق معنا أن الطوائف المخالفة في باب الأسماء والصفات ترجع 
أصولها إلئ أربع طوائف أساسية: الأولئ: المعظّلة. الثانية: المشبّهة. الثالثة: 
الملفقة. الرابعة: المفوّضة. 

وترتيب ظهورها في التاريخ علئ الترتيب الذي ذكرناه» فأول ما ظهر من 
الطوائف المنحرفة في هذا الباب طائفة المعطلة» ثم المشبهة» ثم الملفقة» ثم 
المفوضة. وإن كان التفويض لا توجد طائفة تمثله» وإنما هي مقالة مشهورة في 
طوائف الأمة. 

وقد سبق فيما مضئ أن تمام التصور لهذه الطوائف يتطلب العلم بعشرة 
أمورء وذكرنا أيضا أننا لا نستطيع في هذا الشرح استيفاء تلك الأمور العشرة» 
إنما سنركز علئ حقيقة المقالة» وعلئ أبرز من قال بهاء وعلئ أصولهم الكبرى 
التي انطلقوا منهاء ثم نبين فساد هذه الأصول. 
الطائفة الأولئ: المعطلة : 

التعطيل في اللغة يرجع إلى معني الإخلاء والإفراغ. يقال: جيد معطل؛ 
أي : خال من الزينة» وبئر معطلة» وقصر معطل؛ أي: خالٍ من السكان» ومسجد 


معطل ؛ اي خالٍ من المصلين. 


وأما مفهوم التعطيل في الاصطلاح فهو متنوع كثيرا؛ لأن التعطيل يتعلق 
بأبواب كثيرة» فقد ذكر بعض العلماء أن التعطيل ثلاثة أنواع : 

-١‏ تعطيل المصنوع عن صانعه؛ كقول الفلاسفة بقدم العالم» وقول من 
ينكر تدبير الله للكون» فهم يعطلون الكون عن خالقه وعمن يدبره. 

-١‏ تعطيل الصانع عن كماله؛ كقول المعطلة في نفي الصفات؛ فإنهم بذلك 
عطلوا الله كنَ عن صفات كماله. 

"- تعطيل الله عن عبادته؛ كفعل المشركين والملحدين ونحوهم من الذين 
لا يعبدون الله ويك . 

وذكر بعض العلماء أيضا أن التعطيل باعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ- تعطيل في توحيد الألوهية. 

ب- تعطيل في توحيد الربوبية. 

ج- تعطيل في توحيد الأسماء والصفات. 

والذي نحن بصدد مناقشته ودراسته هنا هو التعطيل المتعلق بباب الأسماء 
والصفات. 

وقد تنوعت مقالات العلماء في بيان مفهوم التعطيل في باب الأسماء 
والصفات. وذكروا فيه تعريفات متقاربة: 

-١‏ فقيل: التعطيل هو جحد الصفات. وإنكار قيامها بذات اللهء ونفي ما 
دلت عليه من صفات الكمال. 

؟- وقيل: إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات؛ سواء كان 
إنكارا كليا أو جزثيا. 

"- وقيل: التعطيل هو إخلاء الله من صفاته التي وصف بها نفسه. 

اك 


وهذه التعاريف بعد تأملها نجدها منقسمة إليل قسمين أساسيين : 

الأول: تعريف ينص علئ أن التعطيل شامل لأي إنكار في الأسماء 
والصفات؛ سواء كان الإنكار كليا أو جزئياء فيدخل في هذا التعريف: الفلاسفة» 
والجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» وغيرهم ممن يؤول الأسماء 
والصفات. 

الثاني : من عرف التعطيل تعريفا مجملاء ولم يفصّل فيه؛ فلم ينص هل هو 
شامل لكل من أنكر الأسماء والصفات أو يشمل نوعا معينا فقط؛ وهو الإنكار 
الجزئي» فلا ندري؛ هل التعريف يشمل أي إنكار للأسماء والصفات أو أنه 
لا يكون إلا لمن ينكر كل الأسماء والصفات؟ وهذا خلل منهجي في بناء الحدود 
والتطازيك قاذ ينه ان ككون" العلوسواضعة ران كرون عوافة انع 

ومع ذلك فقد انتشر في الدرس العقدي القول بأن التعطيل ينقسم إلى 
قسمين أساسيين» وتارة يعبرون عنها بالمراتب : 

القسم الأول: التعطيل الكلي» ويُقصد به عند من يقول بهذا التقسيم: من 
ينكر الأسماء والصفات كلهاء وهو يشمل الفلاسفة» والباطنية» والجهمية» 
وغيرهم من غلاة المعطلة. 

القسم الثاني: التعطيل الجزئي» ويقصد به من يقر ببعض ما ثبت في 
النصوص الشرعية من الأسماء والصفات وينكر بعضهاء وهو يشمل المعتزلة» 
والأشاعرة» والماتريدية. 


التعريف المختار للتعطيل : 

من أفضل ما يعرف به التعطيل: أن يقال: هو إنكار قيام الصفات 
أو معانيها بالذات الإلهية بناء عليل أصول عقلية محددة. 

وبناء عليه فالمعظلة : هم الاتجاه العقدي الذي يعتمد علئ أصول عقلية كلية 
تؤدي إلى إنكار إمكان قيام الصفات أو معانيها بالذات الإلهية. 


ادحا 


وقوله في التعريف: «قيام الصفات أو معانيها». قيد مهم. يدل علئ أن 
المعطلة يختلف حالهم في الصفات؛ ففي بعضها يصرحون بعدم قيامها بالذات 
الإلهية» كالصفات الذاتية وكثير من الصفات الاختيارية» وفي بعضها يصرحون 
بقيامها بالذات الإلهية» ولكنهم ينكرون قيام معانيهاء فتراهم يقولون: الله تعالئ 
يتصف بالعلم والقدرة والإرادة» وغيرها من الصفاتء. ولكن هذه الصفات 
لا تتضمن معاني تقوم بذات الله. 

فالمعطلة لا يقولون: إن الله تعالئ لا يتصف بالعلم» والقدرة» والإرادة» 
والكلام» وإنما يقولون: إن الله تعالئ لا يقوم به صفة العلم» والقدرة» والإرادة» 
فالقارئ لكتب المعتزلة يجدهم يعقدون فصولا في إثبات صفة القدرة» والإرادة» 
والعلم» والحياة» ولكنهم حين يفسرون كلامهم ينكرون قيام معاني تلك الصفات 
بالله تعالئ». فتعطيلهم من جهة إنكار قيام المعاني بالذات الإلهية» وليس من جهة 
التصريح بإنكار الصفة ذاتها . 

وكذلك القارئ لكتب الفلاسفة يجدهم ينصون علئ أن من صفات الله 
العلم والإدراك وغيرهما من الصفات» ولكنهم يفسرونها تفسيرا يتضمن تعطيلها 
عن معانيها . 

وهذا التعريف اشتمل عل محددات مهمة منها : 

-١‏ أنه يبين أن التعطيل ليس رأيا مجرداء وإنما هو رؤية متكاملة لها أصول 
محددة» ومنطلقات مضبوطة, ينظر فيها إلى طريقة التعامل مع الذات الإلهية. 

وهنا يظهر الفرق بين من أنكر بعض الصفات بناء علئ أصول محددة لديه» 
وبين من أنكرها بناء علئ فهم مجرد لبعض النصوصء» فقد ينكر بعض العلماء 
صفة من الصفات» ولا يكون معطلا؛ لأنه ليس منطلقا من أصول عقلية لديه. 
وإنما بناء على سوء فهم أو خطأ في فهمه لبعض النصوصء كما أنكر شريح مثلا 
صفة التعجب. 


ونا 


؟- أنه يبين أن أصل حقيقة التعطيل ترجع إلى إنكار إمكان قيام الصفات 
بالذات الإلهية» وهذا الأمر يؤكد ضرورة التفريق بين من أقر بأصل قيام الصفات 
بالذات» ولكنه لم يظرد مع أصله في الإثبات؛ كما هو الحال في الأشاعرة 
والماتريدية» وبين من ينكر أصل قيام الصفات بالله تعالئ؛ كما هو الحال مع 
الجهمية والمعتزلة. 

فالأشاعرة والماتريدية يقرون بأصل إمكان قيام الصفات بالذات الإلهية» 
فيقولون: إن الله يعلم بعلم. ويقدر بقدرة» ويريد بإرادة» وهكذا مع عدد من 
صفات المعاني» ولكنهم لم يظردوا مع أصلهمء ولذلك يسميهم ابن تيمية في عدد 
من الموارد مثبتة الصفات؛ لأنهم أقروا بأصل إثبات الصفات» وبذلك يتبين 
اختلافهم عن المعطلة الذين يقوم أصل مذهبهم على إنكار إمكان قيام الصفات. 

وبناء علئ هذا التعريف فالملفقة من الأشعرية والماتريدية لا يدخلون في 
المعطلة» وهذا لا يعني أن الملفقة لا يعطلون» بل لديهم تعطيل ظاهرء ولكنهم 
لفقوا بين أصول تقتضي إثبات الصفات وبين أصول تقتضي نفي البعض الآخر؛ 
ولذلك سموا الملققة. 

ومن المهم جدا التفريق بين حقيقة قول المعطلة وبين حقيقة قول الملفقة. 
وكثيرا ما يخلط بين هاتين الحقيقتين؛ فيسميل الملفقة معطلة. 

أما تسمية الملفقة معطلة من جهة النهايات فلا بأس بهاء وأما إن كانت من 


جهة حقيقة الأقوال فهى تسمية غير دقيقة. 


تاريخ مقالة التعطيل : 

ظهرت مقالة التعطيل في أول المائة الثانية» في بداية عصر التابعين مع 
الجعد بن درهم» ثم تلاه وأخذها منه الجهم بن صفوان» ونسبت إليه المقالة» 
فكثيرا ما يعبر عن مقالة التعطيل بأنها مقالة الجهمية» ثم انتشرت في عدد من 
طوائف الأمة. 


ومقالة التعطيل ترتبط بها تفاصيل متعددة تتعلق بطبيعة نشأتهاء والمصدر 
الحقيقي الذي أخذت منه تلك المقالة» والملابسات التاريخية التي احتفت بهاء 
ونحو ذلك من المسائل . 
طوائف المعطلة: 

الطوائف التي تبنت مقالة التعطيل كثيرة ومتعددة في مآخذها ومنطلقاتها؛ 
وهي أيضا متفاوتة في مقدار التعطيل للنصوص» وشناعة النتائج التي انتهوا إليها . 

ومن أهم الطوائف التي تبنت مقالة التعطيل: -١‏ الفلاسفة. -١‏ والباطنية؛ 
سواء كانوا من الصوفية أو الشيعة. "- وأتباع وحدة الوجود. 5- والجهمية. 
ه- والمعتزلة. 

فهذه الطواتف الخمس هي أهم من تبنىئ هذه المقالة من الطوائف في 
التاريخ الإسلامي. 

وكل طائفة من هذه الطوائف تحتاج إلى دراسة خاصة. وبيان حقيقة قولهاء 
والأصول التي تنطلق منهاء ولكننا سنقتصر علئ طائفتين فقط؛ وهما: الفلاسفة» 
والمعتزلة؛ لأنهما من أكثر الطوائف حضورا في الجدل العقدي؛ ولأن تبيين 
مذهبهما يعطي قدرا كافيا في تصور حقيقة مذهب التعطيل» فقد قدموا منظومة شبه 
متكاملة عن مقالة التعطيل» فمن فهم مقالة هاتين الطائفتين» فإنه سيتحصل علئ 
قدر كاف لفهم مقالة التعطيل بالجملة. 

الطائفة الأولئ: الفلاسفة» والمراد بالفلاسفة هنا: أتباع المدرسة المشّائية؛ 
مدوسة أزسظىء ويمثلهم في العادة: الكندي» والفارابي» وابن سيناء وابن رشدء 
فهؤلاء هم أبرز من يمثل المدرسة المشائية في الفكر الإسلامي. 

وحقيقة مذهبهم في الأسماء والصفات تتحصل في أن الله © 
أي صفة من الصفات» وهو موصوف بالوحدة المطلقة» وهم وإن صرحوا بأن من 


نينا 


صفات الله كذا وكذاء فإنهم يرجعونها إلى الذات» ولا يجعلون لها معاني تقوم 
بذات الله تعالوا. 

وهذا التقرير ظاهر في كلام الكنديء والفارابي» وابن سيناء وابن رشدء 
وسنقتصر في نقل كلام الفلاسفة وتوضيح مقصودهم على كلام ابن سينا؛ لكون 
كلامه من أظهر الكلام في بيان هذه الحقيقة؛ ولكونه من أقوى وأوسع من حاول 
أن يكمل مذهب الفلاسفة في هذه القضية. 

يقول ابن سينا عن الله تعالئ: «هو واحد لا كثرة في ذاته بوجه. ولا تصدر 
عله الككرةة .وهو عقل ,تحفن لا جسن لك ولا ماهئة لدع ولا كيفية لغ ولا كمية 
لمودولا أبن اله ولا متيل له ولا قد لفولا شزيك لوه «ولا اضه له ولا تحن 
له ولا برهان عليه)"'". فالإله عندهم متصف بالوحدة المطلقة التي لا يقوم بها 
أي معن من المعاني. 

وقال ابن سينا: «فصل في بساطة الواجب -الإله- ... ثم قال: «نقول: 
إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادئ -مبادئ يعني بها الصفات- 
تجتمع» فيقوم منها واجب الوجودء لا أجزاء الكمية ولا أجزاء الحد ... فقد 
اتضح من هذا أن واجب الوجود ليس بجسم., ولا مادة جسمء ولا صورة 
0 

وعرف البساطة في بعض كتبه بالوحدة المطلقة من كل الجهات, التي 
لا تتميز فيها جهة ولا معن عن معنئ؛ كما سيأتي توضيح كلامه. 

وبناء عليه فسر التوحيد المثبت لله فقال: «من المعلوم الواضح: أن 
التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في التوحيد هو الإقرار بالصانع موحداء مقدسا 
عن الكم» والكيف, والآين» والمتئ» والوضعء والتغير» حت يصير الاعتقاد به 
أنه: ذات واحدة» لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو يكون لها جزء 
(1) الشفاء لابن سينا (:0. 
() النجاة في المنطق والإلهيات» لابن سينا (؟/ .)8١‏ 


ك5" 


وجودي؛ كمي أو معنوي -ومقصوده بالمعنوي: أي نوع من الصفات؛ سواء 
كانت خبرية أو معنوية- ولا أمكن أن تكون خارجة عن العالم» ولا داخلة فيه 
ولا حيث تصح الإشارة إليها أنها هناء أو هناك)"''. 

وقد ترتب على هذا عند الفلاسفة أن أرجعوا كل الصفات إلئ الذات» 
فجعلوها عين الذات» فلا يوجد بزعمهم إلا الذات» ولم يثبتوا لأي صفة من 
الصفات معنئ يخصهاء حتئى لا يثبت -في زعمهم- التركيب الذي يستلزم 
الافتقارء وفي بيان هذا يقول الفارابي: «لا يجوز أن يكون لواجب الوجود لذاته 
أمر يجعله على صفة لم يكن عليهاء فإنه يكون ناقصا من تلك الجهة» فقد عرفت 
إرادة الواجب لذاته» وإنها علمه؛ وهي بعينها عنايته ورضاه)ء ومعنئل هذا أنه 
لا يجوز أن تقوم بذات الله صفة تجعله عالماء أو معنئ يجعله قادراء وأن ما 
يثبت له من الصفات كلها بمعنيل واحدء فإرادته راجعة إليل علمه. وعلمه هو بعينه 
رضاه. 

وبهذا يظهر أنه لا فرق عند الفارابي بين الإرادة والعلم والعناية والرضا؛ 
لآنها عنده كلها معان راجعة إل الذات» فلا تقوم بالذات الإلهية معان مختلفة؛ 
التي هي الصفات. 

ويقول ابن سينا: «فصل في تحقيق وحدانية الأول: بأن علمه لا يخالف 
قدرته» وإرادته» وحياته في المفهوم» بل ذلك كله واحد)”" . 

والقارئ لكتب الفلاسفة يجد أنهم ينصون على إثبات عدد من الصفات» 
يقول الفارابي: «وهو حكيم وحي وعالم وقادر ومريد. وله غاية الجمال 
والكمال»””» ويذكر ابن سينا أن الله يلزم أنه يكون موصوفا بصفات الكمال» 
كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام وغيرها من الصفات”). 


.)917( الأضحوية في المعادء ابن سينا‎ )١( 
.)1١7/5( افلجاة في المنطق نالإلهيات‎ )١( 
.)17( عيون المسائل؛ ضمن رسائل الفارابي‎ )( 
.)9( انظر: الرسالة العرشية» ابن سينا‎ )5( 


لا" 


ولكن هذا ليس إثباتا حقيقيا لتلك الصفات» فإنهم يرجعونها إلى الذات» 
وينكرون تعددها وقيام معانيها بالله تعالئ» يقول ابن سينا: «وجب أن يعلم أن 
صفاته ترجع إلى سلب وإضافة ومركب منهماء وإذا كانت الصفات على هذه 
الصفة فهي وإن تكثرت لا تخرم الوحدة» ولا تناقض وجوب الوجودا"'". ثم 
طفق يذكر الصفات صفة صفة ويفسرها بناء علي مذهبه. 


الأصل العقلي الذي أقام عليه الفلاسفة قولهم في التعطيل: 

الفلاسفة أقاموا قولهم في التعطيل علئ أصول متعددة» ولكن الأصل 
الأساسي لديهم في التعطيل هو: دليل التركيب» يقول ابن تيمية: «أما المتفلسفة 
القائلون بقدم العالم نفاة الصفات: فأصل كلامهم مبني على طريقة التركيب؛ بناء 
علئ أن الموصوف مركب»”". 

وحاصل هذا الدليل أن الاتصاف بالصفات يستلزم التكثر والتركب؟ أي: 
يستلزم أن يكون الله مكثرا ومتركيا من صفاته التي قامت بهء والتكثر والتركب 
يستلرع الافتقار» لآن"المركب مفتقر الول أخزائه التي تركت: متهاغ فلق كان الله 
متصفا بالصفات لكان مفتقرا إلى غيره -أي: الصفات- والافتقار ينافي الربوبية 
والقدم» فوجب عندهم نفي جميع الصفات حت لا يكون الله مفتقرا إل غيره. 

وتحصل من هذا أن دليل التركيب عند الفلاسفة مبنى علىل ثلاث مقدمات 
أساسية : ْ 

المقدمة الأولئ: أن الاتصاف بالصفات يستلزم التكثر والتركب. 

المقدمة الثانية: أن التركيب يستلزم الافتقار والاحتياج . 

المقدمة الثالثة: أن الله تعالى منزه عن الافتقار والاحتياج. 

والنتيجة لتلك المقدمات: أن الله تعاليل منزه عن الاتصاف بالصفات. 
(1) الونالة العرجي ا 
(0) درء تعارض العقل والنقل (9/ .)١57‏ 


ودليل التركيب بهذه الصورة ليس خاصا بالفلاسفة» بل هو دليل معتمد عند 
جميع الطوائف المعطلة حتى الملفقة» فهو حاضر عند الجهمية» وعند المعتزلة» 
وعند عدد من الأشاعرة والماتريدية؛ كما سيأتي التنبيه عليه. 

ويسمونه في كلامهم بعدد من الأسماءء فتارة يقولون: دليل التركيب» وتارة 
يقولون: دلبل العاليفة وتازة 'يقولون :-ذليل التكترء: ؤتارة يقولون: وليل التبعضء 
ودليل الافتقارء ودليل الأجزاءء» وغيرها من المسميات» وكل هذه الأسماء 
لسعم «تواهدة وهو وليل التركي: 

وقد حاول ابن سينا وبعض علماء الكلام أن يستدلوا على دليل التركيب 
متعنوقى الشرئشة فابقدل ادن سيك ليد يقولة تناف عدت 35 11 ده 
[[لضِن: ١]ء‏ وفسر «الأحدية» هنا بامتناع قيام الصفات بالذات الإلهية» وكذلك 
فعل عدد من علماء الكلام» فحاولوا أن يجدوا مستندا لدليل التركيب في نصوص 
الشريعة. 

وقد ذكر ابن تيمية أن دليل التركيب مع دليل الحدوث يعدان من أكثر الأدلة 
التي يعتمد عليهما المعطلة في باب الأسماء والصفات» وقال عن شبهة التركيب: 
«هي أصل قول الجهمية نفاة الصفات والأفعال)"'"2. وقال: «فإن هذه الشبهة هي 
من أكبر -أو أكبر- أصول المعطلة لصفات الله)”". 
نقض قول المعطلة من الفلاسفة في باب الأسماء والصفات ودليلهم : 

نقض قول الفلاسفة ودليل التركيب لديهم يتطلب الكثير من التفاصيل» 
ومناقشة تفريعات متعددة» وسنقتصر هنا علئ أهم الأوجه المتعلقة بقضية الأسماء 
والصفات؛ فيقال: 


.0751١/١( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
.)447 /7( (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ 
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قول الفلاسفة في التعطيل واعتمادهم على دليل التركيب خطأء ويدل علئ 
خطئه الأوجه التالية: 

الوجه الأول: أن اعتماد الفلاسفة على دليل التركيب يستلزم بالضرورة 
إنكار وجود الله.» ويجعل وجود الله وله وجودا ذهنيا لا حقيقة واقعية؛ وذلك 
لأن من انتفت عنه كل الصفات الثبوتية؛ فإنه بالضرورة سينتفي عنه الوجود 
الخارجي؛ كما ثبت معنا فيما سبق» فمن انتفت عنه كل الصفات الوجودية 
يستحيل أن يكون متصفا بالوجود الخارجي؛ لأن الوجود الخارجي لا يتحقق إلا 
بالمعاني الثبوتية» فنفيهم للمعاني الثبوتية ينتهي حقيقة إلى نفي وجود اللهء وقد 
صرح بعض الفلاسفة بأقوال تقتضي أن وجود الله في الحقيقة وجود ذهني وليس 
وجودا خارجياء ولم يصرحوا به بشكل مباشر؛ لأنهم لو فعلوا لما كانوا مؤمنين 
بوجود الخالق. ولاعتبروا من الملاحدة» وهذا الوجه وجودي ظاهر في الدلالة. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان وجودية 
ثبوتية متعددة لأي موجود؛ لكون الوجود لا يتحقق إلا بالمعاني الوجودية. 

والضرورة العقلية تقتضي أيضا أن معنئ كون الشيء حيا يختلف عن معنئ 
كون الشيء عالما؛ ا وكذلك يختلف عن 
كونه قادراء فالقدرة والعلم والحياة معان يدرك العقلاء بالضرورة أنها مختلفة في 
حقائقها. 

ولأجل هاتين الضرورتين -أن الوجود لا يتحقق إلا بالمعانى الثبوتية» وأن 
المعاني الثبوتية مختلفة في حقائقها- اضطر الفلاسفة أن يصفوا اله يله بأوصاف 
متعددة» فقالوا: هو واجب الوجود بنفسه. وهو فاعل وعلة لغيره» وهو عاقل 
ومعقول وعقل» وعاشق ومعشوق وعشق؛ كما صرح بذلك الفارابي وبق هين" 


)١(‏ انظر: عيون المسائل؛ ضمن رسائل الفارابي »)١7(‏ والنجاة» لابن سينا (44/7)» ومراد 
الفلاسفة بأن الله عاشق؛ أي: إنه يعشق ذاته» ومعشوق؛ أي: إن ذاته تعشق ذاته» ومرادهم بكونه 
عقلا أنه ليس مادة ولا من جنسهاء ومعنى قولهم: عاقل؛ أي: يعقل ذاته» ومعقول أي: إنه عقّل 
ذاته بذاته» وكل هذه المعاني ترجع عندهم إلى الذات. 


للا 


ولا شك أن هذا الإثبات بهذه الصورة يعد تناقضا من الفلاسفة الذين 
يقررون التعطيل المطلق» فكل العقلاء يدركون أن كون الشيء عاقلا يختلف عن 
كونه معقولاء وعن كونه عقلاء وقد انتقد الفلاسفة من هذه الجهة عدد من 
العلماء؛ منهم الغزالي والرازي وابن تيمية وغيرهم. 

وفي بيان هذا المعنئ يقول الغزالي عن الفلاسفة: «مع هذا فإنهم يقولون 
في الباري تعالل: إنه مبدأء وأول» وموجود. وجوهرء وواحدء وقديم» وباق» 
وعالم. وعقل. ومعقول. وفاعل. وخالق. ومريد. وقادرء وحيء. وعاشقء. 
ومعشوق» ولذيذ» ومتلذذء وجواد. وخير محضء وزعموا أن كل ذلك عبارة عن 
تعره باحق الا كدر ةق وهل عنم الحعاتت)”5: أن العقلاء يفرفرت نون عله 
المعاني بالضرورة» ويعدونها معاني متعددة ومختلفة في حقائقها. 

ويقول ابن تيمية في بيان هذا المعنيل: «وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم 
والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات». وهذا تركيب ممتنع . 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجبء. وعقل» وعاقل؛ ومعقول» وعاشقء» 
وتعشوق» بولدية وماكل» ولد افلس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟! 
فهذه معان متعددة متغايرة في العقل» وهذا تركيب عندكم» وأنتم تثبتونه وتسمونه 
توحيدا . 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيبا ممتنعا. 

قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة» وليس 
هو تركيبا ممتنعا؛ وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنئ كون 
الشيء عالما هو معنئ كونه قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادراء فمن 
جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفة هي الموصوفء فهو 
من أعظم الناس سفسطة)”". 


.)١14( تهافت الفلاسفة» للغزالي‎ )١( 
.)58/5( العقيدة التدمرية» لابن تيمية‎ )١( 


وحاصل هذا الوجه: أن الطبيعة الوجودية تقتضي تعدد الصفات الوجودية» 
فلا يستطيع أحد أن ينفي كل المعاني الثبوتية عن الموجودء ثم في الوقت نفسه 
يقر بتحقق الوجود الخارجي له. فكل من أقر بأن أي شيء موجود. فإنه لا بد أن 
يقر بأنه متصف بصفات ثبوتية» فيستحيل التعطيل المطلق» ولأجل هذا كان 
الفلاسفة واقعين في التناقض . 

الوجه الثالث: أن قول الفلاسفة يتضمن غاية التنقص لله #للِةِ» وجعله أقل 
شأنا من الموجودات المخلوقة؛ لأن حقيقة قولهم ترجع إلى أن الله لم يخلق 
شيئا؛ وذلك لكونه متصفا بالوحدة المطلقة» وأنه لا يدبر شيئا من شؤون الكون» 
وأنه لا يعلم شيئا عن المخلوقات» وأنه لا يقدر علئ شيء من المخلوقات؛ لأن 
كل تلك المعاني أمور لا بد أن تقوم بالفاعل» ولها مقتضيات مختلفة. 


يقول ابن تيمية في بيان هذا المعنئ: «وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في 
الحقيقة أنه لم يخلق» ولم يعلم؛ فإن ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنما يتضمن 
التعطيل؛ فإنه علئ قولهم لم يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبدا؛ فامتنع حينئذ أن 
يكون مفعولا له؛ فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعلهء وعندهم أنه لا يعلم شيئا 
من جزئيات العلمء والتعليم فرع العلم. فمن لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها 
ل 

والفلاسفة يقولون بأن الله لا يعلم الجزئيات» وبناء عليه فكل المعلومات 
التي يعلمها البشر على قولهم ليست من تعليم الله لهم. 

الوجه الرابع: أن حجة التركيب التي اعتمدوا عليها -هم وغيرهم- قائمة 
عل الإجمال والالتباس والتحكم في الحقائق الوجودية بالمصطلحات الخاصة. 

ذلق اوسيغفا إل حعة التوكبية تمد أنهنا قائمةة عل «بصيط لالت أساسية: 
وأهم تلك المصطلحات التي تعتمد عليها حجة التركيب مصطلحان؛ الأول: 


.)559/1١4( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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التركيب. والثاني: مصطلح الافتقار والاحتياج . وهذه المصطلحات مصطلحات 
عائمة ملتبسة» لا تبين الأمور ولا تميز الحقائق بجلاء» فجعل الدليل يستند إليها 
خطأ في بناء الحقائق والتصورات؛ لأن من شروط الأدلة أن تكون واضحة في 
حقائقها ومعانيها التي تؤدي إليها . 

وفيما يلي استعراض لهذين المصطلحين والنظر في وجه الإجمال فيهما: 


المصطلح الأول: التركيب: 

فيقال: ماذا تقصدون بلفظ التركيب؟ فهذا اللفظ يحتمل معاني متعددة: 

المعنئ الأول: أنه مركب من الأجزاء والأبعاض التي ينفصل بعضها عن 
بعض» أو يمكن أن يتفرق بعضها عن بعضء» مثل تركب المخلوقات من أجزائها ؛ 
كالإنسان الذي يتركب من أجزاءء وكذلك السيارة والبيت. فإن كنتم تقصدون هذا 
فهذا معن باطل» ولم يقل به أحد من العقلاء» والمسلمون الذين يثبتون 
الصفات لله تعالئ لا يقصدون هذا المعنئ. 

المعنل الثاني: ما يجوز أن يُعلم منه شيء دون شيءء فالمركب هنا ما 
يجوز أن يعلم منه شيء دون شيء. فيقال: علئ التسليم بأن هذا المعنل يسمئ 
تركيبا في اللغة» فإن ذلك ليس ممتنعا أن يتصف الله به؛ لأنه لا يتضمن نقصاء 
ونحن نقول بأننا نعلم من صفات اللهء ولا نعلم كل الصفات» وهذه الحالة ليست 
نقصا في ذات الله» فإن كان مقصدكم بالتركيب هذا المعن فنحن نثبت التركيب» 
وإن كنا ننازع في استعمال اللفظ . 

المعنئ الثالث: أن يراد بالتركيب الذات المتصفة بالصفات. فإنه يقال لهم: 
إن كنتم تقصدون ذلك فهو معن حق؛ لأن الله يِنَ يتصف بالصفات» وتسميتكم 
الاتصاف بالصفات تركيبا لا يغير من الحقائق شيئاء فلا تُجعل الحالة التي هي 
كمال نقصا لمجرد التسمية» فالحقائق الوجودية لا تتغير أحكامها بتغير المسميات 


"1 


والمصطلحات التي يعبر بها عنها؛ لأن العبرة في الأحكام إنما هي بالحقائق 
وليست بالألفاظ . 

ويقال زيادة في البيان: إنا لا نسلم بآن ذات الله وصفاته من جنس ذوات 
المخلوقين وصفاتهم» فإن كانت المخلوقات تتصف بصفات يمكن أن تنفصل 
بعضها عن بعضء» فإن ذلك لا يعني أنه حكم عام في كل ما يتصف بالصفات؛ 
لأن ماهية الخالق تختلف عن ماهية المخلوقات. 

وهذا ما أشار إليه ابن تيمية بقوله: «لا نسلم أن هناك تركيبا من أجزاء 
بحال؛ وإنما هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا 
بهاء وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز 
عنه حت يصح أن يقال: هي مركبة منه أو ليست مركبة» فثبوت التركيب ونفيه فرع 
تصوره» وتصوره هنا ”7 . 

والمقصود من هذا الكلام أن تصور ذات الله وطبيعة حقيقة ذات الله كك 
يستحيل علينا إدراكهاء وبناء عليه لا يمكن أن ننقل أحكام صفات المخلوقات إلى 
ذات اللهء فكما أن علم المخلوقين يستلزم بالضرورة سبق الجهل» وهذا لا يصح 
أن يوصف الله بهء فكذلك فيما يتعلق بأحكام الصفات الأخرئ من جهة التركيب 
وغير ذلك من المعاني. 


المصطلح الثاني : الافتقار: 

بعد أن قالوا: إن المركب يفتقر إلئ أجزائهء يقال لهم: ماذا تقصدون 
بالافتقار؟ فإن لفظ الافتقار يحتمل عددا من المعاني: 

المعنيل الأول : افتقار المفعول إل فاعله والمعلول إل علته. فإن كان هذا 
المعنئ فهو باطل في حق الله» فالله تعالئ لا يفتقر إلى أحد من المخلوقات» 
ولا شك .أن هذا المعن':فتاق للربوية )ولا يقتة أخدة مخ المسلميق: 


.)505/1١( بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 
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المعنل الثاني: الترابط بين المتلازمات» فالذات والصفات بينهما ترابط 
وجودي ضروريء. فالذات لا توجد في الخارج إلا بصفاتها.ء والصفات لا توجد 
في الخارج إلا بالذات. فإن قصد بالافتقار هذا المعنئ فنحن نثبته» ولكنه 
لا يتضمن نقصا في حق اللهء لأنه في الحقيقة ليس فيه افتقار إلى الغير. 

وقولنا بأن هناك تلازما بين ذات الله وصفاته ليس المراد منه أن الله ويد 
ل وإثبات الافتقار بهذا 


مفتقر إل غيره؛ وإنما هو راجع إلى كماله في ذاته 
المعنل ليس نقصا حت ينفيل عن الله يقَء وإن كان لفظ الافتقار ذاته لا يليق 
استعماله في حقه سبحانه. 
الطائفة الثانية من طوائف المعطلة: المعتزلة: 

تحديد حقيقة قول المعتزلة في باب الأسماء والصفات من الأمور العسيرة؛ 
وذلك لكثرة الاختلاف بين تيارات المعتزلة في هذه القضية» ولكثرة الصياغات 
التي عبروا بها عن أقوالهم في هذا الباب. 

ويتمكن أن يقال: إن القدر المشترك بين جميع تياراتهم ومذاهبهم والذي 
يحقق قولهم: أنهم ينفون قيام الصفات أو المعاني بالذات الإلهية» ولكنهم 
اختلفوا في كيفية بناء حقيقة المذهب. 

فالمعتزلة يصرحون بإنكار بعض الصفات؛ كالصفات الخبرية والذاتية 
والاختيارية» ويصرحون بإثبات بعض الصفات مع إنكار قيام معانيها بالذات 
الإلهية؛ كصفة العلم والقدرة والإرادة وغيرها. 

فهم يقولون: اتصاف الله بالعلم ليس لأنه قام بذاته معنم وجودي يسمئ 
علما؛ وإنما اتصف بالعلم لأجل ذاته فقط. واتصاف الله بالقدرة ليس لأنه قام 
بذاته معن وجودي ثبوتي يسمئ قدرة؛ وإنما اتصف بالقدرة لأجل ذاته فقط. 

فتعطيل المعتزلة إذن لا ينحصر في التصريح بإنكار الصفات؛ وإنما هم مع 
ذلك ينفون قيام المعاني بالذات الإلهية. 
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يقول القاضي عبد الجبار بعد أن ذكر أن الله قادر عالم حي سميع بصير 
موجودء وذكر أن الله يتصف بصفة العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر: «فإن 
قال: أتقولون: إنه وك عالم بعلم» وقادر بقدرة؛ على ما يحكيئ عن الكلابية؟ قيل 
له: لاء بل نقول: هو عالم قادر حي سميع بصير قديم لذاته» لا يحتاج إلى أمر 
سوئ ذاته يصح لأجله أن يستحق هذه الصفات""©. والمعنيل: أنه ليس هناك 
معان تقوم بذات الله يكَ؛ وإنما هي أحكام فقط تضاف إلى الله وك . 

وينقل القاضي إجماع المعتزلة على ذلكء» فيذكر أنهم أجمعوا في: «كل 
صفات الله تعالئ أنها للذات» أو ترجع إلى الذات» ومنعوا في شيء من صفاته 
أن يكون معن أزلياء ويقولون في هذه الصفات: واحد لا نظير له؛ في كلها 
ولا في أحدها)"" . 

ويقول ابن المرتضئ تلميذ القاضي عبد الجبار في سياق ما أجمعت عليه 
المعتزلة: «فقد أجمعوا على أن للعالم محدثا قديما قادرا عالما حيا 
لا لمعان»”"؛ ومعنيل قوله أن هذه الصفات ليست معاني تقوم بذات الله؛ وإنما 
هي أحكام تضاف إلى الله وك . 

ويقول الخوارزمي بعد أن ذكر أن أصحابه يثبتون صفة القدرة والعلم: «فإذا 
قلنا: إنا نثبت له تعالئ الصفات» فإنما نعني به أنا نثبت له أمرا مضافا إلى ذاتهء 
داخلا في ضمن تلك الصفة له» ثم يفسر كل صاحب مذهب قوله في صفاته 
عشبا عفتد”"' :+ وكذلك: يتكرن المعتل السابق للقوليق الينابقين بأنهنا أمور 
مضافة إلئ ذات اللهء وهذا القول هو ما يبين حقيقة مذهب المعتزلة في باب 
الأسماء والصفات. 


.)5١؟( المختصر في أصول الدين؛ ضمن رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
. 0351 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ )( 

(") المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» للمرتضئ (5). 

(:) الفائق في أصول الدين (55). 


"1 


نخلاصة ما تدل عليه هذه التقريرات: أن المعتزلة يقرون بأن الله متصف 
بصفات ويصرحون بذلك؛ ولكنهم لا يجعلون تلك الصفات معاني ثبوتية تقوم 
بذات الله تعاليل؛ وإنما يثبتون أحكامها ومقتضياتها فقط. 

فالمعتزلة في صفة العلم يقولون: إن الله عالم» ولا يقولون: إن العلم صفة 
ثبوتية قائمة بذات الله» ومع ذلك يثبتون أحكامها؛ فينفون الجهل عن الله. لكن 
نفي الجهل مبني على أنه حكم لصفة العلم. 

وكذلك يقولون: إن الله قادر ومتصف بصفة القدرة. ولكن لا يقولون: إن 
القدرة معنئ ثبوتي قائم بذات الله يكء وفي ذات الوقت ينفون العجز 
عن الله ودْء لكن نفي العجز مبني على حكم صفة القدرة. 

ثم اختلفت مقالاتهم في التعبير عن حقيقة قولهم. وفي تحديد بعض 
التفاصيل المتعلقة به ومقتضياته؛ فذهب كثير منهم إلى أن الله متصف بصفات 
ترجع إلى ذاتهء فيقولون: الله عالم بذاته» وقادر بذاته» ومريد بذاته. 

وذهب بعضهم إلى أن الله متصف بصفة» والصفة هي ذاته؛ فيقولون: الله 
عالم بعلم؛ والعلم هو ذاته» وقادر بقدرة؛ والقدرة هي ذاته. 

والفرق بين القولين: أن التعبير الأول لا يتضمن التصريح بإثبات المعنى» 
وأما الآخر فيصرح بإثبات الصفة» ولكنه يرجع الصفة إلى الذات. 

ومنهم من يقول: إن الله عالم بعلم هو هوء وقادر بقدرة هي هوء ونحو 
ذلك من التراكيب. ولهم تعبيرات أخرئ متعددة. 

وكل هذه التراكيب في حقيقتها تنطلق من قدر مشترك؛ وهو إنكار قيام 
المعاني بالذات الإلهية. 

وبهذا العرض يظهر أن المعتزلة يتفقون مع الفلاسفة والجهمية في أصل 
حقيقة التعطيل» ولكن الفرق بينهما: أن الفلاسفة والجهمية لا ينسبون كثيرا من 
تلك الصفات التي جاءت بها النصوص إلى الله» وأما المعتزلة فإنهم يصرحون 
بنسبة كثير من تلك الصفات إلى الله. وينكرون قيام معانيها بالذات الإلهية. 

ينف 


وقد فسر بعض العلماء هذا الاختلاف بأنه مجرد مناورة وخداع من 
المعتزلة» وفي هذا المعنئ يقول العمراني اليماني (ت: 008ه): «فلما ظهرت 
شناعة قول جهم بذلك» وخالف قوله بذلك قول العلماء قبله» وخافت المعتزلة 
والقدرية السيوف إن أظهروا القول بقولهء قالوا: إن الله قادرء حي. عليمء 
مريد» سميعء بصيرء ولكن ليس له قدرة» ولا حياة» ولا علمء ولا إرادة» 
ولا سمع. ولا بصرء بل هو موصوف بهذه الصفات لذاته)"" . 

ولكن هذا القول للعمراني غير صحيح؛ وذلك لآنه لم يقدم ما يدل علل 
صحة قوله» ولم يكن المعتزلة بحاجة للمناورة والخداع خوفا من السيوف» فهم 
نوا القول يتفلق" القران و امتحكوا »الناس علية: ؤكازوا خللاها للملوك: .و الولوك 
في أيديهم وقتئذء فقد امتحنوا علماء الأمة كالإمام أحمد وغيره» فقولهم إنما هو 
قائم على شبهة عرضت لهم» وليس نتيجة مخادعة؛ لأنهم ليسوا بحاجة لذلك. 

وذكر الأشعري في «الإبانة»: أن المعتزلة يبطنون إنكار أصل الصفاتء 
ويرون أن الله لا يتصف بأي صفة» وأنهم مكذبون بنصوص الصفاتء» إنما قالوا : 
سميع بلا سمع. وبصير بلا بصر؛ خوفا من السيف. 

ولكن هذا التوصيف غير صحيح؛ فالمعتزلة إنما قرروا قولهم ذلك لغلبة 
الشبهة عليهم» وليس لخبث في قلوبهم. 

ومهما كان القول مخالفا للحق؛ فإنه لا يصح لنا شرعا وعقلا أن نتساهل 
في القدح في نية القائل به وقصده. 

ثم إن المعتزلة ليسوا في حاجة إلئ التورية» فقد كانوا من جلاس الملوك 
وندمائهم» وكانت السلطة بأيديهم» وامتحنوا الناس امتحانا شديدا في القول 
بخلق القرآن» فكيف يصح أن يقال: إنهم خافوا السيف؟! 


.)7541/١( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للعمراني‎ )١( 
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الأصول التي أقام عليها المعتزلة قولهم في الصفات: 

الأصول التي أقام عليها المعتزلة قولهم في الصفات متعددة» ولكن أهمها 
وأقواها تأثيرا في مذهبهم أصلان: 

الأول: شبهة تعدد القدماء. 

الثاني : دليل الحدوث والأعراض. 

ولديهم اعتماد علئ دليل التركيب؛ كما هو عند الفلاسفة» واعتمادهم على 
دليل التركيب ليس بقوة اعتمادهم علئ دليل تعدد القدماء» ودليل الحدوث» وإن 
كان له حضور عندهم. 
الأصل الأول: شبهة تعدد القدماء: 

ومعنل هذا الأصل: أننا لو أثبتنا الصفات الثبوتية لله تعالل» لكان معن 
ذلك أننا نثبت مع الله غيره؛ وهي الصفات؛ لأن الصفة غير الموصوف عند 
المعتزلة» وما يقوم بذات الله يجب أن يكون قديما؛ فالنتيجة أن هناك قدماء 
مع الله لو أثبتنا الصفات» وهذا مناف للتوحيد والربوبية. 

وبناء عل معت هذا الآصضل يغبن أن هذه الشبية قائمة غلا دلاث 
مقدمات : 

المقدمة الأولئ: أن الصفة غير الموصوف؛ ومعنئ ذلك أن صفة العلم مثلا 
تختلف عن العالم الذي قامت به الصفات» فهي مغايرة له وليست هي هو. 

المقدمة الثانية: أن ما يقوم بالله يجب أن يكون قديما. 

المقدمة الثالثة: أنه لا قديم إلا الله تعالئ. 

ونتيجة هذه المقدمات عندهم: أنه يستحيل قيام الصفات بالله؛ لأن ذلك 
يعني تعدد القدماء بالضرورة» وانتهوا إلى أن الصفات هي الذات» وليست شيئا 
زائدا عليها. 

حل 


وفي محاولة للتشنيع علئ من خالفهم ممن أثبتوا الصفات قالوا: إن إثبات 
الصفات لله ِق مساو لقول النصارئ في التثليث؛ حيث إنهم أثبتوا ثلاثة قدما. 
فمن أثبت الصفات لله يك فهو مشابه للنصارئ في الأقانيم الثلاثة. 

والمعتزلة إنما اعتمدوا علئ هذا الدليل؛ لأنهم قرروا أن أخص 
وصف لله و هو القدم. فكان اعتمادهم علئ شبهة تعدد القدماء ودليل الأعراض 
مناسبا لذلكء» والفلاسفة لما كان أخص وصف عندهم لله يكَ كونه واجب 
الوجودء اعتمدوا علئ دليل التركيب» فدليل التركيب يناسب واجب الوجود؛ لأنه 
ينافي الافتقارء وواجب الوجود يستحيل أن يكون مفتقرا إلى غيره. 

وقد أشار ابن تيمية كه إلى ذلك بعد أن ذكر الأصول التي يعتمد عليها 
المعطلة في باب الأسماء والصفات» وذكر أنها شبهة الحدوث وشبهة التركيب» 
ثم قال: «وأما الشبهة الثانية -وهي شبهة التركيب- وهي فلسفية معتزلية» والأولئ 
-الحدوث- معتزلية محضة, فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم» ويثبتون 
حدوث ما سواهء والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه وإمكان 
ما سواه. فإنهم لا يقرون بالحدوث عن عدم» ويجعلون «التركيب» الذي ذكروه 
موجبا للافتقار المانع من كونه واجبا بنفسه)”"' . 

وهذا الأصل -أاعتى : تعذه القدماء- :مين أكثرالآأصول تأثيرا في أقوال 
المعتزلة وأكثرها حضورا في تقريراتهم» وفي بيان ذلك يقول واصل بن عطاء 
مؤسس المعتزلة في بيانه: «إن من أثبت لله معنئ صفة قديمة» فقد أثبت 
ال 

ويقول الخياط في سياق احتجاجه على نفي الصفات: (إن الله لو كان 
عالما بعلم» فإما أن يكون ذلك العلم قديما أو يكون حادثاء ولا يمكن أن يكون 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7145/5). 
(0) الملل والنحل» للشهرستاني .)55/١(‏ 

مف 


قلايماك أن 15 سسن وبعوة توه الذيمية ‏ يوغير تحدية وسو قو لافاميل) ”فيو 
يقرر هنا أن العلم غير الله» فلو أثبت أن العلم قائم بالله لكان قديماء فيلزم منه 
تعدد القدماء بزعمه. 

ويتضح مما سبق أن المشكلة عند المعتزلة في دليلهم ترجع إلى المقدمة 
الأولى» فهم يتعاملون مع الصفات علئ أنها شيء مختلف عن الموصوفء 
فيجعلون الصفات شيئا قائما بنفسه يوازي الموصوفء وهذا خلل في التعامل مع 
الأشياء الوجودية» فالصفة في الحقيقة ليست كيانا آخر قائما بنفسه مختلفا عن 
الموصوف؛ وإنما هي شيء تابع للموصوف ومرتبط به ومتلازم معهء فلا تأخذ 

فلا يقول أحد: إن صفة النبي وَل تتصف بالنبوة» ولا يقول أحد من 
العقلاء: إن صفة الطبيب -كونه طويلا أو قصيرا أو غير ذلك- تتصف بالطب» 
فكذلك لا يقول أحد: إن صفة الله يِكَ تتصف بالقدم مستقلة عنه» وهكذا في كل 
الموجوداتء. وفى بيان هذا المعنيل يقول ابن تيمية: «صفة الإله لا يجب أن تكون 
إلها؛ كينا ام الب الأ حب أن" كوت نبا" :وإذا كان ضنمة الى :الميحدث 
53 يلزم أن تكون نبيا مثلهء مكذلك ؛صفة الرب: اللازمة له 
إذا كانت قديمة بقدمهء لم يلزم أن تكون إلها مثله)»”" . 

إذن الصفة لا يتعامل معها على أنها شيء مواز للموصوف؛ وإنما على أنها 
شيء تابع له ومرتبط به» وهذا المعنق كرر لشي عن عدد من العلماء؛ سواء من 
أهل السنة أو من علماء الأشاعرة. 


الأصل الثانى: دليل الحدوث والأعراض: 

هذا الدليل يعد من أخطر الأصول الكلامية وأكثرها تأثيرا فى العقائد عند 
المتكلمين» ويجب على طالب علم العقيدة بالخصوص أن يحيط به علماء من 
)١(‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي» للخياط .)١١١(‏ 
(؟) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية .)5١/(‏ 
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جميع الجهات؛ من جهة أصوله. ومقدماته. ومنطلقاته». ونتائجه المباشرة» 
ولوازمه» وآثاره في العلوم ؛ ذلك لآنه مع الأسبامن الذي تقوم عليه المنظومة 
الكلامية» فهو محور ومرتكز وحجر الزاوية في علم الكلام والمنظومة الكلامية. 

والمراد بهذا الدليل هو: الاستدلال عليل وجود الله بإثبات حدوث العالم 
بوقوع التغير فيه؛ بناء علئ المسالك الكلامية» والمقصود بالمسالك الكلامية: 
إثبات حدوث الكون بتقسيمه إلئ جواهر وأعراضء والزعم بأن الجواهر لا تخلو 
من الأعراض. 

وهذا يدل علئ أن دليل الحدوث قائم علئ ثلاث ركائز أساسية: 

الأولئ: إثبات حدوث العالم. 

الثانية: الاعتماد علئ المسالك الكلامية في إثبات حدوث الكون. 

العالقةة الاتعدلال ذلك هله :وصوه الله 

وشهوا هذا الذليل. ععل المتكلمتق بأسماء غعديلة ::.دلين الحدوت» دليل 
الأعراض» دليل حندوث الأجسام» ليل حخلول: الحوادث» وغير ذلك من 
الأسماء. 

وقد بوأ كثير من المتكلمين دليل الحدوث منزلة عالية» وجعلوه أساس 
الإيمان» والمدخل الأساسي إلى الإسلام» بل صرح بعضهم بأنه لا صحة لإيمان 
أحد لا يعرف دليل الحدوث. 

وذلك لأنه بزعمهم هو الأساس الذي يُعرف به الله كِدَء فمن لم يعرف هذا 
الدليل فإيمانه غير صحيح . 
الأصول التي يقوم عليها دليل الحدوث: 

دليل الحدوث يقوم عل أصلين أساسيين: 

الأصل الأول: أن العالم حادث. 

الأصل الثاني : أن كل حادث لا بد له من محدِث. 


فص 


والأصل الأول: أن العالم حادث» يقوم علئ أربع مقدمات: 

المقدمة الأولل: إثبات وجود الأعراض -الصفات- بمعنيل أن الكون فيه 
أشياء متغيرة ومتبدلة . 

المقدمة الثانية: إثبات حدوث الأعراض (الصفات). 

المقدمة الثالثة: إثبات استحالة انفصال الجواهر عن الأعراض؛ أي: إنه 
لا يوجد جوهر أو جرم في الكون إلا وهو متصف بعرّض (صفة) من الأعراض 
التي أثبتنا حدوثها في المقدمة الثانية. 

المقدمة الرابعة: أن ما لا يخلو من الأعراض فهو حادث» وبعضهم يقول: 
إن ما لا يسبق الأعراض فهو حادث. 

وبهذه المقدمات الأربع أثبتوا حدوث الكون» فقرروا أنه يستحيل إثبات 
حدوث الكون إلا بهذه المقدمات الأربع. 

وفي هذه المقدمات خلافات مطوّلة تستغرق من المتكلمين عشرات 
الصفحاتء» وفيها إشكالات وجودية وعقلية وفلسفية كثيرة. 

وهذه الطريقة في الاستدلال -أعني: دليل الحدوث- كانت لها آثار ولوازم 
واسعة على المتكلمين في عامة العلوم؛ كعلم العقيدة» وأصول الفقه» والبلاغة» 
والنحوء والتفسيرء فالتزموا بناء عليها بلوازم كثيرة» والذي يهمنا في هذا المقام 
اللوازم التي التزموا بها في باب الأسماء والصفات» فإنهم حين انطلقوا من أن 
حدوث التغير والتجدد من خواص المخلوقات, اظّردوا فقالوا بأن كل شيء 
يتصف بالحدوث والتجدد فهو مخلوق حادث» فاصطدموا بنصوص القرآن والسنة 
التي فيها نسبة الأفعال والصفات الاختيارية إلئ اللهء فكانوا بين خيارين: 

الأول: إما أن يسلّموا بها فينقضوا دليلهم الذي واجهوا به الملاحدة. 

الثاني : أن يلتزموا دليلهم ويتنكروا لهذه الصفات. 


فض 


وقد اختاروا الخيار الثاني؛ حيث إنهم التزموا دليل الحدوث ونفوا جميع 
الصفات التي تقتضي الحدوث عندهم . 

وفي بيان هذا المعنىئ يقول ابن تيمية في سياق حديثه عن لوازم دليل 
الحدوث عند المتكلمين: «والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم 
لأجلها نفي صفات الرب مطلقا أو نفي بعضها؛ لأن الدال عندهم عل حدوث 
هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طرده. والتزموا حدوث كل 
موصوف بصفة قائمة به» وهو أيضا في غاية الفساد والضلال» ولهذا التزموا 
القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه علئ عرشهء إلى أمثال 
ذلك من اللوازم التي التزموا بها في طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة 
ومن اتبعهم أصل لبف 


نقض دليل الحدوث: 

قبل الشروع في نقض دليل الحدوث لا بد من التنبيه علئ أن دليل الحدوث 
يعد من أهم القضايا العقدية التي لا بد لطالب علم العقيدة أن يلم بها إلماما دقيقا 
ومستوعبا؛ وذلك لأن هذا الدليل من أخطر الأدلة التي قام عليها علم الكلام» 
بل يمكن القول بأن علم الكلام بجملته قام علئ هذا الدليل» وقد ترتبت عليه آثار 
كثيرة» فذكر بعض العلماء أن ما ترتب عليه من الآثار يفوق ماثئة أثر في علم 
العقيدة» وفي اللغة» وفي علم الأصولء وفي علم البلاغة» وفي علم التفسيرء 
وغيرها من العلوم. 

فلا يليق بطالب علم العقيدة أن يكون جاهلا بهذا الدليل» بل لا يليق به أن 
يكون علمه ناقصا به» فالعلم به وبتفاصيله ومقدماته وآثاره ولوازمه يعد من أهم 
المرتكزات التي تجعل طالب علم العقيدة متميزا في تصوراته وإدراكاته» ولهذا 
فقد اهتم ابن تيمية رحمه الله تعالئ اهتماما خاصا بدليل الحدوث» وتوسع كثيرا 


. 07085 /9( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


5335 


في دراسته من جهات متعددة؛ من جهة حقيقته». ومن جهة مقدماتهء وأصولهء 
ومستمداتهء وأدلته» وآثاره» ولوازمه» وبيان أوجه الخلل فيه» ولا يعرف عالم في 
التاريخ الإسلامي اهتم بدليل الحدوث كاهتمام ابن تيمية. 

والمادة التي قدمها عن دليل الحدوث ثريّة جداء بل لا تكاد توجد حتىل في 
كتب علم الكلام نفسه؛ لأنه استطاع أن يجمع بين تيارات علم الكلام في هذا 
الدليل» وينسق بين مقدماتهم ومنطلقاتهم» وما يوجد في تراث ابن تيمية عن مادة 
ليل الحدوث يعد من أهم المواد التي تحتاج إل دراسة وتمحيص وجمع. 

ولو قام باحث جاد صاحب رؤية منهجية بجمع ودراسة هذه المادة في كتب 
ابن تيمية» لخرج ببحث فائق الأهمية وفائق الثراء. 
مسالك نقد دليل الحدوث: 

مسالك نقد دليل الحدوث متنوعة» وترجع في مجملها إلى مسلكين : 

اك«سيلك النقد امجن 

1- مسلك النقد. التفصيلي . 

وكلا المسلكين مهم في التعامل مع هذا الدليل» ونحن هنا ستركز علئ 
المسلك المنهجي؛ لأنه مهم من جهة؛ ولأنه مختصر من جهة» فهو مناسب 
للمقام . 

والمراد بالنقد المنهجي: الكشف عن الأخطاء الكلية التي تلبس بها دليل 
الحدوثء المنافية لطبيعة الدليل من حيث هو ومن حيث صفاته الأساسية» بحيث 
تجعله غير صالح للاعتماد عليه في الاستدلال. 

فمن المعلوم أن كل دليل لا بد أن تتوفر فيه أوصاف يكون بها دليلا 
صحيحا سليماء بحيث إنه لو حوكم هذا الدليل إلئ تلك الأوصاف ولم يكن 
متصفا بهاء كان غير صالح. 


نض 


وتلك الأوصاف: إما أن تكون راجعة إل مستند الدليل ومستمده» وإما أن 
تكون راجعة إلول صحة مقدماته وأصولهء وإما أن تكون راجعة إلول طريقة تركيبه» 
وكيفية الانتقال فيه بين مقدماته ونتائجهء وإما أن تكون راجعة إل مناسبته لأحوال 
المستدلين» وإما أن تكون راجعة إلى ما يستلزمه من لوازم. 

فهذه خمس قضايا تتعلق بكل دليل من الأدلة» فعندما يراد اختبار أي دليل 
اعا را امتيجيا لا يذ أن يحبر من هذه الجهات الخمسء» وسنحاكم دليل الحدوث 
عل هذه الجهات». وعند محاكمة دليل الحدوث عل هذه الجهات سنكتشف بأنه 
متلبس بحزمة كبيرة من أنواع الخلل المنهجي"''؛ منها : 

الخلل الأول: أن جعل دليل الحدوث الدليل الأساس في معرفة الله 
والدليل الذي دلت عليه النصوص بدعة في دين الله تعالى”""'» فلم يدعٌ إليه النبي 
عليه الصلاة والسلام. ولا أصحابه» ولا التابعون لهمء ولم يستعملوه في دينهم» 
ولم يجعلوه أساسا لإقامة الإيمان» ولا الواجب الأول فيه» وهذا معلوم من 
حالهم بالضرورة» فلو كان دليلا معتبرا في معرفة الله تعالى» لدعوا إليه 
واستعملوه» ولكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك البتة ؛ فكيف يكون هذا هو الدليل 
المعتمد في معرفة الله تعالئ؛ كما زعم بعض المتكلمين؟ بل زعم بعضهم أن من 
لم يعرف دليل الحدوث فلا صحة لإسلامه من حيث الأساس» وبعضهم صحح 
الإسلام لكنه حكم بالإثم» فكيف يكون هذا الدليل بهذه المنزلة المزعومة 
والنبي يَلْةٍ لم يعرفه؛ ولم يدعٌ إليه أحدا ممن كان يسلم علئ يديه؟! وهل يعقل 
أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفه ولا أحد من أصحابه ولا التابعين لهم 


. انظر: الخلل المنهجي في دليل الحدوث» لسلطان العميري» العدد الأول من مجلة تأصيل‎ )١( 

(؟) محل الحكم بالبدعة في هذا الوجه هو جعل دليل الحدوث الأساس في معرفة الله وأول واجب في 
الدين» وليس محله كون النصوص لم تأت بهء فالصحيح أن باب الأدلة ليس توقيفيا؛ فإنه يجوز 
للمسلم أن يأتي بدليل صحيح ولو لم يرد في النصوص . 


إحضم 


ولهذا قرر عدد من العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن هذا الدليل مبتدع 
في دين الله؛ ومن أشهر من قرر ذلك الإمام الأشعري؛ فقد نقل عنه ابن تيمية أنه 
يرئ أن تصديق النبي وَليِةِ ليس موقوفا علئ دليل الأعراض (الحدوث)» وأن 
الاستدلال به على حدوث الأعراض من البدع المحرّمة في دين الرسل . 

وممن صرّح ببدعية هذا الدليل أبو سليمان الخطابي كأنه؛ إذ يقول: (إنا 
لا ننكر أدلة العقول والتوصّل بها إل المعارف» ولكنا لا نذهب في استعمالها 
إلئ الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها 
فيها علئ حدوث العالم وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانا 
وأوضح برهانا؛ وإنما هو الشيء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه)""". 

ووافق الخطابي في الحكم ببدعيته عدد كبير من العلماء؛ كابن تيمية» 
وابن القيم» وقوام السنة الأصفهاني وغيرهم من العلماء. 

وفي هذا المقام لا بد من التأكيد علئ التفريق بين معنيين أساسيين : 

الأول الاستزلال عدوت الكوق عل وحود الخالق: فهذا المع معيق 
صحيح استعمله القرآن» ونحن لا ننكر ذلك. 

الثاني: طريقة إثبات حدوث الكون عند المتكلمين» وهذا ما ننكره. 

فالمشكلة المنهجية في دليل الحدوث ليست في الاعتماد علئ حدوث 
الكون في إثبات وجود الخالق» فليس الإشكال هناء بل هي طريقة القرآن؛ وإنما 
المشكلة عند المتكلمين هي طريقة إثباتهم لحدوث الكون. 

وقد حاول بعض المتكلمين أن يبحث عن مستند شرعي لدليل الحدوث؛ 
ليؤسس شرعيته وصحتهء فتمسك بقصة إبراهيم ئِةُ حين استند إلى أفول 
الكواكب في إثبات إبطال إلهيتها . 


.)594/١( الغنية عن الكلام وأهله. للخطابي (2»0270 وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 


فض 


ووجه تمسكهم: أن إبراهيم د استدل علئ حدوث الكواكب والشمس 
والقمر بالأفول» والأفول عندهم هو الحركة» والحركة تقتضي التغير» والتغير 
يقتضي الحدوث؛ فيلزم من ذلك أن كل متغير هو حادث» وبذلك يكون القرآن 
يدل علىل صحة دليل الحدوث. 

وتمسكهم بهذه القصة غير صحيح؛ لأنه مبني عل مقدمتين خاطئتين» ولأنه 
مخالف لطريقة الاستدلال في القصة. وقد سبق بيان هذا كله عند الحديث عن 
الصفات الاختيارية. 

الخلل الثاني : أن هذه الطريقة تلبَّست بأوصاف مذمومة في الشرع والعقل؛ 
ومن تلك الأوصاف: الصعوبة. والغموض. والإطالة» والإجمالء» وكثرة 
التفصيلات» فهذه الأمور تشرّب بها دليل الحدوث غاية التشرب» وتشبعت بها 
مقدماته وأصوله. ولأجل الأوصاف تلك غدًا طريقا وعراء السالك له لا يصل 
إلى مطلوبه إلا بعد أن يجتاز عقبات كبيرة هي في غاية التعقيد والإشكال» حار 
فيها كبار أئمة علم الكلام» حت صرح عدد منهم بتوقفه وقلقه وهو ينظر في هذا 
اقول 

ولا شك أن هذه الحالة تتناقض مع أصل المقصود من الاستدلال» فمن 
المعلوم أن الغرض الأصلي من إقامة الآدلة: إثبات الحقائق المستدل عليهاء فإذا 
سلك فيها طريقا صعبا وعرا كثير المقدمات» طويلاء لا يمكن أن يصل إلى 
المقصود منه إلا أفراد من الناس» لم يكن ذلك طريقا فطريا مقبولا في الشرائع» 
وخاصة شريعة الإسلام السمحة. 

ولهذا فقد توارد عدد من العلماء عل ذم طريقة دليل الحدوث من هذه 
الجهة؛ ومن هؤلاء: الأشعريء فإنه قال في معرض ذمه لحجة الأعراض: 
«الأعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة» يطول الخلاف فيهاء 
ويدق الكلام عليهاء. فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال علئ وجودهاء والمعرفة 
بفساد شبه المنكرين لهاء والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسهاء 

الف 


ولا يجوز ذلك علئ شيء منهاء والمعرفة بأنها لا تبقى» والمعرفة باختلاف 
أجناسهاء وأنه لا يصح انتقالها من محالهاء والمعرفة بأن ما لا ينفك منها فحكمه 
في الحدث حكمهاء ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة» وما يفسد به شبه 
المخالفين في جميع ذلك؛ حت يمكن الاستدلال بها على ما هي أدلة عليه عند 
مخالفينا ... وفي كل مرتبة مما ذكرنا فرق تخالف فيهاء ويطول الكلام معهم 
فيها)7' . 

وممن ذكر هذا الخلل ابن رشد الحفيد» وابن تيمية» والآمديء وغيرهم من 
العلماء المتأخرين. 

الخلل الثالث: أن هذا الدليل قائم على مقدمات باطلة أو غير محققة؛ ومن 
أظهر تلك المقدمات أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده.ء وقولهم: إن ما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادثء. والقول المحقق في هاتين المقدمتين أنهما 
خاطئتان» وفيهما جدل كبير بين أتباع علم الكلام» وكثير من العقلاء لا يسلم 
بهماء وقد سبق حديث مفصّل عنهما. 

الخلل الرابع: أن حالة أتباع دليل الحدوث تؤكد عدم صلاحيته لما جيء 


به؛ وهو معرفة الله ##لِةِ؛ وذلك أنه قد وقع بينهم فيه اختلاف كثير» وتناقض 
كبير» فما من قضية من قضاياه إلا وفيها خلاف طويل بين أتباع علم الكلام» وقد 
بلغ الأمر وخاصة عند المتأخرين إلئ أن يستغرق تقرير هذا الدليل ودفع 
الدليل» 

ثم يقال مع ذلك: إن هذا الدليل هو الدليل المعتمد في معرفة الله يِك؛ 
ومن لا يعرفه فهو إما كافر عند بعضهمء. أو عاص عند جمهورهم»ء فكيف يستقيم 
هذا مع ذاك؟ وقد صوّر ابن تيمية هذا الاختلاف الواقع بين أتباع ذلك الدليل 
بكلام مفصّل» يقول فيه: لا يتفق منهم اثنان رئيسان علئ جميع مقدمات دليل 


.)1٠١5( رسالة إل أهل الثغرء لابن مجاهد‎ )١( 


احص 


تخالف طريقة الرئيس الآخر؛ بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة 
الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله لا يُعرف إلا بطريقته»”''. 
فالمتكلمون حين أقاموا دليلهم اختلفوا في مكوناته التفصيلية الموجودة في هيكله. 
وقد اختلفوا في أقسام العالم؛ وهي 2 قضية يختلفون فيهاء فقالوا: هل ينقسم 
إلى قسمين جواهر وأعراض» أم ي: ينقسم إلى ثلاثة أقسام : جواهر. وأجسامء 
وأعراض؟ ويطول الخلاف في هذه المسالة: 
ثم اختلفوا ف فى الجوهر: في حقيقته» وفي حده» وفي أصل وجود الجوهر 
الفرد» وفي اد من الأعراض» وفي غير ذلك من المسائل» وكل مسألة 
فيها خللاف يطول. 
ثم اختلفوا ف فى العرضص: : في حقيقته» وفي حدهء وفي بقائه في زمنين» وفي 
يد حاص امو به وفي أقسامه وأنواعه. 
ثم اختلفوا في الجسم : في حقيقته » وفي حذه». وفي تماثل الأجسامء وفي 
الفرق بين م والجوهر» وفي خصائص 00 وفي عدد 0 التي 
المسائل» 1 ال إن أردنا 00 استهلكت منا له الطوال: 
ثم اختلفوا في الحدوث: في حقيقته» وفي زمنه» وفي متعلوّ الحدوث هل 
0 1 ا وفي مستلزمات الحدوث» وغير ذلك من التفريعات 
ولما أرادوا تركيب مقدمات دليل الحدوث اختلفوا في ترتيبها وفي عددها 
اختلافا كبيرا. 


.)5١7 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (؟/‎ )١( 


خرف 


ويهذا يتين أن دليل التحدؤث مق أوله إل احره ملي» بالاعغلافات 
المطوّلة» فهل يعقل بعد هذا الاختلاف والاضطراب أن يكون هو عمدة المسلمين 
في معرفة ربهم وبناء دينهم عليه» وهذا محال لمن عرف حقيقة الإسلام» وطبيعة 
الشرائع» فالمرء لا يكاد يصل لتحصيل العلم الظني بهذا الدليل؛ فكيف بالعلم 
القطعي الذي لا بد من تحققه بقلب كل مؤمن بالله !4 

الخلل الخامس: تراكم اللوازم الباطلة» فلهذا الدليل لوازم كثيرة تراكمت 
مع الزمن؛ وهي باطلة» والتزمها عدد من المتكلمين؛ فقرروا أقوالا خاطئة 
مناقضة لما في القرآن والسنة» ولما كان عليه الصحابة» وقد سبق معنا الإشارة 
إلى بعض تلك اللوازم. 

وقد التزم الجهمية والمعتزلة بناء علئ هذا الدليل إنكار قيام جميع الصفات 
بالذات الإلهية» والتزم لأجله الملفقة إنكار الصفات الاختيارية» وأنكروا كذلك 
بعض الصفات الخبرية؛ التزاما بهذا الدليل» وكذلك التزم بعض المعتزلة إنكار 
استمرار حركة أهل الجنة في الجنة كالعلاف وغيره حين قال بانتهاء حركة أهل 
الجنة''': وكل ذلك إنما قيل بناء علئ الالتزام بمقتضيات هذا الدليل؛ لأنهم حين 
قرروا بأن العمدة في إثبات وجود الله تعالئ دليل الحدوث, وأن الإنسان 
لا يخرج من الإثم إلا بالاعتماد علئ هذا الدليل» ورأوا اللوازم التي تترتب 
عليه > أصبحوا بين خيارين؛ إما أن يتراجعوا عن دليل الحدوث؛ فيقعوا في 
إشكال كبير؛ وهو أن يتشككوا في وجود الخالق» ويضعف موقفهم أمام 
الملاحدة» وإما أن يقروا به ويلتزموا لوازمه التي تترتب عليه» وقد اختاروا 
الثاني» وكلاهما خيار خاطئ؛ لأن الدليل ذاته خاطئ في نفسه. 

ولا بد من التنبيه إلى أن معرفة هذه المواطن لا يكفي في نقض دليل 
الحدوث تفصيلا؛ وإنما لا بد لطالب العلم أن يتعرف مواطن النقد التفصيلي لهذا 


)١(‏ نبه بعض المعتزلة أن العلاف إنما قال هذا القول علئ سبيل الفرض» وليس على سبيل التبني 
والاعتقاد» كتاب المقالاات» البلخي 392 1). 


خرف 


الذلن ‏ لآن هذا الذليل عيارة عن متطوعة مسركية + وليس 'دلياة مفوداء ولا كن 
لطالب العلم أن يدرك تفاصيل هذه المنظومة» حتئ يحسن تعامله مع المنظومة 
الكلامية التي ابتليت بها الأمة. 
الطائفة الثانية: المشيهة: 

تعد مقالة التشبيه ثاني مقالة خرجت في التاريخ الإسلامي في باب الأسماء 
والصفاتء فأول ما خرج من الانحرافات في باب الأسماء والصفات مقالة 
التعطيل» وقد خرجت في أول القرن الثاني» وبعد ذلك خرجت مقالة التشبيه» 
وقد خرجت كذلك في أوائل القرن الثاني» إلا أنها كانت متأخرة عنها . 

ومقالة التشبيه تعد أقل المقالات انتشارا؛ ومن أضعفها حجة؛ ولهذا 
لا تكاد توجد طائفة واضحة المعالم تمثل هذه المقالة» وخاصة في العصور 
المتأخرة» وأما في العصور الوسطئء وإن كان لها وجود فإنه لم يكن هناك طائفة 
تمثلهاء وذلك لكونها غير متماسكة في استدلالها . 

وقد اختلف العلماء: هل ظهر التشبيه قبل التعطيل أم بعده؟ والصحيح: أن 
التعطيل قبل التشبيه الذي بمعنئ تشبيه الخالق بالمخلوق» وأما تشبيه المخلوق 
بالخالق فهو أقدم من التعطيل» فقد ظهر أواخر عصر الصحابة. 
التشبيه في كتب العقائد يطلق ويراد به أحد معنيين: 

الأول: تشبيه المخلوق بالخالق؛ وهذه المقالة قديمة ظهرت في عصر 
الصحابة» وقد أظهرها الغلاة السبئية؛ الذين غلوا في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأرضاه. 

الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق؛ وهو المعنئ الذي يخصنا في باب 
الأسماء والصفات» وهو معنئ متأخر كما أسلفنا؛ فقد ظهر في المائة الثانية 
الهجرية. 


غرف 


وقد عرف التشبيه بتعريفات عديدة؛ ومن ذلك قول بعض العلماء: التشبيه 
هو إثبات المشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين» أو التعرض لكيفية 
ضصفات الخالق» وكررة عندد من العلماء المعاضريو» إلا أن هذا التغريف غيز 
دقيق؟ لأنه لم يميز بين المعاني المختلفة في باب التشبيه. 

والأولل أن يقال في تعريف التشبيه: هو وصف الله تعالى بشيء من 
خصائص المخلوقين؛ فهذا التعريف يركز بشكل أساسي علئ معن الخصائص؛ 
وهو التشبيه المحرم الممنوع. 

أما مطلق التشبيه والمراة به الاشتراك في القدر المشترك وغير ذلك من 
المعاني فهو ليس ممنوعاء بل هو واجب تقتضيه الضرورة الوجودية والعقلية» 
ولكن مع ذلك لا نسميه تشبيهاء فالتشبيه في أصله مذموم» وصار لفظا مجملا 
باستعمال بعض الطوائف له. 

بناء علئ هذا التعريف يقال في تعريف المشبهة: هم الاتجاه العقدي الذي 
يثبت الصفات لله تعاليل علل جهة تماثل خصائص صفات المخلوقين. 

وهذا التعريف يبين أن المشبهة من مثبتة الصفات» فهم كأهل السنة 
والجماعة يثبتون الصفات» ويفترقون عن المعطلة» ولكن التعريف يثبت شيئا 
آخر؛ وهو أنهم يثبتون الصفات إثباتا خاطئا؛ بحيث إنهم يثبتون خصائص 
المخلوقات لله #للِةِ وهنا يفترقون عن أهل السنة والجماعة. 

فهم توافقوا مع أهل السنة والجماعة في القدر الأول من الإثبات» وافترقوا 
عنهم في إثبات الخصائصء وعلئ ذلك تبين أن مقالة التشبيه لها محددان 
اساسيان: 


المحدد الأول: الإثبات للصفات. 


المحدد الثاني: إثبات خصائص المخلوقين لله هل. 


والمحدد الثاني هو المهم في مقالة التشبيه؛ لأنه هو الذي يميز القائلين 
يفف 


بالتشبيه عن أهل السنة والجماعة» وأما المحدد الأول فهو ما يميزهم عن 
المعطلة. 

وهذا المعنيل الذي اعتمدناه هو المعنيل المستقر عند أئمة السلف من أهل 
السنة والجماعة؛ يقول إسحاق بن راهويه: (إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد» 
أوامكل يذه أو سمع كسمعء أو مثل سمعء فهذا تشبيهء أما إذا قال كما قال 
الله: يد وسمع وبصرء ولا يقول: كيففء. ولا يقول: مثل سمعء ولا كسمعء 
فهذا لا يكون تشبيها"''» وسئل الإمام أحمد عن المشبهة ما يقولون» فقال: «من 
قال: بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدمي» فقد شبه الله)”"' . 

وفي بيان شرح هذا المعنئ وتوضيح حقيقته يقول ابن تيمية: «التشبيه 
الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوقين» 
أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق)"" . 
إشكال وجوابه : 

كثيرا ما كان يكرر ابن تيمية بأن لفظ «التشبيه» لفظ مجمل» يحتمل حقا 
وباطلاء وأورده في مواطن كثيرة من كتبهء فلماذا لا يقال في التعبير عن تلك 
المقالة بمقالة عمقل عوضا عن التشبيه؟! ولماذا لا يقال لأتباعها : الممثلة؛ 
عوضا عن المشبهة؛ وذلك كي لا نقع في استعمال الألفاظ المجملة؟ 

الجواب: أما من حيث المصطلح فالأمر واسع» يجوز فيه أن يُعبر بالتمثيل 
وكذلك بالتشبيه» فيقال: قالت المشبهةء أو قالت الممثلة». وأئمة السلف 
يستخدمون ذلك وابن تيمية كَأنهُ وغيره من الآئمة يقولون: قول الله يل : «وليس 
اكت كرس ورد علق المعلة ودرل شان طرق لكين العر 4ه ررد 
عليل المعطلة. 


.)557( نقله الترمذي عند حديث‎ )١( 
.)47/١( إبطال التأويلات» لأبي يعلئ‎ )0( 
.)1١١ /١( الصفدية» لابن تيمية‎ )*( 


53: 


والظاهر من كلام أئمة السلف أنهم لا يفرقون بين التشبيه والتمثيل نفيا 
ونان شرن الإمام الشافعى أنه : «ونثبت هذه (العيكات وننني عنها التشبيه؛ كما 
:: طلس دو نَىة وَمْرَ التميع الصِرُ» 


نفو لاللهدعن نفسه قال ##إ 
ان : 37081١‏ . 

وكذلك فعل إسحاق بن راهويه؛ فإنه حين ذكر نفي التشبيه عن صفات الله 
تعالل استدل بتلك الآية» فاستدلا عل نفي التشبيه ينفي التمثيل» واستدلا علئ 
نفي التمثيل ننفئ التشبيهء “والذي يظهر أنهما لا يفرقان: بينهما . 

وهذا الاستدلال أيضا مروي عن الإمام أحمدء وقرره الخطيب البغدادي» 
وأبو سليمان الخطابيء وابن تيمية» وغيرهم كثير. وبذلك يتبين أن أئمة السلف 
المتقدمين لا يفرقون بين اللفظين . 

وأما حكم ابن تيمية على لفظ «التشبيه» بالإجمال فإنه لا يقصد أن ذلك 
اللفظ كان مجملا من حيث أصله؛ ولا من حيث استعماله عند أئمة السلف 
المتقدمين؛ وإنما يقصد أنه دخل عليه الإجمال في زمن متأخرء وهناك نصوص 
أخرئ لابن تيمية توضح ذلك المعنيل؛ ومن نصوصه الجيدة في ذلك قوله: «ليس 
في كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين» ولا الأكابر 

: من أتباع التابعين ذم المشبهة» وذم التشبيه أو نفي مذهب التشبيه» ونحو ذلك؛ 

وإنما اشتهر ذم هذا من جهة الجهمية؛ كما ذكره الإمام أحمدء ثم قابلهم قوم من 
أهل الإثبات والرافضة وغلاة أهل الحديثء فزادوا في الإثبات حتئ دخلوا في 
التمثيل المنفي في الكتاب والسنة؛ وذلك تشبيه مذموم» فذم بقايا تابعي التابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة هذا التشبيه» وذموا المشبهة بهذا التفسيرء فصار لفظ 
«المشبهة» مذموما في كلام هؤلاء كما هو مذموم في كلام الجهمية» لكن بين 
المعنيين فرق عظيم)”" . 
)١(‏ إثبات صفة العلوء لابن قدامة .)181١(‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (498/5). 


حاوف 


يقرر ابن تيمية كيه أن لفظ «التشبيه» صار مجملا؛ لأن أئمة السلف 
اضطروا إلئ استعماله كما استعمله الجهمية قبل ذلك مع الفرق العظيم بين ما 
يقصده أئمة السلف وما يقصده الجهمية. 

بناء عل ذلك يقال: إذا استعمل لفظ «التشبيه» مبيّنا فى معناه فلا خطأ فى 
الفا ليه و بحي معنا سينا قل فاك لفاك كا حي باق خصائفر 
صفات المخلوقات» وإدراج كلمة «الخصائص»» يبين المراد من التشبيه» وخرج 
بذلك من الإجمال. 
معنول التشبيه عند المعطلة والملفقة: 

تحصل مما سبق أن معن التشبيه عند أهل السنة والجماعة يرجع إلى معنئ 
الاشتراك في الخصائصء ولكن المعطلة والملفقة استعملوا التشبيه بمعنئ مخالف 
لهذا المعتنن : 

فالمعطلة جعلوا التشبيه راجعا إلى إثبات جميع الصفات التي ينفونهاء 
فجعلوا بذلك أصل الإثبات للصفات تشبيها؛ لأنهم ينكرون أصل قيام المعاني 
بالذات الإلهية» فكان عندهم كل من يثبت قيام المعاني بالذات الإلهية مشبهاء 
وبذلك صار عندهم أئمة السلف وكذلك الأشعرية» والماتريدية» والكلابية 
جميعهم مشبهة؛ لأنهم أثبتوا قيام قدر من الصفات بالذات الإلهية» ونصوص 
المعطلة في هذا كثيرة» وقد روي عن أئمة السلف أن من علامات الجهمية أنهم 
يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة. 

يقول الزمخشري بعد أن أنكر إمكان رؤية الله: «ثم تعجب من المتسمين 
بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا؟! (يعني 
رؤية الله تعالئ في الآخرة)» ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة (يعني: «بلا كيف»)؛ 
فإنه من منصوبات أشياخهم» والقول ما قال بعض العدلية (المعتزلة) فيهم: 

لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورئ فتستروا بالبلكفه"" 


.)١417/5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 


خرف 


وحاصل الكلام أن نفي أهل السنة للكيفية لا يخرجهم من كونهم مشبهة؛ 
لآن إثبات أصل الصفات تشبيه عند المعتزلة. 

وأما الملفقة -وأعني بهم الأشاعرة والماتريدية- فجعلوا التشبيه شاملا لكل 
من أثبت الصفات الخبرية لله تعالئ والصفات الاختيارية. 

وإطلاق لفظ «التشبيه» علئ بعض أئمة السلف أو على عدد من عقائدهم 
مشهور في كتب المعطلة والملفقة» يقول ابن جهبل -وهو أحد علماء الأشعرية 
رع ام 1 «علئ أن ابن خزيمة قد علم الخاص والعام حديثه في 
العقائد. والكتاب الذي صنفه فى التشبيه» وسماه بالتوحيد» ورد الآئمة عليه أكثر 
من أن يذكرء وقولهم فيما قاله قن غيره معروف)"'2. 

وكلامهم كثير في هذا الباب؛ فإنك ترئ المفسرين منهم يأتون إلئ الآيات 
المتعلقة بالعلو فيقولون: استدلت المشبهة بها علئ إثبات صفة العلو. والمشبهة 
عندهم كل من يثبت العلوء مع أن إثبات هذه الصفة إثبات متواتر عن أئمة 
السلف. 


أصناف المشبهة : 

قبل الولوج في هذه القضية لا بد من التنبيه إلئ أن كثيرا من تراث المشبهة 
لم يصل إلينا؛ سواء من الشيعة» أو من الكرامية» فنحن نعتمد في كثير من معرفتنا 
لأقوالهم على ما نقله الآخرون عنهم؛ سواء ذلك من المعاصرين لهم أو من بعض 
ما كتب في كتب المقالات» ولذلك نحن لا نعرف هيكل مذهبهم» ولا أصولهم 
حقيقة» ولا أصول أدلتهم تفصيلا؛ لأن كتبهم لم تنقل إلينا. 
طرق عرض مذاهب المشبهة : 

طرق عرض طوائف المشبهة مختلفة» وترجع إلى طريقين أساسيين : 

الطريق الأول: أن تعرض أصناف المشبهة عن طريق الطوائف الداخلة في 


يضرف 


التشبيه» فيقال: قالت غلاة الشيعة كذاء وقال الكرامية كذاء وقال أصحاب وحدة 
الوجود كذا وكذا. 

الطريق الثاني: أن تعرض أصناف المشبهة عن طريق المقالات» فيقال: 
أصناف المشبهة ترجع إلئ صنفين أو ثلاثة» ثم تذكر مقالات كل صنف من هذه 
الأصناف» وهذا الطريق هو الأكمل» وهو ما سنسلكه هنا. 


فالمشبهة مع كثرة أصنافها ترجع إلى صنفين أساسيين : 

الصنف الأول: من أثبت أن الله تعالئى متصف بخصائص المخلوقين 
صراحة» فقال: يد الله مثل أيديناء وسمع الله مثل سمعناء وبصر الله مثل 
أبصارناء وعين الله مثل أعينناء وهكذا في سائر الصفات. 

وهذه المقالة منتشرة في غلاة الشيعة الأقدمين؛ ومن أقدم من قال بهذه 
المقالة: بيان بن سمعان الرافضي الشيعي» وهو يعد أول من قال بالتشبيه في 
تاريخ الإسلام» وله أتباع يغلون فيهء وكذلك هشام بن الحكم» وهشام ابن سالم 
الجواليقي» ويونس بن عبد الرحمن القمي» وكل هؤلاء من الرافضة الغلاة» ولهم 
أتباع ومريدون في زمنهم المتقدمء وبهذا يتبين أن أول- من قال بالتشبيه في 
الأسماء والصفات هم غلاة الرافضة. 

وحقيقة التشبيه الذي وقع فيه هؤلاء يرجع إلئ أنهم صرحوا بالتشبيه؛ 
فقالوا: يد الله مثل أيديناء ولهم مقالات شنيعة في تشبيه الله َك بخلقه. لا نريد 
أن نوردها هنا؛ وهي مذكورة في الكتب التي نقلت مقالاتهم. 

الصنف الثاني: من لم يستعمل التشبيه الصريح بل ينفيه عن نفسه» ولكنه 
دخل في تفاصيل أدت به إلى التشبيه؛ وهم طائفة الكرامية؛ أتباع محمد بن كرام 
(رت: 55١ه)ء‏ وهو من أشهر من قال بالإرجاء في الإيمان» وهو من أشهر من 
يذكز في مقالة ' الشببه كذلات: 


كرف 


لكن التشبيه الذي قالوا به ليس تشبيها صريحا؛ وإنما هو تشبيه متضمن؛ 
أي: إن أقوالهم تتضمن معن التشبيه» وأتباعهم ينكرون أنهم مشبهة وينفون ذلك» 
إلا أنهم في خضم كلامهم يقررون ما يقتضي التشبيه ويتضمنه» ومثال ذلك قولهم 
في صفة الاستواء: إن الله مستو علئ العرش لا يزيد ولا ينقص عنه شيئاء وهذا 
دخول في الكيفية» وهو نوع من التشبيه» وقال بعضهم: إن الله يق مستو على 
بعض العرش. وهو كذلك دخول في الكيفية ونوع من التشبيه» ونحو ذلك من 
الكيفيات. 

فالتشبيه الذي دخل الكرامية فيه ليس تشبيها صريحا" ؛ وإنما تشبيه 
متضمنء وقد نقل عنهم التصريح بأن الله جسمء إلا أنهم فسروا الجسم بأنه 
القائم بنفسهء وتفسير الجسم بأنه القائم بنفسه صحيح من حيث المعنئ» ولكن 


3 


بي 

بدو 5 غلبه اليه عفن الها لعن لاه لانو كنبا لكر 
ابن تيمية» ففي أثناء حديثه عن المعطلة قال: «ثم قابلهم قوم من أهل الإثبات 
والرافضة» وغلاة أهل الحديث؛ فزادوا في الإثبات حتئ دخلوا في التمثيل 
المنفي في الكتاب والسنة؛ وذلك تشبيه مذموم؛ فذم بقايا تابعي التابعين ومن 
بعدهم من أئمة السنة هذا التشبيه» وذموا المشبهة بهذا التفسيرء فصار لفظ 
المشبهة مذموما في كلام هؤلاء كما هو مذموم في كلام الجهمية» لكن بين 
ا 

وكذلك وقع في التشبيه المذموم بعض أتباع المذهب الحنبلي في الطبقة 
المتوسطة. يقول ابن تيمية: «وفي الحنبلية أيضا مبتدعة» وإن كانت البدعة في 


)١(‏ انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء جابر إدريس )7١7/١(‏ وما بعدها. 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (498/5). 


خرف 


غيرهم أكثر» وبدعتهم غالبا في زيادة الإثبات في حق الله وفئ زيادة الإنكار 
على مخالفهم بالتكفير وغيره»"''. 
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ننييةه: 

ومن القضايا التاريخية التي تحتاج إلئ التحرير: نسبة التشبيه إلى مقاتل بن 
سليمان المفسر المشهورء وهو إمام مشهور له كتب متعددة في التفسيرء والخلاف 
في نسبة التشبيه إليه طويل» وتوصل عدد من الدارسين إلئ نفي هذه المقالة عنه 
بناء عل عد هد من" الأدلة والشوافين” 


الأصل الذي أقام عليه المشبهة قولهم في التشبيه : 

الناظر في مقالات المشبهة يجد أن الأصل الذي اعتمدوا عليه هو قياس 
الغائب على الشاهد؛ فإنهم قالوا: الله وصف نفسه بما نعرفه عن نفوسنا؛ فلا بد 
أن نثبت له ما نعرفه؛ فقاسوا صفات الله تعالل علل صفات المخلوقات» 
واعتقدوا أن التماثل في الأسماء وأصل الصفة الكلى يوجب التماثل فى 
الخضائضن:-قلما استعلؤا"القبامن: ظنوا أن الاشتراك فى .متحرد الأسماء وف 
المعنل الكلي يقتضي التماثل في الخصائص الوجودية. 
وهذا الاعتماد غير صحيح. بل هو غلط. ويدل على غلطه أمورء نذكر 
منها ثلاثة فقط: 

الأمر الأول: أنه قائم علئ معان باطلة» فالاشتراك في الأسماء والمعاني 
الكلية لا يوجب الاشتراك فى الخصائص. لكون الخصائص الوجودية لا يمكن أن 
تتمائل فى الموجودات؛ لأنه ما من موجود إلا وله ما يخصه.ء فإدراك هذا المعن 
الوجودي يؤدي إلى إدراك بطلان المشبهة في بناء قولهم. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)1857/57١(‏ 
(0) انظر: مقالة التشبيه» لجابر إدريس .)0750-751١/١(‏ 
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فإذا كانت المخلوقات لا تشترك في الخصائص مع اشتراكها في المعنئ 
العام» فالخالق والمخلوق من باب أولئء. فمن المعلوم أن الفيل له يد والبعوضة 
لها يدء ولا يمكن لأحد أن يقول: إن يد الفيل كيد البعوضة» لكونهما اشتركا في 
مسميئ اليدء فإذا كان هذا الأمر متحققا بين المخلوقات» فتحققه بين الخالق 
والمخلوق من باب أولئ. 

والمقصود بهذا المثال تقرير أنه إذا حصل بين المخلوقات التباين مع 
الاشتراك في أصل الصفةء فحصول التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولق» 
ولبضن المقصوة ينان الفرقوية.التقالق:والميتلوق: 

الأمر الثاني: أن قولهم هذا مناقض لأصول عقلية قطعية ضرورية أخرىء 
.- 

الأصل الأول: أن القول في الصفات كالقول في الذات» ومعنئ ذلك: أن 
حكم الصفة يأخذ حكم الذات التي تعلقت بها تلك الصفة» فإذا كانت ذات الله 
سبحانه ليست كذوات المخلوقين؛ فصفاته بالضرورة ليست كصفات المخلوقين» 
وهذا أصل ضروري يناقض قول المشبهة. 

فإن قالوا بأن ذات الله مثل ذوات المخلوقين. قيل: ما الدليل علي ذلك؟ 
فأنتم لم تدركوا ذات الله ولم تدركوا مثله؛ فكيف تقولون بأن ذاته كذوات 
المخلوقات؟! 

الأصل الثاني : أن المثلين يجوز ويجب علئ أحدهما ما يجوز ويجب علئ 
الآخرء فلو كان المخلوق مثل الله لجاز للمخلوق ما جاز لله» ووجب للمخلوق 
ما وجب للهء والله يلةِ يجب له البقاء وعدم الموت» وبذلك يكون البقاء 
للمخلوق واجباء وهذا ممتنع بالضرورة الواقعية» والله 8ل علمه ليس مسبوقا 
بجفل :ولو قلناابأآن المخلوق .مغل الخالق لكان المشلوق علنه كذلك ليس 
مسبوقا بجهل» ولو قلبنا القضية فقلنا: إن الله مثل المخلوق والمخلوق يجب عليه 
الفناء؛ فكان يجب عل الله تعالئ الفناء؛ وهذا ممتنع بالضرورة العقلية. 


5:١ 


الأمر الثالث: أن الذي أخبرنا بالصفات التي نعرفها هو الذي أخبرنا بأنه 
لا مثل له ا ا 
وهو َلسِّيِعٌ لبَصِير 4 [التنه: 211١‏ فكما أنه يجب علينا أن نسلم بما أخبرنا به 
من صفاته» فإنه يجب علينا أن نسلم بما أخبر به من أنه لا مثل له. 
الآدلة النقلية التي اعتمدوا عليها: 

نقل عدد من العلماء عن المشبهة بأنهم استدلوا بالنصوص التي جاءت في 
إثبات الصفات لله تعاليل؛ كصفة اليد وغيرهاء ونحن لا ندري هل المشبهة 
اعتمدوا علئ تلك النصوص في تأسيس قولهم أم أنهم استندوا إليها من باب 
التقوية والتدعيم والتعضيد فقط؟ 

ومن النصوص التي استدلوا بها قوله تعالئ: #أبل يداه مبْسوطتَانِ»# 
[لكاية: 5*]» وقوله تعالئ: 8«#أالبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَى» [عَني: 0]» وقوله تعاليل: 
وضع عل عَيْقَ» [ظن: 04]ء وغيرها من آيات الصفات. 

فقالوا: الله في هذه النصوص أثبت لنفسه عددا من الصفات؛ وهي نفسها 
الصفات التي تتصف بها المخلوقات» والله خاطبنا بما نعرف في اللغة» وبما 
نعرفه من أنفسناء فلا بد أن نثبت الصفات لله كما نشهدها في أنفسنا . 

وهذا هو وجه الدلالة في جميع النصوص التي اعتمد عليها المشبهة في 
تأسيس قولهم»ء ونحن في شك من هذا التركيب؟ لأننا نقلنا هذا القول من كلام 
المخالفين ونخشئ أنه لم يتم نقل كلام المشبهة علئ حقيقته» ولكن نقول: إذا 
كان المشبهة أقاموا أدلتهم على هذه النصوص كما نقل عنهم» فإن استدلالهم 
خاطئ. ويدل عليل خطئه أمران: 

الأمر الأول: أن فهمهم لهذه النصوص علئ هذا الوجه مخالف لفهم 
الصحابة وتلاميذهم من التابعين وأتباعهم. ولا شك أن الصحابة والتابعين أولئ 
وأكمل في فهم النصوص الشرعية؛ فقولهم مقدم عل قول غيرهم. 
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الأمر الثاني: أن الاستدلال بهذا 00 من النصوص فيه مغالطة منطقية 
استدلالية؛ وهي مغالطة الانتقاء» فجاءوا إلى بعض النصوص التي جاءت في مقام 
الأسماء والصفات وانتقوها؛ لتدل علئ قولهمء ولكن هناك نصوص أخرئ تبطل 
العكبية كالوله متاك : ان قدلده 0 وهو لسَمِيعٌ البصِير» [القيوية: 11١‏ 
وقوله تعاليئ: «##فّلا جَحَمَلُوا بن أنداًا وَأَنثْمَ تَعَلمُوتَ4* [الكنكة: ؟7]؛ أي: نظراء 
في عبوديته وأسمائه وصفاتهء وقوله 0 «ثرّ الَدِنَ كَمَرُوا برَيمْ يتورت» 
[اليكمْمُ: »]١‏ يعدلون به غيره في ألوهيته وفي أسمائه ا وقوله تعال: «رّثُ 
السسوك- والارض ١‏ وما يما 5 وَأصَطيرٌ لديو هل له سَيميًا [2زي: 10]؟ أي : 
نظيرا ومشابها ومثيلاء وقوله تعالى: «#وَلَمْ َك لم حرا تحذ» [الذلين: :1 
وغيرنهاء من التصوص القن جاء”فيهنا نف التشبية والتمتيل : 

فكل هذه الآيات أغفلها المشبهة» وانتقوا نوعا من النصوص واعتمدوا 
عليها ؛ فوقعوا في مغالطة الانتقاء» وأما مذهب أهل السنة والجماعة فاعتمد على 
النصوص التي تثبت الصفات؛ ومن ثم اعتمدوا علئ هذا النوع من النصوص لنفي 
التشبيه» فقالوا :عيث: الضفات لله 


5 من غير تشبيه . 


الجواب على النصوص المشكلة في التشبيه : 

هناك نصوص متعددة جاءت في الكتاب والسنة ظاهرها مشكل. من جهة 
أنه زيما يدل عرهم ثبوت الشييه؟ ويه كلك ا يضمن 

النص الأول: حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه. قال: سمعت 
النبي كَل يقرأ هذه الآية: «إإنّ أَلَهَ يمرم أن نُوَدُواْ الأمكت إل أَمَلِهَا وَإِدَا كنم بَيْنَ 


لم 


تاس أن أ ادل 9 7 نِعبًا ب 7 3 21 كا 0 7 بَصِيرا » لك : 4 - 
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أبو هريرة: «رأيت النبي كَكِةِ يضع إيهامه على أذنه والتي قلبها عن عيد)" 
)١(‏ أخرجه أبو داود (47/74)» وصححه الألباني. 


برخي 


فالنبي َكل أشار باليد إل الصفةء وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وعدد كبير 
من رواة الحديث. 

النص الثاني: حديث ابن عمر وَوْيا أن النبي كَكِْةِ قال: «إن الله لا يخفئ 
عليكم. إن الله ليس بأعوراء وأشار بيده إلى عينه”"' . 

النص الثالث: حديث ابن عمر وهها: أن النبي كَلِِةِ قال : «يأخذ الله سماواته 
وأرضه بيده فيقول: أنا الملك. ويقبض أصابعه ويبسطهاء ويقول: أنا الملك؛ 
حت نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه)”" . 

النص الرابع: حديث أنس بن مالك ونه أن النبي مَكِْةٍ قال: «إن القلوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن ود يقلبها). وقال النبي وَلِةٍ هكذا وأشار 
ا 

هذه حزمة من الأحاديث التي ربما يدل ظاهرها علئ التشبيه» من جهة أن 
النبي وله عبّر عن الصفات الإلهية بالإشارة بيده» ولكن الصحيح أن هذه 
النصوص لا تدل عل التشبيه؛ لأنه يجب ألا ينظر إليها وحدها منعزلة عن 
النصوص الشرعية الأخرئء, فلو فعل ذلك لكان هذا خللا منهجيا في التعاطي مع 
النصوص الشرعية. 

وإذا نظرنا في هذه النصوص الشرعية مع النصوص الشرعية الأخرئ نجد 
أنها لا تقرر التشبيه» ويتضح لنا أن المراد بها غرض آخر غير غرض التشبيه. 

وقد أجاب عدد من العلماء عن هذا النوع من النصوص ؛ فقالوا: إن المراد 
بها تحقيق الصفة وليس تشبيه الصفة» ويكون معن هذا القول أن النبي يَكِةِ أراد 
أن يقول: إن الله متصف بالسمع والبصر حقيقة» وإن الله يك متصف بالأصابع 
حقيقة؛ لأنه أشار بيده تحقيقا للمعنئ الذي يدل عليه النص» وليس شرحا لكيفية 
)١(‏ أخرجه البخاري (/21 09 (لال) (17594 07ل (دلالت)ء (لالالا) 071017 


(؟) أخرجه البخاري (1/417)» ومسلم (5788). 
() أخرجه الترمذي »)5١50(‏ وابن ماجه (7/875). وأحمد 2)١51١78(‏ وصححه الألباني. 
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المعنا 'الموجوة فين التصن > وقد ذكر هذا الاجة غده كبير مرخ 'الأكمة المتقدمين 
من أئمة أهل السنة والجماعة. 
إشكال وجوابه : 

روي عن الإمام مالك كن أنه نهئ عن الإشارة باليد في أثناء الحديث عن 
الصفات الإلهية؛ فعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يقول: «من وصف 
شيئا من ذات الله مثل قوله: «أوَفَالتِ الْبُودُ يد أَلَهِ مَنُولةُ» [الكنكة: ]١1١‏ وأشار 
بيده» ومثل قوله: #إوهو لسمِيعٌ لبَصِبر 4 [ال23: ١1]ء‏ وأشار إلى عينه أو شيئا 
من بدنه» قُطع ذلك منه. يقول الإمام مالك: قطع ذلك منه؛ لأنه شبه الله 


00 
بنفسشة : 


وهذا النص ذكره ابن عبد البر في كتاب «التمهيد»؛ وهو ظاهر في أن الإمام 


مالك يتبنئ قولا مناقضا لظاهر النصوص التي سبق ذكرهاء وأنه يمنع من الإشارة 
باليد فى أثناء الحديث عن الصفات الإلهية. 


الحواب: 

لا يصح أن نعتمد علئ هذا القول في منع الإشارة باليد في أثناء الحديث 
عن الصفات الإلهية؛ وذلك لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن هذه الرواية منقطعة عن الإمام مالك. فالإسناد الذي ذكره 
ابن عبد البر منقطع ليس متصلاء وبناء عليه فثبوته عن الإمام مالك غير محقق. 

الأمر الثاني: أن رواية الإمام مالك مخالفة لظواهر النصوص الصحيحة 
الصريحة التي سبق ذكرهاء وإذا تعارض لدينا نص نقلي شرعي مع رواية عن أحد 
الأئمة» فلا شك أن الذي يقدم النصوص الشرعية. 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (97/ .)١48‏ 


هع" 


الأمر الثالث: أن مالكا خالفه عدد من العلماء في زمنه وبعد زمنه» ففي 
بعض أسانيد الأحاديث التي سقناها كان الرواة كالإمام أحمد وغيره يشيرون 
بأيديهم» ويشرحون ما تضمنه الحديث من معنىئ» فلو كان هذا الأمر ممنوعا لما 
فعله أئمة السلف. 

فقد قال عبد الله بن الإمام أ تخمنك بعدما روئ حديث وضع المخلوقات علئ 
أصابع الله: «قال أبي كآنه: جعل يحيئ يشير بأصابعه» وأراني أبي كيف جعل 
يشير بإصبعه؛ يضع إصبعا إصبعا حتئ أتئ علئ آخرها""''. وقال ابن منده بعد أن 
روئ حديث تقليب قلوب العباد بين أصابع الله: «ووصف سفيان الثوري بالسبابة 
والوسطئل فحركهماء وهذا حديث ثابت باتفاق» وكذلك حديث النواس بن 
سمعان حديث ثابتء» رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن علئ واحد 
1 

فغاية ما يقال: إن أئمة السلف اختلفوا في قضية الإشارة باليدء فتصبح هذه 
المسألة من مسائل الخلاف بين أئمة السلف وليست من مسائل الإجماع؛ وذلك 
كله بناء علئ القول بصحة رواية الإمام مالك» وإذا كان كذلك فهي تكون من 
فروع العقائد وليست من أصول العقائد؛ لأنها مسألة لا تتعلق بأصل الإثبات؛ 
وإنما تتعلق بطريقة التعامل مع الإثبات. 

النص الخامس: من النصوص التي ربما أيضا يدل ظاهرها على التشبيه 
حديث أبي هريرة ونه أن النبي يك قال: «إذا قض الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك»”". 

فقد ادعو ابن عقيل الحنبلي أن ظاهر هذا الحديث فيه تشبيه لصوت الله 
ا ال لس 


(؟) الرد عل الجهمية (49). 
() أخرجه البخاري )40/١01(‏ (5400)). (744(1). 
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بصوت السلسلة التى تمر علئ الصخرة. عبر هنا «بصفوان»؛ فيما نقله عنه 
ابن قدامة في كتابه «تحريم النظر في كتب الكلام»). 

لكن هذا الفهم لابن عقيل غير صحيح.ء وقد أجاب العلماء عن هذا 
الحديث بأجوبة متعددة منها : 

الجوات الأول أن التشبيه في الحدية: ليس: تشبيها لصبوت الله بصوك 
السلسلة؛ وإنما هو تشبيه لسماع الملائكة للصوت بسماعهم جر السلسلة علئ 
الصخرة؛ فهو -أي: التشبيه- ليس تشبيها للمسموع بالمسموع؛ وإنما هو تشبيه 
للسماع بالسماعء وهذا القول هو الذي قرره ابن قدامة""'. 

ومثل له ابن قدامة بقول النبي يَكةِ: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء 
لا تضامون في رؤيته)”"'. فهذا الحديث ليس فيه تشبيه لله بالقمر؛ وإنما فيه تشبيه 
رؤية المؤمنين لله برؤيتهم للقمر. 

الجواب الثاني: أن المراد بالتشبيه بيان ما يحصل للملائكة من الفزع عندما 
يسمعون كلام الله» بفزع من يسمع صوت تحرك السلسة التي تمر على الصخرة» 
فلا يكون للحديث علاقة بصوت الله؛ وإنما هو بيان لما يحصل للملائكة من 
الفزع» وهذا الوجه قرره الشيخ العثيمين كن واعتمده. 

النص السادس: حديث أبي هريرة: أن النبي مَلِةِ قال: «خلق الله آدم علئ 
صورته)””'. وفي لفظ: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 


ولم أقف علئ أحد من المشبهة استدل بهء ولكن الاستدلال به منهم 
محتمل جداء فذكر في الشرح تكميلا للبيان والتوضيح» وقد وقع خلاف بين 


.)14( انظر: تحريم النظر في كتب الكلام‎ )١( 
زفهة6 أخر جه البخاري (:هه). وكلامه)ء (لذمهمة) دض 566 اضر 36 وض 5086 ومسلم فض‎ 
.)5841( أخرجه البخاري (2)081/7 ومسلم‎ )*( 


(:) أخرجه مسلم (5515). 


العلماء في الموقف من هذه الأحاديث وفي تحديد مرجع الضمير فيهاء فمنهم من 
ذهب إلى أن الضمير في هذه الأحاديث يرجع إلى غير الله تعالى» وبناء عليه 
لا يكون فيها إثبات لكون وجه آدم مخلوقا على صورة وجه الله. وذهب كثير 
منهم إلئ أن الضمير يعود إلئ الله تعالئ» وحكاه ابن تيمية إجماعا عن 
المتقدمين؟؛ حيث يقول: «لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن 
الضمير عائد إل الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» 
وسياق الأحاديث يدل عليل ذلك ... ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة 
الثالثة» جعل طائفة الضمير فيه عائدا إل غير الله تعالل» حت نقل ذلك عن 
طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم؛ كأبي ثور 
وابن خزيمة ان الشيخ الأصفهاني وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين 
وغيرهع من خلماء السنة)”" : 

وقد اضطرب العلماء في تحديد المراد بهذه الأحاديث كثيراء وذكروا أقوالا 
متعددة في معناهاء ولا بد في تحرير الموقف الشرعي منها من التفريق بين البحث 
في معنم صفة الصورة ذاتهاء وبين البحث في معن كون صورة وجه آدم علئ 
صورة وجه الله. 

أما البحث في الصورة فالأمر فيه قريب» فليس الكلام فيها بأعجب من 
الكلام في الصفات الأخرىء فكما أن لله تعالئ علما وقدرة ووجها ويدا وقدما 
لا تشبه ما في المخلوقات» وليست هي من جنسهاء فكذلك له صورة تليق به 
سبحانه لا تشبه صور المخلوقاتء. وكما أن الله تعاليل أثبت لنفسه الصفات» 
ونفئ المماثلة بينه وبين خلقه». فإن الصورة تثبت له مع نفي المماثلة» يقول 
ابن قتيبة: «الذي عندي -والله تعالئ أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع» والعين؛ وإنما وقع الإلف لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت 


.)9317/5 بيان تلبيس الجهمية (5/ "الا”ا.‎ )١( 
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الوحشة من هذه؟؛ لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 


شىء منه بكيفية ولا 0 


وأما البحث في معن كون صورة وجه آدم عل صورة وجه الله تعالل فليس 
للمشبهة حجة فيه» ولا يصح أن يعتقد في هذا الحديث أنه يدل على التشبيه؛ لأن 
إثبات المشابهة بين صورة وجه آدم وصورة وجه الله تعالئ لا يقتضي الاشتراك في 
الخصائصء ولا يقتضي أن يكون وجه الله تعالئ من جنس وجه الإنسان» وغاية 
ما يدل عليه أن بينهما قدرا مشتركا غيبيا لا يدرك بالعقل» وأخبر به الشرع 
الكريم؛ بيانا لفضل الإنسان وقدره؛ يقول ابن تيمية: «الذي جاء به الشرع في 
هذا النص من قوله: «خلق آدم علئ صورته». ونحوه فإنه أخص مما يعلم بمجرد 
العقل من ثبوت القدر المشترك بينه وبين كل موجود أو كل حيء فإن هذا 
المدلول عليه بالنص لا يعلم بالعقل والقياس؛ وإنما يعلم أصل ذلك مجملا)”" . 

فالحال في العلاقة بين صفة الصورة في ذاتها وبين كون صورة وجه آدم 
على صورة وجه الله: كالحال في العلاقة بين صفة العلو وصفة الاستواء» فالعلو 
صفة يدل عليها العقل والخبرء وأما الاستواء فهو صفة خبرية محضةء وكذلك 
صفة الصورة يدل علئ ضرورتها العقل والنقل؛ ولكن كون صورة وجه آدم على 
بوره جد اللث تفده فيد كر رد و 0 

ويدل علي ذلك أن النصوص الشرعية شبهت أول زمرة تدخل الجنة من 
المؤمنين بأن وجوههم كالقمر ليلة البدر””'؛ ومن المعلوم أن هذا التشبيه 
لا يقتضي أن وجوه أولئك تتصف بخضائص القمرء ولا أنها تحولت إلول جنسه» 
وغاية ما يدل عليه أنها اتصفت بوصف يعرف به القمر أكثر من غيره. 


.)9777( تأويل مختلف الحديث‎ )١ 

(6) بيان تلبيس الجهمية .)0١57/5(‏ 

(9) انظر: بيان تلبيس الجهمية (11//5ه-8١01).‏ 
جع أخرجه مسلم (489). 


الح 


ولهذا يقول ابن تيمية: «أما قوله: «خلق آدم على صورته»» فإنها تقتضي 
نوعا من المشابهة فقط لا تقتضي تماثلا؛ لا في حقيقة ولا قدر)""'. 

وأما تحديد معني كون وجه آدم علئ صورة وجه الله تعالئ» فهو مما يمكن 
أن تختلف فيه الأنظارء ولم يتحدث فيه العلماء كثيراء ومما قيل فيه: قول 
ابن القيم: «حديث الصورة وقوله: «خلق ادم علئ صورة الرحمن». لم يرد به 
تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق» وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر 
والكلام صفة ومحلا)""'. 

ومما يمكن أن يقال في معناه: أن التشابه يكون في الجمال والبهاء؛ مع 
استحضار عدم التماثل في القدر والحقيقة» ويكون الغرض من الحديث بيان 
قدسية الوجه وعلو قدر هذه الصفة في بني آدم"" . 
الطائفة الثالثة: الملفقة: 

المراد بطائفة الملفقة: هي الاتجاه العقدي الذي تبن أصولا تقتضي إثبات 
بعض الصفات» وأصولا تقتضي نفي بعض الصفات الي أثبتها الله ورسوله. 
فخلطوا بين أصول المعطلة وأصول أهل السنة. 

فمقالة التلفيق اختلطت فيها الأصول؛ فأصحابها يقررون إثبات بعض 
الصفات من جهة» ويستدلون بالأصول التي اعتمد عليها أئمة أهل السنة 
والجماعة؛ مثل: قاعدة الكمال» وقاعدة عدم اجتماع النقيضين وغيرها من 
القضايا التي ذكرناها سابقا عن أهل السنة والجماعة» فتراهم حين يستدلون مثلا 
علئ صفة العلم يقولون: لو لم نثبت العلم لله لأثبتنا له نقيضه؛ وهو الجهل» 
وهذا الأصل هو الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة. 


.)0797 /5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة» الموصلي .)079/1١(‏ 

(*) انظر: دراسة مطول لحديث الصورة: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالهاء سليمان الدبيخي 
غ70 .)١‏ 


لحكل 


ثم تجد لديهم أصولا هي الأصول التي يعتمد عليها المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة في نفي بعض الصفات» فتجدهم يعتمدون على شبهة التركيب» وشبهة 
التجسيم» والحدوثء. وغيرها من الأصول التي اعتمد عليها المعطلة» فتجد 
عندهم خلطا بين الأصول المتناقضة. 
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نيه : 

تقرر فيما مضئ أن منهج أهل السنة والجماعة يقوم علئ الجمع بين النفي 
والإثبات» فما الفرق بينهم وبين مذهب الملفقة الذي يجمع بين الأصول التي 
تقنضي الإثبات :والاضول الت تقتضي:النفي؟ 

والجواب: أن النفي عند أهل السنة والجماعة متعلق بالنقائص التي دلت 
البراهين علئ نفيها عن الله تعالئ؛ فهم يقررون بأن الكمال المطلق لله لا يتحقق 
إلا بالجمع بين إثبات كل ما أثبته الله لنفسه» ونفي كل نقص وعيب عنهء أما 
الملفقة فالنفي عندهم متعلق ببعض ما جاء إثباته لله تعالى في النصوصء فإنهم 
عمدوا إلئ ما أثبته الله لنفسه من الصفات وشطروه شطرين» فأثبتوا بعضها؛ بناء 
على استنادهم إلى أصول الإثبات عند أهل السنة والجماعة» وأنكروا أو أولوا 
بعضها؛ بناء عل استنادهم إلى أصول المعطلة. 
فائدة: 

يسمئ أتباع مقالة التلفيق في الجملة (بالصفاتية)؛ لأنهم يعتمدون علئ 
أصول تقتضي الإثبات» فهم ليسوا كالمعطلة الذين لا يمكن أن يسموا بالصفاتية؛ 
لكونهم لا يثبتون شيئا من الصفات. 

وهذه التسمية أطلقها عليهم ابن تيمية كثيرا في كتبه؛ ومن ذلك قوله: «أما 
ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب -يعني التعطيل- بل هؤلاء 
معروفون بالصفاتية» مشهورون بمذهب الإثبات» لكن في أقوالهم شيء من أصول 
المح 


الجهمية”''. فأطلق عليهم الصفاتية» وأشار إلئ الاختلاط والتلفيق الذي 

ويقول في نص أكثر تفصيلا: «لما ظهرت مقالة الجهمية جاء بعد ذلك 
اقاصيينت قهن اللماية حسند يدن كاناني ريوالق العلتب والا في ها إنرانت 
صفات الله تعالى وعلوه علئ خلقهء وبيّن أن العلو علئ خلقه يُعلم بالعقل» 
واستواؤه على العرش يُعلم بالسمعء وكذلك جاء بعده الحارث المحاسبى» وأبو 
العباس القلانسي» وغيرهما من المتكلمين المنتسيين إلى السنة والحديث» ثم جاء 
أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله» وهؤلاء يسمون الصفاتية؛ 
لأنهم يثبتون صفات الله تعالئ خلافا للمعتزلة» لكن ابن كلاب وأتباعه لم 
يثبتوا لله أفعالا تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال مما يتعلق 
222 


بمشيئته وفدرته) 

ففي هذا النص بيِّن ابن تيمية عددا من الأمور المهمة عن مذهب التلفيق: 
مت حدثء» ومن أنشأه» وأبرز أعلامه» ومعنل التلفيق الذي نحن نتحدث عنه. 
نشأة مقالة التلفيق: 

نشأت مقالة التلفيق في القرن الثالث الهجريء فأول ما نشأ من المقالات 
في الصفات مقالة التعطيل في أوائل المائة الثانية» ثم في هذه المدة ظهرت مقالة 
التشبيه» ثم في القرن الثالث الهجري ظهرت مقالة التلفيق. 

فقد كان الصراع في القرن الثاني والثالث بين مذهب أهل السنة والجماعة 
ومذهب التعطيل والتشبيه» ثم حدث مذهب جديد؛ وهو مذهب التلفيق؛ الذي 
يجمع بين أصول المعطلة في النفي» وبين أصول أهل السنة والجماعة في 
الإثبات. 


)200 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية )ارملا ؟ت). 
فم مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ١/5‏ 60). 


وهذه التسمية لا أعرف أحدا استعملها من قبل» ولكنها أدق في التعبير عن 
هذا الاتجاه الذي ظهر مؤخرا؛ فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات. 

وأوال عو غرفت انه فال متقالة الكلفين أو مسون غنة اللكانيرة امخينك بق 
كلاب» وهو من أشهر المتكلمين في البصرة» وكانت له مناظرات كثيرة جدا مع 
المعتزلة؛ انتصر عليهم فيها وبين ضعفهمء وتوفي ابن كلاب بعد سنة مائتين 
وأربعين علئ خلاف بين المؤرخين هل هو واحد وأربعين أو غير ذلك؟ 

ولقب عبد الله بن سعيد بابن كلاب؛ لشدة حجته في المناظرة» فلقبه 
مأخوذ من الخطاف؛ كما يقول المؤرخون» لقوة حجته وإلزامه للخصم. 

وفي بيان أن ابن كلاب هو أول من قال بهذا القول يقول ابن تيمية: «هذا 
القول أول من قاله في الاسلام عبد الله بن كلاب -يقصد بهذا القول: أن القرآن 
معن كلي لا يتعلق بالمشيئة والإرادة» الذي هو إنكار الصفات الاختيارية؛ فإن 
السلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالئ ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة 
بمشيئته وقدرته» والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف على القول 
بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به شيء تعلق بمشيفه وقدوته”. 

ثم تبن عدد ممن جاء بعد ابن كلاب؛ ومن أشهرهم: الحارث المحاسبي 
الزاهد المشهورء وأبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي» وأبو بكر الصبغي 
-وهما أعني: أبا علي الثقفي وأبا بكر الصبغي- من أخص تلاميذ الإمام 
ابن خزيمة» ولهما معه قصة مشهورة ستأتي الإشارة إلى شيء منها . 

ومن أشهر من اتبع ابن كلاب أبو الحسن الأشعريء» وأبو منصور 
الماتريدي» فانتشرت هذه المقالة في الآمة» وانتشرت في طوائف أتباع المذاهب 


الأربعة. 


.)178/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


7ه ”7 


الطوائف التي تبنت مقالة التلفيق: 

الطوائف التي تبنت مقالة التلفيق كثيرة» فهي مقالة انتشرت في أتباع 
المذاهب الأربعة من الفقهاء وغيرهم» ولكن يمكن أن يقال: إن أصول الطوائف 
التي تبنت مقالة التلفيق ترجع إلئ ثلاث طوائف أساسية: 

الطائفة الأولئ: طائفة الكلابية: وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب. 

والطائفة الثانية: طائفة الأشعرية: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري. 

والطائفة الثالثة: طائفة الماتريدية: وهم أتباع أبن منصور الماتريدي . 

وسيكون حديثنا في هذا الشرح في بيان حقيقة مقالة التلفيق متركزا علىئ 
الطائفة الأشعرية؛ لأنها هي أكثر الطوائف انتشاراء وأكثر الطوائف تقريرا لهذه 
المقالة» ثم نختم في آخر الكلام عن مقالة التلفيق ببيان الفروق بينها وبين 
الماتريدية وغيرها. 


تبني أبي الحسن الأشعري لمقالة التلفيق: 

قبل الدخول في بيان مواقف الأشعرية في باب الأسماء الصفات لا بد أن 
نثبت قضية جوهرية» حاصلها: أن التلفيق كان متحققا عند أبي الحسن الأشعري. 

ومعنئ هذا الكلام أن الطريقة التي سار عليها أبو الحسن الأشعري في باب 
الأسماء والصفات ليست هي طريقة أئمة السلف؛ وإنما هي طريقة مختلفة عنهاء 
فيها مادة كلامية مذمومة منحرفةء أدت به إل الانحراف في باب الأسماء 
والصفات عن طريقة أهل السنة والجماعة. فطريقته في الحقيقة واقعة في التلفيق 
بين مذاهب متناقضة: مذهب أهل السنة والجماعة» ومذهب المعطلة. 

وهذا المعنل كثيرا ما ينبه عليه ابن تيمية» وفي ذلك يقول: «هذا القول أول 
من قاله في الإسلام عبد الله بن كلاب» فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله 
تعالئ ما يكون به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته» والجهمية تنكر 
هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن 


3290 


يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته» وجاء أبو الحسن الأشعري بعده وسلك في 
الصفات طريقة ابن كلاب)”'. 

ويقول أيضا: «فأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية» وهو مركب من 
قول أهل السنة وقول الجهمية» وكذلك مذهب الأشعري في الصفات)59' , 

وهناك شواهد كثيرة تدل علئ صحة ما قرره وذكرهء وسنقتصر في هذا 
المقام على خمسة شواهد تدل على صحة التقرير الذي نسبه ابن تيمية إلى 
الأشعريى : 

الشاهد الأول: أن بعض علماء المذهب الأشعري نصوا على أن إمامهم 
أبا الحسن الأشعري جمع بين مقالة أهل السنة والجماعة وغيرهاء وأنه أحدث 
مسلكا جديدا في المقالة التي كانت عند أهل السنة والجماعة» وفي بيان هذا 
المعنئ يقول الشهرستاني لما ذكر طريقة أئمة السلف في الصفات: «حتئ انتهئ 
الزمان إلى عبد الله بن سعيد الكلابي» وأبي العباس القلانسي» والحارث بن أسد 
المحاسبي» وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام» وأيدوا 
عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية» وصنف بعضهم ودرس» حت جرى 
بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح 
والأصلح؛ فتخاصماء وانحاز الأشعري إلئ هذه الطائفة -أي: طائفة ابن كلاب 
ومن جاء بعده- فأيد مقالتهم بمناهج كلامية» وصار هذا مذهبا لأهل السنة 
والحمافة + واتقلك سمة الضفافة ]ل الأشعرية 1 


وثمة نصوص كثيرة تؤكد هذا الشاهد حت من المعاصرين ؛ ومن الباحتيق 
المعاصرين الذين أيدوا هذا الشاهد -أعني: أن أبا الحسن الأشعري جمع بين 
المقالتين» ولم يكن خالصا فى مقالة أهل السنة والجماعة-: أحمد محمود 


.)178/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)708/١5( (؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 


زفرة الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ١اة).‏ 


هه" 


صبحي» وله كتاب مشهور في الأشعرية» وكذلك الفيومي وله أيضا كتاب مشهور 
في نشأة الأشعرية. 

الشاهد الثاني: الإقرار بأن الأشعري كان متبعا لطريقة ابن كلاب في 
الإثبات؛ ومن أقدم من نص علئ ذلك ابن فوركء فإنه قال بعد أن ذكر ما كان 
عليه ابن كلاب: «وأما شيخنا علي بن إسماعيل الأشعري إنما بنئ علئ ما أسسه 
-يعني: علئ ما أسسه ابن كلاب- ورتب الكلام علئ ما هذبه» وفرع على ما 
أصله غير ناقض منه أصلاء ولا حال منه عقداء فوفقه الله بفضله لنشر ذلك 
و 

مق “ذكر ذلك الشيرستاتي في الكض التق سق ذكره» وكدلك الحويني 
والبغدادي والإسنوي وغيرهم. فقد جعلوا ابن كلاب من شيوخ الأشعرية» فهؤلاء 
يقرون بأنه لا فرق بين ما هم عليه وبين ما كان يقرره ابن كلاب. 

ثم حين نرجع إلئ مواقف السلف وأقوالهم نجد أنهم ذموا وحذروا من 
الآراء التي يقولها ابن كلاب أو توافق قوله. فقد حذر الإمام أحمد كله من 
الحارث المحاسبي» ونهئل عن الجلوس إليه. وكان سبب ذلك أن الحارث 
المحاسبي يقرر أقوالا تقتضي إنكار الصفات الاختيارية؛ وهي موافقة لطريقة 
ابن كلاب» فالإمام أحمد إذن يحذر ممن يسلك طريقة تقتضي إنكار الصفات 
الاختياريةة وكذلك ابن خزيمة كاتت له«سؤاقف حخادة فيرع الذين يعببون آراء 
ابن كلاب . 

وبناء عليه فمن كان يتبنئ آراء ابن كلاب ويأخذ بأصوله: فالسلف بالضرورة 
سيحكمون عليه بأنه ليس على طريقتهم . 


فهذا الشاهد مركب بين إقران أنهة الأشعرية' وبين موقف آأكمة السلف مق 


.074/1١( انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ )١( 


كه" 


ابن كلاب وطريقتهء فحين نركب بين هذين الأمرين ندرك بأن الأشعري لم يكن 
على طريقة أئمة السلف في باب الأسماء والصفات. 

الشاهد الثالث: أن عددا من العلماء نصوا علئ أن الأشعري لم يتخلص 
من كل المواد الكلامية المنحرفة التي كان عليهاء فأنت تعلم أن أبا الحسن 
الأشعري كان علئ الاعتزال مدة طويلة» ذكر بعض العلماء أنها تبلغ أربعين سنةء 
بل بلغ فيه مرتبة عالية إلى درجة أنه ألف كتابا كبيرا في الأسماء والصفات علئ 
منهج المعتزلة» ثم تاب عن مذهب المعتزلة وانتقل عنهء ولكنه في انتقاله لم 
يتخلص من كل المواد الاعتزالية» فقد أقر بعضا منهاء وأشهرها دليل الحدوث» 
فأبو الحسن الأشعري لم يبطل دليل الحدوث؛ وإنما أقر بصحته» وغاية ما فعله 
أنه قال: إنه دليل مبتدع» لم يكن مستعملا عند النبي كَللةِ. 

وممن نص على أن أبا الحسن الأشعري لم يتخلص من كل المواد الكلامية 
«خلف المعلم»» وهو من فقهاء المالكية المتقدمين؛ حيث يقول: «أقام الأشعري 
أربعين سنة علئ الاعتزال» أظهر التوبة فرجع عن الفروع. وثبت علئ 
الأصول"”'': ومراده بالأصول هنا المستندات التي بنيت عليها الأقوال» وخاصة 
الإقرار بصحة دليل الحدوث. 

وممن قرر ذلك: أبو نصر السجزي؛ فإنه قال عن ابن كلاب وأتباعه: «فلما 
نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد علئ المعتزلة من طريق مجرد العقل» وهم 
لا يخبرون أصول السنة» ولا ما كان السلف عليه»ء ولا يحتجون بالآثار الواردة 
في ذلك؛ زعما منهم أنها أخبار آحاد؛ وهي لا توجب علماء وألزمتهم المعتزلة 
أن الاتفاق حاصل علئ أن الكلام حرف وصوت -هو يتحدث عن مسألة الكلام- 
ويدخله التعاقب والتأليفء. وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون -هذه 
لوازم ألزمت بها المعتزلة ابن كلاب وأتباعه- فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس 


.)80( رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي‎ )١( 


/اه ؟ 


عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن» وتركهم قبولهاء وتسليمهم العنان إلى مجرد 
العقن + > قاليتموا :ما "قالئه"المعدزلة وركيوا تكابرة العيان7" : 

وممن أقر بذلك أبو جعفر السمناني؛ وهو من أتباع أبي الحسن الأشعري؛ 
فإنه قال: «إيجاب النظر بقية بقيت في المذهب من أقوال المعتزلة»"" . 

وممن وصف المذهب الأشعري بالتلفيق العمراني-إمام الشافعية في زمانه- 
حيث يقول: «الأشعرية قدموا رجلا إلى الاعتزال ووضعوها حيث وضعت 
المعتزلة أرجلهمء وأموا بالرجل الأخرئ إلى حيث وضع أهل الحديث 
أرجلهم)”" . 

الشاهد الرابع: ما يقرره الأشعري في كتبهء فإذا رجعنا إلى كتب الأشعري 
نجد أنه في الصفات الاختيارية يقرر فيها خلاف ما كان عليه أئمة السلفء فهو 
يقرر بأن الصفات الاختيارية لا تقوم بالذات الإلهية» وهذا متكرر في كتبه 
المشهورة؛ سواء كان كتاب «اللمع». أو غيره من الكتب» فواقع كتب الأشعري 
نفسه يدل على أنه لم يتخلص من المادة الكلامية» وأنه بقي في مذهب التلفيق. 

الشاهد الخامس: حال أئمة المذهب الأشعري؛ فإنهم قرروا أن ما حكاه 
ابن خزيمة مخالف لما قرره شيوخهم وأصحابهم» ولهذا حكم الرازي على كتاب 
«التوحيد» لابن خزيمة بأنه كتاب الشرك» وقرر ابن جماعة بأنه كتاب يقرر فيه 
الويف 

فآئمة المذهب الأشعري يقرون أن ما قرره ابن خزيمة في هذا الكتاب كتاب 
«التوحيد» مخالف لطريقتهم» وإذا أتينا إلى هذا الكتاب ووازنا بين ما فيه وبين ما 
كان يقرره أئمة السلف لا نجد اختلافاء فحكمهم إذن يسري إلى ما كان يقرره 
أئمة السلف. 


.)١١8( رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (/ا//501). 
(9) الانتصار في الرد على القدرية الأشرار (؟098/5). 


للحا 


حاصل مذهب الملفقة «الأشعرية» فى الصفات: 

يمكن أن نبين مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات من خلال ثلاث 
قضايا أساسية: 

القضية الأوليل: تحديد ما الذي يثبتونه من الأسماء والصفات» وما الذي 
ينكرونه ويؤولونه. 

القضية الثانية: أقسام الصفات عند الأشعرية. 

القضية الثالثة: أحكام الصفات عند الأشعرية. 


القضية الأوليل: تحديد ما يثبتونه من الأسماء والصفات. وما ينكرونه 
ويؤولونه : 

لا بد من التنبيه ابتداء علئ أن المذهب الأشعري يتسم بالتطور والتحول» 
فهو مذهب متحرك ليس ثابتا على أصول مقررة في جميع المراحل. 

وقد اختلف الدارسون في تحديد المراحل التي مر بها المذهب الأشعري 
في تطوره؛ فمنهم من ذكر أن المراحل ثلاث» ومنهم من ذكر أنها أربع» ومنهم 
من ذكر أنها خمس. 

وتحرير هذه التطورات وبيان خصائصها مما يطول به المقام» ولكننا سنركز 
عل التطورات المتعلقة بقضية الصفات» فمذهب الأشعرية في باب الأسماء 
والصفات مر بثلاثة أطوار أساسية: 

الطور الأول: وهي مرحلة المتقدمين من أئمة المذهب الأشعري» وحقيقة 
مذهب الأشعرية في هذه المرحلة في باب الأسماء والصفات يمكن أن نلخصها 
في أنهم يقرون بإثبات الصفات الخبرية في الجملة؛ فهم ينصون صراحة علئ أن 
الصفات الخبرية ثابتة لله» فيقولون مثلا: فصل في إثبات صفة الوجه لله؛ ويردون 
على من يؤولهاء وكذلك يقولون: فصل في إثبات صفة اليدين» والعينين» 

احلا 


والقدمين» ونحوهاء وأيضا ينصون صراحة على إثبات العلو وصفة الاستواءء 
ويستدلون عليهاء ويردون على من يؤولها من المعطلة. 

فالأشعري مثلا نص على ذلك» وأطال النفس كثيرا في الرد علئ المعتزلة 
في تأويلهم للصفات الخبرية» وأثبت بطلان تأويلهم لصفة اليد والعينين والقدمين 
بأدلة كثيرة» وكذلك فعل أبو بكر الباقلاني”''» فحين ترجع إلى كتبه تجده ينص 
عل إثبات الصفات الخبرية صراحة» وكذلك ابن فورك» والبيهقي» وغيرهم» وإن 
كانت بعض التفصيلات التي يذكرونها في الصفات الخبرية ليست إثباتا محققاء 
والمقصود أنهم يقرون بأصل إثبات الصفات الخبرية» وصفة العلوء والاستواء في 
الجملة. ويؤولون الصفات الاختيارية» فلا يثبتون الصفات الاختيارية التي تتعلق 
بمشيئة الله وقدرته. 

ومع ذلك فبعضهم لا يثبت كل الصفات الخبرية» وإنما يثبت ما جاء في 
القرآن منها فقطء وفي تلخيص ما كان عليه متقدمو الأشعرية يقول ابن تيمية: 
«أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. وإن كان لهم فيها طرق 
كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن 
مجاهد رأ الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني ا إسحاق 
الإسفرايتي :وبي بكر بن فورك وأ محمدءين اللبان بوأبي على ين شاذان وأبي 
القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من يثبت من 
الصفات الخبرية ما شاء الله تعالئ. وعماد المذهب عنهم: إثبات كل صفة في 


القرآن. وأما الصفات التي في الحديث: فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها»”" . 


)١(‏ يعد الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري؛ لأنه أصله. واستدل لهء وقام بنشره» بل المذهب 
الأشعري في الحقيقة انتشر من خلاله في المغرب وفي بلاد الحرمين. 
(0) مجموع الفتاوئ .)١58/5(‏ 


الحا 


فائدة: 

المتتبع لتقريرات أئمة الأشعرية المتقدمين يجد لديهم تراكيب توحي بأنهم 
لا يثبتون الصفات الخبرية إثباتا محققاء ولهذا قيل في التعبير عن موقفهم: «في 
الجملة»؛ إشارة إلى أن كثيرا منهم لم يحقق الإثبات كما ينبغي» فإثباتهم ليس 
متطابقا مع إثبات أثمة السنة والحديث. 

وقد ذكر ابن فورك والبيهقي وغيرهما أن إثبات الأشعري للصفات الخبرية؛ 
كاليدين» والقدمين» والعينين» ونحوها إثبات مقر بالمعنئ» ولكنه ينفي كونها 
جاوعة ومو ذلك يقول اول 'فووك::«أما'نا يقبت من :طريق :الشير :قاذ يكن أن 
يو الشين بإثنات :ضفات :له تعققن خيزاك: وتطلق الفاظها متها + اواتحقق ععاتنها 
على حسب ما يليق بالموصوف بها؛ كاليدين» والوجهء والعين؛ لأنها فينا 
جوارح وأدوات» وفي نعته نعوت وصفات؛ لما استحال عليه التركيب والتأليف» 
وأن يوصف بالجوارح والأدوات)"2. 

ويقول البيهقي: «وأما السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط؛ 
كالوجهء واليدين» والعين» وهذه أيضا صفات قائمة بذاته لا يقال فيها: إنها هي 
المسمئ ولا غير المسمئ» ولا يجوز تكييفهاء فالوجه له صفة وليس بصورة» 
واليدان له صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة وليست بحدقة». وطريق 
إقناتيا لهضفات ذات وروى خير (الصادق 0 

وهذا النقل عنهم يدل على أنهم لا يلتزمون بما التزم به أئمة السلف في 
إثبات الصفات الخبرية» وإنما يضيفون قدرا من الأمور المنفية المجملة» كقولهم 
بأنها ليست جارحة ولا أدوات وغيرهاء فهذا النفي مجمل يحتاج إلئ تفصيل 
وتفريق . 
)١(‏ مجرد مقالات الأشعري (50). 
(0) الاعتقاد للبيهقي .07١(‏ 
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ولكن لا بد من التأكيد عليل أن إثبات الأشعري وأصحابه المتقدمين 
للصفات الخبرية يناقض التأويل فيها والتفويض» فهم ليسوا مؤولة لها 
ولا مفوضة» وهذا يناقض ما ينسبه إليهم كثير من أصحابهم المتأخرين. 

الطور الثاني: وهي مرحلة المتوسطين.ء وتبدأ مرحلة المتوسطين مع 
الجويني» وقد حصل تطور ملحوظ ظاهر في المذهب الأشعري في باب الأسماء 
والصفات في أمرين أساسيين : 

الأمر الأول: توسيع دائرة التأويل؛ فأولوا الصفات الخبرية كلها كالوجه 
واليدين والعينين» وأضحوا يذكرون التأويلات التي يذكرها المعتزلة» فاختفت 
التراجم التي كنا نجدها في كتب الأشعرية المتقدمين» فلا تكاد تجد ترجمة في 
كتب المتوسطين من الأشعرية والمتأخرين يقال فيها مثلا: «فصل في إثبات صفة 
الوجه لله»)» ونحوها من التراكيب. 

الأمر الثاني: إدخال بعض المواد الاعتزالية وبعض المواد الفلسفية في 
تقرير الأسماء والصفات» وهذا يظهر في تقريرات الجويني في كتاب «الإرشاداء 
و«الشامل»)؛ وغيره ممن هو في مرحلته. 

وإدخال مواد اعتزالية في تقرير الأسماء والصفات ومواد فلسفية أحدث 
التطورات التي حصلت في المرحلة الثانية» فانتهئئ الأشاعرة في هذه المرحلة إلى 
تأويل كل الصفات وعدم التصريح بإثباتهاء إلا الصفات التي يسمونها الصفات 
العقلية؛ وهي الصفات السبع المشهورة: الحياة» والعلمء والكلام» والإرادة؛ 
والقدرة» والسمعء والبصرء أما الصفات الخبرية فلم يعد الأشاعرة يصرحون 
بها؛ بخلاف المتقدمين منهم. 

الطور الثالث: وهي مرحلة المتأخرين؛ ومن أشهر من يمثل هذا الطور 
الرازي والآمدي» وليس فيها تغير كبير على مستوئ المقالات؛ وإنما التغير حصل 
علئ مستوئ الدلائل» فقد تخلل تقريراتهم عدد من المواد الفلسفية والجهمية 

د 


المحضة» وزادت جرعة التعطيل للصفات وانتشرت» وأضحت كثير من الأدلة 
التي يعتمدوا عليها متطابقة مع المواد الفلسفية. 

وأضحي المتوسطون والمتأخرون يفرقون بين نوعين من الصفات: صفات 
لا تقتضي الجسمية» ولا الحدوثء ولا التركيب؛ وهي الصفات العقلية السبع 
فقط. وصفات تقتضي الحدوث,. والجسمية» والتركيب؛ وهي كل الصفات 
الخبرية وغيرها. 

فانحصر الجدل بين الأشاعرة المتوسطين والمتأخرين وبين المعتزلة في 
الصفات العقلية فقطء وأما المتقدمون من الأشعرية فإن دائرة الخلاف بينهم وبين 
المعتزلة كانت في صنفين من الصفات: الصفات الخبرية» والصفات العقلية. 

فآنتإذا نظرث مثلا في كتب: الباقلاني .وكتب الزازي أو الجويتي وقارنت 
بينها في الأبواب» وكيف يتعاملون مع الصفات» ستكتشف أن هذا الفرق كان 
ظاهرا هذا من المرحامنة. 
حاصل مذهب الأشاعرة في الصفات: 

بناء علئ هذا التفصيل والتفريق بين المراحل التي مر بها المذهب الأشعري 
يمكن أن يقال: خلاصة مذهب الأشعرية في باب الأسماء والصفات يتحصل في 
النقاط الثلاث التالية : 

النقطة الأولئ: اتفقوا علئ إثبات الصفات العقلية السبع؛ وهي مجموعة في 
أبيات من النظم منها : 

له الحياة والكلام والبصر ‏ سمعإرادة وعلم واقتدر 
النقطة الثانية: اتفقوا علئ إنكار الصفات الاختيارية» في كل المراحل. 
النقطة الثالثة: اختلفوا في الموقف من الصفات الخبرية. 
ينض 


القضية الثانية: أقسام الصفات عند الأشعرية: 

اختلفت طرائق علماء الأشاعرة في تقسيم الصفات الإلهية بحسب 
الاعتبارات التي ينظرون إليها : 

الطريق الأول: تقسيم الصفات باعتبار متعلق الصفة». والصفات بهذا 
الاعتبار تنقسم عندهم إلى قسمين: 

القسم الأول: صفات لا تتطلب متعلقا؛ وهي الصفات التي لا تقتضي أمرا 
زائدا على قيامها بمحلها؛ وهي صفة الحياة. 

القسم الثاني: صفات تقتضي متعلقا؛ وهي الصفات التي تقتضي أمرا زائدا 
على قيامها بمحلهاء وهذا النوع من الصفات ينقسم إلى ثلاثة أنواع مشهورة: 

النوع الأول: ما يتعلق بالواجبات والممتنعات والجائزات؛ وهي صفة العلم 
والكلام. 

النوع الثاني : ما يتعلق بالجائزات فقط؛ وهي صفة القدرة والإرادة. 

النوع الثالث: ما يتعلق بالموجودات فقط؛ وهي السمع والبصر. 

الطريق الثاني: تقسيم الصفات باعتبار طبيعتها وتعلقها بالذات الإلهية» وقد 
اختلفت مسالكهم وتقسيماتهم للصفات بهذا الاعتبار. 

فمنهم من لا يقسم الصفات الإلهية» ويذكر صفات المعاني السبع ويقتصر 
علي ذلك. 

ومنهم من يقسمها إلى قسمين كما فعل الجويني والآمديء» فإنهما ذكرا أن 
صفات الله تنقسم إلى صفات نفسية» وصفات معنوية. 

ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسامء ومن قسمها إل ثلاثة أقسام اختلفت 
طرائقهم؛ فمنهم من قال: صفات نفسية» ومعنوية» وصفات المعاني. ومنهم من 
قال: صفات المعاني» وصفات الأفعال» والصفات السلبية. ومنهم من قال: 
صفات المعاني» والصفات الفعلية» والصفات السلبية. 
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ومنهم من قسمها إل ستة أقسام: صفات نفسية» وسلبية» ومعنويةء 
ومعان» وفعلية» وما يشمل هذه الأقسام الخمسة. وهذه الطريقة متبعة عند عدد 
من المتأخرين من الأشعرية. 

ومنهم مق قسدمها إل أريعة أقسام ؛ وهي: الصفات السلبية» وصفات 
المعاني» والصفات المعنوية» والصفات النفسية» وهذا التقسيم مشهور جداء وهو 
أشهر التقاسيم الموجودة عند المتأخرين. 

ومع أن التقسيم للصفات أمر اجتهادي كما قررناه سابقا فإن اختلاف 
الأشاعرة في تقسيم الصفات ليس كله راجعا إلئ الاعتبارات الاجتهادية في 
التقسيم؛ وإنما هو مبني في كثير من تفاصيله علئ بعض الأصول الكلامية التي 
اختلفوا فيها. 

ومن أقوئ الأصول الكلامية التي أثرت على الأشاعرة في تقسيمهم 
للصفات الإلهية: الموقف من قضية الحالء» والمراد بالحال عند علماء الكلام: 
هو صفة تقوم بالموجود لا موجودة ولا معدومة؛ وإنما هي واسطة بين المعدوم 
والموجودء يقول السنوسي في تعريف الحال: «حقيقة الحال صفة إثبات» 
لا تتصف بالوجود ولا بالعدم)""' . 

وهذه القضية -الموقف من الحال- من أشهر القضايا التي اختلف فيها 
علماء الكلام» وُوصفت بأنها من القضايا التي لا حقيقة لها مع قضية الكسب عند 
الأشعري وقضية طفرة النظام. 

وقد اختلف علماء الكلام في الموقف من الأحوال كثيراء فمن أقر بثبوت 
الحال يذكر قسم الصفات المعنوية» ويقسم الصفات بناء على وجود هذا القسمء 
فالإقرار بالصفات المعنوية لا يكون إلا مع الإقرار بوجود الحال» ومن أنكر 
)١(‏ شرح العقيدة الكبرى» للسنوسي .)١510(‏ 
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الحال لم يقر بوجود الصفات المعنوية» فلا يذكر من التقسيمات تقسيما يتضمن 
الله الوا 

ونحن سنقتصر علئ التقسيم الذي يقسم الصفات الإلهية إلئ أربعة أقسامء 
لأن هذا التقسيم يجمع أكثر المصطلحات التي تستعمل من قبل علماء الأشاعرة 
في التعبير عن كثير من الأسماء والصفات» ولأنه من أوسع التقسيمات في كتابات 
الأشعرية وأكثرها انتشارا. 
الأقسام الأربعة: 

القسم الأول: الصفات النفسية؛ وتعريفها: هي صفة ثبوتية يدل الوصف 
فيها علئ نفس الذات» ولا تتضمن معنئ زائدا؛ وهي صفة واحدة؛ هي صفة 
الوجودء فالوجود عندهم لا يتضمن أي معن زائتد إلا الدلالة علئ الذات. 

القسم الثاني: الصفات السلبية؛ وتعريفها: هي الصفات التي تدل علئ نفي 
ما لا يليق بالله تعالى؛ وهي عندهم خمس صفاتء ويسمونها الأمهات: صفة 
القدم» وصفة البقاءء وصفة مخالفة الحوادث. وصفة القيام بالنفس» وصفة 
الوحدانية. 

القسم الثالث: صفات المعاني؛ وتسمئى في بعض السياقات عندهم: 
الصفات الذاتية» وتسمئ أيضا الصفات الثبوتية» وتعريفها: هي الصفات القائمة 
بالموصوف التي تتضمن معن زائدا على الذات؛ وهي عندهم الصفات السبع 
المشهورة: الحياة» والكلام» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع». والبصر. 

القسم الرابع : الصفات المعنوية؛ وتعريفها: هي الصفات التي تثبت حالا 
للموصوفء. ولا يوصف هذا الحال بالوجود ولا بالعدم؛ وهي عندهم الصفات 
السبع» ولكنها في حالة الحال وليس في حال الثبوت المستقرء فيقولون في 
)١(‏ من العلماء الذين اهتموا بإبراز آثار الموقف من قضية الحال في المسائل العقدية: تقي الدين 

المقترح في كتابه شرح العقيدة البرهانية (779) 247 24 2909 [235 557 256 45). 
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مريدا» وكون الله قادراء» وكون الله سميعا » وكون الله بصيرا . 

فجعلوا التعبير عنها بصياغة حالية» فهى لا تثبت شيئا قائما بالذات؛ وإنما 
توجد حالا لا يوصف بعدم ولا وجودء. وهذا النوع من الصفات لا يثبته إلا من 
يقر بالأحوال. 
عدد الصفات التى يثبتها الأشاعرة: 

مجموع ما يثبته الأشاعرة من الصفات بناء علئ التقسيم الرباعي السابق 
عشرود صفة: صمة الوجود» وخمس صفات سلبية» وسبع هي صفات المعاني» 
الأشاعرة ينص على أن صفات الله سبع» وهذا ليس خلافا حقيقيا بينهم؛ وإنما 
فائدة: 

اختلف علماء الأشاعرة فى الصفات الثبوتية هل هى محصورة فى عدد 
أم لا؟ وهي من المسائل التي اختلف فيها تقرير الرازي؟ فإنه في بعض كتبه ينص 

610 رمه‎ 1 5 3 0 0 ١ 

على حصرها في سبع وفي بعض كتبه ينص على نفي ذلك : 

وفي ذكر خلافهم وجملة من أقوالهم يقول ابن بزيزة: «فمن الأشاعرة من 
زعم أنه ليس له سوئ الصفات السبع» ومنهم من أثبت اليد صفة زائدة علئ 
القدرة» والوجه صفة زائدة على الوجودء ومنهم من أثبت الاستواء صفة أخرى 
ذائنة تيا «واتيكة الأسغرابيق جيقة ترجي: الامعتاء عن المكان توانية 
السافن خيفات تلذناه رومن" وراك المندوقات و التسيوماتف والمتموساف: 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي (2775. والمطالب العالية» للرازي (7/١؟١7).‏ ومحصل أفكار 

المتقدمين والمتأخرين» للرازي .)١175(‏ 
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وأثبت ابن كلاب القدم صفةء وأثبت غيره البقاء» وأثبت مثبتو الأحوال: العالمية 
والقادرية» وأثبت أبو سهل الصعلوكي بحسب كل معلوم علماء وبحسب كل 
مقدور قدرة» وأثبت بعضهم الضحك»""'. 

فإن قيل: ما موقف الأشاعرة من صفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
وغيرها من الصفات؟ 

قيل: لا يجعلونها من الصفات الحقيقية القائمة بذات الله تعالل؛ وإنما 
يجعلونها من الصفات الإضافية؛ وهي الصفات التي تنسب إلى الموصوف باعتبار 
علاقته بشيء آخرء وليست معاني تقوم بالموصوف؛ ومن أقوئ الأصول الكلامية 
المؤثرة في هذا الموقف عند الأشاعرة: عدم تفريقهم بين الفعل والمفعول» فإنهم 
لا يرون أن الفعل علة المفعول» وبناء عليه فالخلق هو المخلوقء والرزق هو 
المرزوق» وهكذاء فالمعاني المتعلقة بهذه الأفعال لا تقوم بذات اللهء وإنما هي 
صفات اعتبارية إضافية وليست صفات حقيقية» فالأشاعرة يثبتونها لله عل هذا 
امعد , 
القضية الثالثة: أحكام الصفات عند الأشاعرة: 

اتفق كثير من علماء الأشاعرة -بل يكاد يكون هذا محل إجماع عند 
المتوسطين والمتأخرين منهم- علئ أن الصفات الإلهية التي يثبتونها لله متصفة 
بعدد من الأحكام: 

الحكم الأول: أنها متصفة بالوحدة» ومعنئ الاتصاف بالوحدة أن 
اتصاف الله يك بهذه الصفات لا يقبل التجددء فعلم الله واحد لا يتجددء 
وإرادة الله واحدة لا تتجدد مهما اختلفت المرادات» ومهما اختلف وقتهاء 
وقدرة الله واحدة مهما تعددت المقدورات» ومهما تعدد وقتهاء فالله يك يقدر 


.00١( الإسعاد في شرح الإرشاد‎ )١( 
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عل كل الأشياء بقدرة واحدة قديمة» ويريد كل المرادات بإرادة واحدة قديمة» 
وكذلك الحال في كل صفات المعاني. 

يقول الجويني في بيان هذا الحكم: «كلام الله تعالئى واحد. وهو متعلق 
بجميع متعلقاته» وكذلك القول في سائر صفاته. فهو العالم بجميع المعلومات 
بعلم واحدء والقادر علئ جميع المقدورات بقدرة واحدة» وكذلك القول في 
الحياة والسمع والبصر والإرادة»""'. 

وهذا الحكم -الحكم بالوحدة على الصفات- أوقع أتباع المذهب الأشعري 
في مآزق منهجية متعددة. 

الحكم الثاني: أنها متصفة بالقدم؛ ومعنئ ذلك أنها صفات قديمة بقدم الله 
تعالئ» والوحدة والقدم متلازمان. 
نقد مذهب الملفقة في الصفات : 

نقد مذهب الملفقة في الصفات وبيان ما فيه من انحراف وخلل يمكن أن 
يكون بطرق متعددة» وسنقتصر هنا علئ طريقين؛ الأول: بيان ما تضمنه مذهبهم 
من أغلاط منهجية. والثاني: نقد أصول أدلتهم وبيان ما فيها من خلل. 
الطريق الأول: الأغلاط المنهجية في مذهب الملفقة: 

سبق التنبيه مرارا إلى أن مذهب الملفقة في الصفات يقوم علئ الجمع بين 
نوعين من الأصول: أصول تقتضي الإثبات» وأصول تقتضي النفي» وهذا الخلط 
أوقعهم في مآزق منهجية متعددة منها : 

الأمر الأول: فقدان الاتساق» والتحكم غير المسوّغ» ويمكن التعبير عن 
هذا الوجهء فيقال: التفريق بين المتماثلات» فأتباع مذهب التلفيق في باب 
الأسماء والصفات فرقوا بين صفات متماثلة في حقيقتها وفي طبيعتهاء ففرقوا بين 
)١(‏ الإرشاد للجويني .)1١5(‏ 
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صفات المعاني والصفات الذاتية؛ كصفة اليد والقدم» والوجهء وغيرها؛ باعتبار 
أن إثبات الأولئ لا يقتضي التجسيم والتركب» وإثبات الثانية يقتضيهماء بل فرقوا 
بين صفات المعاني ذاتهاء فأثبتوا صفة الإرادة ولم يثبتوا صفة الرحمة والمحبة 
مثلا؛ مع أنها من صفات المعاني هي الأخرى. 

وقد أنكر عليهم عدد من العلماء هذا التفريق؟ وبينوا أن ما مارسوه من 
تفريق غير مسوغء ولا يقوم على أسس علمية صحيحة. فالمعاني التي نفوا من 
أجلها تلك الصفات موجودة في الصفات التي أثبتوهاء والمعاني التي يسوغون 
بها إثباتهم لبعض الصفات موجودة في الصفات التي نفوها. 

فيقال لهم: لماذا نفيتم صفة اليدين؟ فإن قالوا: لأن المتصف بها لا يكون 
إلا جسما مركبا. قيل لهم: وكذلك الحياة لا يتصف:بها إلا ما كان جسما 
مركباء لا توجد حياة بدون جسم. فإن قالوا: ولكنها في حق الله ليست كذلك. 
قيل لهم: ويمكن أن يقال ذلك في صفة اليدين. 

ويقال لهم أيضا: لماذا أثبتم صفة الإرادة وقلتم: إنه تعالى مريد مختار 
حقيقة» ونفيتم حقيقة الحب والرحمة ونحو ذلك؟ فإن قالوا: لأن إثبات حقيقة 
الحت والرحمة تقيييه؛ 'لكؤة الرحمةة ؤقة تلسق المتخلوفينضة: والرت جنوه عن 
ذلك فيل اليم : وكذلك يمكن أن يقال في الإرادة؛ فإن الإرادة المعروفة في 
المخلوقين: ميل يقوم بالإنسان إلى ما ينفعه وما يضرهء والله منزه عن الميل. فإن 
قالوا: ولكن الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين. قيل لهم: الرحمة 
والمحبة التي نثبتهما لله ليستا مثل رحمة المخلوقين ومحبة المخلوقين. فإن قالوا: 
نحن لا نعقل من الرحمة والمحبة إلا ما هو في صفات المخلوقين. قال لهم 
المنازع وقال لهم المعطل من المعتزلة وغيرهم: ونحن أيضا لا نعقل من الإرادة 
إلا ما يقوم بالمخلوقين» فأي جواب يوردونه علئ المعطل فهو جواب عليهم في 
هذه الصفات. 


ا" 


ومن العلماء الذين ذكروا هذا الإنكار ابن قدامة» وعماد الدين الواسطي»ء 
وابن الحنبلي» وابن تيمية» وابن القيم» وغيرهمء فما زالوا يكررون النقد على 
الملفقة بأنهم لم يقدموا إلا تحكمات لا مسوغ لها في التفريق بين ما أثبتوه وبين 
ما نفوه. 

وسنقتصر هنا علئ نقل كلام الخرائطي؛ حيث يقول: «لا فرق بين الاستواء 
والسمعء ولا بين النزول والبصر؛ لآن الكل ورة:فيالنصن. 

فإن قالوا لنا: في الاستواء شبهتم. نقول لهم: في السمع شبهتم ووصفتم 
ربكم بالعرض . 

وإن قالوا: لا عرضء. بل كما يليق به. قلنا في الاستواء والفوقية: 
لا حصرء بل كما يليق به. 

فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك 
والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلمء فكما 
لا يجعلونها أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح» ولا مما يوصف به 
المخلوق: 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات 
المخلوقين؛ فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك 
فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض» فما 
يلزموننا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم في هذه الصفات من 
العرضية» وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفونه عنه من عوارض الجسم 
فيهاء فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبوننا فيها إل التشبيه سواء 


0 


.074( رسالة في الاستواء والفوقية‎ )١( 


الا" 


وأقوال العلماء الأخرئ فيها أوجه أخرئ في غاية القوة والجودة» وخاصة 
كلام ابن قدامة في مناظرة خلق القرآن وفي كتابه الآخر الذي سماه «الصراط 
المستقيم» أيضا في إبطال قول الأشاعرة في صفة الكلام» قدم أوجها في غاية 
القوة» وفي غاية الجودة» ولكن نقلها في الشرح سيطول به كثيرا . 

والاعتراض على الملفقة من هذا الوجه ليس خاصا بأئمة أهل السنة 
والجماعة» بل إن المعطلة كانوا يعترضون عليهم من هذا الوجه؛ فيقولون: 
لا مسوغ صحيح يسوغ لكم التفريق بين الصفات الإلهية» وهذا يدل علئ أنه ليس 
إلا ثلاثة مذاهب في باب الأسماء والصفات: إما التعطيل» أو التشبيه» أو مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

والأشاعرة -وخاصة المتأخرين منهم- لا يسلمون بهذا النقد ويدّعون أن 
هناك مسوغات حقيقية وصحيحة بنوا عليها ذلك التفريق» ذكرناها فيما مضئ من 
الشرح وأجبنا عنها هناك. 

الأمر الثاني: الوقوع في التناقض؛ وهذا الأمر هو النتيجة الضرورية للأمر 
السابق؟؛ ففقدان الاتساق والتفريق بين المتماثلات يؤدي بالضرورة إل الوقوع في 
التناقض» وقد اهتم ابن تيمية كَدَنهُ برصد التناقضات التي وقع فيها أتباع مذهب 
التلفيق في باب الأسماء والصفات» وذكر عددا كثيرا منها"'' . 

وسنقتصر في هذا الشرح على ذكر تسعة تناقضات: 

التناقض الأول: أنهم يعتمدون على قياس الأول في إثبات بعض 
الصفات» ثم ينفون صفات أخرى مع أن قياس الأولئ يدل عليهاء فقد استدل 
الجويني بقياس الأولئ على إثبات السمع والبصر؛ حيث يقول: «وكيف يصح في 
العقل أن يخلق الرب للعبد الدرك -يعني الإدراك- وهو لا يدرك حقيقة ما خلق 


)١(‏ جمع الشيخ محمد براء ياسين في كتابه: مقالات في تناقضات الأشاعرة قدرًا كبيرًا من تناقضات 
الأشاعرة. 


فى 


للعبد»”'': ويقول الغزالي في سياق إثبات السمع والبصر: «وأما مسلك العقل فهو 
أن نقول: معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق» ومعلوم أن البصير أكمل ممن 
لا يبصرء والسميع أكمل ممن لا يسمع» فيستحيل أن يثبت وصف الكمال 
للمكار ل و م ل 

وهذا الاستدلال لا شك في صحته؛ وقد ذكرناه فيما مضئ من الشرحء 
ولكن الأشاعرة لم يطردوا في الاعتماد على هذا الدليل» فنفوا صفات كثيرة يدل 
عليها قياس الأول بالضرورة؛ ومن ذلك مثلا: صفة الحكمة» فإنه يمكن أن 
يقال: إن الحكمة صفة كمال في المخلوق» فمن وهبها للمخلوق فهو أولئ بها. 

ويقال أيضا: لا يستوي الحكيم وغير الحكيم؛ فيستحيل أن نصف المخلوق 
بالحكمة ولا نصف الله بهذه الصفة» وكذلك يقال في الرحمة وفي غيرها من 
الصفات. 

التناقض الثاني: أنهم اعتمدوا على قاعدة السلب والإيجاب في إثبات 
بعض الصفات» ولم يلتزموا بمقتضاها في كل الصفات. وفي هذا المعنئ يقول 
السنوسي في «العقيدة الكبرى» في سياق ذكره لما يثبت من الصفات الإلهية يقول: 
«والله سميع بصير متكلم» وإلا لاتصف لكونه حيا بأضدادهاء وأضدادها آفات 
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وهذا الدليل صحيح مستقيم» وقد اعتمد عليه أئمة أهل السنة والجماعة» 
ولكن الأشاعرة لم يظردوا في الالتزام بهذا الأصل» ففرقوا بين الصفات ووقعوا 
في التناقضء وذلك أن هذا الأصل يقتضي إثبات صفات أخرى, فإنه يمكن أن 
يقال: لو لم يكن الله يله متصفا بصفة الحكمة؛ لكان متصفا بضدهاء ولكنهم 
لا يثبتون صفة الحكمة؛ وهذا تناقض في استعمال الأصول. 


.)71( العقيدة النظامية‎ )١( 
.)55( الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي‎ )١( 
.07( العقيدة الكبرئ» للسنوسي‎ )( 


برغف 


التناقض الثالث: أنهم يستدلون بالإحكام والإتقان الموجود في الكون علئ 
صفة العلمء ولا شك أن هذا الدليل صحيح محكم.ء وقد أشار إليه القرآن في 


- 
1 2 م 


قوله تعالكئ: #آلا يلم من حَلَقَ وهو اللطيف اخبَيرٌ4 [لتلغ: 14]. ولكن لا يحق 
للأشاعرة أن يعتمدوا عليه؛ لأنهم ينفون الحكمة عن الله» فما يصدر عن الله كما 
يقولون لا لحكمة ولا لغرض» فكيف يستدلون بالإحكام على العلم؟! فالإحكام 
عندهم يمكن أن يكون بغير غرضء ويمكن أن يكون بغير قصدء ووقوع الفعل 
لغير قصد ولغير علة لا يدل على العلم. 

وفي إثارة هذا الاعتراض والإشارة إلى هذا التناقض يقول ابن تيمية: «أنتم 
تقولون: إن الرب لا يخلق شيئا لشيءء وحينئنذ فلا يكون قاضذا لما في 
المخلوقات من الإحكام» فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكمء فإن 
الإحكام إنما هو جعل الشيء محصّلا للمطلوب بحيث يُجعل لأجل ذلك 
المطلوب» وهذا عندهم لا يجوز؛ فإثباته علمه» وتصديق رسله مشروط بأن يفعل 
شيئا لشيء» وهذا عندكم لا يجوز؛ فلهذا يقال: إنكم متناقضون)"''. 

التناقض الرابع: أن بعضهم يعتمد على حجة التركيب في نفي الصفات التي 
نفوها؛ بحجة أن الله تعالئ لو اتصف بها لكان جسما مركباء والجسم المركب 
نقص ينزه الله عنه» ولكنهم يقولون في الوقت نفسه: إنه متصف بصفات متعددة؛ 
وهي الصفات السبعء. ويقولون: إن العلم غير الإرادة» والإرادة غير القدرة» 
والقدرة غير الكلام» ونحو ذلك إلئ اخر الصفات السبع» فهذه الغيرية يلزم منها 
التركب؛ لأن كل الأشياء المتغايرة إذا اجتمعت فهي مركبة. 

وفي إثارة هذا الاعتراض يقول ابن تيمية: (إن هذه الحجة -يقصد 
الاستدلال بالأحدية على صحة دليل التركيب- يحتج بها ثفاة الصفات بأسرها 
الذين يقولون: ليس لله علمء ولا قدرة» ولا حياة» فإن تعدد الصفات يمنع أن 
يكون الموصوف بها أحداء وينافي الوحدة؛ لأن هناك عددا من الصفات والوحدة 


.)5847/١( النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


:ا" 


تنافي العددء ولهذا احتج الجهمية المحضة بهذه الحجة؛ كما ذكره الإمام أحمد 
وغيره» وهذا المستدل -يقصد الرازي- هو ممن يثبت الصفات في الجملة» 
ويقول بإثبات الصفات السبع؛ من الحياة» والعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء 
والكلام» والإرادة» فإن كانت هذه الحجة صحيحة لزم إيطال مذهبه ذاك» وإن 
كانت باطلة لزم بطلان هذا الاستدلال» وما كان جوابه عن استدلال ثفاة الصفات 
مطلقا بها كان جوابا لمنازعيه في إثبات العلو وما يتبعه»"". 

ومحصّل هذا الكلام: أن من استدل بحجة التركيب على نفي الصفات يلزمه 
أن ينفي كل الصفات» ولهذا استدل بها المعطلة» واستدلالهم بها أكثر اتساقا في 
الجملة» أما أن يُعتمد على حجة التركيب في نفي بعض الصفات. ثم يقر بوجود 
صفات أخرى يختلف بعضها عن بعض. فهذا في الحقيقة تناقض منهجي ظاهر . 

وقد شعر بهذا التناقض بعض المتأخرين من الماتريدية» وقرروا أن إثبات 
الصفات السبع أو الثمان كان للضرورة» يقول الفرهاري في شرحه لكلام 
التفتازاني: «حاصله: أن اللائق بالتوحيد نفي الصفات» ولكنا أثبتنا صفات ثماني 
للضرورة» فالأنسب تقليل الصفات ما أمكن. ونفي ما زاد علئ الضرورة»”"'» ثم 
قال مبينا الإشكال في إثبات بعض الصفات ونفي بعضها بحجة الحفاظ على 
التوحيد: «ولنا بحث في آخر بحث التكوين» وملخصه: أن تعدد الصفات لو كان 
ينافي التوحيد. فالقول بالثمانية شرك» وإلا فلا بأس في إثبات ألف ألف صفةء 
باتعو انيدي الك ل 

التناقض الخامس: أنهم استدلوا بالعقل على نفي التشبيه بين الله وبين 
المخلوقات بالحجة المشهورة؛ وحاصلها: أنه لو كان الله مشابها لمخلوقاته. 
للزم في ذلك أن يتماثل الله كِقَ والمخلوقات فيما يجوزء وفيما يجب. وفيما 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية .)519/1١(‏ 
(7) النبراس شرح العقائد النسفية (594). 
(6)العرجع السابق: 


نيف 


يمتنع» وهذا يلزم منه الجمع بين النقيضين؛ لأنه بناء عليه يلزم أن يكون الله قابلا 
للجهل والعلم والصحة والمرض والحياة والموت وغير ذلك» فلما بطل هذا 
اللازم بطل الملزوم؛ الذي هو التشبيه. 

وهذه حجة صحيحة مستقيمة» ولكن أصحاب المذهب التلفيقي لم يظردوا 
مع مقتضياتها؛ وإنما استدلوا بهذه الحجة العقلية على نفي الصفات التي نفوهاء 
ولم يتنبهوا إل أن الحجة العقلية يمكن أن تنطبق علئ الصفات التي أثبتوهاء فإما 
أن يثبتوا كل الصفات ويقولوا: إثباتها لا يقتضي التشبيه» أو ينفوا كل الصفات 
ويقولوا: إن إثباتها يقتضي التشبيه» فليس إلا واحدا من القولين. 

التناقض السادس: أنهم في سياق نقضهم لقول المعظّلة من المعتزلة 
وغيرهم يحتجون بأن دلالة النصوص قاطعة في إثبات الصفات التي يثبتونهاء وأن 
المعتزلة يخالفون القواطع» ولكنهم يغفلون عن أن الصفات التي نفوها النصوص 
فيها أيضا قاطعة. 

يقول أبو المعين النسفي -وهو من علماء الماتريدية- في سياق رده علئ 
المعتزلة: «فالله أثبت لنفسه العلم والقوة» والمعتزلة يأبون ذلك» فإذن هم علئ 
زعمهم أعلم من الله بنفسهء وهذا مما لا يخفى فساده)""". 

وهذا الكلام صحيحء ولكن هذا الدليل منقلب على النسفي» فإنه يقال: 
فالله تعالئ أثبت لنفسه العلوه والاستواء» والحكمة» والرحمة؛ بتصوضص 
مستفيضة قاطعة» وهنا يمكن أن يقال للملفقة: هل أنتم أعلم بالله من نفسه؟ 

التناقض السابع: أنهم قرروا في سياق احتجاجهم على قول المعتزلة أن 
الأسماء المشتقة تدل على ثبوت معناها في الذات» فاسم العالم إذا صف شيء 
به فإنه يدل بالضرورة على أنه متصف بصفة العلم» واسم الرحيم إذا وصف رجل 
به فإنه يدل بالضرورة عليل أن صفة الرحمة قائمة بهء والمعتزلة يأبون ذلك كما 


.)١50( انظر شرح العقائد النسفية» للنسفي‎ )١( 


كا" 


سبق بيانه عنهم» والملفقة في سياق احتجاجهم على قول المعتزلة يقولون: هذا 
مخالف للغة؛ فإن الأسماء المشتقة إذا نسبت إلى شيء؛ فإنها تدل بالضرورة علئ 
ثبوت:ذلك المعتل فى ذلك الشيء:. 

وفي هذا المعنل يقول البياضي -وهو من علماء الماتريدية في القرن 
الحادي عشر- : «العالم وسائر الأسماء المشتقة ليست أسماء للذات من غير 
اعتبار المعنل» بل ومعناها إثبات ما هو لازم مأخذ الاشتقاق لذلك الموصوف»ء 
ولا شعتئن له سوى إذواك المعاتي 'حيعتي : أن العالم ليس له معن إلا إدراك 
المعاني- والتمكن من الفعل والترك» وهو القادرء فلزم بالضرورة ثبوت هذه 
المعاني للواجب تعالئ)”" . 

وهذا كلام صحيح». ولكن أتباع مذهب التلفيق لم يظطردوا في استعمال هذه 
القاعدة العقلية اللغوية الضرورية» فإنه يصح لنا أن نقول: اسم الله الحكيم 
يقتضي أن الله متصف بالحكمة» وكذلك القول في عدد من الأسماء الإلهية التي 
أوّلها أتباع مذهب التلفيق. 

التناقض الثامن: أن الملفقة فرقوا بين ما سموه أعراضا وما سموه صفات» 
فقالوا: الله تعالئ لا تقوم به الأعراض ولكن تقوم به الصفاتء. ولكنهم في 
تعاملهم مع المخلوقات لا يفرقون بين الأعراض والصفات في الأحكام. 

وممن أشار إلى هذا التناقض ابن تيمية» حيث يقول: «أما تناقضهم في 
العقليات فلا يحصئء مثل قولهم: إن الباري لا تقوم به الأعراض ولكن تقوم به 
الصفات» والصفات والأعراض في المخلوق سواء عندهمء فالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والحركة والسكون في المخلوق وهو عندهم عرض . ثم قالوا في 
الحياة ونحوها: هي في حق الخالق صفات وليست بأعراض؛ إذ العرض هو ما 
لا يبقئ زمانين» والصفة القديمة باقية» ومعلوم أن قوله: العرض ما لا يبقئ 


.)10129( إشارات المرام» للبياضي‎ )١( 


يغف 


زمانين» هو فرق بدعوئ وتحكم, فإن الصفات في المخلوق لا تبقئ أيضا زمانين 
عندهم» فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا يوجب الفرق» لكنهم ادعوا أن صفة 
المخلوق لا تبقئ زمانين وصفة الخالق تبقئ» فيمكنهم أن يقولوا: العرض القائم 
بالمخلوق لا يبقئ والقائم بالخالق باق. هذا إن صح.ء فقولهم: إن الصفات التي 
هي الأعراض لا تبقى» فأكثر العقلاء يخالفونهم في ذلك)"'. 

التناقض التاسع: أن الملفقة يثبتون سبع صفات أو ثماني صفات كما عند 
الماتريدية؛ وهي صفات مختلفة في معانيهاء فمعنيل الحياة عندهم غير معن 
القدرة» ومعنيل القدرة غير معنيل الإرادة» ومعنيل الإرادة غير معنيل البصرء ومعنل 
البصر غير معنئ السمع» ومعنئ السمع غير معنئ الكلام» وهكذا في كل 
الصفات» ولكنهم جاؤوا إلى صفة الكلام وقالوا: لا نثبت التعدد فيها؛ لأن 
إثبات التعدد في صفة الكلام يؤدي إلئ الحدوث والتركبء فالكلام معن واحد 
قائم بالذات الإلهية. 

فيقال لهم: إذا كان التعدد في صفة الكلام يستلزم الحدوث والتركب؛ 
فكذلك التعدد في الصفات السبع التي ذكرتموها؛ فإنكم تقرون بأنها متعددة» 
وهذا يقتضي الحدوث والتركب. 

فإما أن تقولوا: إن الصفات كلها شيء واحد حتئ لا يقتضي الحدوث 
والتركب. وإما أن تقولوا بالتعدد في صفة الكلام» وأنه لا يقتضي الحدوث 
والتركب. 

وهذا تناقض عميق في مذهب الأشعرية أقر به الأشاعرة أنفسهم» وذكروه 
وكرروه في كتبهم» وذكروا له مسالك متعددة في الجواب. 

من أشهر هذه المسالك ومن أقدمها: الاحتجاج بالإجماع والنصوص؛ وهو 
المسلك الذي ذكره الجويني في «الإرشاد» والغزالي» فذكرا أنهم إنما أثبتوا التعدد 


.)575 25176 /5( الفتاوئ الكبرئ» لابن تيمية‎ )١( 
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مع أن العقل يقتضي عدمه؛ لأن النصوص وردت بذلك؛ ولآن الأمة أجمعت 


عليل ذلك. 
وهذا المسلك فى الحقيقة هروب من الاشكال وليس جوابا له؛ 


الأول: أنه يمكن أن يقال: كذلك الصفات الأخرئ جاءت في النصوص 
الشرعية» وأيضا أجمع عليها العلماء. 

الثاني: أن يقال: إن العلماء لم يجمعوا على حقيقة قولكمء فالعلماء لم 
يجمعوا علئ أن الكلام معنئ واحدء بل هذا من أكثر المسائل التي خالفكم فيها 
العلماء؛ فكيف تدّعون الإجماع؟! 

ثم جاء سيف الدين الآمدي -وهو سيد المتأخرين في المذهب الأشعري- 
وزيّف كل المسالك التي ذكرها أصحابه في محاولة الخروج من ذلك الإشكالء» 
وذكر أنه لا يوجد حل للخروج من هذا المأزق» وقال: «الحق أن ما أوردوه من 
الإشكال علئ القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات 
مشكل» وقسل أن يكو غتلا غير ل 

فإذا كان هذا الإمام لم يستطع أن يتخلص من هذا المأزق الظاهر في 
المذهب؛ فهذا يدل عليئ أن هذا المذهب غير متماسك. وفيه تناقضات كثيرة» 
وهذا من أقوىئ التناقضات التي وقع فيها مذهب الملفقة. 


الطريق الثاني: نقد الأصول الباطلة التي اعتمدوا عليها: 

يقوم مذهب الملفقة كما سبق علئ نوعين من الأصول: أصول تقتضي 
الإثبات: وأصول تقتضي. النفي.. 

والأصول التي تقتضي الإثبات أصول .ضحيحة لا تنقد». ولهذا عيرنا في 
عنوان هذه الفقرة بقولنا «نقد الأصول الباطلة التي يقوم عليها مذهب الملفقة»» 
)000 أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي .)500/١(‏ 


الحض 


ولم نعبر بهذا التعبير عند المعطلة أو المشبهة؛ لأن أصولهم متمحضة في 
البطلان. 

والأصول الباطلة التي يقوم عليها مذهب الملفقة هي نفسها الأصول التي 
يقوم عليها مذهب المعطلة» وزادوا عليها بعض المسوغات؛ حاصلها : 

الأصل الأول: دليل الحدوث؛ وقد ذكرنا مقدمات هذا الدليل» وذكرنا 
عددا من الإشكالات التي يتضمنها هذا الدليل. 

الأصل الثاني : دليل التركيب؛ وقد ذكرنا هذا الدليل» وناقشنا مقدماتهء 
وعددا من الإشكالات الواقعة فيه. 

الأصل الثالث: دليل التجسيم؛ وهذا الدليل في الحقيقة هو داخل في 
الدليل السابق دليل التركيب» ولكنا أفردناه هنا لأهميته ولكثرة ذكره. 

ودليل التجسيم يقوم علئ مقدمتين : 

الأولئ: أن إثبات الصفات لله تعالئ يقتضي الجسمية. 

الثانية: أن الله تعالى لا يصح أن يكون جسما. 

فهذه الحجة -أغعني : حجة التجسيم- مق كدو الحجج ورودا وذكرا في 
البحوث المتعلقة في باب الأسماء والصفات. فإنك لا تكاد تقرأ كتابا في باب 
الأسماء والصفات» أو مبحثا في هذه القضية إلا ويرد لفظ التجسيم أو عقا 
فهو من أكثر المعاني ورودا في هذا الباب؛ وذلك أن كل طائفة تهرب من هذا 
المعنئ الباطل» وتتهم به الطوائف المخالفة لها. 

فترئ كل طائفة تتهم الطائفة الأخرئ بالتجسيم» فالفلاسفة كابن سينا وغيره 
يتهمون المعتزلة بأنهم مجسّمة» والمعتزلة يتهمون الملفقة من الأشعرية والماتريدية 
بأنهم مجسمة» والملفقة يتهمون أئمة أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة» فالكل 
يتهم غيره بأنه مجسم؛ لأن المسلمين متفقون علئ ذم معني التجسيم . 
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ومن خلال هذا العرض ينكشف أن أكثر طائفة انْهمت بالتجسيم هي أهل 
السنة والجماعة؛ لأن الفلاسفة والمعطلة والملفقة كلهم يتهمونهم بالتجسيم»ء 
وأكدز ريهز اكب ب الفهيي قن القارية الابالاي بهو ابه ثميةة لأنه اعدم الدكير 
علئ كل هذه الطوائف» فلا تكاد تقرأ كتابا من كتب المتأخرين أو المعاصرين في 
باب الأسماء والصفات إلا ويرد فيه اتهام ابن تيمية بالتجسيم»ء فقد توارد في هذا 
العصر الباحثون من الأشعرية ومن الرافضة ومن الإباضية وغيرهم على تكرار هذا 
المع 


تحرير موقف ابن تيمية من التجسيم : 

وفي هذا المقام لا بد من بيان الصورة الواضحة في التعامل مع هذا 
المصطلح؛ حتئ يتضح الإشكال وتنجلي الحقيقة بوضوح» وأفضل طريقة لبيان 
ذلك هو أن نحرر مذهب ابن تيمية في هذه القضية» فهو من أكثر الناس الذين 
اتّهموا بهذه التهمة» وهو أيضا من أكثر الناس الذين تحدثوا في هذه القضيةء 
فتحرير مذهبه من أقوى السبل التي تجلي هذه الصورة. 

وحقيقة مذهب ابن تيمية في قضية التجسيم بيانها سيكون في مقامين: 

المقام الأول: بيان موقف ابن تيمية من استعمال لفظ «التجسيم». 

والمقام الثاني: بيان موقف ابن تيمية من المعاني التي يطلق عليها لفظ 
(التجسيم» . 
أما المقام الأول؛ وهو موقف ابن تيمية من استعمال لفظ التجسيم: 

ينص ابن تيمية نصا صريحا علئ أنه لا يصح من حيث الأصل استعمال 
لفظ «التجسيم» في التعبير عن الله تعالى؛ سواء في جهة الإثبات أو في جهة 
النفي» فلا يقال: الله جسمء ولا يقال: إن الله ليس بجسمء وقد استعمل هذا 
المعنئ وكرره كثيرا في كتبه» بل نص أيضا علئ أن أئمة السلف لم يستعملوا هذا 
اللفظ. وفي بيان هذا المعنئ يقول: «وأما لفظ: التجسيم والجوهر والمتحيز 
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والجهة ونحو ذلك فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك في حق الله لا نفيا ولا إثباتاء 
وكذلك لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين من أهل البيت وغير أهل البيت» فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق الله 
لانقا برا ا 

وذكر في بعض السياقات أن بعض السلف استعملوه في سياق النفي لا من 
جهة الابتداء في التقرير؛ وإنما من جهة الرد على المخالف. 

وبعد أن قرر ابن تيمية هذه الحقيقة» وأنه لا يجوز استعمال هذا اللفظ أشار 
إلئ المستندات التي اعتمد عليها في هذا الحكم؛ وهي ترجع إلى أمرين؛ الأول: 
لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. والثاني: لأن هذا اللفظ مجمل يحتمل معاني 
باطلة ومعاني صحيحة, واللفظ إذا كان علئ هذا الوصف لا يجوز استعماله 
ولا الاعتماد عليه في التعبير عن صفات الله وك . 

بل قد جعل ابن تيمية استعمال لفظ «الجسم» بدعة» حت ولو استعمل في 
معن صحيح» وفي هذا يقول: «وأما اللفظ -يعني: الجسم- فبدعة نفيا وإثباتاء 
فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ 
«(الجسم) في صفات الله؛ لا نفيا ولا إثباتا”" . 

وحين ناقش مذهب الكرامية» وهم من أشهر الناس الذين استعملوا لفظ 
«الجسم»2 ويقولون: إن الله جسم» ويقصدون بذلك أن الله © 
ذكر ابن تيمية أن مذهب الكرامية صحيح من جهة المعنئ» فالله سبحانه قائم 
بنفسهء ولكن استعمالهم للفظ «الجسم»ء بدعة في الشرع وفي اللغة"". 

وحين قرر ابن تيمية هذا الحكم؛ وهو أن استعمال لفظ «الجسم) بدعةء 
ذكر أنه لا يجوز استعماله إلا في حال الضرورة» وبشرط أن يوجد من القرائن ما 


3 قائم بذاته» فقد 
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يبين المعنئ» وحال الضرورة عند ابن تيمية فيما إذا كان الخطاب مع قوم 
لا يفهمون الكلام إلا باستعمال لفظ «الجسم)ء وفي هذا يقول: في هذه الحالة 
يخوز استغمال. ذا اللفظ» :ولكن لا بدا أن توحك قرائخ تبيق المراد من 

وهذا الإثبات يثبت خطأ بعض الأشاعرة المعاصرين في فهم كلام 
ابن تيمية؛ فإن بعضهم ذكر أنه يصحح استعمال لفظ «الجسم» إذا كان المعنئ 
صحيحاء وذكر أن ابن تيمية يقرر أن لفظ «الجسم» إذا كان يراد به معن صحيح 
صح إطلاقه علئ اللهء وإلا فلا. 

وهذا الكلام غير صحيح؛ فإن ابن تيمية ينص نصا صريحا علئ المنع من 
استعمال هذا اللفظء. حت ولو كان المغنل ضحيحا إلا في حال الضرورة» 


وبشوط ألا" يوتكن مق القزاك اما ينين المع 


المقام الثاني: موقف ابن تيمية من معاني الجسم : 

ينطلق ابن تيمية في التعامل مع لفظ الجسم من كونه لفظا مجملا يحتمل 
عددا من المعاني» بعضها صحيح وبعضها خاطئ . 

والقاعدة في التعامل مع هذه الألفاظ عند ابن تيمية وعند غيره من الأئمة 
كالإمام أحمد والدارمي وغيره: هي «قاعدة الاستفصال»., ومعنئ هذه القاعدة: 
أن الألفاظ المجملة لا يُستعمل فيها الإثبات المطلقء ولا النفي المطلق؛ وإنما 
لا بد من الاستفصال فيها والتمييز بين المعاني الداخلة في مدلولها . 

وقد طبقها ابن تيمية بوضوح في التعامل مع معن الجسمء وحاصل ما ذكره 
ابن تيمية من معاني الجسم يرجع إل خمسة معان: 

المعنوئ الأول: معن الجسم في اللغة» وقد ذكر ابن تيمية أن معن الجسم 
في اللغة هو: الجسدء والجثمان» والبدن» فالإنسان والحيوانات كلها يمكن أن 
تسمئ في اللغة جسماء ولكن الطاولة أو المسجد لا يسم أي منهما في اللغة 
جسماء ونقل لتأكيد ذلك كلام عدد من علماء اللغة» ثم بين موقفه من استعمال 


ننييرا 


أو اعتقاد هذا المعنم في حق الله َِدْء فقال: «لفظ الجسم لفظ مجمل» فمعناه 
في اللغة هو البدن؛ ومن قال: إن الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر علئ الله)""' . 

المعنل الثاني : معن التركيب؛ أي: إن الجسم هو ما كان مركبا من غيره» 
وبناء عليه فإن الجسم يطلق على الإنسان» ويطلق علئ الطاولة» ويطلق على 
الجوال: ويطلق:علا المسجد وغيره. 

والقركببي إها أن يكون تركبنا شن الضسورة:والماذة؟ كنا عبن الفلاسية: 
أو تركيبا من الجواهر المفردة؛ كما عند المتكلمين» إلى غير ذلك من أنواع 
التركيب» ولكن في الجملة القدر الذي يجمعها هو التركيب» أما ما يتركب من 
الجسم فهذا محل خلاف. 

وقد ذكر ابن تيمية هذا المعنيل ونقضه من جهات متعددة -من جهة اللغة؛ 
ومن جهة الشرع- وبيّن موقفه فقال: «من قال: إنه -يعني الله يِدَ- جسمء وأراد 
أنه مركب .من الأجزاء» فهذا قول: باظل)7”". 

المعنئ الثالث: الاتصاف بالأبعاد الثلاثة؛ وهي الطول» والعرض» 
والعمق؛ ومعنىئ هذا أن الجسم هو ما كان طويلا عريضا عميقاء وهذا المعنئ هو 
المشهور عدن الفلاسفة» قرره ابن سينا وغيرة من الفلاسفة وكذلك يعضن 
المتكلمين:. 

وقد ذكر ابن تيمية بأنهم يستعملون هذه الألفاظ بغير معانيها المعروفة في 
اللغة وعند سلف الأمة» فلا يقبل منهم ما اصطلحوا عليه» حيث يقول: (إذا قالوا 
عن الشيء: إنه طويل عريض عميق» لم يقصدوا بذلك المعروف في اللغة» وما 
يعقله الناس من معنويل الطول والعرض والعمق» بل يقصدون هذا المعنئ العام 
الذي وضعوا له لفظ الطول والعرض والعمقء ثم يقولون مع هذا: إن كل ما 
وصف بهذه المعاني العامة» فإنه يجب أن يكون مماثلا مستويا في الحد 


(1)جاعع: المساكل © لانن قيمية (00-5: 
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والحقيقة» لا يختلف إلا باختلاف أعراضهء فهذا القول من أبعد الأقوال عن 
المعقول الذي يعرفه الناس بحسهم وعقلهم)""'. 

المعنئ الرابع : الجسم بمعنئ الموجود أو القائم بنفسهء ويكون الجسم بهذا 
المعنئ: هو كل موجودء أو كل ما كان قائما بنفسه؛ واستعمال الجسم بهذا 
المعقة -موضرة :كدر فين طائفة الكراسة, 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا المعنئ صحيح مقبول؛ ولكن إطلاق لفظ 
«الجسم) عليه بدعة في الشرع وفي اللغة. فابن تيمية يقبل المعنل. ولكنه ينكر 
استعمال اللفظ في التعبير عنه. 

المعنئ الخامس: ما تقوم به الصفات. ويكون معن الجسم هنا: هو كل 
شيء يمكن أن تقوم به الصفاتء أو أن الجسم هو الموجود الذي يتصف 
بالصفات الذاتية والمعنوية؛ كصفة العلوء والاستواء» والقدمء واليدين» والوجهء 
ونحو ذلك من الصفات. 

وهذا المعنئ هو الذي يقصده المعطلة والملفقة» فيقولون: إن الله ليس 
بجسم.ء يعني لا يتصف بالصفات كلها عند المعطلة؛ أو ببعض الصفات عند 
الملفقة. 


وقد بين ابن تيمية موقفه من هذا المعنيل فقال: «وإن عنيت بلفظ «الجسم) 
الموصوف بالصفات» القائم بنفسهء المباين لغيره الذي يمكن أن يشار إليه -يعني 
في صفة العلو- وترفع إليه الأيدي» فلا ريب أن القرآن قد أخبر أن الله له العلمء 
والقوة» والرحمة» رح واليدان» وغير ذلك» وأخبر َه له د 0 مين ١‏ 
ار وَالْعَمَلُ ألصَِّيِحْ 1 لوطل 81+ إل أن قال فالقران «مملوع من بنان 
علوه عل خلقه والصعود إليه» والنزول مئنه ومن عنده» وإثبات علمه ورحمته» 
وغير ذلك من صفاته)”". 


.)١99/5( ومنهاج السنة النبوية‎ :4)١١7/1( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)809/1١١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


نلا 


وحاصل تقرير ابن تيمية أنه: إن عنيتم بالجسم إثبات الصفات الذاتية 
والمعنوية» فنحن نثبت هذه المعاني» ولا نسلم لكم بأنه يصح استعمال لفظ 
«الجسم» في التعبير عنها . 

فإن قالوا: إثباتكم لتلك الصفات يقتضي التجسيمء فإنا نقول: إن كنتم 
تسمونه تجسيما فمجرد تسميتكم له تجسيما ليس دليلا علئ بطلانه؛ لأن النصوص 
الشرعية أثبتت ذلك» وأما لفظ «الجسم» فنحن لا نستعمله» وننكر عليكم 
اليك ال 

فإن قالوا: ولكن إثبات الصفات يستلزم التركيب» وإمكان انفصال الأجزاء 
بعضها عن بعضء. وإمكان الاتصاف بالأبعاد الثلاثة» قيل لهم: لا نسلم لكم 
بذلك» فهذه الأمور من خصائص المخلوقاتء ولا يلزم أن يتصف الله بهاء وأنتم 
إنما قلتم بها؛ لأنكم شبهتم الله بخلقه؛ فتوهمتم أن إثبات الصفات يقتضي تلك 
المعاني» فكما أنكم تثبتون ذاتا لله تعالئ لا تشبه الذوات» فأثبتوا له صفات 
لا تشبه الصفات. 

وهذه هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع شبهة التجسيم» فإن استدل 
الملفقة أو المعطلة بدليل التجسيم؛ فإنه يقال لهم ما قد قيل من قبل: إن هذه 
الحجة مبنية علئ ألفاظ مجملة غير بينة» فماذا تعنون بلفظ الجسم؟ 

فإن عنيتم به أن الله تعالئ هو المتصف بالصفات الاختيارية والصفات 
الذاتية؛ فنحن نقر باتصاف الله بهاء وقواطع نصوص القرآن والسنة معناء ومجرد 
تسميتكم لإثبات تلك الصفات تجسيما ليس دليلا علئ البطلان» بل هو في 
الحقيقة استدلال بمحل النزاع» والاستدلال بمحل النزاع مغالطة مشهورة عند 
المناطقة تسميل المصادرة عليل المطلوب. 

وإن عنيتم بها معاني أخرئ فاذكروها لنا. وسنحكم علئ كل معن معين 
بحكم يخصه. ولا نعتمد علئ مجرد التسمية بلفظ «الجسم» أو غيره من الألفاظ 
المجملة. 


حا 


تعريف مختصر بمذهب الماتريدية : 

لآ لمن الإشاره إلى أن كل الشيرج السايق كان ست ركز عل ذهب 
الأشاعرة» ولكن هناك مذهبا آخر كبيرا يشمله مذهب الملفقة؛ وهو مذهب 
الماتريدية؛ نسبة إل أبي منصور الماتريدي السمرقندي (ت: "الالاه) . 

والماتريدية فرقة كبيرة» لها تراث واسع وكبير»ء وأكثر انتشارها في شرق 
العالم الإسلامي» وقد كان أبو منصور الماتريدي معاصرا لأبي الحسن الأشعري» 
ولم يلتقياء ومع ذلك توافقا في كثير من الأصول العقدية. 

وقد حيّن هذا -العوافق كثبرا من الباحثين:والدارسينق» وقدموا فى ذلك 
تفسيرات كثيرة : 

في «أنهنها اتحدا في الخصمء فلما اتحدا في الخصم توافقت آراؤهما. 

وهذا القول غير صحيح؛ لأن أهل السنة والجماعة متحدون معهما في 
الخصومة مع المعطلة» ومع ذلك لم يقرروا قول الأشاعرة والماتريدية. 

ومنها: أن أبا منصور الماتريدي اطلع علئ آراء الكلابي -والكلابي هو 
شيخ الأشعري- فتوافق مع الأشعري. 

وهذا التفسير مقارب» ويمكن وقوعه في التاريخ» وقد كان فكر الكلابي 
منتشرا في سمرقندء وكان طلابه من أبرز تلاميذ ابن خزيمة» وابن خزيمة كان في 
تلك البقاع . 

وقد اختلف الدارسون في تقدير هذا التوافق» فمنهم من يقول بأنه 
لا خلاف. بين المذهبين إلا في الألفاظء ومنهم من ذهب إلن أن«بين المذهبين 
فروقا حقيقية. 

والذين قالوا هذا القول اختلفوا في تعداد هذه الفروق؛ فمنهم من قال: إن 
عددها ثلاث عشرة مسألة» وهذا ما قرره تاج الدين السبكي» وابن عذبة» ومنهم 
من قال: إن الفروق عددها عشرون مسألة» ومنهم من قال: إنها أربعون مسألة؛ 
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كما ذكر ذلك عبد الرحيم زاده» ومنهم من قال: إنها خمسون مسألة؛ كما ذكره 
البياضي في كتابه «إشارات المرام من عبارات الإمام». 

وقد اهتم الباحثون بهذه القضية اهتماما كبيراء وألفوا فيها كتبا مفردة"''. 
قلف الفزوق القن ذعرك سفوقلي عدوا مق الآنوات العقديةه ‏ فبعكن الفررق 
متعلقة بباب الأسماء والصفات» وبعضها متعلق بباب القدرء وبعضها متعلق بباب 
الأسماء والأحكامء والذي يهمنا في هذا المقام هو الفروق بين المذهبين في باب 
الأسماء والصفات» وأهم الفروق بين المذهب الماتريدي والمذهب الأشعري في 
بات الأججاة وتات 1ل 

الفرق الأول: في صفة الإرادة؛ فقد ذهب الماتريدية إلى أن الإرادة 
لا تستلزم الرضئئ والمحبة» وذهب الأشاعرة إلئ أن المحبة والرضئ والإرادة 
بمعنول واحد. 

الفرق الثاني: في صفة الكلام؛ فقد ذهب الماتريدية إلئ أن كلام الله 
لا يسمع؛ وإنما الذي يُسمع عبارة عنه. وذهب الأشاعرة إلئ جواز سماع 
كلام اللهء وأن ما سمعه موسئ هو كلام الله النفسي . 

الفرق الثالث: في صفة التكوين؛ فقد ذهب الماتريدية إل إثبات صفة 
التكوين؛ وهي عندهم صفة أزلية لله تعالئ» ومعناها: إخراج المعدوم إلى 
الوجودء وفسروا بها كل الأفعال الإلهية المتعدية؛ فالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة وغيرها من الأفعال ترجع إلئ صفة التكوين» فتلك الأفعال لا بد أن 
تكون راجعة إلى صفة قائمة بذات الله؛ وهي صفة التكوين» وأما الأشاعرة فإنهم 
أنكروا صفة التكوين» وجعلوا الأفعال المتعدية؛ كالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة من الصفات الإضافية التي لا تقوم بذات الله تعالئ. 
)١(‏ جمع أكثرها في كتاب المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية» بسام الجابي. 
(5) انظر: الماتريدية» لأحمد الحربي (449). 
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والأصل الذي يقوم عليه الفرق بين المذهبين يرجع إلى الموقف من العلاقة 
بين الفعل والمفعول؛ فالماتريدية يرون أن الفعل غير المفعول. ولهذا أمكن 
عندهم أن تكون تلك الأفعال صفات لله تعالئ» وأما الأشاعرة فإنهم يرون أن 
الفعل عين المفعول. ولأجل هذا لم يجعلوا تلك الأفعال صفات قائمة بالله 
تعالى؛ لأنهم لو جعلوها كذلك لكان معناه أن الله تعالئ يتصف بالمخلوقات 
والمفعولاات. 
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نكي 

مذهب التلفيق مذهب ضخمء وواسعء وكبير»ء وما ذكرناه هنا ليس إلا 
خطوطا عريضة في هذا المذهب. ويجب الاهتمام به والتعمق في دراسته ومعرفة 
كثير من تفاصيله؛ لأنه من أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي» فهو ليس 
مذهبا سهلا يمكن استيعابه في كلام مختصرء والواجب أن يتعمق طالب علم 
العقيدة في دراسته» وما ذكرناه هنا ليس إلا مجرد بيانات عريضة فقط . 


الطائفة الرابعة: المفوضة: 

عرف عدد من العلماء مقالة التفويض بتعريفات متعددة )» منها قول بعضهم : 
هى صرف اللفظ عن ظاهره؛ مع عدم التعرض لبيان المعنيل المراد منه» بل يتوك 
ويفوّض علمه إلى الله تعالئ. 

وقال بعضهم في تعريف التفويض: هو صرف اللفظ عن المعنىئ المتبادر من 
ظاهره» ثم تفويض المعنيل المراد بخصوصه إليل الله و . 

وقيل فى تعريف التفويض: هو الإيمان بألفاظ القرآن والحديث؛ من غير 

وهذه التعاريف الثلاثة وغيرها اشتركت في قدر واحد؛ حاصله: أن مقالة 
اللفويضن :متعلقة يصوي الأساء والمقاههه :لهذا دكزاه كوهد التغريفات 
الثلاثة: صرف اللفظ عن ظاهره. 


اح 


وتعريف مقالة التفويض بهذه الطريقة مع صحته واستقامته إلا أنه ليس 
الأكمل؛ لأن مقالة التفويض متعلقة بإثبات الصفات من حيث هيء ثم إن لها 
آثاوا فترقة عل "صوصن الأسماء والضفات: 

فهناك فرق بين حقيقة المقالة وبين ما يترتب عليها من أثرء والتعريفات 
السابقة عرفت المقالة باعتبار ما يترتب عليها من أثر. 


وبناء عليه فالأفضل أن يقال في تعريف مقالة التفويض: القول بأن 
معاني الصفات الالهية غير معلومة للناس. 

والأصل الذي أقيمت عليه هذه الدعوى يرجع إلى توهم أن إثبات الصفات 
على ظاهرها يقتضي نسبة النقص إلى الله تعالئ؛ فلم يكن من بد إلا بدعوى أن 
معانيها ليست معلومة للعباد. 

ومن خلال هذا البيان يتبين أن مقالة التفويض قائمة عليل ركنين: 

الركن الأول: أن ظاهر صفات الله سبحانه كلها أو بعضها يوجب التشبيه. 


والركن الثاني : أن معاني صفات الله مجهولة لناء ولا يمكن تعيينها . 


تنبيهان: 

التنبيه الأول: أن مقالة التفويضن لا تتعلق بإثبات أصل المعترل + وإنما تتعلق 
بإدراك المعنل» فمن قال بمقالة التفويض لا يقول: صفات الله لا معاني لها؛ 
وإنما يقول: صفات الله لها معان. ولكن لا يمكن لنا أن ندركهاء فهناك فرق بين 
إنكار أصل المعنل وبين إنكار إدراك المعنيل» ومقالة التفويض متعلقة بإدراك 
البع الاير جره 

التنبيه الثاني : أن هناك فرقا بين أن نقول: إن معاني صفات الله لا يمكن 
أن يُدرك معناهاء وبين أن نقول: ينبغي لنا ألا نكثر من الخوض في معاني 
ضنفات الله كك فهناك فرق. بيخ ترلة'التفسير وبين ادعاع. أله لا تفسير لها. 

لك 


فمن قال: صفات الله لا تَفسّرءَ نسأله: لماذا؟ فإن قال: لأن ظاهرها 
يوجب التشبيه؛ فهو من المفوّضة؛ وإن قال: صفات الله يك أمر خطير» وأمر 
جلل» والاشتغال بمعانيها علئ جهة التفصيل والإكثار من ذلك ربما يوقعنا في 
الخلل العظيم والخطأ الكبير فهذا المعنى صحيح» وهذا المعنئ من المعاني التي 
تمكن أن تعيدل :يعفى «عنازات أكمة: العلن الى .نينا «الدعوة إلل ترك تفسير 
أقسام المفوّضة: 

ذكر ابن تيمية أن المفوّضة قسمان2'7: 

القسم الأول: من يقول: نصوص الصفات لا تحمل علويل ظاهرهاء 
ولا عه المغدر' 'المراه متها لآن :ظاهزها وجب التشيية: 

القسم الثاني: من يقول: إن نصوص الصفات تحمل على ظاهرهاء ومع 
ذلك يقول: لا يعلم تأويلها إلا الله. 

فالقسم الثاني يقول بإجراء النصوص على ظاهرهاء ولكنه يمتنع عن القول 
بأن الظاهر هو المراد لله وله فالقسمان يشتركان في عدم تحديد المعنى من 
نصوص الأسماء والصفات» ويفترقان في أن: القسم الأول يقول: لا تُجرئ 
النصوص علئ ظاهرهاء والقسم الثاني يقول: تُجرئ النصوص على ظاهرهاء وقد 
نسب ابن تيمية القسم الثاني إل بعض الحنابلة؛ كأبي يعلئ وغيره. 
ألقاب مقالة التفويض: 

يطلق عليل مقالة التفويض فى كتب العقائد ألقاب متعددة؛ أهمها ثلاثة: 

اللقب الأول: مقالة: التفويض؟ وهذه مشهورة جدا. 
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اللقب الثاني: مقالة التجهيل» ويسمئ أتباعها أهل التجهيل» وهذا اللقب 
يطلقه عادة علماء أهل السنة والجماعة -ابن تيمية وابن القيم وغيرهما- فإنهم 
يقولون: وقال أهل التجهيل كذا وكذاء ويقصدون الذين يتبعون مقالة التفويض. 

اللقب الثالث: التأويل الإجمالي» ويقصدون به من صرف اللفظ عن ظاهره 
ولم يحدد له معنئ؛ لأنهم يشتركون مع أهل التأويل المفصّل في صرف اللفظ عن 
ظاهره» ويفترقون عنهم في عدم تحديد المعنئ» وهذا اللقب عادة ما يطلقه 
العلماء المتأخرون من أتباع علم الكلام. 


نشأة التفويض: 

لا يُعرف تاريخ نشأة التفويضء» ولا يوجد تاريخ محدد يمكن أن نقول: هو 
البداية الفعلية لنشأة مقالة التفويضء» والظاهر أن مقالة التفويض لم تنشأ بصورة 
مفاجئة؛ وإنما هي عبارة عن تراكمات تطورت حتول وصلت إليل شكلها النهائي . 

وقد ذكر بعض الدارسين أن أول من أشار إلئ مقالة التفويض أبو منصور 
الماتزيدئ:(ت: *81377)؟ مؤسسن الماتريدية» نحيث يقول أنو منصون الماتريدئ: 
«يجب القول ب: ##اآليَحمن عَلَ الْمَرْشٍِ أستوى» [ظيٌ: ه] عليل ما جاء به التنزيل 
وثبت ذلك في العقل» ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتماله غيره مما ذكرناء 
واحتماله أيضا مما لم يبلغناء مما يعلم أنه غير محتمل شبه الخلق)"''. 

فأنت ترئ أن أبا منصور الماتريدي في هذا النص قال: لا نقطع بمعنئ 
الاستواء؛ لاحتماله لمعان متعددة. 

ولكن بناء عل ما قرر سابقا من أن التفويض هو الامتناع عن التفسير؟ بناء 
علئ أن النصوص تحتمل التشبيه فهذا النص ليس ظاهراء لأنه ليس معيبا علئ 
عالم من العلماء أن يقول: إن هذه الصفة تحتمل معاني متعددة» فالسياق يؤثر في 
تعدد المعاني؛ لعدم وضوح النص أو غير ذلك. 
)١(‏ التوحيدء للماتريدي (75). 


دض 


فمجرد القول بأن تفسير الصفة محتمل» ليس داخلا في حقيقة التفويض» 
ولا من خواصهاء فإن لم يوجد عند أبي منصور الماتريدي إلا هذا النصء 
فلا يصح لنا منهجيا أن نقول: إنه أول من أشار إل مقالة التفويض . 

ومع ذلك يمكن أن يقال: مقالة التفويض انتشرت في منتصف القرن الرابع 
الهجريء» فقد ذكرها ابن فورك (ت: 05٠5ه).‏ وبيّن الغلط فيها ونقضها بأوجه 
متعددة ستأتي الإشارة إليها . 

ثم أخذت هذه المقالة تنتشر وتشيع» ومع ذلك لا توجد طائفة تتبن مقالة 
التفويضء» فمقالة التفويض مقالة شائعة فى طوائف الأمة». ولا توجد طائفة تقول 
عن نفسها: مذهبنا في الأسماء والصفات التفويض» وغاية ما يوجد أن المتأخرين 
مخ اضحات مدرسة العلفيق يسبزنها إلا آكية السلفك» فبلعؤوة أن المة“السلت 
كانوا مفوّضة» وهذا ادعاء باطل غير مبرهن؛ كما سيأتي. 

أما أنه توجد طائفة بعد هذه القرون تتبن مقالة التفويض» فلا يوجد شيء 
من ذلك؛ وإنما يوجد أفراد كثيرون مفرقون» بعضهم يتوب ويرجع عن التأويل؛ 
فيذهب إل التفويضء. ولكن يبقئل فردا أو أفرادا معدودين ولا يكوّنون طائفة 
مستقلة بذاتها. 


سبب نشأة مقالة التفويض: 

ذكر علد من الباحثين أسبابا متعددة أوصلها بعضهم إلى أربعة أسباب» 
منها: غموض النصوصء والجهل بمرادات النصوصء والجهل بمذهب السلف» 
وغيرها ”الا سياس 

والحق أن هذه ليست عي الآسباب الحقيقية: والذي يظهر أن السبب 
الحقيقي لنشأة مقالة التفويض هو محاولة التخلص من المأزق المنهجي الذي وقع 
فيه بعض أتباع علم الكلام» ووجه ذلك: أن هناك عددا من أتباع علم الكلام - 
وخاصة من أتباع مدرسة التلفيق- كانوا يعظمون السلفه. ويدّعون أنهم 
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لا يخالفون مذهب السلف في طريقتهم» ولكنهم اصطدموا بأن للسلف أقوالا 
ظاهرها التشبيه علئ مذهبهم. وبأن كثيرا منهم لم يدخل في تفاصيل التأويل التي 
خاضوا فيهاء فادّعوا أن السلف كانوا مفوّضة في الصفات» واعتمدوا على بعض 
الأقوال المنقولة عنهم 

فمقالة التفويض إنما نشأت للتخلص من مأزق معين» وليس باعتبارها مقالة 
ينبغي أن يتبناها الإنسان. 
موقف علماء الكلام من مقالة التفويض 

اختلف علماء الكلام -وخاصة الأشعرية والماتريدية- في مقالة التفويض 
إل ثلاثة أقوال أساسية: 

القول الأول: من ينكر مقالة التفويض» ويرئ أنها بدعة منكرة لا بد من 
التخلص منها؛ ومن أشهر وأول من ذكر هذا الموقف: ابن فورك» فقد نص علئ 
نقض مقالة التفويض» وبيّن أنها مقالة لا يجوز نسبتها إل أئمة السلف. ولا إل 
الشريعة» وكذلك أبو القاسم القشيري» وغيرهم من علماء الكلام. 

القول الثاني: التبني لها واعتبارها المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه 
الإنسان؛ ومن أشهر من تبن ذلك: الجويني في كتابه «النظامية»» فالجويني كان 
يقرر التأويل في سائر كتبه؛ ككتاب «الإرشاد» وغيره» ثم تراجع عن ذلك إلئ 
مقالة التفويض» ونص على ذلك في كتابه «النظامية»» ونسبها إلى أئمة السلف. 

القول الثالث: تجويزها؛ فبعض علماء الكلام يرئ أنها طريقة صحيحة لمن 
أراد أن يسلكها؛ وهذا القول تبناه جمهور المتكلمين من المتأخرين؛ ومن أشهر 
النصوص : قول اللقاني في «الجوهرة»: 

وكل نص أوهم 55585 أله أو فوّض ورَمُ تنزيها 

وهذا القول هو القول المعتمد عند جمهور المتأخرين» ولكن كثير منهم 

جعل هذه المقالة في منزلة أقل من منزلة التأويل» ولهذا قالوا: «مذهب السلف 
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أسلمء ومذهب الخلف أعلم وأحكماء ومرادهم أن : مذهب السلف أسلم؛ 
إذ فيه السلامة من الخوض في المعاني» ومذهب الخلف أعلم وأحكم., باعتباره 
التأويل والدخول في بحث المعاني. 

وتحرير موقف المتكلمين من التفويض مفيد في طريقة التعامل مع مقالة 
التفويضء» لأننا ندرك به أن الذين نقدوا مقالة التفويض ليس هم أهل السنة 
والجماعة فقط؛ وإنما بعض المتكلمين» وقد قدموا أوجها نقدية ممتازة ستأتي 
الإشارة إلى بعضها. 


الأصول التي قامت عليها مقالة التفويض: 

بما أن مقالة التفويض نشأت من قبل علماء الكلام الذين تبنوا مقالة 
التلقيق» فإن"الآضؤل القن قاميف عليها: غقالة التفويضن 'هى نفسها الآضوك التن 
قامت عليها مقالة التلفيق وعلل هذا التقرير فإن لامرك التو تقوم عليها مقالة 
التفويض هي : دليل الحدوث,. ودليل التركيب» ودليل التجسيم. فكل مفوؤض 
لا بد أن يكون معتبرا لهذه الآدلة. 
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تنبيه : 

كثير من الذين ادّعوا أن السلف مفوّضة لم ينسبوا إليهم التفويض في كل 
الصفات؛ وإنما ادّعوا أن السلف مفوّضة فى الصفات التى يؤولونها؛ وهى 
الصفات الخبرية؛ كاليدين» والقدمين» والوجه. وغيرهاء والصفات الاختيارية؛ 
كالنزول» والاستواع» والمحبة» والرضئل» وغير ذلك. 
الأدلة النقلية التى اعتمد عليها المفوضة: 
اعتّمد عليها في التأويل -وقد بِيّنَا ما فيها من غلط فيما سبق- إلا أنهم حاولوا أن 
يستدلوا عليها ببعض النصوص الئنقلية؛ ومن أشهر النصوص التي استدلوا بها 
قول الله يله فى سورة آل عمران: هو الى أل عَليَكَ الككبٌ هِنه َتُ كات هن 
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أه اذككب وَلْمدْ مُتقيهدة تن ين في ميهد رَيَع مَيْموْنَ ما تكله ينه امه الْفِنَنَةَ وآبيئة 
ولو هَمَا يَعْكَمْ وله ل أ ير 5 2 
[ْكَ: 217 واستدلالهم بهذه الآية قائم على مقدمتين: 

المقدمة الأولئ: أن نصوص الصفات من المتشابه. 

المقدمة الثانية: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله. 

فنتيجة ذلك: أن نصوص الصفات لا يعلمها إلا الله. 

والصحيح أن كلا المقدمتين خطأ. والخطأ في المقدمة الأول أظهر منه في 
المقدمة' الغانية: 

أما المقدمة الأولئ؛ وهي أن نصوص الصفات من المتشابه» فهذا لا دليل 
عليه» بل هو في الحقيقة استدلال بمحل النزاع» وبيان ما فيها من خطأ يتبين 
بالأمور التالية: 

الأمر الأول: أن قولهم مخالف لما هو معروف عن المتقدمين من أئمة 
السلف؛ فإن المتقدمين من أئمة السلف اختلفوا في هذه الآية كثيراء وذكروا فيها 
أقوالا متعددة» فقد ذكر ابن جرير للسلف في تحديد المتشابه خمسة أقوال» وذكر 
ابن الجوزي سبعة أقوال» ليس منها قول يذكر أن آيات الصفات من المتشابه. 

وهذا يدل علئ أن المتقدمين من أئمة السلف لم يكونوا يعتقدون أن آيات 
الصفات داخلة في المتشابه؛ وإنما هذا القول -أعني: إدخال آيات الصفات في 
المتشابه- قول أدرج في الأقوال مع العصور المتأخرة. 

الأمر الثاني: أن أئمة السلف فسّروا عددا من الصفات ونصوا عليهاء وبيّنوا 
معانيها؛ كما سيأتي بيانه» فلو كانت نصوص الصفات داخلة في المتشابه لما 
فسروا منها شيئا. 

أما المقدمة الثانية: وهي أن المتشابه لا يعلمه إلا الله» فإننا لا نسلم بصحة 
ذلك؛ ومن قال من العلماء بأن المتشابه لا يعلمه إلا الله. فإنهم يقصدون 
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بالمتشابه هنا حقائق الأشياء؛ لا معانيهاء ولم يقل أحد منهم: إن إدراك المعنئ 
يدخل في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

ثم يقال: إذا كانت آيات الصفات من المتشابه» فهل كان النبي كَل يعلم 
معناها آم لا؟ 

فإن قالوا: نعم؛ فقد أبطلوا قولهمء وإن قالوا: لاء فمعنئ ذلك أن 
النبي كَل لا يعلم معاني الصفات؛ وهذا قول شنيع لم يقل به أحدء فلا يتصور أن 
مسلما يقول: إن النبي يك كان يجهل معاني بعض آيات القرآن» وخاصة الآيات 
التي فيها وصف الله تعالئ وبيان كماله. 

فإن قيل: يشكل علئ ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس: أنه رأئ رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي كَل في 
الصفات؛ استنكارا لذلك» فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه. 
وتفلكون عنك متشا ني 

وهذا الإشكال يمكن دفعه بأن ابن عباس لا يقصد أصل الصفةء فهي عنده 
من المحكم؛ وإنما يقصد بعض التفاصيل المتعلقة بتلك الصفة مما ورد في ذلك 
الحديث» فقول ابن عباس ذلك جاء في الإنكار على رجل انتفض عند سماعه 
لشيء مخصوص بصفة القدم ووضعها علئ النارء فعن معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه. عن ابن عباس» قال: حدثه رجل. حديث أبي هريرة» هذا فقام رجل 
فانتفض» فقال ابن عباس : (ما فرق بين هؤلاء يجيدون عند محكمه» ويهلكون 
عند متشابهه». فهذا البيان يدل على أن الرجل انتفض لأنه تدخل بذهنه في كيفية 
الصفة» فأنكر عليه ابن عباس صنيعه وبيّن أنه دخل في المتشابه. 


)01( رواه عبد الرزاق في تفسيره (5950). 
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الأوجه التي تدل على خطأ مقالة التفويض من حيث هي: 

قبل أن نذكر هذه الأوجه لا بد أن نشير إلئ أن الذين نقضوا مقالة التفويض 
صنفان : 

الصنف الأول: بعض علماء الكلام» ونقضهم لا بد من إظهاره حت يتبين 
للدارس بأن هذه المقالة ليست منكرة عند أئمة السلف فقطء بل هي كذلك عند 
كثير من علماء الكلام. 

والصنف الثاني : هم أهل السنة والجماعة» ونصوصهم في ذلك كثيرة؛ كما 
سيأتي 'بيانة: 


أما الأوجه التي تدل علئ بطلان مقالة التفويض فسنذكر منها خمسة 
أوجه : 

الوجه الأول: أن مقالة التفويض تناقض الأمر بالتدبر في القرآن؛ كما في 
قول الله سبحانه وتعالئ: طلا يدبو الْدانَ ولو كن من عند عير لله ُو ذه 
أَخْيِلدًا كثرا4» اليدؤ: ”14]» وكما في قوله تعالل: «9ككبٌ أَرَلْنَهُ إِلَكَ ميرك لِنَبرواً 
ييه [يَِْوْ يَ: 0]19ء فهذه الآيات فيها أمر بالتدبر» وحث عليه في جميع آي 
القرآن؛ ومن المعلوم أن التدبر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد فهم المعنئ» فالأمر 
الذي لا يمكن أن يفهم منه شيء لا يمكن تدبره» فهناك تلازم ضروري بين التدبر 
وبين فهم المعن. 

وهذا الوجه قائم علئ مقدمتين: 

الأولئ: أن التدبر قائم علئ إدراك المعنئ. 

الثانية: أن الأمر بالتدبر جاء مطلقا في القرآن لكل الآيات. 

فكل من يفوّض معاني نصوص الأسماء والصفات» ويزعم بأنه لا يعلمها 
إلا الله فهذا في الحقيقة يناقض هذا الأمر المطلق. 
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اعتراضات وجوابها : 

حاول بعض المعاصرين ممن يصحح التفويض وينسبه إلئ السلف أن 
يتخلص من دلالة هذا الوجهء فذكر اعتراضين: 

الاعتراض الأول: أن من يستدل بهذا الوجه يتصور أن مقالة التفويض تعني 
أن نصوص الأسماء والصفات لا معن لهاء وهذا مخالف لحقيقة المقالة؛ فإن 
المقالة تقوم علئ أنه لا يمكن إدراك المعنئ. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح» فنحن مدركون لحقيقة مقالة التفويض» 
ولذا قلنا: إنها تعني أن الأسماء والصفات لا تدرك معانيهاء واعتراضنا عليها 
قائم علئ أنها تناقض الأمر بتدبر القرآن كلهء فمن يقول بأن ثمة نصوصا لا يمكن 
للبشر إدراك معناها هو في الحقيقة يناقض الأمر بالتدبر. 

الاعتراض الثاني : أن هناك فرقا بين المعنى العام للآية وبين المعنئ 
الخاص» فمقالة التفويض لا تنكر إدراك المعنئ العام؛ وإنما تنكر إدراك المعنئ 
الخاص» والتدبر يمكن أن يقوم على المعنئ العام» فنحن يمكن أن نتدبر آيات 
الصفات بناء عل معانيها العامة. 

عي مر اليه وهو قوله تعاليل: 8أوَثَالتِ ب ال ارت 

اي وفنا ا َال بل يذاه مبسوطتان ينفق ِف 4 [الكتكة : 11١‏ فقد أدرك 
السلف من هذه الآية أن اليهود نسبوا البخل إلئ الله؛ فكذبهم الله وأخبرهم 
بعطائه وفضله وإنعامه وإحسانه بقوله: مَل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍِ» [(355: ]1١*‏ أي: هو 
الكريم صاحب النعم. 

فالمعنئ العام لهذه الآية: أن الله © 
كريم» وهذا لا تعرّض فيه للمعنئ الخاص للآية الذي هو إثبات صفة اليدين 


أو عدمه. 


له صاحب فضل وعطاء وإحسان» ونه 
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وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن تحديد المعنئ العام للآية لا يمكن إلا 
بعد تحديد المعن الخاص لهاء وهذا ما يدل عليه المثال الذي ذكره» فإن المعنئ 
الذي جعله معنئ عاما للآية إنما هو تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء فهو التفسير 
نفسه الذي يذكره المعتزلة والجهمية» فإنهم حين يفسرون هذه الآية يذكرون أن 
معن قوله: «بَلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» [البكذكة: ]1١*‏ أي: إن الله يك صاحب النعم» وإن 
فضله وعطاءه للبشر مستمر»ء فلم يحدد المعنئ المخالف لظاهر الآية إلا بعد أن 
فهم أن لفظ اليد يراد به الإنعام والإعطاءء وهذا الفهم مناف للتفويض . 

فغاية ما فعل ذلك المعترض أنه أخذ التأويل الذي يقرره المعطلة لتلك 
الآية» وسماه معن عاماء وادعئ أنه لا ينافي التفويض» والحقيقة أنه منافٍ له 
تمام المنافاة. 

الوجه الثاني» وهو قريب من الوجه الأول: أن مقالة التفويض مناقضة 
للأمر بتعقل القرآن؛ فإن الله يِكَ أمرنا بتعقل القرآن وتدبره باعتباره عربيا مبينا ؛ 
كما في قوله تعالئ: «إنَآ أَرَلَهُ من عَرَبيًا لحل تقلت 4 [429: ؟]» وفي قوله 
تعالئ : «ِإإِنَا جَعَلنَهُ ونا عَريا لَحَلََكُمْ تَعَقِأوت* [التز: *1. فهذه الآيات وغيرها 
تحث على تعقّل القرآن ووجوب معرفة معانيه» ولذلك جعله الله عربيا يفهم 
المعنئ منه» ويمكن للإنسان أن يتحصل على مراداته» ولم يفرق بين أنواع 
الآيات» ولم يفرق بين آيات الصفات وغيرها. 

يقول القشيري -وهو من علماء الأشعرية- في بيان هذا الوجه: «أليس الله 
يقول: يِسَانٍ عرض مين [التتِة: 14]» فإذن على زعمهم -يعني على زعم 
المفوّضة- يجب أن يقولوا: كذب. حيث قال: «َيسَانٍ عرص مُبين»ه [التْييَاةٌ: 158]؛ 
إذ لم يكن معلوما عندهمء وإلا فأين هذا البيان؟ وإذا كان بلغة العرب فكيف 
يَدَع أنه مما لا تعلمه العرب لما كان ذاك الشيء عربيا؟! فما قول في مقال مآله 
تكذيب الله ول ثم كان النبي كَكَِةِ يدعو الناس إلى عبادة الله» فلو كان في كلامه 
وفيما يلقيه لأمته شيء لا يعلم تأويله إلا الله؛ لكان للقوم أن يقولوا: بيّن لنا 
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أولا من تدعونا إليه» وما الذي تقول؛ فإن الإيمان بما لا يعلم أصله غير متأتُ» 
وتسِية النبئ كله اليل أنه وعنا'اليغ .رن موضوف فاك لا تعقل ام عظيم 
لا يتخيله مسلم؛ فإن الجهل بالصفات يؤدئ الئ الجهل بالموصوف""'. 

فإن قيل: يشكل على الوجه الأول والثاني الحروف المقطعة في أوائل 
السورء فهي ليس لها معنى». فلا يتعلق بها التدبر والتعقل. 

قبل هذ لشن مشكداة الم 

الأمر الأول: أنه لا يسلّم بأن هذه الحروف ليس لها معنئ» فمن المعلوم 
أن المفسرين اختلفت مواقفهم من الحروف المقطعة المذكورة في أول عدد من 
السور على أقوال» وذهب كثير منهم إلى أنها تتضمن معاني يمكن إدراكهاء 
واختلفوا في تحديدها علئ أقوال» ولكن مجرد اختلافهم يدل علئ إقرارهم 
بتضمنها للمعنئ وإمكان إدراكه» يقول ابن قتيبة: «إنا لم نر المفسرين توقفوا عن 
شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمرّوه كله علئ التفسيرء 
حتول فسروا الحروف المقطعة في أوائل السورء مثل: الرء» وحمء وطهء وأشباه 
ذلك»:ومهرئ ذلك :ف الخيروك المشكلة :إن شاع الله . 

الأمر الثاني: أنه على التسليم بأنها ليست مما يتضمن معنئ أو مما يمكن 
إدراكه» فإن ذلك ليس مشكلا؛ لأن تلك الحروف ليست كلاما في ذاتها؛ وإنما 
هي كلماتء والتدبر والتعقل إنما يكون للكلام لا للكلمات المجردة» فعلمنا 
بذلك أن الأمر بتدبر القرآن متوجه إلى معانيه وليس إل حروفه الهجائية المجردة 
التي لا تمثل وحدها معني يمكن تدبره”*؟. 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين» للزبيدي .)١١١/5(‏ 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (// 7575). 


(9) تأويل مشكل القرآن (51). 
(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية (7”/5). 


الوجه الثالث: أن مقالة التفويض مناقضة لمقصد الرسالة» فإن المقصد 
الأعلئ من الرسالة -كما هو معلوم- هداية الناس وإرشادهم إلئ أحسن تصور عن 
خالقهم ومعبودهم. فإذا كانت نصوص الصفات المتعلقة بالله يه لا تُعلم 
المرادات الخاصة منها؛ فكيف تكون هداية الناس إذن إلئ معبودهم؟ وقد أشار 
إليه ابن تيمية في عدد من المواقف. 

الوجه الرابع: أن مقالة التفويض مناقضة لطريقة بيان الشريعة لمقاصدها؛ 
فإن الشريعة كثيرا ما تربط بين الصفات وآثارها ومتعلقاتهاء فإذا ذكرت أمرا يتعلق 
بالعظمة. ذكرت صفة القوة والجبروت والاستغناءء وإذا ذكرت أمرا يتعلق 
بالرعمة والمحبة» ذكرت ضفة"المغفرةء والرحمة» والمحبة» والودة إليل غير 
ذلك من الطرائق. 

ومن أوضح المقامات في الشريعة التي تدل على هذا المعنئ قول النبي كلل 
من حديث أبي سعيد الخدري: (يا أيها الناسء اربعوا علئ أنفسكم؛ فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم إنه سميع قريب""''. فتركيب هذا الحديث 
يدل دلالة صريحة على أن السميع والقريب هنا له معنئ يفهمه الناس» ولهذا ربط 
النبي يَكِلِ بين حالهم في الدعاء وبين هذين الاسمين» فلو كانت أسماء الله 
وصفاته لا يفهم منها شيء فما فائدة هذا الربط وهذا البيان؟ 

الوجه الخامس: أن مقالة التفويض تترتب عليها لوازم باطلة» وقد ذكر 
العلماء عددا من تلك اللوازم؛ ومن أظهر تلك اللوازم: نسبة الجهل إلئ 
النبي كله أو نسبة التقصير إليه في البلاغ» وقد أشار إلى هذا الوجه عدد من 
العلماء» منهم ابن فورك» حيث ذكر أن من المعلوم أن النبي كَلِةٍ خاطب الناس 
ا 
يكون أشار بتلك الألفاظ إلى معان صحيحة مفهومة, وإما أنه لم يشر بتلك 
الألفاظ إل معان» والاحتمال الثاني باطل؟ لأنه سيؤدي إلى نسية السفه والعبث 


)200 رواه البخاري (594947) واللفظ له ومسلم (5/ا؟). 


بين 


إلى النبي ككل وهو منزه عن ذلكء» فلم يبق معنا إلا الاحتمال الأول» وهو أنه 
أشار بتلك الألفاظ إلل معان مفهومة ومفيدة. 

فإذا كان الأمر كذلك فهو لا يخلو أيضا من حالتين: إما أن يكون إلىل 
معرفة تلك المعاني طريق معلوم للناس» وإما آلا يكون لها طريق معلوم» والقول 
زآنالقاتن لا يمكنيتم إدزاك قنك الشحاقي فة شي المفضين اليه الدن كل 
أو الجهل؛ لأنه سيقال: هل النبي كَل يعلمها أم لا؟ فإن قالوا: لا يعلمهاء فهذا 
انتقاص من النبي يكل وإن قالوا: يعلمهاء فيقال لهم: هل بلغها أم لم يبلغها؟ 
فإن قالوا: لم يبلغها؛ فقد نسبوا إليه التقصير في البيان» وإن قالوا: بلغهاء فقد 
نقضوا قولهم. وقد ذكره ابن تبمية في عدد من كتبه'". 
المقام الثاني : نسبة مقالة التفويض إلى أئمة السلف: 

اشنتهوت نفية التقؤيقى :إليل آثمة السلق عند المتكلمية عن أقضت من 
الأمور المستفيضة التي لا يحتاج إثباتها إل استدلال» ولا يكاد أحد ينكرهاء 
فكل المتأخرين يذكرون هذه النسبة» وأن أئمة السلف كانوا مفوّضة» والذي يقرأ 
في كتب التفاسير» أو شروح الأحاديث» أو في العقائد المتأخرة؛ يجد هذه النسبة 
ظاهرة» يجدها في كلام النووي وابن حجر وكلام المفسرين كثيراء ويجدها أيضا 
في كلام شراح العقائد. 


وفي هذا المقام سنناقش قضيتين : 

القضية الأوليل: الأدلة التى تدل عليل بطلان هذه النسبة» وأن أئمة السلف 
لم يكونوا مفوضة وإنما كانوا مثبتة للمعاني. 

القضية الثانية: نقض المستندات التى اعتمد عليها من يتبنيل تلك النسبة. 
)١(‏ من أفضل المواضع التي ناقش فيها ابن تيمية مقالة التفويض: درء تعارض العقل والنقل )5٠١/١(‏ 


عم 


أما بالنسبة للقضية الأولئ: فقبل ذكر تلك الأدلة لا بد من التنبيه علئ أن 
كثيرا من الباحثين الذين اشتغلوا بإثبات بطلان هذه النسبة» لم يحرروا الأدلة التي 
تضمنها كلام السلف؛ وإنما اقتصر عملهم في كثير من مشاهده علئ نقل أقوال 
أئمة التلف ,وعضيعها. 

وهذه الطريقة صحيحة؛ وهي نفسها الطريقة التي يستخدمها من نسب 
التفويض إلى أئمة السلف». فقد جمع بعضهم أكثر من مائة نقل عن أئمة السلفء 
ادع فيها أنها تدل علئ التفويض . 

ومع أن طريقة جمع مقالات أئمة السلف مقبولة وصحيحة» وتؤدي غرضا 
لا بأس بهء فإن هناك طريقة أخرئ هي أفضل في البيان وفي الاستدلال» وأعمق 
في بيان المقصود؛ وهي أن تُستخرج المعاني التي تضمنتها تلك النقول؛ بحيث 
تكون هي الأدلة التي ينطلق منها الباحث في تحرير مذهب أئمة السلف. 

فهذه هي الطريقة التي سنسلكها في هذا الموضعء فنذكر المعنئ الاستدلالي 
ثم نذكر بعض كلام أئمة السلف الذي يدل عليه. 

وشاع عليه تقول :"إن الأول عل أن ليلب لبوا" مقوضة: واكم كانوا مخ 
مثبتة معاني الصفات ثمانية عشر دليلا . 

الدليل الأول: طريقة توضيحهم لمذهبهم» فإنهم حين يوضحون مذهبهم 
ويشرحونه يذكرون أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله علئ الحقيقة» وأنهم 
يعتقدون أنها ثابتة لله حقيقة لا مجازاء فاستعمال الحقيقة ونفي المجاز يدل علئ 
أنهم مدركون للمعاني؛ إذ إن الحقيقة لا يمكن أن يُتوصل إليها إلا بعد إدراك 
المع 

وهذا المعنول مشهور ومنتشر كثيرا في كلام أئمة السلف؛ ومن ذلك قول 
ابن جرير الطبري: «الصواب من ذلك عندنا في الصفات أن نثبت حقائقها علئ ما 
نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه؛ كما نفئ ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال: 


م 


ليس كيو نَىء وَهْرَ أَلسَمِيعٌ سير [الإيا: 11١‏ فيقال: الله سميع بصير 
له سمع وبصر؛ إذ لا يعقل مسمئ «سميعا بصيرا»» في لغة ولا عقل في النشوء 
والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر) 7 إلن أن قال: ونثبت كل هذه 
المعانى التى ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل عل ما يُعقل من 


حقيقة الأثياتف «وتنفق عند التي 


ويقول ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون عليئل الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنةء والإيمان بها وحملها عليل الحقيقة لا عليل المجازهء إلا 
أنهم لا يكيّفون شيئا من ذلك ولا تعدو تم طيدة اع ار 

الدليل الثاني : تأكيدهم علول ضرورة الأخذ بظاهر النصوص وإنكارهم عل 
من خالف الظاهرهء ومعنيل هذا الدليل أن أئمة السلف كثيرا ما يكررون أنه يجب 
عل الإنسان أن يأخذ بما ظهر من نصوص الأسماء والصفات» ويجب عليه ألا 
يتخلئ عن هذا الظاهرء وأنكروا على من خرج عن الظاهر ووصفوه بالبدعة 
والانحراف. 

وهذا المعنئ ذكره عدد من العلماء؛ منهم قوام السنة الأصفهاني؛ حيث 
يقول: «مذهب مالكء والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وحماد بن سلمةء 
وحماد بن زيدء وأحمدة ويحيئ بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» 
وإسحاق بن راهويه: أن صفات الله التى وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله.» من 
السمع والبصر واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهورء 

: . : 2 5 فرق 

من غير كيف يتوهم فيها ولا تشبيه ولا تأويل» ". 
)١(‏ التبصير في الدين .)١57(‏ 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (9/ .)١48‏ 
(") العلو للعلي الغفارء للذهبي (557). 


مم 


اعتراض وجوابه : 

اعترض بعض المعاصرين علئ هذا الدليل فذكر أن المراد بالظاهر في كلام 
التتلقف اهن اتلفظة والضيح لاهن المتدتر؟” أي إن مزاة الجلق أنه تحمل عل 
ظاهر اللفظ فقط ولا يُتصرف فيه ولا يغيرء واعتمد في تأكيد اعتراضه على أقوال 
كثيرة لبعض أئمة السلف منها: كلام الصابوني» حيث يقول: «ويجرونه علئ 
اللاهر كبو كاوق عله لان الله ووشوون بان ا ووله لا ارطله ا 

ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن السلف إنما أطلقوا هذه العبارة في 
مقام الرد علئ المؤولة» فلما انتشرت مقالة المؤولة المعطلة» أنكروها وقالوا في 
سياق الإنكار عليها: تجرئ على ظاهرهاء وهذا يدل على أنها تُجرئ على 
ظاهرها المعروف المتبادر إلى الذهن . 

ثم إن عددا من أئمة السلف قالوا: تجرئ على ظاهرها؛ علئ ما هو 
معروف من لغة العرب» وهذا تفسير منهم لقولهم: تجرى على ظاهرها. 

وهذا هو المعنئ الذي أشار إليه الصابوني؛ فإن المحتج بكلامه حذف 
مقطعا قبل هذا النص الذي نقله» فيه دلالة بيّنة علئ المرادء يقول الصابوني: «بل 
يتتهون فيها إل ما قاله الله تعال وقاله رسوله يَكِلَةِ» من غير زيادة عليه ولا إضافة 
إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف. ولا تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة 
للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه -يعني: تضع المعنى عليه في هذا 
اللفظ- بتأويل منكر مستنكرء ويجرونه علئ الظاهرء ويكلون علمه إلى الله" . 

فالضابوني إذن. لا بينكر إذراك المعدئ بل يثبتةء. ويذكر أنها'لا بك أن وحمل 
علئ ما تعرفه العرب. 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديثء للصابوني (07. 
(0) عقيدة السلف أصحاب الحديثء للصابوني (07. 


اح 


الدليل الثالث: طريقة نقضهم للمذاهب المخالفة؛ فإن أئمة السلف في 
نقضهم لمذهب المعطلة لم ينكروا عليهم أنهم حددوا معنيل للأسماء والصفات؛ 
وإنما أنكروا عليهم أنهم صرفوا نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرهاء فأئمة 
السلف لا يقولون: المعطلة أخطؤوا؛ لأنهم حددوا معاني للأسماء والصفات؛ 
وإنما يقولون: المعطلة أخطؤوا؛ لأنهم حددوا معاني باطلة للأسماء والصفات» 
أو لأنهم صرفوا نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. 

فطريقة نقض أئمة السلف لمذهب المعطلة تدل علئ أنهم مدركون لأصل 
المعاني» ولهذا لم يكن نقضهم للمعطلة؛ لأنهم حددوا معاني للأسماء 
والصفات؛ وإنما كان لأنهم صرفوها عن ظاهرهاء أو حددوا معاني ليست هي 
المعاني الصحيحة. 

الدليل الرابع : تبني أئمة السلف للمنهج التفسيري في الأسماء والصفات؛ 
فإن أئمة السلف كانوا يتبئون المنهج الذي يفسر معاني الأسماء والصفات» 
وينسبونه إليهم» ويذكرون أنه هو منهجهم.ء وهذا المعنم مكرر في عدد من 
كلماتهم». يقول سفيان بن عيينة كلهُ يقول: «هذه الأحاديث -يعني أحاديث 
الصفات- التى جاءت عن رسول الله يله فى الصفات والنزول والرؤية» حق نؤمن 
به ولا 0000 وفيت نا 0000" صني "كي قبيرنها لا الجن كل 
والضحابة» فمبداً تفسير الأسماء» والصفات عند أئمة السلف هبدأ مقبول» وليس 
ممتنعا كما يقول من ينسبهم إلئ التفويض . 

ويقول الإمام الترمذي بعد أن ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
الصفات: «أما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيهء وقد ذكر الله 
تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه: اليدء والسمعء والبصرء فتأولت الجهمية 
هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم 
قد نالو إن سكن "لبد ها سا« ال 


)200 التوحيد» لابن منئدهة .)8١9(‏ 


(؟) سنن الترمذي (555). 


الدليل الخامس: تفسير أئمة السلف لأفراد الصفات» والفرق بين هذا 
الدليل والدليل الرابع أن الدليل السابق بيان للمنهج إجمالاء وهذا الدليل بيان 
لتطبيق المنهج أو لأفراد التفسيرات» وقد فسر أئمة السلف صفات كثيرة» منها: 
صفة الاستواءء فقد فسروها بمعان متعددة؛ كالعلو والارتفاع» وبعضهم فسرها 
بالجلوس» وبعضهم فسرها بالاستقرارء وهذه التفسيرات تدل علئ أنهم يدركون 
معنيل الاستواء. 

وكذلك فسروا صفة الحنان» وصفة التعجب» وصفة اليدين» وصفة النزول» 
وصفة التجلي. وصفة الصمدية» وغيرها من الصفات الواردة في نصوص الكتاب 
والسنة» ففسروها بمعانيها في اللغة» فلو كانوا مفوضة لما فسروهاء والروايات 
التي فيها هذه التفسيرات مشهورة ومبثوثة بكثرة. . 

ومما يدل عليل ذلك قول مجاهد بن جبر: «عرضت المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إليل خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله 
عنها)' “كلو كان اتن السلقف ديروت أن تضصوين' الضنات» له تذوك معناها لما 
أوقفه عندها وسأله عنهاء ولو كان سؤال التابعي عنها خطأ لبين الصحابي ذلك 
له. 

الدليل السادس: التصرف في اللفظ؛ ومعنئ هذا الدليل أن أئمة السلف 
يتصرفون في ألفاظ الصفات» ويغيرون من تركيبها؛ فيجعلون صيغة الاسم صيغة 
فعل» ويجعلون الصيغة الفعلية صيغة اسمية» فالله يق مثلا ذكر الاستواء في 
القرآن في سبعة مواطن كلها بصيغة الفعل «استوئ علئ العرش»)» ومع ذلك فأئمة 
السلف يستخدمون صيغة الاسم يقولون: «الله مستو علئ العرش»» فهذا التغيير 
في الصيغ يدل على أنهم مدركون للمعنى» فغيروا الصيغة بناء عليه. 

ومما يدل علئ أن هذا التصرف يدل على أنهم مدركون للمعنئ: أن بعض 
أئمة الكلام يقررون بأن التصرف في الصيغة يناقض التفويض» يقول الغزالي: 


)200 رواه الطبري في تفسيره (1/رمم ). 


«التصرف الثالث الذي يجب الإمساك عنه: التصريف؛ ومعناه أنه إذا ورد قوله: 
لين عَكَ الْمَرْشِ أَسْتَوَى» فلا ينبغي أن يقال: مستو ويستوي؛ لأن المعن يجوز 
0 

الدليل السابع: التعبير باللفظ المرادف؛ بحيث إنهم يعبرون عن لفظ ورد 
في نصوص الأسماء والصفات بلفظ آخر لم يرد في النصوصء أو ورد في نص 
آخر ولكنه بالمعنئ نفسه؛ ومن ذلك قول شيخ المالكية في زمانه ا يك 
القيرواني: «الله فوق العرش بذاته». فكلمة «فوق العرش» لم تستخدم في نصوص 
الكتاب والسنة؛ وإنما الذي ورد «استوئ عليل العرش»» فعبر عن الاستواء باللفظ 
المرادف؛ وهو الفوقية. 

وهذه المقالة -فوق العرش بذاته- استعملها ابن أبي شيبة» وعثمان 
الدارمي» وأبو نصر السجزي, بل قال السجزي: «وأئمتنا: كالثوري» ومالك» 
واللسسافن ١‏ دياق سنلدة:<وكمناه نو زيد) ابن عبيفة اين الفيازكة 
والنتشواب زا عد اسان فقون عيلرل" أن اللمغوق اعرف دا 
فالسلف يعبّرون بالألفاظ المترادفة» فلو كانوا مفوّضةء لما عبّروا بهذا التعبير. 

الدليل الثامن: استعمال أئمة السلف لأسلوب تحقيق الصفة؛ ومعنئ هذا 
الدليل: أن أئمة السلف كانوا يستخدمون أسلوب الإشارة باليد» في شرح معنئ 
الصفة» فقد استخدموه في صفة التجلي» وفي صفة الأصابع» وفي صفة الهزء 
وفي صفة السمع والبصرء وقد سبق ذكر الشواهد الدالة على ذلك. 

فلو كانوا مفوضة لما استعملوا هذا الأسلوب؛ لأنه يناقض التفويض» ويدل 
علئ أنهم مدركون للمعنئ. 

الدليل التاسع : تنصيصهم علئ أن صفات الله يجب أن ثفهم على ما تعرفه 
العرب من كلامها؛ ومعنل هذا الدليل: أن أئمة السلف يقررون بأننا يجب أن 


.0715( إلجام العوام عن علم الكلام؛ ضمن رسائل الغزالي‎ )١( 
.)596/1( العلوء للذهبي‎ )١( 
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نفهم معاني الأسماء والصفات علئ ما هو معروف في لغة العرب» وقد قرر هذا 
المعنئ ابن قتيبة» والدارمي» وابن جرير الطبري» وابن خزيمة» والصابوني» 
وابن مندهء وأبو نصر السجزي» وغيرهم كثير. 

يقول ابن قتيبة: «الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهل في 
صفتهء أو حيث انتهل رسوله يله ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب من جهة 
المعنئ» وتضعه له ونمسك عما سوئ ذلك"”''» ويقول الدارمي: «ولا يجوز 
الكلام في آيات الصفات» وأحاديث الإثبات» ونفي المثلية عنهاء والإيمان بهاء 
إلا بما يُعرف من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته)"”" . 

الدليل العاشر: استعمال أئمة السلف للألفاظ التي تزيد من تحقق المعن» 
ومعنئ هذا الدليل أن أئمة السلف في شرحهم لمعاني الصفات يذكرون ألفاظا 
تدل علئ أنهم يقصدون المعنى بالفعل» من ذلك مثلا استعمال عبارة «بائن من 
خلقه». فهذا اللفظ استعمله كثير من أئمة السلف في إثبات معن العلوء حيث 
يقولون: الله يِدَ عال عل خلقهء بائن من خلقه. وهو يدل على أنهم يقصدون 

ويقولون أيضا: هو مستو علئ العرشء أو فوق العرش بذاتهء فلفظ «بذاته) 
ليس موجودا في الكتاب والسنة» واستعماله يدل على أنهم يقصدون المعنئ 


حقيقة . 

ومن ذلك أيضا قولهم: يأتي يوم القيامة بنفسه» فهذا التركيب غير موجود 
في الكتاب والسنة؛ وإنما زادوا لفظة «بنفسه»؛ ليدللوا على أنهم يقصدون معنول 
الإتيان حقيقة» وهذا اللفظ استعمله الدارمي. 

ومن ذلك أيضا قولهم: «حقيقة لا مجازا». 
)١(‏ الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية» لابن قتيبة (54). 
(0) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهميء للدارمي .)5910/1١(‏ 


لكا 


فاستعمال مجمل تلك التراكيب يدل علئ أنهم مدركون لمعنئ الأسماء 
والصفات. 

الدليل الحادي عشر: إثبات تفاصيل الصفة» ومعنيل هذا الدليل أن السلف 
لم يقتصروا علئ مجرد إثبات معن الصفة؛ وإنما دخلوا في تفاصيلهاء وتحدثوا 
بها من غير نكير؛ ومن غير تحفظ؛ ومن أكثر الصفات التي تحدث أئمة السلف 
في تفاصيلها: صفة الكلام» وصفة الاستواءء وصفة اليدين. 

فإنهم يقولون في صفة الكلام: «منه بدأ وإليه يعود». وهذه اللفظة غير 
موجودة في نصوص الكتاب والسنة» ويقولون أيضا: «الله يتحدث بصوت 
مسموع»؛ إل غير ذلك من تفاصيل في صفة الكلام. 

وأما في صفة الاستواء؛ فإنهم ناقشوا مسائل متعددة فيهاء منها: هل يخلو 
منه العرش أم لا؟ وناقشوا معانيه» وعبروا بتعابير متفاوتة مثل: «فوق» وغيرهاء 
وزادوا لفظة «بذاته»» فذكروا تفاصيل متعددة متعلقة بهذه الصفة. 

وأما صفة اليدين». فقد تحدثوا فيها كثيراء وعبروا فيها بألفاظ متعددة» 
كقولهم: مس بيدهء ومسح بيده» وأمسك بيده» وكتب بيده» وقبض بيده؛ إلى 
غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها أئمة السلف. 

فاستعمال تلك التراكيب -وخاصة ما ورد في صفة اليدين- مناقض 
للتفويض» ولأجل ذلك فإن علماء الكلام يحكمون عليها وعلىئ من استعملها بأنه 
واقع في التجسيم والتشبيه. 

الدليل الثاني عشر: البحث في لوازم الصفة؛ فائمة السلف لم يقتصروا على 
إدراك المعن فقط؛ وإنما دخلوا في بحث بعض اللوازم؛ ومن ذلك مثلا مسألة 
خلو العرش؛ أي: هل العرش يخلو من الله وق إذا نزل أم لا؟ وهذه المسألة 
متتهورة؛» وفيها أفؤال ثلآثة. لآكمة السيلق + وليين هبن غرضنا هنا بيان القول 
الراجح فيها؛ وإنما بيان دلالتها المنهجية» فمجرد إثارتها وقبول النقاش فيها يدل 
على أن السلف لم يكونوا مفوضة؛ إذ التفويض يناقض ذلك . 

لض 


ومن ذلك أيضا: مسألة إثبات الحركة لله ِكْء فهذه اللفظة من الألفاظ التى 
اختلفت مسالك أهل السنة والجماعة فى استعمالهاء ولكن مجرد قبول البحث فى 
هذه المسألة يدل علئ أنهم مدركون لمعنئ صفة النزول والمجيء وغيرها من 
الصفات. 

الدليل الثالث عشر: إنكارهم على من قال: لا أعرف معاني الصفات؛ 
فبعض أئمة السلف المتقدمين أنكر على من قال: أنا لا أعرف معاني الصفات؛ 
لأنه مخالف لطريقة القرآن. 

يقول إسحاق بن راهويه: «ويوقن -أي: المسلم- بقلبه أن ما وصف الله به 
نفسه في القرآن إنما هي صفاتهء ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك 
الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الوف تاركو بعال نأها أن يلوك أحك من 
بني آدم معنم تلك الصفات فلا يدركه أحد من بني آدمء وذلك أن الله تعالئ إنما 
وصف من صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب؛ ليكون إيمانهم بذلك 
ومعرفتهم بأنه الموصوف بما وصف به نفس ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهيل 
صفاته؛ وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما 
جاءء فمن جهل معرفة ذلك حتيل يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما 
معنول ذلك؛ حتىل يفضي إلى أن يقول معنئ قول الجهمية: يد: نعمة» ويحتج 
قولة- وأييكا أنكمافه [نةة بض ا وتحو ذلك..فقد قبل عن شؤاء السبيل» 
وهذا محضص كلام العوية م 

فهذا النص من أفضل النصوص التي تدل علئ أن أئمة السلف يفرقون بين 
مقامين في إدراك المعن: مقام إدراك تمام المعنول ومنتهاه؛ فهذا لا يدركه أحدء 
ومقام بيان إدراك أصل المعنئ؛ فهذا هو الذي يجب علئ المسلم. 
أن أتمة السلف كانوا ينكرون علئ المشبهة» ويذكرون المعنل الذي أنكروا من 


.)55١-577١ /5( الفتاوئ الكبرئ» لابن تيمية‎ )١( 
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أجله مقالة التشبيهء فيقولون: هى المقالة التى تقول: يد الله مثل أيديناء 
وقدم الله مثل أقدامناء فلو كانوا رك لقال لبي هو إثبات معنيل لليد» 
أو إثبات معنئ للقدم. فحين بينوا معن التشبيه الذي ينكرونه» ثبت بذلك أنهم 
لا يدخلون فيه إثبات المعنىئ؛ وإنما يدخلون في التشبيه المعنئ المشابه 

يقول أحمد: «المشبهة تقول: بصر كبصريء ويد كيدي» وقدم كقدمي؛ 
ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه)7؟ . ومعنئ كلام الإمام أخمل: أن مق قال: بيد 
ليست كيدي» وقدم ليست كقدمي؛ فهو ليس مشبها؛ ومن المعلوم أن التشبيه 
لآ يمكن الا عد إذراك المعيا . 

الدليل الخامس عشر: تفسير الصفات بذكر نقيضهاء أو المقابلة بين الصفة 
ونقيضهاء فيقولون: الله يعلم ولا يجهلء. والله يقدر ولا يعجزء فلو كانوا مفوضة 
لما حق لهم أن يقولوا هذا القول. 

يقول حرب الكرماني في الاعتقاد الذي نقله»ء ونقل عليه إجماع أئمة 
السلف: «والله تعالئ سميع لا يشك» بصير لا يرتاب» عليم لا يجهل؛ جواد 
لا يبخل. حليم لا يعجل» حفيظ لا ينسئ» يقظان لا يسهوء رقيب لا يغفل» 
يتكلم». ويتحرك» ويسمع. ويبصره. وينظرء ويقبضء» ويبسط». ويفرح» ويحب» 
ويكره» ويبغض» ويرضول» ويسخطء ويغفر)”"' . 

فاستخدام أئمة السلف لنقيض الصفة يدل علئ أنهم مدركون للمعنى» ولهذا 
أمكن لهم تحديد النقيض . 

الدليل السادس عشر: تفسيرهم لمعنئ الإحصاء في حديث الأسماء؛ وهو 
قول النبي كَةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة)”"؛ فإن 
)١(‏ إبطال التأويلات» لأبي يعلي (47). 


(؟) السنة .)5١(‏ 
() أخرجه البخاري (71/757) (1/7947), ومسلم (//953). 
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عددا من أئمة السلف ذكروا أن من معاني الإحصاء: إدراك المعن وحفظهء وفي 
ذلك يقول أبو عمر الطلمنكي -وهو من متقدمي علماء أهل السنة والجماعة من 
أتباع المذهب المالكي-: «من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله كَلِةِ: «من أحصاها دخل الجنة): 
المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد» وتدل عليه من الحقائق؛ ومن 
لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الأسماءء ولا مستفيدا بذكر ما تدل عليه من 
ال 

الدليل السابع عشر: نفي السلف لعلمهم بكيفية صفات الله تعالى؛ وهذا 
الأمر مستفيض عنهم» وقد سبق نقل بعضهء ونفيهم يدل علئ أنهم يدركون المعنئ 
ولكن لا يعرفون الحقيقة التي تمثل تمامه. 

وفي الإشارة إلئ هذا الدليل يقول ابن تيمية تعليقا علئ كلام الإمام مالك 
وشيخه في نفي العلم بكيفية صفة الاستواء: «لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية» إذا 
لم يفهم من اللفظ معنئ؛ وإنما يحتاج إلئ نفي علم الكيفية إذا أثبتت 
الصفات)9' . 

الدليل الثامن عشر: وصف المعطلة لأهل السنة والجماعة؛ فإن المعطلة 
أطبقوا علئ أن أئمة السلف كانوا مشبهة» وهذا يدل علئ أنهم كانوا يثبتون 
المعنئ؛ إذ لو لم يكونوا مثبتين للمعنئ لما وصفهم المعطلة بالتشبيه. 


اعتراض وجوابه : 
قد يقال: هذه الأدلة لا يصح نسبتها لكل السلف؛ لأنه لم يثبت أنهم 
جميعا استعملوا كل تلك الأدلة؛ وإنما رويت عن أفراد منهم . 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .)557/1١١(‏ 
(؟) الفتوئ الحموية (705). 
15 


والجواب عن ذلك: أن يقال: أئمة السلف وإن لم نجد عن كل واحد منهم 
نقلا في كل دليل من هذه الأدلة؛ فإن هذه قضايا منهجية» الأصل فيها أنهم 
مجمعون عليهاء فهم لم يتركوا خطأ في باب الأسماء والصفات إلا نبهوا عليه 
فلو كانت بعض هذه الأشياء خطأء لوجدنا من أئمة السلف من نبه عليه. 


إشكال وجوابه: 

فإن قيل: أنتم تدعون أن أئمة السلف يعلمون معاني الصفات وأنتم 
تعلمونهاء فما معن صفة اليد؟ وما معن صفة القدم؟ فلن تذكروا إلا المعاني 
المتعلقة بالمخلوقات. 

فتن هذا الاشكال لنان مك5 علق ما يفون أغل السسدة من أن 
صفات الله تعالئ معلومة المعنيل الإجمالي؛ وذلك لأمور""©: 

الأمر الأول: أن عددا من أئمة السلف فسروا جملة من الصفات الإلهية 
كما سبق نقله في صفة الصمد وصفة الحنان وغيرهماء فثبوت التفسير لصفة 
واحدة قدر كاف في إثبات إمكان تفسير معنئ جملة الصفات من حيث الأصل . 

الأمر الثاني: أن العلم بمعنئ الشيء لا يلزم منه إمكان التعبير عنه بألفاظ 
جامعة مانعة» فكثير من الحقائق الكبرى التي يؤمن بها الناس لا يجدون لها 
ألفاظا جامعة مانعة في التعبير عنها؛ وإنما يعلمونها بالفطرة وبالعقل والتعامل 
الطبيعي في الحياة؛ ومن أشهر تلك الحقائق: العلم؛ فإن عددا من العلماء قرروا 
بأنه لا يمكن أن يعرف بتعريف جامع مانع» ومع ذلك فهو ليس دليلا على أن 
الناس لا يعرفون معن العلمء يقول الغزالي: «عتجزنا عن التحديد لا يدل علئ 
عاد كو ال 
)١(‏ انظر: مقالة التفويض» لمحمد آل خضير (257) وما بعدها. 
(0) المنخول من تعليقات الأصول (98). 


لح كن 


وكذلك الحال في صفة المحبة؛ فإن الناس اختلفوا كثيرا في تقديم حد 
جامع مانع لهاء وقرر عدد من العلماء أن من المتعذر تقديم ذلك. ولكن هذا 
لايعين أن الناسن لا يغرقون معترع المحية» .فكذلك: الخال فى كثير من الضفات 
البمات إليل الله تعاليل . ْ 

الأمر الثالث: أنه يمكن أن تعرف كل الصفات تعريفات تقريبية تتعاون مع 
فطرة الناس ومعارفهم في تحديد معن الصفة» فإنه يمكن أن يقال في صفة اليد: 
هى ما يحصل به القبض والبسط والإمساك والإعطاء؛ فهذا التعريف كاف فى 
ديد المعنل الكلي لهذه الصفة بالتقريب. ْ 

وسلوك هذا المسلك في تعريف الصفات ليس مَعِيباء وقد استعمله عدد من 
العلماءع» وفي هذا يقول البيجوري حين ذكر تعريفا لصفة القدرة: «وهذا رسم 
لا حد حقيقي» وهكذا سائر التعاريف المذكورة للصفات؛ لأنه لا يعلم كنه ذاته 
وصفاته -أي: حقيقة ذلك- إلا هو)""". 

الأمر الرابع: أن المعترض بذلك الاعتراض لم يورده إلا وهو يعتقد أن 
معاني الصفات منحصرة في خصائص المخلوقين» وهذه مقدمة خاطئة لا يصح 
التسليم بها؛ وإنما الواجب على الناظر في الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه 
أن يجردها من خصائص المخلوقين» وينظر إليها بمعناها الكلي المطلق» وبمعناها 
الخاص بمن أضيفت إليه» وبهذا المسلك يزول الإشكال ويرتفع. 


مستندات من ينسب التفويض إلىل أئمة السلف: 

اعتمد من نسب التفويض إل أكمة السلف عليل مستندات متعددة» سنقتصر 
علل ثلاثة مستندات: 

التسكتك الأول ما حاب عة:يعشن الثلف مو أن تفموفن الضفات 
لا تفشرء أو أن تفسيرها قزاءتهنا» :ونذا المعدئ مستفقيض ومتوارث فى كلام 
السلف. 
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ملكا 


ولكن الاعتماد غلول هذا المعنيل في نسبة التفويض لأئمة السلف غير 
صحيح » وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن قول أئمة السلف الا تفسراء ليس معناه أن نضصوض 
الصفات لا يمكن أن يدرك معناها كما يقول المفوضة؛ وإنما كانوا يقصدون 
معاني أخرئ؛ حاصلها ثلاثة معان: 

المعنيل الأول: أنها لا تفسر تفسير الكيفية؛ ومن ذلك مثلا قول وكيع: 
«انسلم هذه الأحاديث كما جاءتء, ولا نقول: كيف كذا؟ ولا لم كذا؟”''» وقال 
أبو عبيد: «هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن 
بعض؛ وهي عندنا حق لا شك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف 
فتك قلنا: الأ بسن هذا ولأاسمعا ادا تينو" قال الفرمدع» هيدا 
الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت» ويؤمّن بهاء 
ولا تفسرء ولا يتوهمء ولا يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه 
وذهبوا إليه»”” . 

فأنت ثرئى أن حديثهم عن السؤال عن الكيف» وليس عن أضل وجوه 
الكيفية» ولا عن أصل وجود المعنى. 

المعنل الثاني: ألا يكثر من الخوض في تفسيرهاء وذلك بالدخول الواسع 
في التفاصيل والتفريعات المتعلقة بها؛ لأن ذلك منافي لتمام التعظيم» ولأنه ربما 
يقع المسلم في التكييف والتشبيه من حيث لا يشعرء فترك التفسير إذن ليس لأن 
ظاهر الصفات يقتضي التشبيه» وليس لأن معاني الصفات لا يمكن إدراكها؛ وإنما 
هو راجع إلى معن إيماني سلوكي . 
)١(‏ السنة» لعبد الله بن أحمد (5465). 


() الصفات»ء للدارقطني (50). 
(*) جامع الترمذي (4/ 070 . 
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المعنيل الثالث: أنها لا تفسر بالتفسير الذي يذكره المعطلة؛ وهو تفسير 
باطل مناي لظاهرها المتبادر منها؛ ومن ذلك قول محمد بن الحسن الشيباني: 
«فمن فسر اليوم شيئا من ذلك. فقد خرج مما كان عليه النبي كَِة. وفارق 
الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة 
لا شيء”''. فكلامه هذا يشير إلئ أن السلف ينفون التفسير» ومما يقصدونه 
تأويل الجهمية لمعاني الصفات. 

الأمر الثاني في الجواب على هذا المستند: أن عبارات السلف ليس فيها 
إلا نفي التفسير فقط. ومذهب المفوضة ليس نفي التفسير؛ وإنما اعتقاد أنه 
لا يمكن إدراك المغنيئء فغاية ما قال أثمة السلف أنها لا تفسرء ولكنهم لم 
يقولوا: إن نصوص الصفات لا يمكن إدراك معناها؛ وإنما قالوا: لا تفسر. 

ومما يدل علئ ذلك أن أئمة السلف استخدموا هذا التركيب في غير 
نصوص الأسماء والصفات» قالوا فيها: لا تفسر؛ ومن ذلك موقفهم من نصوص 
الوعيد. يقول الإمام أحمد في حديث: «ثلاث من كُنَّ فيه فهو منافق 000 
هذا "علي العغليظ» تروييا كندا جعاء )ولا نوي )وقد دمو عطقن العلمناء 
علة قولهم هذاء وذكر أنه يرجع إلئ التعظيم لتلك النصوص؛ حتئ يكون وقعها 
على النفوس أقوئى. فكذلك يمكن أن يقال في نصوص الأسماء والصفات. 

الأمر الثالث: أن أئمة السلف قالوا هذا الكلام في جميع نصوص 
الصفات» ولم يفرقوا بين صفة وصفة» فبناء على فهم من نسب إليهم التفويض 
يصبح مذهبهم أنهم مفوضة في كل الصفات حتئ صفات المعاني» فالسلف بناء 
على فهمه لا يعلمون معنئ العلم. ولا معنئ القدرة» ولا معن الإرادة» ولا معنئ 
الحياة» وهذا فهم غير صحيح. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة» للالكائي (580/7). 
(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل الشّنَّ والجماعة» للالكائي .)1١98/1(‏ 
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والغريب أن بعض من نسب التفويض إلى السلف بناء علئ فهمه لتلك 
المقالة لم ينسبوه إليهم فى كل الصفات؟؛ وإنما نسبوه إليهم 0 الصفات الي 
يرونها موجبة للتجسيم والتشبيه. 

المستند الثاني: النصوص التي فيها الأمر بالإمرار؛ مثل قولهم: «تمر كما 
جاءت) ؟ وهذا اللفظ متواتر عن السلف ومستفيض . 


ولكن اعتماد المفوضة علئ هذا المعنى غير صحيح ؛ وذلك لعدد من 
الأمور: 

الأمر الأول: أن تلك المقالات تذكر عادة مع قيد «بلا كيف». فيقال: 
أمروها كما جاءت بلا كيف, أو بلا تكييف». وهذا يدل على أنهم يقصدون بهذه 
المقالة الرد علئ المشبهة والمعطلة» الذين خاضوا في كيفيات صفات الله #ة 
ولو كان المراد بها: «بلا معنئ»» لما كان لقولهم: (بلا كيف» فائدة. 

الأمر الثاني: أن أئمة السلف قالوا مثل هذه المقالة في نصوص الوعيدء 
فقد قالوا في نصوص الوعيد: أمروها بلا كيف وبلا تفسير؛ ومن المعلوم أن 
نصوص الوعيد لا تفوّض معانيها؛ وإنما معانيها ثابتة عند أئمة السلف. 


الأمر الثالث: أن أئمة السلف قالوا هذا الكلام في جميع نصوص 
الصفات» ولم يفرقوا بين صفة وصفةء فبناء علئ فهم من نسب إليهم التفويض 
يصبح مذهبهم أنهم مفوضة في كل الصفات حتئ صفات المعاني» فالسلف بناء 
على فهمه لا يعلمون معنئ العلم. ولا معنئ القدرة» ولا معن الإرادة» ولا معنئ 
الحياة» وهذا فهم غير صحيح. 

والغريب أن بعض من نسب التفويض إلى السلف بناء علئ فهمه لتلك 
المقالة لم ينسبوه إليهم في كل الصفات؛ وإنما نسبوه إليهم في الصفات التي 
يرونها موجبة للتجسيم والتشبيه. 

81 


المستند الثالث: نفي المعنئ عن نصوص الصفات؛ ومن أشهر الأقوال في 
ذلك قول الإمام أحمد: «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معن" ». قالوا: 


الإمام أحمد يقول: إن نصوص الصفات يجب أن تفوض . 


ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. ويدل علئ خطته عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن المعتمد علئ مثل هذه المقالات لم يعتبر السياقات التي 
جاءت فيها؛ فالإمام أحمد إنما ذكرها في سياقات مخصوصة بطائفة معينة» وهو 
مقام مناقشة المعطلة والمشبهة. فقال: لا كيف. وهو يخص المشبهة. ولا معنى؛ 
وهو يخص المعطلة الذين يحددون معاني خاطتئة» ويسمونها تفسيرا. 

فسياق هذه العبارة وأمثالها يدل علئ أن نفي المعنئ هنا متعلق بالمعنئ 
الباطل» أو المعن المختص بالكيفية. 

الأمر الثاني: أئمة السلف الذين قالوا: «بلا معني» لهم عبارات أخرئ تدل 
على أنهم يثبتون المعنى» فلماذا لا نعتمد تلك الألفاظ والعبارات ونقتصر علئ 
هذا اللفظ؟! فهذه ازدواجية وانتقاء مذموم في الاعتماد على كلام أئمة السلف. 

الأمر الثالث: أن أئمة السلف قالوا هذه الجملة في كل الصفات» فمقتضئل 
ذلك بناء عل نسبة التفويض إليهم: أن أئمة السلف لا يعلمون معاني كل 
الصفات» وهذا لا يقول به عارف بحالهم ومذهبهم. 
نقد إجمالي لكتاب «القول التمام في أن التفويض مذهب للسلف 
الكرام» : 

من المؤلفات التي قررت التفويض كتاب «القول التمام في أن التفويض 
مذهب للسلف الكرام»» فقد ادعيئ كاتبه أن أئمة السلف كانوا مفوضة في 
الصفات. 


.)9( إيطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبى يعلئ الفراء‎ )١( 


لض 


ومن قدمه من أدلة ومستندات على قوله لا يصحء ونقده وبيان ما فيه من 
خطأ يمكن أن يكون بطريقين: 

الأول: طريق إجمالي؛ وذلك ببيان الأخطاء المنهجية الكلية التي وقع فيها 
المؤلف. 

والثاني: طريق تفصيلي؛ وذلك ببيان الأخطاء التفصيلية التي وقعت في 
الكتاب . ْ 

وسنقتصر هنا على ذلك الطريق الإجمالي» فيقال: تلبّس الكتاب بعدد من 
الأغلاط المنهجية؛ ومن أظهرها: 

الخلل الأول: الانتقاء الاستدلالي؛ ومعنئ ذلك أنه جاء إلى كلام أئمة 
السلف وانتقئ منه ما يخدم فكرته. أو ظن أنه يخدم فكرته» وترك نصوصا أخرئ 
لم يذكرهاء هي أكثر من ماثة نص لم يذكرهاء ولم يعرج عليهاء ولم يناقشهاء 
وأوهم القارئ بأن ما ذكره من أقوال أئمة السلف لا يوجد ما يعارضه أو ينقضه. 

الخلل الثاني: الانتقاء التفصيلي؟ ومعنئ ذلك أنه يأتي إلى كلام بعض أئمة 
السلف بخصوصهم؛ فيأخذ منه ما يراه دالا علئ التفويض» ويترك من كلامه نفسه 
ما يدل عليل الإثبات» وما يدل عل الإثبات هو الأكثر وضوحا والأكثر جلاء عند 
ذلك العالم. 

ون ارق لانسرا رك ارقا كسيف همع لارام ابن سيم يق لمعاو 
أن ابن خزيمة له كتاب مشهور قرر فيه إثبات الصفات» ووصفه عدد من علماء 
الأشاعرة بأنه مشبّه» بل سماه بعضهم بكتاب الشرك» ومع ذلك يعرض صاحب 
ذلك الكتاب عن كل ذلكء» وينقل قولا عنه ليس من كتبه؛ وإنما من بعض كتب 
أهل العلم» ثم يعلق عليه بأن هذا القول يدل على أن ابن خزيمة ربما تراجع عما 
قرره في كتاب «التوحيداء هكذا بكل سهولة! 

والغريب. أن النصن الذي نقله ليس صريحا في تبني التفويض ومناقضة إثيات 
المعنئ في صفات الله تعالئ. 

عض 


الخلل الثالث: الخلط بين المفاهيم المختلفة؛ فهو يخلط كثيرا بين كراهة 
الخوض في معاني الصفات» وبين القول بأن معانيها لا تدرك» فيأتي بنصوص 
أئمة السلف التي فيها التهى عن« التفسير: ويقول: فى تدل عل 'فلهي 
التفويض» مع أن مذهب التفويض لا يقوم على أن نصوص الصفات لا تفسر؛ 
وإنما يقوم علئ أن معانيها لا تدرك بناء علئ أنها تدل على التشبيه؛ فخلط بين 
الله عن النتسير أو الاصتاع عه ونين القول'يأن معانياء ا ترك بالشية ليا 
ل اشن 

الخلل الرابع: التحكم غير المسوغ؛ وذلك أنه يأتي إلى نصوص أئمة 
السلف التي فيها الحكم المطلق علئ كل الصفات بأنها تمر بلا تفسيرء فيقول: 
هي تدل علئ التفويض في بعض الصفات» وهذا تحكم غير مسوغ» وهو مناقض 
لطريقة الاستدلال» فالدليل يجب طرده» فإما أن يكون السلف مثبتة للمعاني في 
كل الصفات» أو مفوضة للمعاني في كل الصفات. 

الخلل الخامس: تحريف الأقوال؛ وذلك أنه يصور أقوال المخالفين 
بتصوير لا يقولونه» فيذكر أن المخالفين للمفوضة ينسبون إليهم أنهم يقولون: إن 
نصوص الصفات لا معنئ لهاء وعلماؤهم لا يقولون بذلك؛ وإنما التفويض هو 
الزعم بأن نصوص الصفات لا تدرك معانيها . 

الخلل السادس: البتر وحذف الكلام المخالف لهء وهذا ظاهر جدا في 
نقله لكلام الصابوني الذي ذكرناه فيما مضىئل» وكذلك نقله لكلام ابن خزيمة» فقد 
نقل كلاما لابن خزيمة ليس من كتبه؛ وإنما من كلام غيرهء وحين نرجع إلى كلام 
ابن خزيمة في الكتب الأصلية نجده يتحدث عن موقف السلف من علم الكلامء 
وليس من معاني الصفات» فسياق كلام ابن خزيمة كان في الموقف من علم 
الكلام» فاقتطعه صاحب الكتاب» وصور للقراء بأن ابن خزيمة يقول: إن نصوص 
الصفات لا تفسرء وهذا صنيع مخالف للأمانة العلمية. 


فض 


الخلل السابع: الإعراض عن مناقشة أدلة المخالفين» فالمخالفون للتفويض 
لهم أدلة كثيرة» فقد ذكرنا في هذا الشرح ثمانية عشر دليلا لم يناقش منها إلا 
دليلا أو دليلين. 

وقد نقل بعض الدارسين أقوالا كثيرة لآئمة السلف بلغت أكثر من مائة 
نصء فلم يناقش صاحب الكتاب إلا قدرا يسيرا منها. 

الخلل الثامن: تقرير ما يناقض قول أئمته الذين يعتمد عليهم» فهو ينسب 
التفويض إلى ابن خزيمة والذهبي وابن عبد البر»ء وحين نرجع إلئ علماء الكلام 
المبرزين الذين يعتمد عليهم نجدهم يعدون أولئك العلماء من المشبهة. 

فأنت تعلم أن ابن فورك والرازي حكما علي ابن خزيمة بأنه من المشبهة» 
والسبكي -تاج الدين الابن- حكم على الذهبي بأنه من المشبهة» وابن الجوزي 
حكم على ابن عبد البر أنه من المشبهة. ولا شك أن أولئك كانوا أعلم بالمذاهب 
وأكثر إدراكا لحقائقها. 

فإن قيل: إن أحكام هؤلاء العلماء غير ملزمة لصاحب الكتاب؟ 

قيل: لا بأس» ولكن أقوالهم تمثل إشكالا علئ ما نسبه إلى أولئك الأئمةء 


فض 


النصوص الشرعية التي نقلها ابن تيمية في «الواسطية,: 


حين قرر المؤلف مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات» أخذ في سرد النصوص التي تدل علئ هذا الإثبات؛ فقال: «ويدخل 
فى هذه الجملة ما وصف الله به نفسه فى سورة الإخلاص). ثم ذكر سورة 
الإخلااص» وسرد عددا من النصوص . 

وقد ذكر المؤلف مائة وتسع آيات» وسبعة عشر حديثاء فمجمل النصوص 
الشرعية التي ذكرها ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» للتمثيل عل عقيدة أهل السنة 
والجماعة: مائة وستة وعشرون نصا من القرآن والسنة. 
ومقصد ابن تيمية من هذا السرد الطويل للنصوص أمران: 

الأمر الأول: الاستدلال عل عقيدة أهل السنة والجماعة» وهذا ظاهر. 

الأمر الثاني: أن يثبت أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي يمثلها حال 
القرآن وحال السنة؛ فالدلالة على مذهب أهل السنة والجماعة لم ترد في نصء 
أو نصين» أي عشرة» أو عشرين» أو ثلاثين» أو خمسين؛ وإنما هي مئات 
النصوصء. يقول عبد الله بن تيمية -أخو شيخ الإسلام-: «تطابقت نصوص 
الكتاب والسنة والآثار علئ إثبات الصفات للهء وتنوعت دلالتها أنواعا توجب 
العلم الضروري بثبوتهاء وإرادة المتكلم اعتقاة :ما دلت علية» والقران مهلوء من 
ذكر الصفاتء. والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن» مقررة له.» مصدقة له 


نض 


مشتملة على زيادة في الإثبات» فتارة بذكر الاسم المشتمل على الصفة؛ 
كالسميع» والبصير» والعليم» والقديرء والعزيزء والحكيم» وتارة بذكر المصدر؛ 
وهو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة» وتارة بذكر حكم تلك الصفة؛ كقوله: 
مد سَيِعَ 4 [الناذايا: .]١‏ 

ويصرح في الفوقية بلفظها الخاصء» وبلفظ العلو والاستواءء وأنه في 
السماءء وأنه ذو المعارج, وأنه رفيع الدرجات» وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل 
من عنده» وأنه ينزل إلئ السماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من 
فوقهمء» إلئ أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن 
نصوص الأحكام والآثار)""' . 

هذا القول يكشف عن أن نصوص الصفات مستفيضة فى الكتاب والسنة 
ا اا 
النصوص . 

ويقول ابن القيم في بيان هذا المعن: «الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية» 
وعلو الله على عرشهء. وأنه تكلم ويتكلم» وأنه موصوف بالصفات» وأن له أفعالا 
تقوم به هو بها فاعل» وأنه يرئ بالأبصارء إلئ غير ذلك من نصوص الصفات 
التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجسادء وخراب هذا العالم وإعدامه, 
وإنشاء عالم آخرء وُجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها)"" . 

والإقرار بكثرة النصوص التي تتضمن إثبات الصفات لله تعالى صدر حتئ 
من بعض علماء الكلام» يقول الرازي: «الأخبار المذكورة في باب التشبيه 
-يعني: باب الإثبات- بلغت مبلغا كثيرا من العددء وبلغت مبلغا عظيما في تقوية 
الع وإثبات أن إله العالم يجري مجرئ إنسان كبير الجثة» عظيم الأعضاى 
وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل»”" . 
)١(‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء لابن القيم .0779/١(‏ 


(؟) الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» لابن القيم (754/1). 
() المطالب العالية (51/4). 


ميض 


ويقول سعد الدين التفتازاني''': «فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز 
والجهة -يعني: نفي العلو- فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في 


مواضع لا تحصئل بشوت ذلك؟)00" , 


جواب المتكلمين عن كثرة نصوص الاثبات في الشريعة : 

إذا كانث نضوض: الكتاب: والسدة تدل.علل التشبيه؛ :وقى متضافرة على 
ذلك؛ فلماذا جاءت بهذه الصورة من الكثرة؟ ولماذا أنزل الله النصوص عل هذه 
الهيئة؟ 

أجاب المتكلمون بأجوبة متعددة؛ ومن أكثر الأجوبة انتشارا بينهم: أن 
عقول العوام لا تتحمل إلا هذا الصنيع» ولو ذكرت النصوص أن الله ليس 
بجسمء ولا في حيزهء ولا في العلو. وليس متصفا باليدء ولا بالقدم» ولا بالوجه 
كما يقولون؛ لتوصل الناس إلئ التعطيل» والتعطيل أفظع من التشبيه» فلما كان 
الأمر كذلك عبرت الشريعة في نصوصها بما يميل بالناس إل التشبيه؛ لأنه 
أسهل. هذا الكلام الذي قرره الغزالي» وأبو محمد بن عمر الرازي» والتفتازاني» 
1 


وهذا الجواب غير صحيح ؛ ويدل علل بطلانه عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا الجواب فيه أعظم القدح ف بيان النصوص 
لمقاصدها؛ فمن المعلوم أن تعريف الناس -العوام والعلماء- بربهم وخالقهم هو 
أعظم مقاصد الشريعة؛ فإذا كانت الشريعة في هذا الباب الذي هو أعظم 


)١(‏ سعد الدين التفتازاني من العلماء الذين اختلف الناس في تصنيفهم» فمنهم من يجعله من علماء 
الأشعرية» ومنهم من يجعله من علماء الماتريدية» وسبب ذلك تنوع الاختيارات التي يختارهاء فهو 
تارة يختار أقوالا توافق مذهب الأشاعرة» وتارة يختار أقوالا توافق مذهب الماتريدية. 

(0) شرح المقاصد (00/5). 

(9) انظر: إلجام العوام عن علم الكلام؛ ضمن رسائل الغزالي :»)27575١(‏ وشرح المقاصدء للتفتازاني 
(/60). 


احرضن 


مقاصدها لم تسلك الطريق الصحيحء أو لم تسلك الطريق الأكمل؛ فهذا من 
أعظم القدح فيها. 

ثم إن الشريعة حين سلكت هذا الطريق علئ قولهم لم تسلكه في نص» 
أو:نصين» أوخثلاثة » أو حخشيزة أو'عشترين + أوامافة» أو ماتين + أو ثلأثمانة» 
وإنما سلكته في مئات المواطن. 

وفي المقابل فإنها باعتراف أئمة الكلام لم تأت بنصوص صريحة أخرى 
تبين أن هذه النصوص يجب ألا تحمل عليل ظاهرها؛ وإنما غاية ما أتت به 
إتحاو افده نهدل فكول الدله هده ول ترود فق 1 وذ القية القدد» 
[لهمهطِ: 1١١‏ ومع ذلك فهذه الآية مناقضة لقولهم؛ لأنه جاء في آخرها الإثبات 
الصريح . 

الأمر الثاني: أن هذا الجواب فيه أعظم القدح في الصحابة وأئمة التابعين؛ 
لأنهم قد تضافروا على إثبات الأسماء والصفات علئ ظواهرهاء فلو كانت 
النصوص الشرعية لا يقصد منها ظاهرهاء وأنها جاءت لمخاطبة العوام فقط؛ 
لكان في ذلك أعظم القدح في حال الصحابة وين وأئمة التابعين. 

الأمر الثالث: أن هذا الجواب فيه أعظم الفتح للباطنية في تسويغ تحريفهم 
لنصوص البعث والمعادء وقد علق أحد العلماء الأشاعرة المتأخرين على كلام 
التفتازاني» فقال: «فيه -يعني: جواب التفتازاني- فتح باب الباطنية؛ لأنه إذا جاز 
إظهار الباطن حقا في آيات كثيرة» وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور 
دركهم 8 إدراكهم- جاز مثله في سائر الأحكامء وكخلود العذاب الجسماني 
والجنة الجسمانية» والصراط الأدق من الشعر؛ لأن الصرف عن الظاهر لا يتوقف 
عل استعالةيل الانتيعات”. 


.)5١/7( حاشية الشرواني علئ إلهيات شرح المواقف‎ )١( 


فض 


وعلق ابن تيمية علئ موقف المتكلمين من هذه الظواهر مع إقرارهم بأنها 
تدل عليل التشبيه؛ فقال: (إذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما 
يقولونه في الكتاب والسنة» وكلام القرون الثلاثة المعظمة علئ سائر القرون» 
ولا في كلام أحد من أئمة الإسلام المقتدئ بهم» بل ما في الكتاب والسنة وكلام 
السلف والأئمة يوجد دالا علئ خلاف الحق عندهم؛ إما نصاء وإما ظاهراء 
بل دالا عندهم على الكفر والضلال - لزم من ذلك لوازم باطلة)”"' . 

فذكر ابن تيمية سبعة لوازم تلزم علئ هذا الجواب» وقال في اللازم الرابع : 
«أن يكون الله دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحقء بأنواع متنوعة 
من الخطابء تارة بأنه: «استوئ علئ العرش»» وتارة بأنه «فوق عباده»» وتارة 
بأنه «هو العلي الأعلئ». وتارة بأن «الملائكة تعرج إليه»» وتارة بأن «الأعمال 
الصالحة ترفع إليه»» وتارة بأن «الملائكة في نزولها من العلو إلئ أسفل تنزل من 
عنده»)» وتارة بأنه اارفيع الدرجات»» وتارة بأنه «في السماء»» وتارة بأنه «الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء). وتارة بأنه «فوق سماواته على عرشه)»» وتارة بأن «الكتاب 
نزل من عنده)ء وتارة بأنه «ينزل كل ليلة إلئ السماء الدنيا»ء وتارة بأنه «يُرى 
بالأبصار عياناء يراه المؤمنون فوق رؤوسهم». إلى غير ذلك من تنوع الدلالات 
في ذلك. ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله الثفاة» ولا يقول في مقام 
واحد فقط ما الصواب فيه؛ لا نصا ولا ظاهراء ولا ينبه عليه؛ لأنه ليس معقولا 
أن يأتي مثلا في إثبات صفة العلو هذه الدلالات المتنوعة» التي كل دلالة منها 
تدل علئ أن الله عالٍ حقيقة بذاته في العلوء وأنه مستو علئ العرشء» ولا يأتي 
ولا نص واحد يدل على أن هذه الظواهر غير مرادة» ثم يصح القول الذي يقول: 
إنما أراد أن يخاطب به العوام!)”"'. 


.)915/١( نقله عنه ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة‎ )١( 
1 )"الحم الابو وار‎ 


7 


ومن أقوال علماء الكلام التي تتضمن قريبا من المعنئ الذي أجاب به بعض 
علماء الكلام عن ورود النصوص بإثبات الصفات: قول السنوسي» الذي صرح 
فيه بأن الاعتماد علين ظواهر النصوص من أصول الكفر؛ حيث يقول: «أضول 
الكفر ستة». ثم قال في السادس: «التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر 
الكتاب والسنة؛ من غير عرضها علئ البراهين العقلية والقواطع الشرعية)""". 
جاءت بظواهر في صفات الله تقتضي الكفر والتجسيم والتشبيه؛ مراعاة لحال 

وقد حاول بعض المعاصرين من أتباع المدرسة الأشعرية أن يخفف من 
وطأة هذه العبارة؛ فذكر أن ابن تيمية استعمل عبارة مقاربة لعبارة السنوسى» فإن 
ابن تيمية قال: «(وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معن 


س7 . 


والحق أن الأمر ليس كذلك؛ لأن ابن تيمية في هذا الكلام -كما يدل عليه 
سياقه- لا يتحدث عن وصف كلام الله؛ وإنما يتحدث عن قصر أفهام التاسن 
الذين يكثر غلطهم في فهم كلام الله» فابن تيمية لا يصف كلام الله بأنه ناقص في 
البيان أو أنه يوهم تصور المعاني الباطلة؛ وإنما يصف حال بعض الناس الذين 
القرآن والسنة تؤدي ظواهرها إلئ الأفهام الغالطة؛ وإنما يقول: إن ثمة صنفا من 
الناس سيفهم الكلام على غير وجهه؛ ولو كان أبلغ الكلام وأفصحه. 

ويدل علئ أن هذا مراده سياق الكلام وتركيبه؛ حيث يقول: «وكلام الله 
فهم الفاهم لا في كلام المتكلم» أو الذي يخاطب جنس الناس؛ كالمصنف 
)١(‏ شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي .)5١17(‏ 
() الاستغاثة في الرد على البكري (7147). 


خض 


لكتاب». أو الخطيب عليل المنبر» ونحو هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا 
بعبارة لا يفهم منهم مستمع ما معنئ ناقصا؛ فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار 
فهم كل من يسمع كلامهء ويقرأ كتابه» وهذا ليس في طاقة البشرء والله تعالئ ما 
أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم فما يمكن بيان الرسول إلا علئ طريقة 
اللغة المعروفة» وإن وقع خطأ في فهم بعض الناسء والله تعالئ أنزل كتابه بلسان 
العربء وهو لا بد أن ينزله بلسان من الألسنةء وأكمل الألسنة لسان العرب» 
وأكمل البلاغة بلاغة القرآن؛ باتفاق أهل العلم بذلك""'. 
ضابط نصوص الصفات: 

قبل الدخول في التعليق علئ النصوص التي ذكرها ابن تيمية في باب 
الأسماء والصفات لابد من مناقشة قضية مهمة» ص ضابط نصوص العاف 
فعدرن راطيا يتعبيظ النط روا معدلا والتقد ابلق «تسبومن الصناف: 

ويمكن أن يقال: ضابط نصوص الصفات: هو كل نص يتضمن إثبات صفة 
من الصفات لله تعاليل» أو يدل عليها. 
وطرق التضمن والاثبات متنوعة» ترجع إلى ثلاثة طرق أساسية : 

الطريق الأول: التصريح» والتصريح بالصفة له مسالك متعددة: 

المسلك الأول: الإخبار المباشر؛ مثل قوله يل : مله الْعزّدُ جميعأ» 
[وَظِم: 06٠١‏ فأخبر الله كن عن نفسه أن العزة له. 

المسلك الثاني: استعمال الإضافة؛ وهذا الأسلوب كثير جدا في القرآن؛ 
مثل قول الله يل : م#أوْليِكَ يَْجُْنَ يَحْمَتَ اللَّهِ4 [نكة: 21]؛ فأضاف الرحمة 


إل اللهء ومثل قوله #: «إن رحمتى سبقت غضبى)”"2؛ فأضاف الرحمة إليهء 
وغيرها من النصوص الكثيرة. 


097 5( الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية‎ )١( 
.)5901( (؟) أخرجه البخاري (4517) (9477) (17/005), ومسلم‎ 


قري 


وقد دل استقراء القرآن أن المضاف إلى الله ينقسم إل قسمين؛ الأول: أن 
يكون معنى من المعاني لا يقوم بذاته» كالعلم والقدرة والإرادة» فالإضافة في 
هذه الحالة إضافة صفة إلى موصوفء والثاني: أن يكون صفة ذاتية؛ وهي إما أن 
تكون مما لا يقوم بنفسه ولا يستقل بالوجود. كاليد والقدم والوجه. فإضافته 
إلى الله إضافة صفة» وإما أن تكون عينا تقوم بنفسها وتستقل بالوجود؛ كالبيت 
والناقة والروح والعبادء فالإضافة في هذه الحالة إضافة مخلوق إلى خالقه""' . 

المسلك الثالث: القسم بالصفة؛ مثل قول النار في الحديث الصحيح : «قط 
قط وعزتك”"'؛ وهي أيضا مشتملة علئ الإضافة» فهذا الحديث تضمن طريقين 
من إثبات الصفة؛ هما: القسم بالصفة» وإضافة الصفة إلى الله. 

الطريق الثاني : إثبات الاسم؛ فكل اسم يثبته الله لنفسه فهو يتضمن إثبات 
الصفة التي اشتّق منهاء فقد تسمّئ الله بالرحيم؛ فيدل على ثبوت صفة الرحمة 
لهء وتسم مثلا باسم القدير؛ فيدل على إثبات صفة القدرة» وغير ذلك من 
الأسماء. 

الطريق الثالث: التصريح بالفعل أو الوصف الدال عليها؛ مثل 
قول الله : يمن عَلَ الْمَرشٍ شتوك (طني: 0]. ف «استوئ» فعل» فيدل علئ 
ثبوت صفة الاستواء لله يل ومثل قول الله وِْكَ: ©#ةَآسْتَجَاب لهم رَيْهمَ أَنَ 5 
أضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ يِنَكمْ4 [[يذ[: 140]» فهذا الفعل يدل علئ ثبوت صفة الاستجابة 


فهذه الطرق الثلاث هى التى يمكن أن يُعتمد عليها فى إثبات الصفات لله 
وتمييز نصوص الصفات عن غيرها. ولكن هذه الطرق لا بد لها من قيد آخر؛ 
وهو اعتبار السياق» فلا بد أن يكون السياق سياق إثبات الكمال لله» وإثبات 


)200 انظر: الجواب الصحيح لمر بدل دين المسيح» لابن تيمية هه ودرء تعارضص العقل والنقل 


5/0 5). 
(؟) أخرجه البخاري (2»)5171 ومسلم (007109. 


رضن 


الصفات له؛ لأن هذه الطرق الثلاثة قد تأتي في سياقات لا يقصد منها إثبات 
الصفة؛ ومن ذلك قول الله يخله: كيتمَا ملوأ َم وَبَهُ أشَو4 [اليكنكة: »]1٠١‏ فهذه 
الآية في ظاهرها إضافة الصفة إلى الله صراحة» وهي من الآيات التي اختلف 
العلماء فيها: هل هي من آيات الصفات أم لا؟ 

والصحيح أنها ليست من آيات الصفات؛ مع أن الوجه أضيف إلى الله 
صراحة؛ وإنما المراد هنا قبلة الله وهو ترجيح ابن تيمية وغيره من العلماء"'". 

ومن ذلك: قول الله يل : «#تأق أنه متهم تن الْقََاعِدٍ فَحَرّ عَم 
لسَّعَفُ ين فَوْقِهِمْ» [القَيِنَ: 195 فأضيف الإتيان هنا إلى الله مباشرة «فأتئ الله 
ومع ذلك فهذه الآية ليست من آيات الصفات قطعاء؛ وإنما المراد بها إنزال 
العذاب. 


ومن ذلك: قول الله يله : تح يِعبِينَا4 [الكَصَمُمْ: 14]» فهذه الآية ليست من 
آيات الصفات علئ الصحيح؛ لأن المراد بها إظهار العناية» إلا أن يقال: إنها من 
باب الصفات من جهة اللازم؛ وذلك بأن الحفظ والعناية لا يتصور إلا ممن له 


عين يرى بها ويبصر. 

ومن ذلك: حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض”''. والحديث 
ضعيف؛ وإنما ذكرناه لأنه كثير الذكر في كتب العقائد. ومع ذلك فهذا الحديث 
ليس من نصوص الصفات» مع أنه جعل الحجر يمين الله في الأرض؛ لأن آخره 
يدل علئ ذلك: «فمن صافحه فكأنما صافح الله»» فتركيب الحديث ليس في 
إثبات الصفات. 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)57947/١7(‏ ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
لابن القيم (ص: 108). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8919)» والأزرقي /١(‏ 20777 والفاكهي في أخبار مكة(9١).‏ 
وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفاء كما بيّنه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (5180). 


فض 


ومن ذلك حديث: «إني أجد نمّس الرحمن من قبل اليمن»'". فالنفس 
أضيف إل الرحمن» ولكن هذا الحديث ليس من نصوص الصفات؛ لأن المراد 
بالنفس هنا التنفيس والإفراج ورفع الكربة» وليس المراد به الهواء الخارج من 
الريتنة:؟ 

ومن ضمن ذلك: حديث: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني”"'. فهذا 
الحديث فيه إضافة المرض إِلَئ اللهء ومع ذلك فهذا الحديث ليس من نصوص 
الصفات قطعا؛ لأن لحاقه يدل علئ المراد منهء فقد جاء فيه «فقال الرجل: كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض؛ فلو عدته 
لوجدتني عنده». فهذا التركيب يدل علئ تفسير هذه الإضافة. 


فتحصل مما سبق أن ضابط نصوص الصفات مركب من قيدين: 
الأول: أن يكون النص متضمنا لأحد المسالك الثلاثة التي ذكرناها. 
الثانى: أن يكون سياقه دالا على إثبات الصفة. 


درجات نصوص الصفات: 
بناء علئ ذلك يمكن أن نقول: إن النصوص في الشريعة ثلاثة أقسام: 
الأول: نص ليس من آيات الصفات قطعاء وهذا كثير جدا. 
والثاني: نص من آيات الصفات قطعا؛ مثل قول الله يَِكَ: «إما مَتَمَكَ أن 
تَسْجَدَ لِمَا حَلَنَتُ دَق [يوَْوُ قَرْنمْ: 017٠‏ وغيرها من الآيات الكثيرة. 
والثالث: نص فيه احتمال وتردد: هل هو من آيات الصفات أم لا. 
)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (407707. والطبراني في المعجم الكبير (7758) من طريق سلمة بن نفيل» 


والطبراني في مسند الشاميين )٠١87(‏ من طريق أبي هريرة ؤيكنه» وصححه الألباني في الصحيحة 
فنصي 


(0) أخرجه مسلم (5059). 


الفيضن 


ضرورة التفريق بين الصفة ودليلها: 

من القضايا المنهجية التي ينبغي لطالب العلم التنبه لها: إدراك أن ثم فرقا 
بين الحديث في الصفة وبين الحديث في دليل الصفة» فمن أوَّل دليلا من الأدلة 
المتعلقة بصفة ماء فليس معناه أنه يؤول الصفة ذاتهاء فإن تأويله لذلك النص قد 
يكون راجعا إلئ أنه لا يراه متعلقا بالصفة التي يثبتهاء وهذا كثير الورود في 
الصفاتء. فهناك قدر من النصوص يظن كثير من الناس أنها متعلقة بصفة ماء 
فيحكم علئ من فسرها بتفسير يخالف إثبات الصفة بأنه متأول للصفة. وهذا خطأ 
ظاهر. 

وفي التنبيه على هذا الغلط يقول ابن تيمية: ”لا يلزم من جواز القرب عليه 
أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسهء بل يبقئ هذا من الأمور 
الجائزة» وينظر في النص الواردء فإن دل علئ هذا حمل عليه» وإن دل على هذا 
حمل عليه» وهذا كما تقدم في لفظ الإتيان والمجيء» وإن كان في موضع قد دل 
ا ل له 
تعال: #تأق أنه ينهم ير الْمَوَاعِدِ» وقوله تعالئ ائنهم أمَّهُ من حَيتْ لَرَ 
ص4 . 

فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع.ء إذا تنازع النفاة 
والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد 
دالا علئ الصفة وظاهرا فيهاء ثم يقول النافي: وهناك لم تدل علئ الصفة 
ل ل ل ا 
بل لما رأوا بعض النصوص تدل عل الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه 
يضاف إل الله تعاليل إضافة صفة من آيات الصفات؛ كقوله تعاليل: ##فَرطتٌ فى 
جَنْبِ ند وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من أكبر الغلط فإن 


رضن 


الدلالة في كل موضع بحسب سياقهء وما يحف به من القرائن اللفظية 
00167 )ا 

وبناء عليه: فمن وجدناه من أئمة السلف يفسر قوله تعال: قْحَمَّ وَجَهُ ألو 
بالقبلة» فليس معن ذلك أنه يؤول صفة الوجهء ومن وجدناه يفسر قوله تعالئ: 
ثم آسْتَوَىَ إِلَ أَلسَمَآءِ» بأنه قصد وعمدء فليس معناه أنه يؤول صفة الاستواءء 
وهكذا القول في كثير من التفسيرات المتعلقة بأفراد النصوص . 

والبحث في ضوابط نصوص الصفات وفي الفرق بينها وبين الصفة له فوائد 
متعددة » من أهمها: 

الفاقنة الأول حمبين السوابة قرم المخالفيق» الذين يعون أن لصيلف 
أوَلوا الصفات؛ فإن عددا منهم اذعئ أن تأويل نصوص الصفات لم يسلم منه 
أحدء حتئ علماء السلف. ثم طفق يجمع قدرا من النصوص التي رأئ فيها 
تأويلا . 

الفائدة الثانية: سعة النظر وعمق التأمل مع بعض المخالفين في بعض 
النصوصء فإننا قد نجد بعض المفسرين يفسرون ايات نحن نراها من ايات 
الصفات» وهو لا يراها كذلك» فاستحضار ضابط نصوص الصفات ومقاماته يعين 
على حسن التعامل مع مثل هذه الأمورء فيرشدنا إلى أن الخلاف معه ليس في 
أمر ظاهر؛ وإنما هو في أمر محتمل. 
مسلك التعامل مع النصوص التي ذكرها ابن تيمية في «العقيدة 
الواسطية» : 

اختلفت مسالك شراح «الواسطية» في التعامل مع النصوص التي أوردها 
ابن تيمية» فمنهم من أخذ هذه النصوص نصا نصا يفسرهاء ويستخرج منها الفوائد 
والحكم وغير ذلك من المسائل» ومنهم من لم يعلق عليها بأي تعليق؟ وإنما 


.)١5/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


يوان 


ذكرها مجملة, ثم سار في شرحه؛ لأنه يعتقد أن ابن تيمية ذكرها من باب 
التمثيل» ومنهم من اقتصر على بيان ما فيها من الدلالة علئ الأسماء والصفات. 

والمسلك الثالث هو المسلك الصحيح؛ لأن ابن تيمية لم يقصد هذه 
النصوص لذاتها؛ وإنما قصد منها التمثيل وبيان حال في نصوص الكتاب والسنة؛ 
وهي كثرة الإثبات. 

ونحن سنسلك طريقة نراها مناسبة» فيها نفع وثراء كبير؛ حاصلها: أننا 
سنركز عل طريقة التحزيم» ومعنى ذلك: أن نقسم النصوص إلى حزمء كل حزمة 
منها تدل علئ صفةء وهذا هو الظاهر من صنيع ابن تيمية» فإن الظاهر من صنيعه 
أنه يذكر في كل صفة عددا من الآيات الدالة عليهاء وفي بعض الصفات لم يذكر 
إلا اية واحدة؛ كما في صفة الحياة. 

وأصول الصفات التي أشار إليها ابن تيمية في هذه النصوص هي : العلمء 
والقوة» والسمعء. والبصرء والمشيئة» والإرادة» والمحبة» والرضاء والغضبء 
والإتيان» والمجيء. والوجهء واليدان». والعينان» والمكرء والكيدء والعفوء 
والمغفرة» والعزة» والتفردء والأحدية. والاستواء عليل العرش» والعلوء 
والمعية» والكلامء والنداء» وأنه يُرى يوم القيامة» وأنه ينزل إليل السماء الدنياء 
والفرح» والضحكء والتعجب, والقدمان» والصوت» وغيرها. 


أصول الصفات التى دار فيها الخلاف بين المتأخرين: 

ذكر ابن تيمية في بعض المواطن من كتبه: أن المتأخرين من علماء الكلام 
خالفوا أهل السنة والجماعة في مواضع كثيرة» ولكن أمهات المسائل التي خالفوا 
فيها ثلاث هي: الاستواء علئ العرشء» والكلام والقرآن» وتأويل الصفات 
الخبرية. 

ومع ذلك يمكن أن نقول: إن أهم الصفات التي دار فيها الخلاف بين 
طوائف الأمة ست صفات هي: العلوء والاستواء عل العرش» والنزول» 

فسن 


والكلام» والقرآن» والإرادة» وإن جعلت الكلام والقرآن صفة واحدة تكون 
الصفات خمسا. 

هذه الصفات الست هي أهم الصفات التي دار فيها الخلاف بين طوائف 
الأمة» فمن ضبط التصورات فيها ضبطا متقنا؛ فقد ضبط باب الأسماء 
والصفات. 


منهج التعامل مع الصفات التي ذكرها ابن تيمية في «الواسطية»: 

سنذكر الصفات التي ذكرها ابن تيمية صفة صفة» وفي كل صفة سنركز على 
50 ْ ْ 

الأول: مفهوم الصفة وتعريفها. 

الثاني : مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة وأدلتهم . 

الثالث: مذهب المخالفين في هذه الصفة وأصولهم. 


الرابع: نقض مذهب المخالفين في هذه الصفة. 


لم نذكر مذهب المشبهة والمفوضة في أفراد الصفات التي ذكرناها؛ وسبب 
ذلك راجع إلى أن هذين المذهبين ليس لهما كلام تفصيلي في أفراد الصفات» 
فالمشبهة ليس لهم كلام تفصيلي في الصفات؛ سواء المحبة» أو الغضبء 
أو الرضاء أو الرحمة» أو غيرها؛ وإنما يؤخذ قولهم من مجمل ما ذكروه في 
أصل اعتقادهم . 

وكذلك الحال في المفوضة؛» فليس لهم كلام تفصيلي في صفات الله 
تعالى؛ وإنما لديهم تقرير مجمل؛ حاصله أن الصفات التي توجب التشبيه يُفوض 
معناهاء ومثل ذلك صفة المحبة عندهم توجب التشبيه» فإذن يفوض معناهاء 
فلا ندري ما معني محبة الله. 


يضضا 


سورة الإخالاص وما فيها من مباحث الصفات 


يقول ابن تيمية : «وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة 
الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن؛ حيث يقول: #كُلٌ هو أَلَّهُ عد () أله 
اَذ © م جيذ وَتَمّ يلد © وم يك له حشُئ كته 
لاض : )):-١‏ . 

قوله: «وقد دخل في هذه الجملة». أي: دخل في جملة الكلام الذي شرح 
فيه مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. 

قوله: ١ما‏ وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن»» 
إنما سميت هذه السورة بهذا الاسم؛ لأنها تتضمن إخلاص التوحيد لله تعالئ'"' . 

والأجر الذي ذكره المؤلف ثابت في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
الخدري؛ أن النبي كَلةِ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟), 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يقرأ «#قل هو أللّهُ أَحدٌ»؛ فإنها تعدل 
ثلث القرآن)”"' . 


)200 انظر : فتح الباري» لابن حجر (577/9). 
(؟) أخرجه البخاري (0017), (2015)» (10٠دل‏ (547ك/ (910/5/). 


رضنا 


وقد اختلف العلماء في معن ثلث القرآن على أقوال» ومنها"" : 

القول الأول: أنها ثلث القرآن في الأجرء فمن قرأها فكأنما حصل ثلث 
الفران” في الجن 

والقول الثاني: أنها ثلث القرآن في المعنم» فمن قرأها فكأنما وقف علئ 
ثلث معاني القرآن التي أراد تقريرها؛ وذلك أن أصول الموضوعات التي اشتغل 
بها القرآن ثلاثة: الأمر والنهي الذي هو التشريع» والوعد والوعيد» وتعريف 
الناس بربهم» وسورة الإخلاص تتعلق بواحد من هذه الأقسام؛ وهو: تعريف 
الناس بربهم؛ فكانت سورة الإخلاص ثلث القرآن من هذه الجهة. 

والصحيح أنه لا تعارض بين هذين القولين» فذلك الفضل متعلق بثواب 
قراءتهاء فمن قرأ سورة الإخلاصء» يئل من الأجر بمقدار قراءة ثلث القرآن» 
وسبب :ذلك كون تللكه السورة اشحيلت علنل تلش معاتى الفرزانء *فدرقت ذلك 
الفضل مبني عل ما تضمنته من معان”" . 1 

وابتدأ المؤلف في التمثيل علئ مذهب أهل السنة والجماعة بسورة 
الإخلاص؛ لأن هذه السورة من أكثر النصوص الشرعية إحكاما في الدلالة علئ 
أصول الصفاتء وقد أقر بأهمية هذه السورة عدد من علماء الكلامء يقول 
الرازي: «هذه السورة يجب أن تكون من المحكمات لا من المتشابهات؛ لأنه 
تعالى جعلها جوابا علئ سؤال السائل وأنزلها عند الحاجة بناء على السؤال» 
وذلك يقتضى كوتها من المحكمات لا من المتشابهات» وإذا ثبت هذا وجب 
الجزم بأن كل لهي وخال هذه السسورة كان باظاف)” . 

وهذا الكلام من الرازي حقء لكنه لم يلتزم بظاهر هذه السورة» ومارس 
تأويلات كثيرة أخرجت حقائقها الشرعية عن ظاهرها؛ كما سيأتي معنا تفصيله. 


.)١57/١1( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)159-1١110/ 23171 /١1(‏ 
(9) أساس التقديس (09). 


اخرض 


ويقول ابن تيمية في بيان أهمية سورة الإخلاص: (تضمنت هذه السورة من 
وصف الله يلِةٍ الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التشبيه ما صارت به هي 
الأعيل: المح فى افبا تل الا 


وقد تضمنت هذه السورة عددا من الأمور المهمة المتعلقة بالأسماء 
والصفات؟؛ ومن أهمها : 

الأمر الأول: الجمع بين النفي والإثبات» فقوله: ##ثل هو اللَّهُ أعد 6 
أَنَّهُ ألصَحمَدُ» إثبات» وقوله: لم كلذ وَلَمَ يُولَدَ»ه نفيء وهذه إحدئ القواعد 


المهمة التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في إثبات النصوص والصفات 
كما سبق بيانه. 


الأمر الثاني: دلت علئ التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات» وأنت 
تعلم أن الأصل الغالب في طريقة القرآن أن يأتي التفصيل في الإثبات والإجمال 
ف الع 

وهذه السورة ذكرت الحالة الاستثنائية؛ وهي الإجمال في الإثبات والتفصيل 
في النفي؛ فقوله: ##ثُلٌ هْوّ أسَّهُ أحَدّ () أنَّهُ ألصَكمَدُ» إجمال في الإثبات» 
وقوله: طلم جيذ وَلَمْ يلد © وَلَمَ يك أهُ كُفْرًا أحد» تفصيل في 
النفي . 

الأمر الثالث: تضمنت اسمين من أسماء الله لم يُذكرا إلا فيها فقط؛ وهما 
الأحد والصمد. 

الأمر الرابع: أنها تضمنت الدلالة علئ عدد من أهم الصفات الإلهية؛ وهي 
صفة الأحدية» وهذه أكبر حقيقة موجودة في الإسلام. وصفة الصمدية التي تتعلق 
بالتدبير» وصفة الاستغناء. 


2000 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)6:/٠١(‏ 
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الأمر الخامس: تضمنت نفي الولدية عن الله تعالئ» وهذا المعن جاء نفيه 
كثيرا في تضوطن الشريغة4:وذلك: لآن كثيرا من المشركين اذْغوا أن' لله تعالئل 
ولداء والله تعالئ يستحيل أن يكون له ولد؛ لعدد من الأمور: 

١-'أن‏ الولد يكون من حتنس أبية ومعتن ذلك أن" الولد سيكون إلها 
مع الله» وهذا أمر ممتنع. 

؟- أن الولد لا يكون إلا من شريكة وزوجة» وهذا أمر ممتنع في حقه 
سبيحاتة: 

'- أن الولد يستلزم النقص؛ لأن. معنول ذلك أن الأب سيكون. محتاجا إلئ 
ولده في غذد من الأمؤنب والاحتياج ممتنع علئ الله تعالئ. 

وقد تفردت هذه السورة بنفى المولودية عن اللهء أي: إن الله تعالئ ليس 
مولودا لأحدء وهذه الدعوئ الباطلة لا يعرف أن أحدا قالها؛ وإنما جاء نفيها في 
القرآن تأكيدا لغنئ الله وجبروته» فهو لا يحتاج إلى الولد وليس مولودا لأحدء 
وفيه إشارة إلئ إبطال ألوهية من ادّعيت له الألوهية» يقول ابن تيمية: «أما نفي 
كونه مولودا فيتضمن نفي كونه متولدا بأي نوع من التوالد من أحد من البشر 
وسائر ما تولد من غيره» فهو رد على من قال: المسيح هو الله. ورد على 
الدجال الذي يقول: إنه الله» ورد على من قال في بشر: إنه الله)”" . 

ومع كثرة المباحث التي تتعلق بهذه السورة إلا أنا سنقف مع صفتين من 
الصفات التي تضمتتهاء وهما: 
الصفة الأول: الأحدية أو الوحدانية. 

وقد قيل فى هذه الصفة تعريفات كثيرة خلاصتها عند أهل السنة والجماعة: 
أن الأحدية أواا لوسد اه هي التفرد بكل الكمالات» فلا يشركه فيها أحدء 
أو يقال: هي التفرد بمعاني الكمال في الربوبية والألوهية. 


.)1158/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


"١ 


وقد استدل أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة بنوعين من الأدلة؛ 
النوع الأول: الدليل العقلي» والنوع الثاني: الدليل النقلي. 

أما الدليل العقلي: فتنوعت مسالكه؛ فبعضها متعلق بأحدية الله في الخلق» 
وبعضها متعلق بأحدية الله في التدبير» وبعضها متعلق بأحدية الله في الاتصاف 
بالكمال» وبعضها متعلق بأحدية الله في استحقاقه للعبادة» وتفسير الأآدلة العقلية 
في هذا يطول. وله محله. 

والمقصود أن أحدية الله تعاليل وتفرده بالوحدانية عند أهل السنة ليس لها 
مجال واحد؛ وإنما هي متعلقة بمجالاات متعددة . 

وأما الدليل النقلي فهو كما في هذه السورة. 
موقف الطوائف الأخرى من صفة الأحدية: 

الإقرار بهذه الصفة أمر مجمع عليه بين كل المؤمنين» فكل المسلمين أقروا 
بهذه الصفة» ولا يوجد أحد من المسلمين يقول: إن الله ليس متصفا بالأحدية؛ 
وإنما الاختلاف بينهم في تفسيرها وبيان حقيقتها . 

وعلماء الكلام لهم في هذه الصفة كلام كثير يجمعه أن صفة الوحدانية 
تتضمن إنكار الصفات كلها؛ كما عند المعطلة» أو بعضها؛ كما عند الملفقة» 
فيقولون مثلا: الأحدية لله يله إن الله واحد في ذاته لا قسيم فيها أو لا تركيب 
فيهاء ويقصدون بذلك نفي الصفات الذاتية والخبرية. 


يقول الرازي: «الواحد قد يراد به نفى الكثرة في الذاتء» وقد يراد به نفى 
الضةوالنن"'*«ومراة الرازى نتنى الكدرةفن'الذات: تن الضفات الداتية 
والخبرية؛ كاليدين والقدمين والوجه» ونفي الصفات الاختيارية» ولهذا يقول 
الرازي: «قوله: «أحد)ء يدل عليل نفى الجسمية ونفى الحيز والجهة)”'"') فنفى 
)١(‏ انظر التفسير الكبير (5/ »)١55‏ والمطالب العالية .)١737/1١(‏ 
(؟) أساس التقديس (09). 


حضن 


الجسمية عنده يعني نفي الصفات الذاتية الخبرية: اليدين والوجه والقدمين» ونفي 
الحيز والجهة. أي: نفي العلو والاستواء. 

يقول: «أما دلالتها علئ أنه تعالئ ليس بجسم؛ ذلك أن الجسم أقله أن 
يكون مركبا من جوهرينء» وذلك ينافي الوحدة» وقوله: «أحداء مبالغة في 
الوتحد افيه فكاق فولة" او اننا فنا للد 0 

ولهذا جعل الرازي سورة الإخلاص من الأدلة على صحة دليل التركيب؛ 
الذي استدل به علئ نفي الصفات الإلهية كما سبق. 

وهذا الاستدلال ليس خاصا بالرازي؛ وإنما موجود عند طوائف المعطلة 
وإطواقف: التلفقة حر الجهمية: استدلوا كلك السورة علقم التعطيل: 

وهو استدلال غير صحيح»ء ويدل عل عدم صحته أمور منها : 

الأضن الآول: انعد" الأبهدلال داعي الاستدلالغلة تفن العسفات 
بسورة الإخلاص: ظكُلٌ هُرّ أنَّهُ أَحدٌ»- علئ التعطيل قائم عل مقدمة خاطنة؛ 
هي: أن صفات الشيء غيره» فإذا اتصف بتلك الصفات فكأنه تركب من غيره. 

والصحيح: أن صفات الشيء ليست غيره» بل الشيء لا يكون إلا بصفاته. 
فالشيء وصفاته بينهم تلازم وجودي ضروريء. فالصفات لا توجد إلا بالذات» 
والذات لا يوجد إلا بصفاته» فالذي يعتقد أن الصفات غير الذات في الخارج؛ 
فهو مخالف للحقائق الوجودية. 

الأمر الثاني: أن هذا الاستدلال مخالف لطريقة القرآن وللغة العرب» فإن 


القرآن لا يجعل الاتصاف بالصفات تعددا؛ ولهذا قال الله يله في وصف الوليد 


وبالعينين» وبالوجه» وبالقدمين» وغيرها» فإن كان الاتصاف بهذه الصفات يقتضى 


.)09( أساس التقديس‎ )١( 


وخضنا 


عو اددع 


الوجه ذكره الإمام أحمد كََنْهُ في «الرد على الجهمية» وغيره. 

الأمر الثالث: أن استدلال الرازي بالأحدية على إثبات صحة دليل التركيب 
وعلئ نفي الصفات يوقعه في التناقض؛ لأن الرازي يثبت بعض الصفات وينكر 
بعضهاء ودليل الأحدية عل تفسيره يقتضي إنكار كل الصفات» فالمعطلة في 
استدلالهم بهذا الدليل أكثر اظرادا من الرازي» فمن كان يثبت بعض الصفات 
وينكر بعضها لا يصح له منهجيا أن يعتمد علئ دليل التركيب؛؟ لأن دليل التركيب 
يقتضي إنكار كل الصفات» وقد ذكرنا هذا المعنئ فيما مضئ من الشرح . 

الصفة الثانية: صفة الصمدية؛ وهذه الصفة أجمعت طوائف الأمة علا 
إثباتهاء ولكنهم اختلفوا في تفسيرها. 

أما أهل السنة والجماعة فقد ذكروا تفسيرات كثيرة لهذه الصفةء منها: 

الأولة :أن “اله هو الذى لاخوق ل وهنذا االمتسير سروف عن 
ابن عباس وديا وعكرمة. ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيب» 
والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من علماء التفسير. 

الثاني: أنه الذي يُصمد إليه في الحوائج ويُتوجه إليه فيها . 

الثالث: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب. 

الرابع : أنه الذي لا يخرج منه شيء. 

الخامس: أنه الذي لم يلد ولم يولد. 

السادس : أنه السيد الذي انتهئل في سؤدده. 

السابع: أنه الباقي الذي لا يفنئ. 

وهذه الأقوال كلها موجودة في كلام أئمة السلف. وذكر بعض العلماء أن 
الاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد؛ وإنما اختلاف تنوع» فالصمدية تقتضي هذه 
المعاني كلهاء فبعض السلف عبر عن بعض ما تدل عليه» وبعضهم عبر بالمعاني 

ل 


الأخرئ. ولهذا يقول الإمام الطبراني معلقا علئ أقوال السلف لما ذكرها قال: 
«وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل وعلاء. ليس يخالف شيء منهاء. هو 
المصمت الذي لا جوف لهء وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو السيد الذي 
انته في سؤددهء وهو الذي لا يأكل الطعامء وهو الباقي بعد خلقه)""'. 

ومع ذلك فأشهر هذه الأقوال وأكثرها انتشارا بين أئمة السلف هو المعنئ 
الأول؛ وهو أن الصمد هو الذي لا جوف لهء يقول ابن تيمية: «تفسير الصمد 
بأنه الذي لا جوف له هو مما تواتر نقله عن الصحابة والتابعين» وشهدت له 
اللغة» وروي مرفوعا إلى النبي يا ويقاربه في الانتشار المعنئ الثاني» الذي 
هو: السيد الذي يقصد إليه في الحوائج. 

وأما أهل الكلام فقد أقروا بهذه الصفة» وفسروها بتفسيرات متعددة» ومن 
التفسيرات التي ذكروها أنه الذي يُصمد إليه في الحوائج» وأنه السيد الكامل في 
أوصافهء وأنه الباقي بعد خلقه» واتفق أكثرهم على إنكار التفسير الأشهر عند 
الصحابة والتابعين؛ بحجة أنه يقتضي الجسمية» بل أصبح هذا القول كالمهجور 

فقد ذكر الرازي أقوال المفسرين في تفسير اسم الصمدء فذكر اثنين وثلاثين 
قولا ليس منها: أنه الذي لا جوف له»ء مع أنه هو الذي تواتر عن الصحابة 
والتابعين» وهو المروي عن ابن عباس وَكّيَاء وعكرمة» ومجاهد؛ وهم أئمة 
التفسير . 

وقد ذكر الرازي أن التسليم بالمعن المنقول عن أئمة السلف في معنم صفة 
الصمدية يقتضي الجسمية» ثم ذكر أنه يجب أن يؤول معن صفة الصمدية إلى 
أنه: الذي يقصد بالحوائج”" . 


. 5481/1١ بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »2١١57(‏ والروياني في مسنده (47)» وهو ضعيف الإسنادء 
انظر: السلسلة الضعيفة للآلبانى (؟7195). 


(7) التفسير الكبيرء للرازي (957/ 0351 . 
هع 


وهذا القول غير صحيح. ويدل عل عدم صحته أوجه متعددة» منها: 

الوجه الأول: أننا لا نخالف في صحة المعنئ الذي ذكره المتكلمون لصفة 
الصمدية» ولكن المشكلة عندهم أنهم أنكروا معنل صحيحا آخرء فالخطأ دخل 
إليهم من جهة حصر معنىئ الصمدية» وليس من جهة إدخال معنئ باطل. 

ومما يدل علئ أن معنيئ الصمدية ما ذكره أكمة السلف: سبب نزول 
السورة» فإن المشركين وأهل الكتاب سألوا النبي يَلْةِ عن نسب ربهم وماهيته 
وجنسه؛ فقالوا: مم هو؟ ومن أي جنس هو؟ أمن ذهب هو أم من نحاس أم من 
حديد أم من فضة؟ هل يأكل ويشرب؟ هل يرثه من في الدنيا؟ ولمن يورثها؟”"'. 
وأنت ترئ أن هذه الأسئلة كلها عن حقيقة الإله. فأنزل الله ون هذا الجواب. 

فهذا البيان يدل علئ أن المراد بالصمدية: الذي لا جوف له؛ لأنه هو 
الذي يبين حقيقة الإله. 

وأما كونه تعالئ يجيب الدعاء ويُصمد إليه فيه؛ فهذا لا يكون جوابا علئ 
السؤال عن الحقيقة؛ وإنما يكون جوابا على سؤال آخر هو: هل يستجيب الله 
الدعاء؟ هل نقصده بالدعاء؟ هل نتوجه إليه؟ وسؤال المشركين ليس هذا؛ فهم 
لا يجهلون أن الله يجيب الدعاء» وتصمد إليه الخلائق في الحوائج. 

فسؤال المشركين ونزول الآية للجواب عنه يدل علئ أن من المعاني المرادة 
بالصمدية أنه الذي لا جوف لهء وقد يراد به المعاني الأخرى تبعا. 

الوجه الثاني: أن طريقتهم في تفسير الصمدية تتضمن نسبة الانحراف 
والنقص إلى الصحابة وأئمة السلف؛ لأنهم أجمعوا على تفسير الصمدية بأنه الذي 
لا جوف لهء فادعاؤهم أن هذا التفسير خطأ يعني بالضرورة وصف السلف 
بالجهل والانحراف. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ .)27”51١(‏ والنسائي في الكبرئ 2»)١١1945(‏ وضعفه الطبراني والعقيلي. 


مدن 


آية الكحرسى وما تضمنته من مباحث الصفات: 


ثم قال المؤلف : «وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله أنه 57 
لم ل لع لومي [5: 55؟] فذكر آية الكرسي». 

قوله: «وما وصف به نفسه في أعظم آية). أي: ويدخل في معتقد أهل 
السنة والجماعة ما ذكره الله في آية الكرسي . 

له: «في أعظم آية2 هذا الفضل ورد في نصوص صريحة؛ و بن بن 

كعب قال: قال رسول الله كَلِةِ: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم)؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم)؟ قال: قلت: «#إأنّهُ /آ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الى لوم قال: 
فضرب في صدريء, وقال: «والله ليهنك العلم آنا الم . 

قال النووي: «قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما 
جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم 
والملت وا لقو رفوا لأ واد اوهل الطعة امو 0 ] اعماء الف ري 

وآية الكرسي قل اشتملت:غليا غدد هق القضايا المتغلقة بات الأسماء 
والصفات وعدد أسماء الله وصفاته؛ ومن ذلك: 


2000 رواه مسلم (1871). 
(6) شرح صحيح مسلم (45/5). 
لاع 


الأمر الأول: الجمع بين النفي والإثبات» فالإثبات في قوله: #الَى 
لَوْه. والنفي في قوله: «إلا معدم يكة ولا 45 . 

الأمر الثاني: استعمال النفي المفصّل؛ وذلك في قوله: لا تَأَحْدُمُ سِنَهُ 6ك 
4 

الأمر. الثالة ١:‏ اتعيلت علس اسمية مخ أضول«الأسماغ السننا؟ توهها 
الحي والقيوم» فهما يدلان على أصول المعاني التي تدور حولها أسماء الله؛ 
وهي معاني الخلق والتدبير والعبودية له سبحانه. 

الأمر الرابع: اشتملت علئ عدد كبير من الصفات» أوصلها بعض الشراح 
إلى ست وعشرين صفة. 

الأمر الخامس: اشتملت على ذكر مخلوق من أعظم مخلوقات الله تعالئ» 
ولم يُذكر إلا فيها؛ وهو الكرسي. 

ومع كثرة ما تضمنته آية الكرسي من معان متعلقة بصفات الله فإنا سنتوقف 
مع صفة واحدة فقط؛ لأن الصفات الأخرئ سيذكرها المؤلف في النصوص 
التالية» وتلك الصفة هي: صفة القيومية. 
الصفة الثالثة : صفة القيومية: 

اتفقت طوائف الأمة عليل إثبات صفة القيومية» فلا توجد طائفة من طوائف 
الأمة إلا وهي تقر بهاء ولكن الاختلاف بينهم في تفسيرها. 

أما أهل السنة والجماعة: فقد اختلفت عباراتهم في تفسير معن القيومية» 
ولكنها ترجع إلى أن القيُوم أو القيومية تشمل معنيين: 

الأول: القائم علئ غيره؛ وهي بهذا الاعتبار صفة فعلية. 

الثاني : القائم بنفسه؛ وهي بهذا الاعتبار صفة ذاتية. 


ل 


وقد استدل أهل السنة والجماعة علل هذه الصفة بعدد من النصوص؛ منها : 
قول الله وكَ: «#اآنّهُ ]5 إِلَهَ إِلَّا هو الى لومي 1[ : 11٠٠‏ وقوله تله 
لوعت الْْمهُ يذ الْمَوْرٌ وقد خاب من حَمَلَ لم4 اظن: .]11١‏ 

وأما علماء الكلام: فقد ذكروا التفسير نفسهء وأن القيوم هو القائم بنفسه. 
والقائم بشؤون غيره» ولكن الرازي جعل قيام الله بذاته يستلزم انتفاء الصفات 
كلها أو بعضها عنه. فجعل هذه الصفة أحد الأدلة التي تدل على أن الله ليس 
متصفا بصفةء لأن القيام بالنفس -كما يقول- يعني: الاستغناء عن الغير» ولو 
كان الله متصفا بالصفات لكان مركبا منهاء والمركب مفتقر إل أجزائه» وفي بيان 
ذلك يقول الرازي: «القيوم مبالغة في كونه قائما بنفسه. مقوما لغيرهء فكونه قائما 
بنفسه عبارة عن استغنائه عن كل ما سواه»ء وكونه مقوما لغيره عبارة عن احتياج 
كل ما سواه إليه» فلو كان جسما لكان مفتقرا إلى غيره وهو جزؤهء ولكان غيره 
غنيا عنه وهو جزؤه؛ فحينئذ لا يكون قيوما"" . 

ومعنئ هذا الكلام: أن صفة القيومية تقتضي أن الله ليس متصفا بالصفات 
الذاتية؛ إذ لو كان متصفا بها لكان مفتقرا إليها؛ لأن المركب يفتقر إل أجزائه. 
فجعلها من أدلة التنزيه كما يقول. 


ولكن هذا الكلام غير صحيح . ويدل على عدم صحته أوجه؛ منها: 
الوجه الأول: أن هذا الكلام مبني على مقدمة باطلة؛ هي أن صفات 
الشيء غير الشيء» وهذا المعني كررنا كثيرا التنبيه عل خطته. 
الأمر الثاني: أنه يلزمه علئ قوله إنكار كل الصفات؛ إذ لو كان الاتصاف 
بالصفات يقتضي التركيب» لكان الله و لا يتصف بأي صفةء ولكن الرازي يقر 
بأن الله كد متصف ببعض الصفاتء فالاستدلال الذي ذكره الرازي يوقع الرازي 
في التناقض . 


.)١١١/١( التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 
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الصفة الرابعة: صفة الحياة: 
وقد ذكر المؤلف فيها آية واحدة؛ حيث يقول: «وقوله: «#وَبوَكَلَ عَلَ الح 


-_ 


ب 


لا يموت [المكاة: 108 . 
أي: ويدخل فى مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بما تضمنه قول الله 


لِى 
تعالى : ظوَبَوَكَنَ عَلَ الس الى لا يَمُوثُ» [الفوايم: <ه]. 

وصفة الحياة من الصفات التي اتفق علئ الإقرار بها كل طوائف الأمةع 
ولم ينكرها إلا المنكرون لوجود الله» وأما المقرون بوجود الله من أهل السنة 
والجماعة» والمعطلة» والملفقة» والفلاسفة؛ فكلهم يقر بأن الله تعالى متصف 
بصفة الحياة» لكنهم يختلفون في تفسيرها وبيان حقيقتها . 

أما أهل السنة والجماعة والملفقة: فقد اتفقوا علئ أن الله تعالى متصف 
بصفة الحياة زائدة عن معنئ الذات؛ يعني: أن صفة الحياة لله تعالى صفة ذاتية 
تعني : كمال الحياة ومقتضياتها. 

بخلاف قول المعطلة الذين يقولون بآن الله حي» ولكن الحياة ليست معنئ 
قائما بذات الله يله فعند أهل السنة والجماعة الله متصف بحياة تخصه وتليق 
بهء كما أنه عالم بعلم يخصه ويليق به» وكما أنه مريد بإرادة تخصه وتليق به. 

وقد أثار ابن العربي مسألة» هي: هل حياة الله بروح أم بدون روح؟ وذكر 
أنه لا يصح أن يقال: حياة الله بروح؛ لأنه لم يرد فيها نص" . 

والحق: أنه لا يصح إثارة هذه المسألة من حيث الأصل؛ لأن إثارتها تعد 
دخولا في الكيفية. 


أما أدلة صفة الحياة عند أهل السنة والجماعة فهى متنوعة» بعضها أدلة 
عقلية» وبعضها أدلة نقلية. 
)١(‏ الأمد الأقصئ في شرح أسماء الله الحسنئ» وصفاته العلئ (؟/09). 


م 


أما الأدلة العقلية» فمنها: 

الدليل الأول: دليل السلب والإيجاب؛ وهو امتناع اجتماع النقيضين 
وارتفاعهماء ووجه هذا الدليل أن يقال: إن الله تعالى لو لم يكن متصفا بصفة 
الحياة لكان متصفا بضدهاء وضدها هو الموت» وهذا مستحيل عل الله يله 
فيلزم بالضرورة أن يكون متصفا بصفة الحياة. 

الدليل الثاني: دليل الكمال؛ وهو أن العقلاء متفقون عل أن من يتصف 
بصفة الحياة أكمل ممن لا يتصف بها؛ فجنس الأحياء عند العقلاء أكمل من 
جنس الجمادات التي لا تتصف بالحياة؛ وبناء عليه فالله يك لا بد أن يكون 
متصفا بصفة الحياة. 


الدليل الثالث: دليل واهب الكمال؛ وهو أن يقال: إن الله سبحانه هو 
الذي وهب المخلوقات صفة الحياة» وصفة الحياة في المخلوقات كمال» وواهب 
الكمال أولئ بهء فيلزم بالضرورة أن يكون الله كن متصفا بصفة الحياة. 

الدليل الرابع: مقتضيات الربوبية؛ ومعنئ ذلك: أن الله يله هو الخالق 
للكون» والمدبر له والخلق يستحيل أن يكون بغير حياة» فثبوت الخلق لله #َكلهِ 
يستلزم بالضرورة ثبوت الحياة. 

وهذه الآدلة مقررة في كتب أئمة أهل السنة والجماعة» وفي كتب الملفقة» 
بل هي موجودة في كتب المعطلة من المعتزلة وغيرهم؛ لأنهم مجمعون علئ 
إثبات صفة الحياة لله تعالا. 


ولكن المعطلة مع إقرارهم بأن الله متصف بصفة الحياة» إلا أنهم في 
الحقيقة يعطلونها فيقولون: إن الله حي لا بحياة» فالذي يقرأ في كتب المعتزلة 
وغيرهم من المعطلة يجدهم يقولون: الله سبحانه متصف بصفة الحياة؛ لأنه لو لم 
يكن متصفا بصفة الحياة لكان متصفا بضدهاء ولكنهم يفسرونها تفسيرا يوجب 
تعطيلها ؛ فيقولون: إن الله حي لكن ليس بحياة. 
اهم 


وقد اعتمد المعطلة في تعطيلهم لصفة الحياة وغيرها من الصفات على 
حجج عقلية متعددة. من أهمها : 

الحجة الأولئل: حجة تعدد القدماء؛ وحاصلها: لو كان الله متصفا بحياة؛ 
وهي معنئ زائد علئ ذاته؛ لكان ذلك يعني أن الحياة شيء غير اللهء فتكون 
قديمة؛ لكونها متعلقة بالله» وهذا يوقع في الشرك بتعدد القدماء. 

وقد ذكرنا الجواب عن هذا الدليل فيما سبق» وحاصله: أن حجتهم هذه 
مبنية علل مقدمة خاطئة؛ هي: أن صفة الشيء غير الشيء» وهذا غير صحيح» 
بل لا يوجد الشيء إلا بصفته. ولا توجد الصفة إلا بالشيء. 

الحجة الثانية: دليل التركيب؛ وحاصله: أنه لو كان الله متصفا بصفة هي 
معنول زائد عليل الذات» لكان مركبا من هذه الصفة ومن غيرهاء والمركب مفتقر 
إل أجزائه. والافتقار ينافي الاستغناء والوحدانية. 

وهذا أيضا تصور خاطئ عن معنى التركيب» وقد ذكرنا هذا المعنى مرارا. 
الصفة الخامسة: صفة العلم : 

وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات؛ حيث يقول: «وقوله سبحانه -يعني: 
ويدخل في جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة قوله سبحانه-: «إهْو الْأَوَّلُ وَالآجرٌ 
َاظهِرُ ربالا مهْرَ يكل شَوْءِ ع4 اليازلا: +1 وقوله: طوَفرٌ لعن للكم» 
[الكَجَوبم: ؟]. وقوله: «إوهور كم لْلْبِر» [الئل: .]11١‏ وقوله: بعلم ما يلج فى : 
لَْرَضِ وَمَا يحرج يسا وما 0 من السَمَاءِ ومَا يعرج فبأي كن : :1 وقوله: 

نانك نكا التق 1 لمن ]لذج تل ناتالز والمقر وما متف ون ورمه 
إل يكلنهًا ا ل ا ل ل ل 
[وهيم: ه]ء وقوله: #إوَمًَا خَحمِلُ مِن أن ول 0 إِلّا بعلمهك» مكف ]ا 
وقسنولتنيهة لكلو أن الله 500 دير وَأنّ نَّ أله قَدَ أحَاط يكل شَنَْءٍ م4 
انلا : 117١‏ . 
حكن 


هذه الآيات السبع التي ذكرها المؤلف متتالية الوصف, الجامع بينها هو 
الدلالة على وصف العلم»ء مع أنها تضمنت صفة الحكمة» وصفة الخبرة» 
وتضمنت الإشارة إلى اسم الأول» والآخر» والظاهر. والباطن. ولكن الواضح 
من طريقة عرض المؤلف أنه لا يقصد هذه الأمور؛ وإنما يقصد الوصف الجامع 
لها؛ وهو صفة العلم؛ ولهذا ذكرنا أن هذه الآيات كلها تدل علئ صفة العلم؛ 
فصيرنا الشرح عليها . 
دلت هذه الآيات على إثبات صفة العلم لله تعالى بعدة طرق: 

الطريق الأول: التصريح بالاسم: #وهر لَْمْ الكم4. وأي اسم من 
أسماء الله:يذل علخ الضفة الى اشتق مننها. 

الطريق الثانى: الإضافة الصريحة فى قوله 
لال 


ل 


ا اتا ال 


ورا كيل ين لق ولاه 


هيو عت 


الطريق الثالث: الدلالة بالفعل في قوله: #يَعَلَم ما يِلِحّ فى الْأرضٍ وما يحرج 
ينبَا: فعبر عن قيام صفة العلم بالفعل المضارع «يعلم». 

وقد أجمع كل المقرّين بوجود الله تعالى على أنه سبحانه متصف بصفة 
العلم» ولكنهم اختلفوا في حقيقة العلم وفي بعض أحكامه. 

فأهل السنة والجماعة يعتقدون: أن الله متصف بصفة العلم» وأنه يعلم 
الأشياء بعلم قائم بذاته» زائد عليهاء يليق بجلاله وكماله» فعلم الله بالأشياء 
يكون بصفة زائدة عليل الذات» يتحقق بها الانتكشاف». وتوجب إدراك المعلومات. 

ويعتقد أهل السنة أن الله تعالئ يعلم كل شيء قبل وجوده وبعده» وعلمه 
سبحانه صفة ذاتية يتجدد أفرادها بتجدد أفراد المعلومات» فهو سبحانه يعلم كل 
المخلوقات بشكل شامل» ويعلم كل فرد منها بعلم خاص به. 

فمذهب أهل السنة والجماعة: أن الله يعلم المعلومات بعلم قديم في 
جدينية متجدد في أفراده. ومعن قدم جنس صفة العلم أنه ما من علم لله تعالئ 

يدان 


إلا وقبله علمء وهكذا إلى ما لا بداية"''» ومعنئ تجدد علم الله أن علمه تعالى 
بأفراد الحوادث يتجدد» فعلمه بوقوع الأفراد بعد وجودها ليس كعلمه بها قبل 
وجودها؛ وذلك لآن هناك فرقا بين العلم بالشيء معدوما والعلم بالشيء موجوداء 
فالله تعالئ يعلم أن جامعة أم القرئ ستكون موجودة في هذا العصر منذ الأزل» 
ولكن بعد وجودها تجدد له علم خاص بها؛ وهو علمه بها موجودة. 

وفي بيان هذا المعنئ وبيان أصله يقول ابن تيمية في أثناء حديثه عن صفتي 
السمع والبصر: «إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن 
يقال: إنه تجدد شيء» وإما أن يقال: لم يتجدد شيءء فإن كان لم يتجددء وكان 
لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء وإن تجدد 
شيء: فإما أن يكون وجودا أو عدما؛ فإن كان عدما فلم يتجدد شيء» وإن كان 
وجودا: فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات غيره» والثاني يستلزم أن 
يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى» فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين 
قائم بذات الله وهذا لا حيلة فيه””'»: وكذلك يقال في العلم. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة والملفقة وغيرهم ممن يقر بهذه الصفة 
بنوعين من الأدلة: أدلة عقلية ونقلية: 


أما الأدلة العقلية: فهى الأدلة نفسها التى دلت عليل صفة الحياة: 
فالدليل الأول: دليل واهب الكمال؛ فقد اتفق العقلاء علئ أن العلم صفة 
كمال فى المخلوقات» وأن الله يق هو الذي وهبه لهاء فواهب الكمال أولل بأن 

يكون متصفا بهذه الصفة. 

)١(‏ حاصل معنئ القدم في جنس صفات الله تعالئ: أنه ما من فرد منها إلا وقبله فردء وهكذا إلى ما 
لا بداية» فمعنئ القدم في جنس صفة الكلام أنه ما من كلام لله تعالئ إلا وقبله كلام» وهكذا إلى 
ما لا بداية» ومعنل القدم في جنس صفة الإرادة أنه ما من إرادة لله تعالى إلا وقبلها إرادة» وهكذا 
إل ما لا بداية» وكذلك القول في كل صفة يقال فيها: قديمة الجنس متجددة الآحاد. 

(؟) جامع الرسائل» لابن تيمية .)١9//5(‏ 
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الدليل الثاني : القاعدة الأكملية؛ ووجهها أن يقال: إن العقلاء متفقون علا 
أن المتصف بصفة الكمال أكمل من غير المتصف بهاء والله يك هو أكمل 
الموجودات؛ فلا بد أن يكون متصفا بصفة العلم. 

الدليل الثالث: تقابل السلب والإيجاب؛ ووجهه أن يقال: إن الله تعالئ لو 
لم يكن متصفا بصفة العلم لكان متصفا بضدها؛ وهي الجهل» والجهل مستحيل 
في حق الله؛ فلا بد أن يكون متصفا بالعلم. 

الدليل الرابع: مقتضيات الربوبية؛ ووجهها: أننا نرئ في الكون إحكاماء 
وإتقاناء والإحكام والإتقان لا يتحقق إلا بعلم؛ لأنه يستحيل أن يتحقق هذا 
الإتقان الموجود في الكون والإحكام المبهر إلا إذا كان وراءه علم دقيق يدرك 
تفاصيله وحكمه. 

وهذا الدليل استدل به القاضي عبد الجبار علئ إثبات صفة العلم. 

وأما الدليل النقلي: فقد ذكرنا أنه يدل علئ هذه الصفة من ثلاثة طرق. 

وأما الملفقة. فإنهم أقروا بأن الله تعالئ يوصف بصفة العلم» وأن العلم 
معنئ زائد قائم بذاته سبحانه» ولكنهم يقولون: إن الله يعلم كل الحوادث بعلم 
قديم لا تجدد في أفراده» فعلم الله تعالئ بهذا المسجد قبل بنائه كعلمه بعد بنائه» 
فهو يعلمه بعلم قديم لا يتجدد. ويقررون بأنه لم يقع إلا تجدد إضافي لا يقوم 
يداف :الله تحال 17 , 

أما المعطلة فالجهمية والمعتزلة منهم يقولون: إن الله متصف بالعلم» ولكن 
العلم ليس معن قائما بذات الله؛ وإنما الله يعلم الأشياء بذاته» أو يعلم الأشياء 
بعلم هو ذاتهء فلا يجعلون العلم معن زائدا على الذات. 
)١(‏ لابن تيمية رسالة بعنوان: رسالة في تحقيق مسألة علم الله» في جامع الرسائل» لابن تيمية 

(/37) فيه تفصيل حسن في مسألة تعلق الله بالأمور التي ستقع. 
هه" 


واتعدلوا بالولانية الساقي اللتين ذكرا قل ييف البح رهما ا عله 
القدماع» ودليل التركيب: 


3 


تنبيه : 

بعض الدارسين يلزم المعطلة في صفة العلم بأن الله إن لم يوصف بالعلمء 
لوصف بضده؛ وهو الجهل» ويجعل هذا وجها في نقض قولهم. 

والحق أن هذا ليس بلازم لهم؛ لأنهم يقرون بأن الله متصف بالعلمء 
وينزهون الله عن الجهل» بل ويشنعون علئ من يصفه بالجهل» وهذا لا يرفع 
عنهم وصف التعطيل» لكن لا يصح إلزامهم إلا بما يقتضيه قولهم. 

وأما الصنف الآخر من المعطلة؛ وهم الفلاسفة: فلهم في صفة العلم كلام 
كثير وتفريعات مطولة» وهم مختلفون في الموقف من صفة العلم على أقوال 
أربعة: الأول: أن الله تعالئ لا يتصف بالعلم مطلقاء والثاني: أنه يتصف 
بالعلم. ولكنه لا يعلم به إلا ذاته» والثالث: أن الله يتصف بالعلم ويعلم 
الموجودات بعلم متجدد؛ وهو اختيار أبي البركات بن ملكاء والرابع: أنه يتصف 
بالعلم ويعلم به غيره علئ وجه كلي"" . 

وقد اشتهر القول الرابع علئ أنه قول للفلاسفة جميعا؛ وهو ليس كذلك؛ 
وإنما هو لبعضهم» وسبب اشتهاره أن ابن سينا تبنّاه وقرره. 

وهو لا يقول: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات؛ وإنما يقول: 
إن الله يعلم الموجودات بعلم كلي» فهو يعلم الكليات لأنها كليات» ويعلم 
الجزئيات باعتبارها كلية» أو باعتبارها داخلة في معن كلي» فعلم الله لا يتعلق 
بالجتكيات باعقارها حوي الك سه عودة منتضو زه فى الؤمنان: واليكان» وإنها 
اكالرها لود نين امون الكتااق الكرقه الو اق 


01( انظر: غاية المرام» للآمدي (كمع), ودرء تعارضص العقل والنقل» لابن تيمية (209494/9 والمعتبر» 
لابن ملكا (9/ 07١‏ . 


(؟) انظر: الإشارات والتنبيهات» لابن سينا »)72١9/(‏ والنجاة» لابن سينا .)1١/57(‏ 


حكن 


فهو يقول: إن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» 
ولكن ذلك كله من جهة كونها أمورا كلية لا تدخل في زمان ولا مكانء وكل 
شيء يدخل تحت زمان ومكان فالله يعلمه بعلم كلي» لا بعلم جزئي . 

ومن الأمثلة التى ضربها ابن سينا علل ذلك: الكسوف؛ فالكسوف له ثلاثة 
أحوال: حال 5 والحالة الثانية: في أثناء وقوعه. والحالة الثالثة: بعد 
انكشافه. فالعلم بالكسوف قبل وقوعه يختلف عن العلم بالكسوف في أثناء 
وقوعه» ويختلف عن العلم بالكسوف بعد وقوعه؛, ولكنهم يقولون: إن علم الله 
بهذه الأحوال الثلاثة سواء لا يختلف؛ لأنه علم كلي فلا يراعي هذه الفروقات في 
الأحوال. فالله يعلم الجزئيات بعلم كلي. . 

واستدل الفلاسفة على قولهم هذا بأن قالوا: لو كان الله يعلم الجزئيات 
بعلم جزئي» للزم من ذلك حدوث التكثر في ذات الله أو التغير؛ لأن الجزئيات 
تتغير» فإذا كان العلم يتعلق بها فمعناه: أن العلم يتجدد في ذات الله بتجدد 
الجزئيات المحصورة في الزمان والمكان» فلا حل إلا أن نقول: إن الله يعلمها 
ولكن يعلمها بعلم كلي لا بعلم جزتي . 

وهذا التقرير يثبت خطأ العبارة المشهورة التي تنقل عنهم كثيرا؛ وهي أن 
الفلاسفة يقولون: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. نعم هذا لازم 
قولهم» ولكنه ليس أصل تقريرهم . 


وقول الفلاسفة في علم الله تعالى غير صحيح.ء ويدل عل عدم صحته 
عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا التصور مبني علئ خطأ في حقيقة العلم؛ وهو أن 
العلم عندهم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في العالم» وبعضهم يقول: العلم 
هو المعلوم ليس الانطباع» وعلم العالم بالمعلوم هو المعلوم نفسه؛ ونتيجة ذلك 
أن إدراك العالم للجزئيات يستلزم انطباع الجزئيات في ذاته» والجزئيات متغيرة؛ 
فيلزم منها أن تكون ذات العالم متغيرة أو قابلة للتغير من جهة حقيقة العلم. 

م 


فيقال لهم: ماذا تعنون بالانطباع؟ هل تعنون به: حصول حقيقة المعلوم في 
العالم؛ أي: إن حقيقة المعلوم تنتقل من الخارج إلى داخل العالم؟ فإن قصدتم 
ذلك فهذا باطل بالضرورة» فإن الإنسان إذا أدرك النار لا يحترق داخله» فلو 
قلنا: العلم هو انطباع حقيقة المعلوم؛ لوجب من ذلك أن يحترق الإنسان إذا علم 
النار» أو يرتوي إذا علم حقيقة الماء. 

وإن قصدتم بالانطباع حصول صورة مطابقة وليس انتقال الحقيقة 
ولا الخواص» يعني: صورة مطابقة للمعلوم في الخارج مختلفة عنه في الحقيقة 
والحد والخواصء فهذا المعنى صحيح؛ وهو يدل على أن العلم القائم بالعالم 
لا يلزم أن يتصف بكل صفات المعلوم في الخارج. 

وبناء عليه: فمن علم شيئا أسود لا يلزم أن يوجد في نفسه شيء أسودء 
وظهور صورة الإنسان في المرأة إذا كان أسود لا يلزم أن تصبح المرآة تتصف 
بصفة السواد». حتل :لو انتقل هذا المرثي:. 

ونتيجة ذلك: أن علم الله يق بالجزئيات لا يلزم منه أن تنتقل خواص 
الخزئيات إلن .ذات الله قاذ يلوم منه التعير .ولا التركتب :ولا الاتضافه 
بخواص الجزئيات في الخارج . 

الأمر الثاني: أن الله سبحانه يعلم الكليات عندهم بعلم كلي» ولكن 
الكليات متكثرة» فهناك كليات متعلقة بالنبات» وكليات متعلقة بالإنسان» وكليات 
متعلقة بالجمادات وبالبحار وغيرهاء فلو كان إدراك المعلوم يلزم منه التكثرء 
لكان إدراك الله للكليات يلزم منه التكثر؛ فيلزمهم إنكار علم الله بالكليات. 


وقد أقر ابن رشد بصحة هذا الوجه فقال: «وقوله -يعني الغزالي-: إن تعدد 
الأنواع والأجناس يوجب التعدد في العلم. صحيح, ولذلك المحققون من 
الل ا ل اا ل لاه 
كذلك لكان متعدداء أو لوقع التعدد في ذات الله كله . ْ 


.)557-5577( تهافت التهافت» لابن رشد‎ )١( 


لاحك 


الأمر الثالث: أن حقيقة قولهم تؤول إلى أن الله لا يعلم الجزئيات؛ لأن 
العلم بالكليات لا يلزم منه العلم بالجزئيات» فالعلم بأن كسوفا ما سيقع لا يلزم 
منه العلم بالكسوف الذي وقع في زمن معين, والعلم بأن مسجذا ما سيُبنئ 
لا يلزم منه العلم بتفاصيل المسجد الذي سيبنئ في ذلك المكان وفي ذلك 
الزمان؛ وبناء عليه فمن يقول: إن الله يعلم الجزئيات بعلم كلي يؤول قوله في 
الحقيقة إل أن الله لا يعلم الجزئيات""'. 

الأمر الرابع: أن هذا القول -أن الله يعلم الجزئيات بعلم كلي- مناقض لما 
هو مقرر في طريقة الأنبياء بالضرورة» فالقرآن والكتب السماوية كلها تقرر 
أن الله يله يعلم الجزئيات» فمن المتعذر أن تكون كل هذه النصوص لا يراد منها 
ظاهرها؛ بل يراد كما يقول الفلاسفة؛ وهذا كلام بعيد جدا"" . 


فوس 


الفرق بين قول الملفقة وقول الفلاسفة -مع أنه قريب في الصورة- يتحصل 
من جهتين : 

الجهة الأولئ: من حيث حقيقة العلم» فالفلاسفة لا يجعلون العلم معنئ 
قائما بالذات؛ وإنما يجعلون العلم راجعا إلى الذات» فالله يعلم الأشياء بذاته؛ 
لأنهم يقررون الوحدة المطلقة؛ كما سبق بيانه» وأما الملفقة فإنهم يجعلون العلم 
معن زائدا علئ الذات» فيقولون: إن الله يعلم الشيء بمعنئ زائد علئ ذاته. هذه 
الجهة الأولئ. 

الجهة الثانية: من حيث تعلق العلم بالمعلومات» فالفلاسفة يقولون: إن الله 
يعلم الجزئيات من حيث كونها كليات» أو من حيث كونها أفراذا من الكليات» 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)79/١١(‏ 


(؟) انظر: مناقشة مطوّلة لقول الفلاسفة في صفة العلم: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 
2/٠١‏ ) وما بعدها. 


4 


فهو لا يتعلق بالجزئي باعتباره جزئياء وأما الملفقة فيقولون: إن الله يعلم 
الجزئيات باعتبارها جزئيات لكن يعلمها بعلم قديم أزلي. 
فائدة: 

هناك طائفة أخرئ ضلت في صفة العلم الإلهي؛ وهي طائفة القدرية 
الأوليل» وقد ظهروا في زمن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم» وكانوا ينكرون 
طلم اثلة باللفواويعة. سترلووةة زو الكت فى وض الك اتلك كعم 
الأشياء إلا بعد وقوعهاء أما قبل وقوعها فلا يعلمها. 

وتقريرهم هذا ليس منطلقا من إشكالات في باب الأسماء والصفات؛ وإنما 
هو منطلق من إشكالات في باب القدرء فقد تصوروا أن الله لو كان يعلم أفعال 
العباد قبل أن تقع؛ لكان ذلك يقتضي الجبرء فلم يجدوا حلا إلا أن ينكروا 
اتصاف الله يَِلِةِ بصفة العلم بالأشياء قبل وقوعهاء وهذه الطائفة انتهئ قولهم منذ 
العصور الأولل» ولم يعد لها وجودء ولم يكن لقولهم انتشارء وقد تصدى له 
الصحابة وَوُيْن وبيّنوا ما فيه من خلل. 


تنبيهات حول صفة العلم : 

التنبيه الأول: ثمة نصوص شرعية يشكل ظاهرها علئ كمال علم الله 
وشموله؛ وهي النصوص التي فيها أن الله يقدّر شيئا أو يأمر به ليعلم ما يكون» 
وقد ذُكر هذا المعنئ ف في الغران"فى رأكس عن مسرة مواطن؛ ومن ذلك: 
قول الله 2 ًا جعَلنَا لقب الى كنت 122 ع له 
عل عَمِبيَةِ4 [25ة: 1149 وقوله #لهَ: «إثْرٌ بعدتهم لِنَلَرَ أَىّ لَلْربنِ أَحْصَى لِمَا يثنا 
مداه [الكبيْن: ]1١‏ وقوله: جيك ع قد لْمَحَهِدِنَ 1 وَألْصَّدِرِينَ وتوأ 
ارق 4 ١:‏ . 

فظاهر هذه النصوص وغيرها يدل علئ أن الله لا يعلم هذه الأشياء إلا بعد 
وقوعها. 


ادع 


ا 


وقد اختلف العلماء في التعامل مع هذا النوع من النصوص.ء وذكروا 
أجوبة متعددة : 

الجواب الأول: أن هذا النوع متعلق بالمخلوقين» فيكون معنئ هذه 
الايات: حتل يعلم رسولنا والمؤمنون. 

الجواب الثانى: أن معن تلك الآيات حتئ نعلمه موجودا كما علمناه 
معدوماء والعقلاء وك بين حالة الوجود وحالة العدم. 

الجواب الثالث: أن المعنل: حتئ نراهء ففسروا العلم بالرؤية؛ فيكون 
معن قوله تعالئ مثلا: لِتَعلَمَ مَن يَبَنْعُ آلرسُولَ4؛ أي: حتئ نرئ من يتبع الرسول 
ومن لا يتبع الرسول» وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

الجواب الرابع: أن معناها: حتى نعلمه العلم الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب؛ فعلم الله السابق لا يترتب عليه ثواب وعقاب؛ وإنما علم الله الذي 
يترتب عليه الثواب والعقاب هو العلم الذي يكون بعد فعل المكلف لفعله» فالله 
يعلمه ولكنه لا يحاسب الناس عليل علمه؛ وإنما يحاسبهم على أفعالهم. 

وهذا القول قرره عدد من العلماء كابن تيمية» وابن القيم» والشنقيطي 
وغيرهم من العلماء؛ وهو في الحقيقة لا يختلف عن المعنى الثاني: نعلمه 
موجودا كما علمناه معدوماء وفي تقريره يقول ابن قتيبة: «علم الله تعالى نوعان؛ 
أحدهما: علم ما يكون من إيمان المؤمنين» وكفر الكافرين» وذنوب العاصين» 
وطاعات المطيعين قبل أن تكون, وهذا علم لا تجب به حجة, ولا تقع عليه 
مثوبة ولا عقوبة. والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة» فيحق القول ويقع 
بوقوعها الجزاء»""" . 

التنبيه الثاني: ثمة نظرية في علم الله قررها الجويني تلقب بنظرية 
الاسترسال» وقد ذكرها الجويني في كتاب «البرهان في أصول الفقه»ء فذكر 


.)١90( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
لض‎ 


أن الله يله يعلم الجزئيات بالاسترسال في العلم» في عبارة غامضة غير واضحة 
يقول فيها: «علم الله تعالئ إذا تعلق بجواهر لا تتناهئ فمعنئ تعلقه بها: 
استرساله عليها من غير فرض تفصيل الآحاد» مع نفي النهاية» فإن ما يحيل 
دخول ما لا يتناهئ في الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلمء 
والأجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليها؛ فإنها متباينة 
بالخواص» وتعلق العلم بها علئ التفصيل مع نفي النهاية محال" . 

وقد وقف معه الإمام المازري وقال: «وبودي لو محوت هذا من هذا 
الكتاب بماء بصريء لأن هذا الرجل له سابقة قديمة وآثار كريمة في عقائد 
الإسلام» والذب عنهاء وتشييدهاء وحسن العبارة عن حقائقهاء وإظهار ما أخفاه 
العلماء من أسرارء ولكنه في آخر أمره ذكر أنه خاض في فئون من علم 
الفلسفة ... ومن العظيمة في الدين أن يقول مسلم إن الله سبحانه يخفئ عنه 
خافية ولو دقت» حتئ لا يحيط بها العقول. ولا تتوهمها الأوهام”"'؛ قال ذلك 
لأنها تقرر مذهب الفلاسفة في علم الله بالجزئيات» هكذا فهم المازري وأسف 

وكذلك القشيري هجر الجويني من أجل هذه العبارة” "2 لأنها عبارة توهم 
في ظاهرها أن الله لا يعلم الجزئيات باعتبارها جزئيات؛ وإنما يسترسل علمه 
عليها باعتباره استرسالا كليا أو إجماليا. 

ويقول ابن تيمية بعد ذكره لمذهب الفلاسفة في علم الله وأنه يعلم الجزئيات 
بعلم كلي: «وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه علئ أعيان 
الأعراض» وهذا الكلام -مع أنه كفر باتفاق المسلمين- فقد وقع في كثير منه من 
له فضل في الكلام والتصوف ونحو ذلكء ولولا أني أكره التعيين في هذا 
)١(‏ البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين .075/١(‏ 


(؟) إيضاح المحصول من برهان الأصولء للمازري )١585(‏ 
07 سيق أعلام النبلاء» للذهبي (877/18). 


خض 


التموائع لعرتك كارا مو الو را ويقول ابن بزيزة: «أما أبو المعالي كن 
فقد استجره الكلام واستفزه التشدق حتئ قال: إنه لا يعلم الجزئيات» وإن لم 
يقتضه لفظه نصا وتصريحاء فقد اقتضاه إشارة وتلويحا»”". 

وقد حاول بعض الأشاعرة المتأخرين -وهو تاج الدين السبكي- الدفاع عن 
الجويني». وعقد فصلا طويلا في «طبقات الشافعية»» وناقش هذه القضية بطولء 
وحاول أن يفسر هذا الكلام بما يدل علئ أن الجويني لا ينكر علم الله 
بالجزئيات» وأنه يقر علم الله بالجزئيات» ولكنه سلك طريقة فاقدة للاتساق؟ فقد 
فسر الكلام بشيء خارج عنه. 

وحاصل ما يمكن أن يقال: إنه ليس صحيحا أن نقف عند هذه العبارة 
ونجعلها معبرة عن حقيقة موقف الجويني؛ لأن الجويني له كلام آخر كثير في كتبه 
يقرر أن الله يعلم الجزئيات. 

فلو وقفت على عبارة لعالم من العلماء في كتاب من كتبه توهم معنى كفريا 
عظيما شنيعا؛ لا يحق لك منهجيا أن تعتمد على هذه العبارة من غير أن ترجع 
إلى كلامه الآخرء وكذلك يقال: لو رجع المازري إلى كتب الجويني الأخرئء 
لوجد الجويني يقرر علم الله بالجزئيات؛ فيصبح موقفه من هذه العبارة استشكاليا 
وليس تشنيعيا؛ لأن التشنيع لا يكون إلا مع العبارات الصريحة والواضحة. 

ثم إن الجويني -وخاصة في كتابه هذا- استخدم أفاليت معقدة في كثير من 
المواطن لا تكاد تُفهم»ء فالجويني معروف عنه استعمال الأساليب المعقدة 
والغامضة» وهذا يوجب علينا الاحتياط الشديد في نسبة الكلام إليه» وخاصة في 
المعاني الشنيعة مثل هذه المعاني”". 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (؟5١/500).‏ 
)١(‏ الإسعاد في شرح الإرشاد .)951١(‏ 
(*) انظر في بيان السبب الداعي للجويني لأن يقول بهذا القول. واختلاف الأشاعرة من بعده في تفسير 

قوله: شرح معالم أصول الدين» التلمساني (759). 


ينض 


الصفة السادسة: الحكمة: 

الظاهر أن المؤلف لم يفرد هذه الصفة بشيء من النصوصء ولكن ذكرها 
جاء مكررا في عدد من النصوص التي في صفة العلم» فكان من المناسب إفراد 
الحديث عنها. 

وتعد مسألة الحكمة في صفات الله من أكبر المسائل وأكثرها تشعبا 
وصعوبة» وفي بيان منزلتها يقول ابن تيمية: «هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل 
الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعوبا وفروعا وأكثرها شبها ومحارات؛ 
فإن لها تعلقا بصفات الله تعالئ وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وهي داخلة في خلقه وأمره» فكل ما في الوجود متعلق بهذه 
المسألة؛ فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق سبحانه» وكذلك 
الشرائع كلها: الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بها وهي متعلقة بمسائل القدر 
والأمر وبمسائل الصفات والآفعال» وهذه جوامع علوم الناس» فعلم الفقه الذي 
هو الأمر والنهي متعلق بها)""' . 

ولم ينكر أحد أن الحكمة من صفات اللهء ولم يقل أحد من المسلمين: 
إن الله تعالئ لا يتصف بالحكمة» ولكنهم اختلفوا في حقيقتها : 

أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله تعالئ يتصف بصفة تقوم بذاته 
تسمئ الحكمة, وأن الله يفعل الأمور لغاية مقصودة له. ويضع الأمور في 
مواضعها المناسبة للغاية منها. 

وأما أدلة هذه الصفة فهي كثيرة جداء وقد قسمها ابن القيم إلى اثنين 
وعشرين نوعا'''؛ منها : 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (18/48). 
(0) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (؟/077) وما بعدها. 


325: 


الاسم؛ كما في الآيات التي ذكرها المؤلف: قوله تعاليل: 00 عَم لكزه 


[الكَجَوبمِ: ؟]» وقوله تعالئ: «إوهو َم لْلبِير» [الكل: 11 ل بصيغة 
المصدر؛ كما في قوله تعاليل: وَلْقَدَ جكهْم يِنَّ الْدَبَكَ مَا هِهِ مُرْمَحَرُ (© 
لغ م د ئََ م 


حكمة بللغة فما تعن َلتْدّرُ»ه [الكضز : 0-4]. 

النوع الثاني: الإخبار بأنه تعالئ يفعل كذا لكذا؛ كما في قوله 0 0 
نآ إِلِّكَ الكتب باحق تخ بَيْنَّ ألئاسن يما 1 ول تكن عابنت 

حعري46 (للكة: 3 وق ال كشال وريد ميم العام اه 90 7 
5-6 عَسكْ ير الشَّيطنٍ وَرط عل دُلُوبكُمٌ وَيكَبْتَ به الْأمدَام» اللكثالن: .]1١‏ 

ولثفاة الحكمة اعتراض مشهور على هذا النوع من الأدلة؛ وهو أن اللام 
هنا ليست لام التعليل؛ وإنما هي لام العاقبة» ويكون معنئ تلك النصوص: 
ليحصل كذا وكذاء وليس لأنا قصدنا كذا وكذا. 

وقد أطال ابن القيم في الجواب عن هذا الاعتراض» وأصله: أن لام 
العاقبة إنما تكون في حق من يجهل الغيب أو يعجز عن دفعه., وأما العالم 
الحكيم القادر فلا يتصور ذلك في حقهء ثم كل آية يمكن أن تدل بنفسها علئ أن 
اللام فيها لام تعليل وليست لام العاقبة. 

أما المعتزلة فإنهم يثبتون الحكمة والتعليل وينصون أنها من صفات الله 
يقول القاضي عبد الجبار: (إن الله سبحانه ابتداً الخلق لعلة» نريد بذلك وجه 
الحكمة الذي حسن منه الخلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه خلق 
العرق ل 

ولكنهم لم يجعلوا الحكمة صفة قائمة بذات الله؛ وإنما جعلوها بائنة عنه 
قائمة في خلقهء كما قالوا في صفة الكلام والإرادة» وجعلوا معناها ما يفعله الله 


.071١( وانظر: شرح الأصول الخمسة‎ 2»)47/١١( المغن في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


م 


من خير وصلاح في المخلوقات"'''2؛ بحجة أنها لو كانت قائمة بذاته لأدئ ذلك 
إلى تعدد القدماء أو التركيب» وقد سبق بيان ما في هذا الاستدلال من خلل. 

وأما الأشاعرة فقد ذهب جمهورهم إلى نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله 
وقضائه. ومعنئ ذلك أنهم يعتقدون أن أفعال الله لا تتوقف علئ حكمة 
يريدها الله أو غاية يقصدها؛ وإنما هو سبحانه يفعل بمحض مشيئته وإرادته» وفي 
حكاية مذهبهم يقول الشهرستاني: «مذهب أهل الحق أن الله تعالئى خلق العالم 
بما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على 
الفعل؛ سواء قُدّرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة؛ إذ ليس يقبل النفع والضرء 
أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق؛ إذ ليس يبعثه على الفعل باعث» فلا غرض له 
فى أفعالة :ولأ امل ؟ .بل علة كل شي ء«صضتعة ولا علة لضبعه»"" > .ويقول 
الرازي : «لا يجوز أن يفعل الله شيئا رن خلافا للمعتزلة ولأكثر الفقهاء»”" . 

ولا بد من التنبيه علئ أن الأشاعرة لا ينكرون أن تترتب الحكم والعلل 
علئ أفعال الله؛ وإنما ينكرون أن الله تعالئ إنما فعل ذلك الفعل لغاية يريدهاء 
يقول الآمدي: «إننا لا ننكر كون الباري تعالئ حكيما في فعلهء ولكن ذلك بتحقق 
ما يتقنه من صنعهء وتحققه عليل وفق علمه وإرادته» ولا يتوقف ذلك على أن 
رن شرن نا 
وقد استدل ثفاة الحكمة بعدد من الأدلة»؛ أهمها*' : 

الدليل الأول: أن إثبات الحكمة يستلزم إثبات النقص في حق الله تعالئ؛ 
لأن كل من فعل فعلا لآجل تحصيل مصلحة أو غاية» فإن ذلك يعنى أنه يستكمل 
يذلك المضلحة والغاية :ونه تاقفن ححترا رعفل إليها”” ؛ 


.097910( انظر: نهاية الإقدام» للشهرستاني‎ )١( 

(؟) نهاية الإقدام في علم الكلام (791). 

(9) محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين .)5١5(‏ 

(:) أبكار الأفكار (؟//ا6١).‏ 

(5) انظر: شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل (؟/ /الا0)» وما بعدها. 
(5) انظر: الأربعين في أصول الدين» للرازي .0700/١(‏ 


املكانا 


والاعتماد علئ هذا الدليل في نفي الحكمة عن الله تعال غير صحيح؛ 
وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن عدم الشيء في غير الوقت المناسب له لا يعد نقصا؛ 
فعدم وجود الحكمة في غير الوقت المناسب لا يعد نقصاء حت يقال: إن الله 
كان فاقدا لكماله أو متصفا بما هو نقصء وقد سبق بيان هذا الوجه في الأفعال 
الاختيارية» وبيان أن عدم وجود أفراد الأفعال الاختيارية في غير وقتها المناسب 
للحكمة منها لا يعد نقصاء فالقول في الحكمة كالقول في الأفعال. 

الأمر الثاني: أن قولهم بأن القاصد للحكمة مستكمل بغيره» لفظ مجمل» 
فإن قصدوا به أن الله تعالئ يستكمل بشيء خارج عن ذاته» فهذا معنئ باطل» 
ومن أثبت الحكمة لا يقصدهء وإن قصدوا أن الحكمة غير ذاته سبحانه» فهذا غير 
صحيح» فالحكمة صفة من صفات الله.ء وصفات الله تعالئ ليست غيرا له. 

الأمر الثالث: أن نفي الحكمة يلزم عنه لوازم باطلة» ولأجل هذا أضحئل 
نفاتها يجوّزون علئ الله تعالئ كل ممكن حتئ الأمر بالشرك والكذب والظلم 
والفواحش والنهي عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب. 

الأمر الرابع: أن هذا القول مناقض لظواهر النصوص الشرعية البيّنة الكثيرة 
التي فيها إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه. 

الدليل الثاني: أن الحكمة إذا كانت قديمة فإنه يلزم عنها قدم فعل الله 
وإذا كانت حادثة فإنه يلزم منه التسلسل الممتنع» فإن الحكمة الحادثة تتطلب 
حكمة أقدم منهاء وهكذا إلى ما لا نهاية""". 

والاعتماد علئ هذا الدليل في نفي صفة الحكمة غير صحيح؛ وذلك 
لأمورء منها: أن هذا الدليل مبني علئ الغفلة عن الفرق بين الحكمة المقصودة 
لذاتهاء والحكمة المقصودة لغيرها؛ فالتسلسل ممكن في الحكم المقصودة لغيرها 


.0700/١( والأربعين في أصول الدين» للرازي‎ »)0١( انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل‎ )١( 


ينض 


حتئ ينتهي بها الأمر إلئ حكمة مقصودة لذاتهاء فكما أن الله خلق شيئا بسبب» 
وخلق السبب بسبب آخرء حت ينتهي إلئ سبب ليس فوقه سبب» فكذلك الحال 
في الحكمةء يمكن أن يفعل الله شيئا لحكمةء وهذه الحكمة تكون لحكمة 
أخرئ» حتئ تنتهي إلئ حكمة ليس بعدها حكمة. 

ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل محبوب له» والمراد المحبوب تارة 
يكون مواذ|: لنفسه نزتارة يكرن تراذا لغيرة والمراة لغيرة لايد أن يكين إلن 
المراد لنفسه قطعا للتسلسل» وهذا كما مواد ف حرف( نايا سكن ا 
بسبب كذا وكذا بسبب كذا؛ حتئ ينتهي الأمر إلئ أسباب لا سبب لها سوى 
مشيئة الربا» فكذلك يخلق لحكمة» وتلك الحكمة لحكمة؛ حترا ينتهى الآمر إلول 
را 0 ْ 


الدليل الثالث: أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل 
اللذة والسرورء ودفع الآلم والحزن والغم» والله سبحانه قادر على تحصيل هذين 
المطلوبين؛ ابتداء من غير شيء من الوسائط». ومن كان قادرا على تحصيل 
المطلوب ابتداء بغير واسطة كان توسله إليل تحصيله بالوسائط عبثا؛ وهو محال 
عل اللو 

والاعتماد علئ هذا الدليل في نفي صفة الحكمة غير صحيح؛ لأنه يقال: 
قولك: «جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: اللذة والهم والحزن»: أتريد 
به الغرض الذي يفعل لأجله الحيوان؟ أو الحكمة التي يفعل الله سبحانه لأجلها؟ 
أم تريد به ما هو أعم من ذلك؟ 

فإن أردت الأول لم تفدك شيئاء وإن أردت الثاني أو الثالث كانت دعوى 
مجردة لا برهان عليهاء فإن حكمة الرب تعالئ فوق تحصيل اللذة ودفع الغم 
والحزن. فإنه يتعالئ عن ذلك» بل ليس كمثل حكمته شيء» كما أنه موصوف 


)١(‏ انظر: شفاء العليل» لابن القيم (؟/رلامرة). 
(0) انظر: الأربعين في أصول الدين» للرازي .070١/١(‏ 


كن 


بالإرادة» وليست كإرادة الحيوان» فإن الحيوان يريد ما يريده ليجلب له منفعة 
أو يدفع به عنه مضرة» وكذلك غضبه ليس مشابها لغضب خلقه» فإن غضب 
المخلوق هو غليان دم قلبه طلبا للانتقام؛ والله يتعالى عن ذلك» وكذلك سائر 
صفاته . 

فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته وسائر صفاته» 
فهكذا حكمته سبحانه لا تماثل حكمة المخلوقين» بل هي أجل وأعلئ من أن 
يقال: إنها تحصيل لذة أو دفع حزنء» فالمخلوق لنقصه يحتاج أن يفعل ذلك لأن 
مصالحه لا تتم إلا به» والله سبحانه غني بذاته عن كل ما سواه» لا يستفيد من 
خلقه كمالاء بل خلقهم يستفيدون كمالهم منه'". 

وحين كان إنكار الحكمة مناقضا للضرورة العقلية والشرعية فقد أوقع 
الأشاعرة في مضايق كبيرة وتناقضات واسعة. وفي الإقرار ببعضها يقول السبكي : 
«بقي سؤال يورد الشيوخ؛ وهو أن المشتهر عن المتكلمين أن أحكام الله تعالئ 
لا تعلل» واشتهر عن الفقهاء التعليل» وأن العلة بمعن الباعث» وتوهّم كثير منهم 
منها أنها باعثة للشرع علئ الحكم؛ كما هو مذهب قد بِينَا بطلانه» فيتناقض كلام 
الفقهاء وكلام المتكلمين» وما زال الشيخ الإمام الوالد والدي أطال الله عمره 
يستشكل الجمع بين كلاميهما»""'» ثم نقل عن أبيه جوابا لا مخلص فيه. 

وفي بيان شيء من تناقض نفاة الحكمة يقول ابن تيمية: «الذين استدلوا 
بالإحكام على علمه» ولم يثبتوا الحكمة». وأنه يفعل هذا لهذاء متناقضون عند 
عامة العقلاء. وحذاقهم معترفون بتناقضهم؛ فإنه لا معن للإحكام إلا الفعل 
لحكمة مقصودة» فإذا انتفت الحكمة» ولم يكن فعله لحكمة, انتفئ الإحكام. 
وإذا انتفئ الإحكامء انتفئ دليل العلم» وإذا كان الإحكام معلوما بالضرورة» 
)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم (059/5). 
(0) الإبهاج في شرح المنهاج .)5١/9(‏ 


لح 


ودلالته علئ العلم معلومة بالضرورة» علم أن حكمته ثابتة بالضرورة» وهو 
العظ وف 

الصفة السابعة: صفة الرزقء أو الارزاق: 

وقد ذكز فيها المولفي ا “واخدة عزف يقول:- «رقولة:: إن أله هر الرات دو 
لْمَيِينُ4 [اللأواي: 0١‏ . 


3 هل 
اط 
حت 


فهذه الآية أثبتت صفتين: الأولئ: الرزق» والثانية: القوة» وستفرد صفة 
القوة بتعداد خاص . 

أما صفة الرّزق؛ فهي صفة فعلية من صفات اللهء وقد جاء إثباتها 
في عدد من النصوص» ومن طرق مختلفة؛ ومن ذلك قول الله يله : #فكلوأ يما 
رَرَقَكُمْ لَنَهُ» [الَإِن: 11١4‏ فهذه الآية فيها إثبات صفة الرزق بطريق الفعل: 
«رزقكم). 

والمراد بهذه الصفة: عطاءات الله وإمداداته التي يتغذئ بها المخلوقات 
وينتمعون بها . 

وثم مسألة مشهورة» حاصلها: هل الحرام يدخل في الرزق أم لا؟ وهي من 
المسائل المشهورة جداء والخلاف فيها بين جمهور العلماء وبين بعض المعتزلة. 

فجمهور العلماء من أهل السنة والجماعة والأشاعرة وغيرهم يقولون: إن 
الحرام داخل في الرزق» فرزق الله هو العطاءات والإمدادات التي ينتفع بها 
المخلوقات». فقد يكون حلالاء وقد يكون حراما. 

ويدل عليل ذلك قول الله يِِكَ: «#ومًا من دَآبَمَ في الْأَرَضٍ إِلّا عَلَ أله رِرْفها 4 
مِ: 5]» يعني: ما يعطيه الله لها ويمدها به. فلو كان الرزق لا يكون إلا في 
الحلال فقط؛ فإنه يلزم منه أن من تغذى على الحرام من أول ولادته إلئ أن 
مات: ألا يكون داخلا في عموم تلك الآية. 


.)474/7( النبوات‎ )١( 


ين 


فهذا يدل علئ أن الرزق في إطلاقات النصوص الشرعية يدخل فيه الحلال 
والحرام؛ فيكون رزق الله نوعين: رزق حلال. ورزق حرام. 

ولكن لفظ الرزق يطلق في النصوص على واحد من معنيين"'': 

الأول: ما أباحه الله تعالئ للعباد وملكه إياهم؛ كقوله: «أوَأنَمَفُوأ مما رَدَفَهُمَ 
أشَّدُ) [اليكثلا: +«]ء وقوله تعالى : «إوَنفقوأ مما مَرَفَهُمَ يرا وعلاييَة» [التدل: ؟]ء فهذا 
هو الحلال» ولا يدخل فيه الحرام. 

الثاني: ما يغتذي به المخلوق ويتلذذ بهء كقوله تعالئ: «إوَمَا من دَآبَمَ في 
الأين لاع اط برذثها ركاذ للها وسوهها كل و حصان تو 4 01 1ن رزهذا 
المعنئ يدل علئ أن الحرام داخل في معن الرزق. 

وخالف في ذلك بعض المعتزلة وقالوا: إن الحرام لا يدخل في رزق الله. 
يقول القاضي عبد الجبار في حديثه عن الحرام: «ولا يجوز أن يسمئ رزقا. فإن 
قيل: من أين لكم أن الحرام لا يجوز أن يكون رزقا؟ قلنا: لأن الله منعنا من 
إنفاقه واكتسابهء فلو كان رزقا لم يجز ذلك)”"©. 

والبحث في هذه المسألة مبني علئ مسألة أخرئ هي: حقيقة الرزق» 
فالمعتزلة يرون أن الرزق هو ما يحصل به الاغتذاء والتلذذء والجمهور يرون أن 
الرزق هو ما يحصل به الإمداد والإعطاء؛ سواء حصل به الاغتذاء والتلذذ أو لم 
يحصل . 

والفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة: أن الرزق عند 
أهل السنة مطلق يشمل كل عطاء؛ سواء حصل به الاغتذاء والتلذذ أو لا؛ بخلاف 
ملت المعةز لة. 

والخلاف في هذه المسألة خلاف فرعي» وليس خلافا في أصل كلي. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ 148 6). 
(5) شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار 07810 . 


ا 


الصفة الثامنة: صفة القوة والمتانة: 

وهي مذكورة في آخر الآية: #إإنَ أَنَهَ هر اررق ذو امَو الْمَيِينُ» 
النوي: 10١‏ . 

والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعفء. وأما المتانة فهي 
بمعنم القوة. قال الزجاج: «والمتين في صفة الله: القوي والقوة». 

والمتانة من الصفات الذاتية التي تقوم بذات الله يل وليس فيها حديث 
يكهييا' يق الطؤاقك-وإتذناما' يمحلق :بها واثما نا يععلق يضلفة القدرة 
فالتفاصيل المشكلة بين الطوائف والتي وقع فيها الافتراق بين الطوائف عادة 
لا يقفون فيها مع هذه الصفة بخصوصها؛ وإنما يرجعونها إلى صفة القدرة. 

والقوة ليست هي القدرة» فالقدرة يقابلها العجزء والقوة يقابلها الضعف» 
والفرق بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو الشعورء والقوة يوصف بها ذو الشعور 
وغيره . 


الصفة التاسعة والعاشرة: صفتا السمع والبصر: 

وقد ذكر المؤلف فيها في تمثيله ست آيات» آيتان في الموضع الأول؛ 
حيث يقول: «وقوله: «ليّس صميو 2 وَهَرَ ألسَمِيعٌ الْبَصِير» [التنونا: ١]ء‏ 
وقوله: #إإنَّ أَمَهَ نا يوظكر بد إِنَّ لَه كن صِيما بَصيرا4* [اليكي!: 108 . 

ثم رجع المؤلف إلى هذه الصفة؛ فمثل عليها بأربع آيات حيث يقول: 
«قوله : طقَذ سه لله قل الى جيك فى يَتَجهَا تتفت إل امه وَل منت ذَازيَكَاً إن 
أل سيم بيد [اجخناذ: 0١‏ وقوله: طلْمَدَ سبع أمّهُ قَرْلَ ليت مَالْوَأ إن لَه مقر 
مَكَنْ أَكنيلُ» [إإتيزائا: 211١‏ وقوله: «ا يبون كا لا حَْمَمْ بِرَهْمْ مَجوهُدْ بل ورسلا 
ديهم يَكَنْبوت4 [التتؤ: 01٠١‏ وقوله: «إإِنى سكا امم وك (طني: 45]. 

والسمع معناه: إدراك الأصوات» والبصر: إدراك المرئيات» وبهذا يظهر 
الفرق بين السمع والبصر وبين صفة العلمء فالعلم يتعلق بالمعدومات 


فض 


وبالموجودات وبالممكنات وبالمستحيلات وبالمتناقضات؛ لآن خاصية العلم 
الانكشافء والانكشاف لا يلزم فيه التحقق في الواقع؛ بخلاف إدراك 
المسموعات وإدراك المبصرات. 

ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة: أن الله يل يسمع الأصوات 


يبصر المرئيات ببصر يليق به» وأنه يبصر الموجودات التي يصح 
أن ثرئ ببصر متجدد يتعلق بكل حادث» فجنس هذه الصفة -السمع والبصر- 


قديم» وأفرادها متجلدة. 


دع 


و 


حادث» وأنه : 


وفي بيان هذا المعنئ يقول ابن تيمية: «إذا كان يسمع ويبصر الأقوال 
والأعمال بعد أن وجدت؛ فاإما أن يقال: إنه تجدد شيءء وإما أن يقال: لم 
يتجدد شيء»ء فإن كان لم يتجددء وكان لا يسمعها ولا يبصرهاء فهو بعد أن 
خلقها لا يسمعها ولا يبصرهاء وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودا أو عدما؛ 
فإن كان عدما فلم يتجدد شيءء وإن كان وجودا: فإما أن يكون قائما بذات الله 
أو قائما بذات غيره» والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرئء 
فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات اللهء وهذا لا حيلة فيه" . 

وبيّن ابن تيمية حجم القائلين بإثبات صفتي السمع والبصر وأنهما ليسا 
بمعنئ العلم فقال: «إثبات كونه سميعا بصيراء وأنه ليس هو مجرد العلم 
بالمسموعات والمرئيات: هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من 
السلف والأئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية» 
كأبي محمد بن كلاب» وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأصحابهء 
وطاتفة من المعتزلة البصريين» بل قدماؤهم على ذلك:9؟. 
)١(‏ جامع الرسائل» لابن تيمية (؟/ا١).‏ 
(؟) شرح الأصفهانية (004). 


فض 


والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: الأول: سمع إدراك الأصوات؛ كما 
في الآيات التي ذكرها المؤلف. والثاني: سمع إجابة المسموع؛ كما في قولنا في 
الصلاة: سمع الله لمن حمدهء أي: استجاب الله لمن حمده. 

وسمع الأصوات الذي أضافه الله لنفسه نوعان: الأول: سمع عام؛ كما 
قش قوله تعالل: #أإِنَ الله يع عَم [البتكة: 0118١‏ والثاني: سمع خاص؛ كما في 
قوله تعالة : ##إدى. ممتكما أنه سْمَعٌ وَأَفك» لطضس: 45]. 

والبصر المضاف إل الله نوعان: الأول: بصر رؤية؛ أي: إن الله يرى 
المبصرات. والثاني: بصر علم؛ أي: إن الله تعالئ قوي العلم بكل شيء» ويدل 
على النوعين قوله تعاليل: «#إت اله بَصِررْ بالجباد» [6فل: ؛14]» وقوله تعاليل: 
وله بَصِررْ يما تَمَلُونَ4 [للكران: .]1١‏ 

وأما أدلة أهل السنة والجماعة: فقد استدلوا علئ هذه الصفة بنوعين من 
الأدلة: الأدلة العقلية» والأدلة النقلية. 
أما الأدلة العقلية فثلاثة 

الدليل الأول: دليل الكمال؛ ووجهه: أن العقلاء اتفقوا على أن الذي 
يتصف بصفتي السمع والبصر أكمل من الذي لا يتصف بهماء والله يق هو أكمل 
الموجودات؛ فلا بد أن يكون متصفا بهاتين الصفتين. 

الدليل الثاني: واهب الكمال؛ فالعقلاء متفقون أن السمع والبصر في 
المخلوقات كمالء» وأن الله هو الذي وهبها الكمال؛ فالله أولئ بالاتصاف بهذه 
الصفة. 


الدليل الثالث: السلب والإيجاب؛ ووجهه: أن الله يََلِةِ لو لم يكن متصفا 
بالسمع والبصر لكان متصفا بأضدادهاء وأضدادها من النواقص» والله منزه عن 
أن يكون متصفا بالنواقص» فلا بد أن يكون متصفا بالسمع والبصر. 


ان 


إشكال ودفعه: 

فإن قيل: هل يصح أن نعتمد على هذه الأدلة العقلية في إثبات صفات 
الإدراك الأخرئ لله تعالى؛ مثل اللمس والشم والذوق وغيرها. 

قيل: لا يضح ذلك؛ لآن هذه الأدلة ليست الأصل في إثبات هذه 
الصفات؛ وإنما الأصل فيها أنها من الصفات الخبرية التي لا تثبت لله إلا إذا 
جاء النص بإثباتهاء فهي من الصفات الخبرية الموقوفة علئ ورود النص من 
الوحي . 

ثم يقال: إن صفات الإدراك أنواع» بعضها ليست ممتنعة علئ الله تعالى» 
ولق الم برة'فى اللصوص إتباتاءولا تقبهاء كاللنسن والقدم نرقو فلا يصع 
أن يجزم فيها بشيء؛ وإنما الواجب التوقف. ولا يصح الاعتماد علئ الأدلة 
العقلية في الجزم بإثباتها؛ لأن تلك الأدلة لا تؤسس لإثبات صفة بنفسها؛ وإنما 
هي عاضدة لما جاء به الخبر. 

وبعض صفات الإدراك الظاهرة أو الخفية تستلزم النقصء» فتنفئ عن الله 
تعالى» كما هو الحال في الذوق والكبد والطحال؛ لأنها من مقتضيات الآأكل» 
والأكل ممتنع عليه سبحانه» فإذا كان الله تعالئ منزها عن الأكل» فإنه يكون 
منذها عن كل مفتضياته” ". 

وأما الأدلة النقلية: فقد دل النقل عليهما في مواطن كثيرة» والمؤلف ذكر 
ستة مواطن». ودلالتها لها طرق متعددة: 

الطريق الأول: الفعل الماضي أو المضارع؛ كما في قول الله تعالئ: 
)١(‏ لا بد من تأكيد أن العلماء مختلفون في صفة الشمء فمنهم من نفاها لعدم الدليل عليهاء ومنهم من 

أثبتها؛ استنادا إل قول النبي كَلْةِ: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»؛ بحجة أن 


الاستطانة مكلو "اله 
إفهة6 انظر : العقيدة التدمرية إضة 6 ومجموع الفتاوئ (ك/ ة؟١).‏ 


نضا 


#«إبّى مكنا أسْمم وك » :146 وقوله تعالئ: 9تَدَ سَيِعَ أله ول 0 
مْدكُ في دَوَجِهَا وَتَنتى إل لله وَلَلَدُ صَمَعْ خَاوَكاً إنّ أنه كِيم بَصِبرٌ 4 [اجيناذاا: ]١‏ 
الطريق الثاني : استعمال الاسم: #وهو َلسّمِيِعٌ لْبَصِبر > [التنوروا: ١‏ 
الطريق الثالث: النسبة الصريحة؛ كما في حديث عائشة وَييًا حيث قالت: 
اسبحان من وسع سمعه الأصوات"'©» فقولها: «سمعه» هنا: نسبة صريحة لصفة 
السمع لله يله 
أدلة أهل السنة على التجدد في أفراد السمع والبصر: 


استدل أهل السنة والجماعة على هذه الحقيقة -وهي أن سمع الله متجدد- 


بعدد من الآدلة: 

الدليل الأول: الأصل الكلي في إثبات الصفات الاختيارية» وحاصله: أن 
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تقوم به الصفات الاختيارية» وأنه يتصف 
بأفرادها بحسب تجدد متعلقاتهاء وكل ذلك باختياره ومشيئته . 

الدليل الثاني: نصوص تفصيلية تتعلق بصفة السمع ذاتها؛ ومن ذلك: 
حديث عائشة ونا أنها قالت للنبي كَلةِ: هل أت عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
فقال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» كاه اشن فيا مدني انا 
-وفي الحديث-: فناداني ملك الجبال» فسلم عليء» ثم قال: يا محمدء إن الله 
قد سمع قول قومك”"©. فظاهر أن سمع الله تعالئ لقوم النبي كَل كان بعد بعثته 
ودعوته لهم. وهي أمور حادثة ليست قديمة. 

فهذا النص يدل علئ أن سمع الله يك يتجدد بتجدد متعلقاته» وهذا الحكم 
ليس خاصا بالسمع؛ وإنما هو شامل لما هو من جنسه؛ ومن ذلك الرؤية مثلا؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (9857/), وأحمد (55145)» والنسائي (5550)» وابن ماجه 2»)١188(‏ 


فدح 6 وصححه الألبانى. 
(؟) أخرجه البخاري (77171), ومسلم (19/46). 


كلا 


كما في قول الله وَكَ: «إوفل أَعَمَلُوأْ يرك أَمَّهُ عملم [اليَوا: 0٠١١‏ فالرؤية مرتبة 
عل العمل» فإذا تحقق العمل رأى الله ذلك العمل» إذن هناك تجدد في الرؤية 
يتعلق بتجدد الأعمال. 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالئ: «ثّ جَمَلْنَكْمْ َكيف فى الْأَرْضٍِ بِنْ بَحَدِهمَ 
لِنَنظرٌ كين تَعَمَلُون» [و: 4١]؛‏ فرتب النظر علئ تجدد الأعمال والأفعال التي 
يفعلها البشر. 

فمجموع هذه النصوص يدل على أن الله #لِةَ تتجدد رؤيته» ويتجدد سمعه 
بتجدد متعلقاتهما من أعمال البشر. 


مسألة: هل نثبت الأذن لله تعالئ كما أثبتنا العين أم لا؟ 

لم يرد في إثبات صفة الأذن نص صريح في الكتاب والسنة؛ وهي من 
العصفات الخبرية القن الا قف إلا إذا جا فيها تفن يتما وليف إلا إذا ورد 
نص ينفيها . 

فمذهب أهل السنة والجماعة في صفة الأذن أنها لا تثبت ولا تنفئ؛ لأنه 
لم يرد فيها نص بإثبات ولا نفي. 

ولكن هذه الصفة -الأذن- يتعلق بها نصان لمن أراد أن ينظر في طريقة 
إثباتها : 

النص الأول: حديث أبي هريرة ذينه قال: «سمعت النبي بَلَِةِ يقرأ: «#إنَّ 
لَه كن سيا بَصِيرا4 [اليدلا: 4ه]؛ فوضع إبهامه علئ أذنهء والتي تليها علئ 
عينه)27 . 

فهذا الحديث إن استدل به على إثبات صفة العين؛ فإنه يصح أن يستدل به 
علئ إثبات صفة الأذن» لكن الصحيح: أن هذا الحديث لا يراد به إثبات صفة 
العينين» ولا الأذن؛ وإنما يراد به إثبات تحقيق صفتي السمع والبصرء لكونه جاء 


. أخرجه أبو داود (417/78)» وصححه الألبانى وشعيب الأرناؤوط‎ )١( 


فض 


في سياق تفسير الآية السابقة» فهو من النصوص المتعلقة بالسمع والبصرء وليس 
من النصوص المتعلقة بالعين والآذن. 

النض العاتي؟ :قو اللة. تعاليخ” لال ايل بدثرة ع1 أ كنا أينا كوه 
ل 0 را 2 2 درن كلا 
لنظرون) اريف : 1156 ففي هذه الآية ذكر الله ين أربع صفات: د واليد» 
والعين» والأذن» وجاءت في سياق الإنكار علئ من يعبد الأصنامء فقال بعض 
الباحثين: هذه الآية تدل بمفهوم المخالفة على إثبات صفة الأذن لله؛ لأنه إذا 
كانت الأصنام ناقصة؛ لأنها غير متصفة بهذه الصفات؛ فإن الإله الحق سيكون 
متصفا بها . 

ولكن الاستدلال بهذه الآية مشكل؛ لأنه قائم على حجية مفهوم المخالفة» 
وهو محل خلاف بين العلماءء ولأن الاستدلال بها لا بد أن يكون بعد ضبط 
المراد منهاء فهل المراد منها إثبات بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها فاقدة لصفات 
الكمال؟ أم المراد منها: إثبات بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها أقل ممن يعبدها؟ 

فبناء علئ الوجه الأول: يجوز أن نستدل على إثبات صفة الأذن بمفهوم 
المخالفة. وبناء على الوجه الثاني: فإنه لا يصح الاستدلال بها على صفة الأذن 
ولا غيرها من الصفات. 


وأما مذهب الملفقة. فقد أقروا أن الله وله متصف بصفتي السمع والبصرء 
وجعلوها من صفات المعاني السبع ١‏ 2 لعقلية ؛ وهي قديمة عندهم » ولكن ل بعضهم 
جعلها بمعنيا صفة العلم؛ فلم يجعل السمع والبصر صفتي' خ مختلفتين عن العلم؛ 
وإنما جعل معن قول الله: «سَمِيمٌ بَصِيرُ» أي: يعلم الأشياء. 

وبعضهم جعلها صفة زائدة على علئ العلمء فقال: الله تعالل يسمع 
المسموعات» ويبصر المبصرات بصفة زائدة عليل ذاته» مختلفة عن العلم. 

وذهب بعضهم أن السمع والبصر يتعلقان ببعض الموجودات؛ فالسمع يتعلق 
بالأصوات» والبصر يتعلق بالمرئيات» وذهب كثير منهم إلئ أن السمع والبصر 


لض 


يتعلقان بكل الموجودات» ونصوا بناء علئ ذلك علئ أن الله تعالى يسمع الذوات 
والألوان والطعوم والروائح والحب والبغض والأنوار والهواء» ويبصر 
الأ ا 

وهم يعتقدون أنها صفة قديمة أزلية تقوم بذات الله. لا تتجدد بتجدد 
متعلقاتهاء ولهذا يقول إبراهيم اللقاني: «السمع صفة أزلية تتعلق بالمسموعات 
أو بالموجودات”'"'. ومعنئ هذا الكلام: أن السمع صفة تقوم بذات الله كد 
لا تتجدد بتجدد متعلقاتها. 

ومعنئ هذا الكلام: أن الله يسمع الأصوات المخلوقة بسمع قديم» وليس 
بسمع متجدد.ء فالله وك سمع صوت المجادلة قبل أن يخلق السموات والأرض» 
وسمع كلامنا الذي نقوله قبل خلق السموات والأرض؛ لأن سمع الله هد قديم 
كينا رقو لون 

وما وجه تعلق سمع الله وبصره القديمين بالحوادث» فهذه من المعضلات 
التي تواجه المذهب الأشعري» وقد قدم عنه كثير من متأخريهم جوابا يتحصل في 
التفرقة بين التعلق التنجيزي والتعلق الصلوحي» وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث 
عن صفة الإرادة. 

أما المعطلة: فإنهم يقرون أن الله متصف بالسمع والبصر»ء يقول القاضي 
عبد الجبار: «فصل: والغرض منه الكلام في كونه سميعا بصيرا مدركا 
للمدركات»2”"'. ثم شرع في إثبات ذلك» وحكيل الخلاف بين أئمة المذهب 
الاعتزالي في السمع والبصر: هل هما بمعنى العلم أم معنيان مختلفان عن العلم؟ 

فنقل عن البصريين من المعتزلة أنهم يفرقون بين العلم والسمع والبصرء 
ونقل عن البغداديين أنهم جعلوا السمع والبصر بمعنئ العلم. 
)١(‏ انظر: حاشية الشرقاوي علئ شرح الهدهدي للسنوسية (5958). 


(؟) هداية المريد شرح جوهرة التوحيدء للقاني /١(‏ 0995 . 
(5) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص: .)١58‏ 


خض 


ولكن كلا الطائفتين اتفقوا علئ أن السمع والبصر ليسا معن زائدا علئ 
ذات الله فهم يقولون: إن الله يسمع ويبصر بذاته» أو بسمع وبصر هو ذاته. 

وبهذا التقرير يظهر لنا خطآن في تصوير مذهب المعتزلة : 

الخطأ الأول: الذين يقولون: إن المعتزلة ينفون صفتي السمع والبصر 
باعتبارهم معطلة . 

والخطأ الثاني: إطلاق القول بأن المعتزلة يفسرون السمع والبصر بالعلم» 
وهذه النسبة مشتهرة» والحقيقة أن هذا التفسير ليس قول كل المعتزلة ولكن 
بعضهمء وهم البغداديون. 

وأما الأصل الذي بن عليه المعتزلة قولهم في أن الله متصف بصفتي السمع 
والبصر بذاته لا بمعنل زائد: فهما الأصلان اللذان سبق ذكرهما: تعدد القدماءء 
وليل التركيب»: 

ال ان السمع والبصر بمعنئ العلم؛ فقوله خطأ؛ لأمور 

5 أل القران ترق ين التديع و لسر 1 4 كما في 
قوله 12 3 مإِنه م سَيِيعٌ عَلِيِمٌ » [الْياق [: »1٠٠١‏ فكما أن قوله: «إركت ك أنه ميغ 
بصب »> [ ناذا ]١‏ 00 على الفرق بين السمع والبصر؛ فكذلك قول الله: لَإإِنَهم 
سَيِيْعٌ عَلِيِمٌ» يدل علئ الفرق بين السمع والعلم. 

0 أن كل العقلاء ء يفرقون بين حالة العلم وبين حالة سمعه 

ه» فكثيرا ما يحكم الناس على رجل ماء أو على حالة ما بأن الإنسان 

علمه؛ ل 0 أو ربما يكون سمعه ورآه ومع ذلك لا يعلم 
حقيقته» فهناك فرق بين العلم بالشيء وإدراكه» وبين حالة سمعه وبصره. 
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تنبيه : 

هل صفتا السمع والبصر من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ 
بمعنى: هل يصح أن نقول: إن الله يرئ بعض الأشياء ويصح ألا يراها؟ وهل 
ان 


يصح أن نقول: إن الله إذا شاء أن يسمع بعض الأصوات سمعهاء وإذا شاء ألا 
000 

هذه القضية من القضايا التي اختلفت فيها مسالك العلماء؛ فبعض العلماء 
جعل صفتي السمع والبصر من الصفات الذاتية؛ حت لا يقع في هذا الإشكالء» 
وبعض العلماء جعلها من الصفات الفعلية» وممن ذكر ذلك ابن تيمية» يقول: 
«فصل في الصفات الاختيارية؛ وهي الأمور التي يتصف بها الرب كك؛ فتقوم 


١ 5 7‏ 
بذاته بمشيئته وفدرته ؟ مثل كلامه وسمعه ورا" 0 


وتحديد الجواب الصحيح في هذه القضية: هو أن يقال: إن صفتي السمع 
والبصر ذاتية باعتبار تعلقهما بذات الله تعالئ. واختيارية فعلية باعتبار تعلقهما 
بالمخلوقات؟؛ ووجه ذلك: أن هاتين الصفتين تتعلقان بالموجودات المسموعة 
والمرئية» وهذه الموجودات متجددة في أفرادهاء وتجددها راجع إلى مشيئة الله 
واختياره» وكل موجود منها يتعلق به رؤية تخصه». وسمع يخصهء فهي متجددة 
فعلية من هذا الوجه. 

فإن قيل: يشكل علئ ذلك ما فى النصوص أن الله لا ينظر إليل أصناف 
معينين يوم القيامة» كما في قوله كَلِةِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» 
ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليمء رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمئعه 00 

قيل: اختلف العلماء في تحديد معنئ نفي النظر في مثل هذه النصوص» 
فقيل: لا ينظر إليهم نظرا مخصوصاء وهو نظر الرحمة والرأفة» وقيل: لا يوجه 
نظره إليهم سبحانه» وعلئ القول الأول فلا إشكالء» وأما علئ القول الثاني 
فلا يلزم من عدم النظر عدم الرؤية» فإن النبي كَل كان يرئ أصحابه من خلفه 
وهو لا ينظر إليهم»؛ كما في قوله وَكةِ: «هل ترون قبلتي ها هناء فوالله ما يخفئ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)5١1//5(‏ 
(0) أخرجه البخاري (370/8). 


اكلا 


علي خشوعكم ولا ركوعكم. إني لأراكم من وراء ظهري""'. فإذا أمكن هذا في 
حق المخلوق» فإمكانه في حق الخالق من باب أولى. 
الصفة الحادية عشرة: صفة الارادة والمشيئة : 

وقد ذكر امح أربع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: #إوَلَولآ إِذ دَخَلَتَ 


جَنَنَكَ قُلَتَ مَا سه أنَّهُ لا مُه إِلَّا لم4 [الكيئنة: .]٠‏ وقوله: «إوكز شك أله مَا 


ماح غير عار 51 - 


سر وَلَكنّ لَه يَفْصَلُ مَا ميد [الكنكة: +0116 وقوله: طأْجِلتَ لم يِيِمَةُ الأتكر 

تل علي غَرَ 0 َلصَّيْدِ وح 1 ِنَّ أله و م ك4 [للتايكة : »]١‏ وقوله: 
1 رق َه أن بهديةه سم صَدرَه الاسام ومن د برد د أن 0 مَل صدره عا 
1 في السَمَل »* يل : 17١‏ . 

وحاصل مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الإرادة والمشيئة: أن الله 
متصف بصفة الإرادة» واتصافه بآحادها يتجدد بتجدد الحوادثء. فالله له إرادة 
مطلقة هي صفة ذاتية قديمة بقدمه سبحانه» بمعنل أنه ما من إرادة لله تعالئ إلا 
وقبلها إرادة» وهكذا إلى ما لا بداية» فالله تعالئ تقوم بذاته إرادة متجددة تتجدد 
بتجدد الحوادث التي تتعلق بها الإرادة» فخاصية صفة الإرادة الترجيح» فكل 
حادث عليل عدمه تتعلق به إرادة تخصه. فإرادة الله آحادها متجددة بتجدد 
الموجودات. 

وقد لخص ابن تيمية الأقوال التي قيلت في صفة الإرادة لله تعالى بكلام 
مركز مهمء وذكر أنها ترجع إلى أربعة أقوال» وقال في توضيح مذهب أهل 
السنة: «القول الرابع: أنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم» وأما 
إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته؛ وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها ثم 
بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت السعيل: 


.)518( أخرجه البخاري‎ )١( 


دكن 


لكن لم يرد فعله في تلك الحال» فإذا جاء وقته أراد فعله.ء فالأول عزم» والثاني 
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والإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلئ قسمين: إرادة شرعية» وإرادة 
كونية . 

والإرادة الشرعية: هي التي أمر الله يََلِةِ بها وأحبهاء والإرادة الكونية هي 
التي قدرها وَل ولا يتعلق ذلك بحبه لها أو بغضه إياها. 

وأما المشيئة: فأهل السنة والجماعة لا يذكرون أنها تنقسم إلى قسمين. 

وقد ذكر بعض العلماء»ء كابن كثير وغيره: أن المشيئة تنقسم إلى قسمين» 
وروي عن السدئ الكرد ينا وق قم ع لي ري 


أنه يقع بغير إرادة الله تعاليل؟ وإنما يقصد أنه لا يريده شرعا ودينا. 

والحاصل أن من قسم المشيئة إل قسمين: مشيئة دينية» ومشيئة كونية» 
وفسرها تفسيرا صحيحاء فالأمر مقبول وليس خطأ؛ لأن كل هذه التقسيمات التي 
سبقت هي من باب الإخبار عن الله 
قحك 


#له» وباب الإخبار يصح فيه قبول المعاني 


ولما كانت الإرادة عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلل: إرادة شرعية» 
وإرادة كونية؛ قرروا بناء علئ ذلك أن الإرادة لا يلزم منها المحبة» ولا يلزم منها 
المطابقة للأمرء أي: إنه ليس كل أمر أراده الله فإنه يحبهء أو يأمر به. وهي 
مسألة مشهورة جدا في أصول الفقهء وفي هذا الموطن يظهر أثر الاختلاف 
العقدي في أصول الفقه. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة والملفقة على صفة الإرادة بالدليل العقلي 
والدليل النقلي. 


.)307/1١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان في تفسير آي القرآن .)١5887(‏ 


الذذكنا 


أما الدليل العقلي : فمن آشهر اذلههه اليل المخمنسن: ووحيه: نذا ترى 
في العالم أنواعا من التخصيصات,ء فنرئ أن الحيوانات خصصت بشكل معين» 
وقدر معين» وصورة معينة» وكذلك جس الإنسان خصص بشكل معين» وصفات 
معينة» وقدر معين»؛ وكذلك جميع الموجودات؛ ما من جنس من الموجودات إلا 
وهو مخصص بقدر من التخصيصاتء والتخصيص يدل على وجود المخصص 
المختارء فهو بالضرورة يدل عليل صفة الإرادة. 

وأها' الدليل التقلي: ققد ذكر ابن تيمية اياك كثيرة» وبطرق: متعلقة 
ومتعددة . 
مسألة: هل يوصف الله بالعزم؟ 

للعلماء في ذلك قولان: أحدهما المنع؛ كقول القاضي أبي بكر والقاضي 
أبي يعلئ؛ والثاني الجوازء واستدلوا بقوله تعالى : مدا عَرْمَتَ كُتَوَكلٌ عل الله »* 
[فْكَض: 164] علئ قراءة الضم. وبحديث أم سلمة: «ثم عزم الله لي»» وصحح 
ابن تيمية القول الثاني”'". 

وقد وافق الملفقة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الإرادة» ولكنهم 
جعلوها إرادة واحدة غير متجددة؛ حيث يقولون: إن الله يريد كل الحوادث 
المتجددة بإرادة قديمة أزلية قامت في ذاته منذ الأزل» ولا يتجدد في ذاته شيء. 
وهذا القول مشكل؛ كما سيأتي بيانه بعد قليل. 

وأما المعتزلة فقد اختلفت مواقفهم فيها؛ 0 الله مريد» مريد 
بإزادة هي ذاتة وليست معقل وزاكذا علو الذات».وبعصهه ذوهم البصريون- 
يقول: الله مريد بإرادة زائدة علئ الذات» ولكنها إرادة قائمة في غيره لا في ذاته. 

وهم إنما قالوا ذلك؛ لأن الإرادة لا بد أن تكون معن مؤثرا في الأشياء؛ 
فيرجح وجودها مثلا علئ عدمهاء لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا: إنها قائمة 


.)707/١15( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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بذات الله؛ إذ لو قالوا ذلك لوقعوا في التعددء أو في التركيب» وهم قد فرّوا من 
ذلك. فلم يجدوا بدا إلا أن يقولوا بذلك القول؛ فخالفوا الضرورة العقلية 
والضرورة الحسية واللغوية؛ لأن مقتضئ قولهم أن الشيء يمكن أن يوصف بشيء 
ليس قائما به وهذا لا يتفئق مع مسالك العقلاء. 


3 


ستيه : 

بناء علئ هذا الخلاف» فإنه لا يصح أن يقال: المعتزلة يقولون: الصفات 
غير زائدة علئ الذات. هكذا بإطلاق؛ وإنما هم مختلفون؛ فبعضهم يجعل 
الصفات غير زائدة علئ الذات» وبعضهم يجعلها زائدة» ولكنهم مجمعون عليل أن 
الصفات لا تقوم بذات الله تعالئ. 
تعلق الارادة والقدرة بالحوادث عند الملفقة: 

يقول الملفقة: الله يريد الموجودات الحادثة بإرادة واحدة أزلية قديمة» 
وهذا الكلام يقرره الملفقة في كل الصفات التي لها تعلق بالموجودات؛ كصفة 
العلمء وصفة الإرادة» وصفة القدرة» وصفة السمع. وصفة البصر. 

والمراد بالتعلق عند الملفقة: كل صفة لها معنيل زائد علئ قيامها بالذات 
الإلهية؛ أي: لها ارتباط وتعلق بالمخلوقات وتأثير فيها. 

فصفة الإرادة معنئ قائم بالذات الإلهية؛ وهي أيضا لها تعلق بالموجودات؛ 
فبناء عليها يحصل الترجيح بين الأشياء» ترجيح وجودها علئ عدمهاء أو عدمها 
على وجودها. 

وكذلك القدرة معنا زاكد علول”الذات"الإلهبة» ولها تغلق بالموجودات» 
فهي تؤثر في الموجودات إيجادا وإعداماء وكذلك السمع والبصر والعلم. 

فإذا كان لها تعلق في الموجودات فعلئ أي جهة تتعلق؟! فثمة إشكال 
عنيف يرد علئ قول الملفقة؛ وذلك لأنهم جعلوا الصفات قديمة» وجعلوا لها 
تعلقا بالموجودات» وهذا يقتضي حدوث التجدد فيهاء وحدوث التجدد ينافي 


نانكالا 


القدم؛ فكان لا بد أن يقدموا جوابا عن هذا الإشكال؛ وهو مأزق من أكبر 
المآزق المنهجية التي تدل على عمق الإشكال الواقع في مذهب الملفقة. 

والجواب الذي قدموه عن هذا المأزق هو أن قالوا: إن الذي يتجدد هو 
التعلق لا الصفة ذاتهاء فالعلاقة بين تلك الصفات وبين الموجودات الحادثة هي 
كونها متعلقة بها وخاصة بها دون غيرها من الصفات. 

وقسّم المتأخرون من الأشاعرة التعلق إلى قسمين: تعلق صلوحيء» وتعلق 
0006 

النوع الأول: التعلق الصلوحي: هو صلاحية الصفة في القدم لأن تكون 
متعلقة بالموجودات الحادثة؛ أي: التأثير بها في الموجودات» فالإرادة -مثلا- 
لها تعلق صلوحي بالموجودات؛ أي: إنها صفة صالحة لأن تكون مرجحة في 
الموجوداتء والقدرة لها تعلق صلوحي بالموجودات؛ أي: إنها صفة صالحة منذ 
الأزل للتأثير في الموجودات» وهذا النوع من التعلق قديم لا يتجدد. 

النوع الثاني: تعلق تنجيزي» والمراد به: هو تأثير الصفة في الفعل في أثناء 
وجودهء فالتعلق التنجيزي للإرادة هو تخصيص الفعل في أثناء وجوده بما له من 
خصائصء والتعلق التنجيزي للقدرة تأثيرها في إيجاد الحادث بعد عدمه. وهذا 
النوع من التعلق حادث . 

فقالوا: إن التجدد يكون في التعلق التنجيزي» وليس في التعلق الصلوحي؛ 
وهو -أعني: التنجيزي- أمر خارج عن الصفة» فلا يكون التجدد واقعا في 
صفة الله تعال. 

لكن هذا الجواب غير صحيح.ء وبيان عدم صحته أن يقال: هل التعلق 
التنجيزي أمر وجودي أم عدمي؟ 
)١(‏ انظر: حاشية الشرقاوي علئ شرح الهدهدي للسنوسية (775)» وللمتأخرين من الأشاعرة تفاصيل 

متعددة لأنواع التعلق وأحكامه» وبعضهم يذكر أن التعلق المرتبط بالإرادة ثلاثة أنواع: تعلق 
صلوحي قديمء وتعلق تنجيزي حادثء» وتعلق تنجيزي قديم. 


نكا 


فإن قالوا: أمر عدمي؛ فهو لا ينفعهم؛ لأن العدم لا أثر له في الوجود؛ 
فيستحيل أن يقع وجود بأمر عدمي. وهم قد رتبوا عليه التأثير في الوجود. 
فكأنهم قالوا: الموجودات تقع بغير إرادة. 

وإن قالوا: وجوديء فهذا الجواب فيه رجوع إلى مذهب أهل السنة في 
قولهم بتجدد الإرادة في أفرادهاء فلا فرق بين القولين في هذه الحالة؛ لأن حقيقة 
الإرادة لدينا هي التعلق الذي أحدث ترجيحا في حركة الفعل» ولهذا يقول 
ابن تيمية في بيان هذا الوجه: «وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك» فللناس فيها 
أقوال: 

قيل: الإرادة قديمة أزلية واحدة؛ وإنما يتجدد تعلقها بالمراد» ونسبتها إلى 
الجميع واحدة. ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص ؛ فهذا قول 
ابن كلاب والأشعري ومن تابعهما. 

وكثير من العقلاء يقول: إن هذا فساده معلوم بالاضطرارء حتئ قال 
أبو البركات: ليس في العقلاء من قال بهذا. وما غلم أنه قول طائفة كبيرة من 
أهل النظر والكلام» وبطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاكع 
ومن جهة أنه جعل الإرادة تخصص لذاتها. ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود 
الحوادث شيئا حدث حتل تخصص أو لا تخصص . بل تجددت نسبة عدمية ليست 
وجوداء وهذا ليس بشيء فلم يتجدد شيء» فصارت الحوادث تحدث وتتخصص 


ناا كني نا تركلا م 


وكلام أبي البركات الذي أشار إليه ابن تيمية هو قوله في مناقشة المتكلمين: 
«ثم ما الذي يقولونه في حوادث العالم من مشيئة الله تعالئ وإرادته التي بها يقبل 
الدعاء من الداعي» ويحسن إلئ المحسن» ويسيء إلى المسيء» ويقبل توبة 
التائب» ويغفر للمستغفرء هل يكون ذلك عنه أم لا يكون؟ فإن قالوا بأنه 
لا يكونء أبطلوا بذلك الشرع الذي قصدهم نصرتهء وأبطلوا حكم أوامره 


.)707/1١5( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


كنا 


ونواهيه» وكل ما جاء لأجله من الحث علئ الطاعة والنهي عن المعصية» وإن 
قالوا: يكون بذلك بأمر عنهء قيل: هل هو بإرادته أم بغير إرادته؟ وكونه بغير 
إرادته أشنع» وإن كان بإرادة» فهل هي إرادة قديمة أو محدثة؟ فإن كانت قديمة» 
فالإرادات القديمة غير واحدة» وما أظنهم يقولون: إن المرادات الكثيرة صدرت 
عن إرادة واحدة» وإن قالوا عن ذلك: صدرت عنه إرادات حادثة» فقد قالوا بما 
مويو ا 

وقد تضمن كلام ابن تيمية ثلاثة أوجه في نقد مذهب الأشاعرة الذين 
يقولون: الله يريد الحوادث بإرادة واحدة قديمة؛ وهي: 

الوجه الأول: أنهم جعلوا إرادة الله واحدة؛ ومع ذلك قالوا: إرادة خلق 
الجبال غير إرادة خلق الشجر مثلاء وهذا لا يستقيم مع مذهبهم القائل بأن 
إرادة الله واحدة. 

الوجه الثاني: أنهم جعلوا الإرادة المتعلقة بالحوادث قديمة» ويلزمهم علئ 
هذا أن الإرادة تخصص الحوادث بأوقاتها وأشكالها بغير مخصص. وهذا 
مستحيل؟ وبيانه: أنهم قالوا: إرادة الله تخصص المخلوق المعين بوقت محدد 
وشكل محدد من غير أن يتجدد فيها ما يوجب ذلك التخصيص ؛ إذ لو تجدد فيها 
شيء» لكان الله محلا للحوادث. 

مثاله: أنهم إن قالوا: الله أراد بناء المسجد في هذا الزمن وبهذا الشكل 
بإرادة قديمة لم يتجدد فيها شيء في وقت بناء هذا المسجدء فإنه يقال لهم: هل 
أراد الله بناء هذا المسجد بإرادة قديمة أم حادثة متعلقة بزمانه ومكانه؟ 

فإنهم سيقولون: أراده بإرادة قديمة لا تجدد فيها. 

فإنه يقال لهم: هل تلك الإرادة القديمة جازمة أم غير جازمة» فإن قالوا: 
جازمة» فإنه يلزم أن يكون المسجد قديما؛ لأن الإرادة الجازمة يلزم أن يتحقق 
مرادها بالضرورة. 


)١(‏ المعتبر في الحكمة (/ا8). 


8/1 


وإن قالوا: أراده بإرادة قديمة غير جازمة» قيل لهم: فما الذي رجح أن 
يوجد المسجد في هذا الوقت ولم يوجد قبله أو بعده؟ فلا بد من وجود سبب 
رجح هذا الوقت وحدده دون غيره. 

فإن قالوا: السبب المرجح لهذا الوقت هو الإرادة ذاتهاء فهذا معناه أن 
الإرادة نفسها ترجح بغير سبب ولا مسوغ» وهذا غير مقبول. 

وإن قالوا: الإرادة تجدد فيها شيء معين جعل المسجد يوجد في هذا 
الوقت دون غيره»ء قيل لهم: هذا إقرار منكم بأن إرادة الله تتجددء وتقوم بها 
معان خاصة متعلقة بالحوادث» وهذا ما نقول به نحن أهل السنة. 

الوجه الثالث: أن النسبة والترابط اللتين ذكرهما الأشاعرة في العلاقة بين 
إرادة الله والمرادات الحادثة نسبة عدمية لا يترتب عليها شيء من الموجودات؛ 
لأنهم قالوا: إرادة الله تتعلق بالموجودات تعلقا تنجيزيا لا يقوم بذات الله؛ وإنما 
هو أمر عدمي بالنسبة لهاء فحقيقة قولهم أن الإرادة رجحت شيئا علئ شيء بدون 
مرجح. وخصصت حالا على حال بدون مخصص!؛ لأن الأمر العدمي لا يؤثر في 
الأمور الوجودية. 

وهذا القول -أعني: القول بأن الله يعلم الأشياء بعلم واحد قديم» ويريد 
الأشياء بإرادة واحدة قديمةء ويقدر علي الأشياء بقدرة واحدة قديمة» ويبصر 
الأشياء ببصر واحد قديم» ويتكلم بكلام واحد قديم- فق قثن الأهون إشكالا 
وغموضا في المذهب الأشعري. 

وقد أقر عدد من علماء الأشاعرة بذلك» وممن أقر ذلك الجويني؛ حيث 
يقول في كتابه «الإرشاد» بعد أن ذكر أن الله يعلم الأشياء بعلم واحد وكذلك كل 
الصفات». يقول: «والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدارك العقول» بل هو مسند 
إل قضية الشرع وموجب السمع)"" . 


.)175( الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء للجويني‎ )١( 


خسن 


ومعنئ هذا الكلام: أن القول باتحاد الصفات ليس عليه دليل عقلي» 
ولا يمكن إقامة الدليل العقلي عليه؛ وإنما هو مبني على نصوص الشريعة» 
والمشكل أن نصوص الشريعة تناقض هذا القول تمام المناقضة! 

وممن أقر بذلك: أبو الحسن الآمدي؛ فإنه في كتابه «أبكار الأفكار» ذكر 
قول أصحابه أن الكلام شيء واحد لا تعدد فيه»ء وذكر عليه سؤالا حاصله: إذا 
كان الأمر كذلك فلماذا لا تكون كل الصفات شيئا وحداء ويكون الفرق بينها في 
التعلقات فقط؟ وبعد أن ذكر جواب أصحابه». قال معقيا: «والحق أن ما أوردوه 
من الإشكال علئ القول باتحاد الكلام» وعود الاختلاف إلئ التعلقات 
واللتات قيقك دوعي أن ركوة عمد عيرق علي 
الصفة الثانية عشرة: صفة المحبة. 

وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات؛ حيث يقول: ١وقوله‏ تعال: وكيوا 95 
َه يب الْمُخييي4 [الإتنكة: 1:0 وقوله: لطر إن لَه جب المشطِنَ» 
[لفزانت: 1 وقوله: وشا أسْتَقَسُوا لك َُسْيَقبِمُوا طلم إن أله يجت المتّقرت» 
الَوتَا: 017 وقوله: «أإنَّ أسَّهَ بحب التَيَّبينَ وبحب ألْسطهيت» [(5ة: 2117١‏ وقوله: 
قل إن كُتسْرٌ ون أله عون 0 أله»* [[إتيذاك: .]*١‏ وقوله: «إضَوْفَ يق الله 
قو 6 وحبوته: 6 كاب : 2154 وقوله: من له ع ارح سترركت فى سبيلهء 
صَذَا كَأَتّهُم بن مَرَصُوضٌ* [الَنْزُْ: 1]4. وفي بعض النسخ وقوله: وهر الْخَفُورٌ 
الودوذ [نوصن: .]1١‏ 

وقد دلت هذه النصوص علول ثبوت صفة المحبة لله تعالئ بطريقين: 

الطريق الأول: طريق الفعل» فقد اشتملت في كثير منها على الفعل» ففيها 
أن اللة «يجب المتسطين)» يحب المحسين») وغير ذلك: 


)5٠0/١( أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي‎ )١( 


ل 


الطريق الثاني: إثبات الصفة عن طريق الاسم؛ وهو المذكور في قوله 
تعاليل: 8«إوَهو الْعَفُور الودود» [بُونينَ: »6٠١0‏ فالودود هنا: المحب؛ لأنه مأخوذ من 
الود . 

ومذهب أهل السنة والجماعة فى هذه الصفة: أن الله كله ي : 
الح شان ا بن مع تددر كي لق العيعة افد مدعي الم و ل 
خراضياك وس كن عار ساف للك وها تابي ال القفده وطاق ا دراه 
المتجددة بتجدد متعلقاتهاء فالكافر فى أثناء كفره لا يحبه الله» ولكنه إذا انتقل من 
الكفر إل الاسلام والإيساة فالله تكد يحيد فن هذه الكالة.فيتجدةه لحن بده 
000" 

وأما تعريف المحبة: فالآقرب أن يقال: المحبة لا يمكن أن تعرف بتعريف 
جامع مانع؛ وذلك أن الأوصاف التي من قبيل الأوصاف الغريزية: كالمحبة» 
والغضبء. والرحمة» وغير ذلك: هي أوصاف نفسية يصعب أن يقدّم فيها تعريف 
جامع مانع؛ وإنما يتعامل الناس معها بما يدركونه في نفوسهم» فكل أحد يعرف 
أنه يحب شيئا ماء» ولكن لو ظلب منه أن يعرف ذلك تعريفا جامعا مانعاء فإنه 
لا يكاد يذكر ذلك؛ ولذلك اختلف الناس في المحبة علئ أقوال كثيرة جدا بلغت 
العشرات» والسبب في ذلك أنها نوع من المشاعر التي لا يستطيع الإنسان أن 
يحيط بكل ما يتعلق بها . 

ومع ذلك يقال: المحبة معنىئ قائم بذات الله. يليق بجلاله وكماله» يوجب 
حصول الود والحب للمحبوب. 
وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المحبة بنوعين من 
الأدلة : 

النوع الأول: الأدلة النقلية؛ وهي كثيرة جدا في نصوص الكتاب والسنةء 
وسبق ذكر بعضها. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (01//8) و(١١/75)‏ ففيه نقل اتفاق السلف على إثبات صفة 
المحبة . 


لحا 


والنوع الثاني: الدليل العقلي». ومن الأدلة العقلية التي استدل بها أهل السنة 
والجماعة علئ إثبات المحبة: إكرام الله للطائعين المتقين؛ فإكرام الله للمتقين 
يدل علئ محبته لهم» فهذا الإكرام موجبه المحبة» وموجبه أيضا العدل والإكرام. 

يقول ابن القيم كَنهُ: «جميع طرق الأدلة -عقلا ونقلا وفطرة وقياسا 
واعسيارا.وذوقا :ووجراك ذل علا اتناك افغية"العند لرية» والرت لعريدة قد 
ذكرنا لذلك قريبا من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة»"''. 

المذهب الثاني: مذهب المعطلة» وقد اختلفت مواقفهم منها؛ فمنهم من 
ذهب إلل أن الله كِنَ لا يجب ولا يحبء فالله لا يحب مخلوقاته. ومخلوقاته 
لا يحبونه» لا تحصل المحبة بين الله وبين مخلوقاته؛ وهو قول الجهمية» وأوّلوا 


محبة عباده له بأنهم يحبود طاعته» ومحبته لعباده بأنه يرحمهه'" . 


ومنهم -وهم الأكثر- من أقر بالمحبة» وقال: الله وق يحب مخلوقاته. 
والمخلوقات يحبون الله؛ لكن أَوَلوا المحبة وصرفوها عن حقيقتهاء وهذا هو 
صنيع المعتزلة وصنيع الملفقة من الأشاعرة وغيرهم» وتأولوها بأحد معنيين: 

المعنيئ الأول: إحسان الله إل خلقه؛ فيكون قول الله ع3 : «إدٌ أنه نت 
لْمنَِينَ» [التَويا: 60 أي: إن الله يحسن إلئ المتقين» وليس أن الله يقوم به معنئ 
في ذاته يسمل محبة. 

والمعنئ الثاني: إرادة الإحسان؛ فيكون معنى قول الله كك: ««إنَّ أَنَهَ نب 
لْميّقِينَ»* اا /0] أي : بريد أن يحسن إليهم. 

وهذان المعنيان إما راجعان إل الفعل» أو إرادة الفعل» وهذه قاعدة التزم 
بها المؤولة في كل الصفات الاختيارية التي أوٌلوهاء فكل الصفات الاختيارية 
يؤولونها عل أحد المعنيين: إما بالفعل» أو إرادة الفعل. 

.)5١ /9( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم‎ )١( 
.00/7-59/١1١( (؟) انظر في مناقشة هذا القول وإبطاله: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ 


حكن 


وفي بيان تأويلها عند المعتزلة يقول الشريف الرضي -وهو من علماء 
المعتزلة المتأخرين- بعد أن ذكر قول الله تبارك وتعاليل: «#سَوْفٌ يق لَه قور ميم 
وتحبوته» [إلتايكة: 4] قال: «هذه استعارة؛ لأن الحب الذي هو ميل الطبائع 
لا يجوز على القدير تعالئ» ومعناه: يريد إثابتهم في الآجل» وكرامتهم في 
العاجل». ومعنل محبتهم له: أنهم يريدون تعظيمه» ويقصدون تمجيده» ويقومون 
بلوازم طاعته ووظائف محبته)”"'. 

ويقول ابن جماعة -وهو من علماء الأشاعرة في القرن السابع- بعد أن ذكر 
عددا من نصوص المحبة؛ يقول: «اعلم أن المحبة في اللغة: إنما هي ميل 
المحجب إل المحبوب؛ وذلك في حق الله محال» لكن نهاية المحبة غالبا إرادة 
الخير للمحبوب والإحسان إليه؛ على القولين المعروفين: أن محبة الله صفة 
فعلء» أو صفة ذاته» فمن قال: صفة ذاته» فمعناه: أنه يريد بالمحبوب ما يريده 
المحبوب لمحبوبه من الإكرام والإحسان""» ومن قال: هي صفة فعل» جعل 
معناها: نفس الإكرام والإحسان. 


ومما سبق يتبين أن الأصول التي قام عليها تأويل صفة المحبة ترجع إلى 
أصلين : 
الأصل الأول: اقتضاء المناسبة؛ أي: إن المحبة تقتضي المناسبة 
والتجانس بين المتحابين» ولهذا قال الجهمية: إن الله لا يحب ولا يخحبء لأنه 
لو ثبتت المحبة بينهماء لكان معنول ذلك أن الله بينه وبين خلقه مجانسة ومشابهة. 
الأصل الثاني: أن المحبة تقتضي ميل القلب, والله يق لا يتصف بذلك. 
أما الأصل الأول؛ وهو المناسبة: فهو معنل مجملء فإن أريد به أن 
المحبة تقتضي المساواة بين المجب والمحبوب في الحقيقة» فهذا لا يسلّم لهمء 


.)017( تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي‎ )١( 
.)١79( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )5( 


يكنا 


ولم يقل به أحد من أهل السنة الذين أثبتوا المحبة لله تعالئ» وإن أريد به أن 
المحبة تقتضي أن المحب يكون من جنس المحبوب» فهو مجرد تحكم لا دليل 
عليه» بل قد أثبتت النصوص الشرعية المحبة بين أشياء وأمور غير متناسبة» فقال 
النبي كَلةِ عن جبل أحد: «جبل أحد يحبنا ونحبه)"'2. وليس هناك مناسبة بين هذا 
الجماد وبين المؤمنين. 

والواقع يدل عليل ذلكء» فالإنسان يحب بيته أو قريثه التى. ولد فيهاء: وليسن 
هناك مناسبة بين قريته وبيته» وليس بين القرية والبيت وبين الإنسان مناسبة تقتضي 
التشابه. 

وأما الأصل الثاني» فهو غير صحيح أيضاء ويدل على خطئه أمران: 

الأمر الأول: اعتقاد أن المحبة تقتضي الميل إنما حصل بناء علئ التشبيه 
الذي استقر في قلوب المؤولة» فلما شبهوا الله بمخلوقاته اعتقدوا أن المحبة التي 
تقوم بءذات الله هي المحبة نفسها التي تقوم بذوات المخلوقين» وهذا غير 
صحيح». فنحن لم نقل: الله يتصف بالمحبة التي يتصف بها المخلوقون» فالمحبة 
التي هي ميل القلب هي من خواص المخلوقين» فلا يصح أن نتوهم أن الله 
متصف بها؛ وإنما يجب أن نقول: المحبة التي تقوم بذات الله لا نعرف حقيقتهاء 
وإن كنا ندرك معناها الكلي. 

الأمر الثاني: أن هذا المعنئ يلزمهم في الصفات التي أثبتوهاء فالملفقة 
الذين أولوا صفة المحبة أثبتوا صفة الإرادة» والإرادة ميل» فما الذي صحح لهم 
إثبات صفة الإرادة وجعلهم ينفون صفة المحبة؛ مع أن بابهما واحد؟! وأي 
جواب يقولونه في صفة الإرادة فهو جواب في صفة المحبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري ./)١585( .)١581١(‏ (5م كي (لاشضكي (لاتلكى (لم )ل (للدق) 

(4575). (247595) (073)ء (773/ا). ومسلم (117586). (1795)ء (1173919). 


ان 


تنبيهات : 

التنبيه الأول: صفة المحبة مراتب» ولم يُذكر في نصوص الكتاب والسنة 
منها إلا بعضها . 

ومما ذُكر: مرتبة الخُلّةَه فالخُلّة مرتبة من أعلئ مراتب المحبة؛ ومن ذلك 
قول الله كد : وَاتحَدَ أمَّهُ إرهِيمّ كَليلة» [اليثل: ١؟1].‏ 

لكيه الجوونة أرترا عدف لخن قوعي ريطا ع الا رط ا فول 
الزمخشري في تفسير قوله تعالئ: واتَحَدَ أمَهُ نيم عَليلا» [اليِْ: 6؟1]: «مجاز 
عن اسرفلفانه واعتصاضه ركراعة تفي ه كرامة السليل نضعن لخلون" أن معن 
الافتقارء فهي على قولهم مأخوذة من معن الخَلَّ؛ بفتح الخاء. 

وبعض المؤولة فسر الحُلَّة بأنها تمام المحبة وخلوصهاء وهذا تعريف 
صحيح؛ وهو مذهب أهل السنة» ولكنهم فسروا المحبة هنا بإرادة الإحسانء 
أو بالإحسان ذاته» فلم تكن لديهم مشكلة بخصوص صفة الخُلَّةَ ولكن مشكلتهم 
ف سير اسه افلا يصح أن نقول بناء علئ كلامهم هذا أنهم أثبتوا الخُلّة؛ 
لكونهم قزرا الل بمعناها الصحيح» وذلك لأنهم فسروا أصلها بمعن غير 
صحيح ١‏ فكانت النتيجة أن تفسيرهم للخُلّة غير صحيح. 

ونوا كو ام طاقن المحبة: مرتبة الوّدّ؛ِ كما في قوله: «#وَهو الور الودود»» 
9 : 07]. 

أما ما لم ترد النصوص بإثباته فلا يجوز لنا أن نثبته» مثل: مرتبة التتيم» 
والعشق» والهيام» وغيرها؛ ولهذا منع جمهور العلماء من وصف الله تعالئ 
بالعشق» يقول ابن أبي العز: «العشق: هو الحب المفرط الذي يخاف علئ 


صاحبه منه» ولا يوصف الرب به ولا العبد في محبة ربه)”" . 


.)0597/١1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
.)١55( (؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ 


ه؟ة* 


وقد استدل الجمهور علا هذا المعنى حافي: منع وصف الله بالعشق- 
10 

الأمر الأول: أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة. 

والأمر الثاني: أن المعروف من استعمال لفظ العشق في اللغة أنه إنما 
يستعمل في الحب الذي من جنس النكاح» ومع ذلك فقد استعمله عدد من 
أصحاب التصوف والكلام» فقالوا: نحن نعشق الله. 

التنبيه الثاني: المحبة عند أتباع مذهب التلفيق قديمة» ولهذا فسروها 
بالإرادة؛ أي : إنهم رجَّعوا المحبة إلى صفة الإرادة» وهم يقررون: أن إرادة الله 
واحدة قديمة» ومعنئ هذا الكلام: أن الله يِقَ يحب الكافر الذي علم أنه سيسلم 
في أثناء كفره» فالله ول يحب عمر بن الخطاب قبل أن يسلم؛ لأن المحبة محبة 
واحدة قديمة» والله يك يبغض المسلم الذي سيرتد في أثناء إسلامه . 

يقول القاضي الباقلاني: «لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا 
والمحبة علئ ما قدّمناء واعلم: أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال» فمن 
رضي سبحانه عنه لم يزل راضيا عنه» لا يسخط عليه أبداء وإن كان في الحال 
عاصياء ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضئ عنه أبدا وإن كان في 
الجال نطيعا:: 


ومثال ذلك: أنه يله لم يزل راضيا عن سحرة فرعونء وإن كانوا في حال 
طاعة فرعون على الكفر والضلالء» لكن لما آمنوا في المآل بأنه تعالى لم يزل 
راضيا عنهم» وكذلك الصديق والفاروق ووبّاء لم يزل الله راضيا عنهما في حال 
عبادة الأصنام» لعلمه بمآل أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول 
والجهاد في سبيل الله تعالى» كذلك لم يزل ساخطا على إبليس وبلعم وبرصيصا 
في حال عبادتهم؛ لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم)”" . 


(09 انظرع لسن ابلبين» لانن اللجووع 111/6 
6 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني (ص: #ع). 


لذن 


والذي دعاهم إلئ هذا القول أن الإرادة عندهم لا تتجددء فلما رجَعوا 
المحبة إليها؛ أصبحت المحبة لديهم لا تتجددء وقد سبق في أثناء الشرح مناقشة 
هذا القول. 
الصفة الثالثة عشرة: صفة الرضا. 

وقد ذكر المؤلف فيها آية واحدة حيث يقول: «وقوله: «إرضى ألَهُ عَنهُمْ وضُوأ 
دي لكاب : 119]). 

وهذه الصفة وكل الصفات الاختيارية لا يختلف الحديث فيها عن صفة 
الإرادة والمحبة» والتفاصيل فيها متقاربة» وطريقة الاستدلال عليها متقاربة» 
وطريقة تأويل المؤوّلة لها متقاربة أيضاء فكل هذه الصفات يؤوّلونها بأحد 
معنيين: إما الفعل» أو إرادة الفعل. 

ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الرضا صفة حقيقية قائمة بذات الله 
تعالى» قديمة الجنسء. متعددة الآحاد والأفراد» فالله تعالل يرضئ عمن يفعل 
الفعل الذي يوجب الرضا في أثناء فعله''". 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الرضا بنوعين من الأدلة: 

الدليل الأول: الدليل النقلي؛ كما سبق مثاله. 

الدليل الثاني : الدليل العقلي؛ وهو إثابة المحسنين» فالله وك إنما يثيب 
المحسنين؛ لأنه راض عنهم» فالإثابة تدل على الرضا. 

وأما موقف المؤولة -المعطلة والملفقة- فقد أوّلوها إما بالإرادة أو بالفعل» 
فيقولون: صفة الرضا المراد بها: إرادة الإحسانء أو الإحسان نفسهء. يقول 
ابن جماعة: «اعلم أن معنئ الرضا: سكون النفس إلى الشيء» والارتياح إليهء 
وذلك علئ الله محال» فالمراد به: ما تقدمت به في المحبة والغضب من أنها من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ, لابن تيمية 20729/٠١١(‏ ففيه نقل اتفاق أئمة السلف على إثبات صفة 

الرضا. 


ينض 


صفات الفعل» أو من صفات الذات؛ فعلئ الأول -يعني من صفات الفعل- أنه 
يعامل من رضي عنهم معاملة الراضي عمن رضي عنه من الإكرام والإحسانء 
وعلئ الثاني -يعني من صفات الذات- أنه يريد به إرادة الراضي كما تقدم» إرادة 
الراضي في الإحسان وغيره)”"'. 

ولكن هذا التأويل غير صحيح» ويدل علئ بطلان قولهم أمران» هما اللذان 
سبقا في صفة المحبة: 

الأمر الأول: بطلان الأصل الذي قامت عليه هذه الدعاوئ؛ لأنهم اعتقدوا 
أن صفة الرضا التي تقوم بذات الله هي نفسها في خواصها التي تقوم بذات 
المخلوقين» فاعتقدوا أن ذلك تشبيه لا بد أن ينزه الله يله عنه.» وهذه مقدمة 
باطلة لم يقل بها أحد إلا المشبهة. 

والأمر الثاني: أن هذا الكلام يلزمهم في صفة الإرادة» فقد أقروا 
بأن الله يد مريد» والإرادة تقتضي الميل إلى المراد» فأي جواب يذكرونه على 
صفة الإرادة فهو الجواب نفسه الذي يذكر عل صفة الرضا. 


الصفة الرابعة عشرة: صفة الرحمة. 
وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: #بتم ال 
ليم ليحي » [ل: 1١‏ وقوله: «إرَيًا وَبِمَىَ حَكُلَّ مَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمَ)4 
1: 10» وقوله تعالئ: «##وَكانَ بالْمَوّمنِينَ بَحِيمّا»ه [الْعِرَاق: *4].» وقوله: 
وَتَحْمَق وَسِعَتَ كل شنَةْ» [الإلفة: 160١‏ وقوله: «كب رَبْكْمْ عل نَنْسِه 
أرممة) [الإزل: 104 وقوله: وَمْرٌ الْمَنْْرُ ليسم » [اكتقذل: +]. وقوله: «تَدَُ 
عد حيطا وَهْرٌ أَيِحَمُ اليْجِنَ» تؤلها: 154 . 


ويعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة الرحمة صفة حقيقية قائمة بذات الله 


.)١57( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )١( 


يكنا 


تعالئ» قديمة الجنس متجددة الأفراد» فالله تعالئ يرحم من يشاء من عباده ممن 
يستحق الرحمة» فإذا فعل العبد سببا يقتضي الرحمة فالله يرحمه بها. 

وقد اعتمد أهل السنة والجماعة في إثبات الرحمة علئ نوعين من الأدلة؛ 
وهي : 

النوع الأول: الدليل النقلي» وقد دلت هذه النصوص على إثبات صفة 
الرحمة بعدد من الطرق: 

“الأول طريق النسبة المباشرة؛ كما في قوله تعاليل: #«#وَبِيعَتَ كل نَىْء 
َحَسَدٌ وَعِلَمَا4 [عَفل: 7]. وقوله تعالئ: لوَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ شَن) [الجاوك: ]15١‏ 

الشافي ”طريتق الأعتي لبانق توه كبا طمن اللسد» 
[الكي: *]؟ وهو كثير في القرآن. 

الثالث: طريق الفعل؛ كما في قول الله تعالئ: «يِعَذِّبُ من يِه وَييَحَمْ مَن 
كا * وَإِلبَهِ تتبرىت > اكير : .]١١‏ 

النوع الثاني: الدليل العقلي» والعقل يدل علئ هذه الصفة من جهات» 
ومنها: أنا نرئ الإنعام علئ المخلوقات والإحسان إليهاء فهذا الإنعام والإحسان 
يدل عليل أن الله وق رحيم بهذه المخلوقات» ولهذا أنعم عليها وأحسن إليها. 

وأما موقف المؤولة -المعطلة والملفقة- من هذه الصفة. فإنهم أولوها ولم 
يثبتوا حقيقتها؛ بحجة أن الرحمة: رقة تقوم بالقلب. والله يد منزه عن هذا 
المعنل» ورجّعوا معناها إما إلئ الفعل أو إرادة الفعل» فجعلوا المراد بالرحمة 
إرادة الإحسانء» أو الإحسان نفسه. 

يقول الرازي: «قال بعض المحققين: الرحمة هي من صفات الذات؛ وهي 
إرادة إيصال الثواب والخير ودفع الشرء وعلئ هذا التقدير كان الباري في الأزل 
رحمانا رحيما؛ لأن إرادته أزلية» ومعنئ ذلك: أنه تعالئ أراد في الأزل أن ينعم 
على عبيده المؤمنين فيما لا يزال» وقال آخرون: الرحمة من صفات الفعل؛ وهي 

كن 


إيصال الخير ودفع الشر""'"» فالرازي ينقل تأويلين لصفة الرحمةء هما: إرادة 
الإحسانء» أو الإحسان ذاته. 

وهذا التأويل لا يختلف عن تأويل الصفات السابقة» فيقال: هذا التأويل 
غير صحيح؛ لأمور: 

الأمر الأول: أنه مبني عل أصول باطلة» فقد اعتقد المؤولة أن الرحمة 
التي تقوم بذات الله هي نفسها في خواص الرحمة التي تقوم بذوات المخلوقات؛ 
ولهذا أولوهاء وهذه مقدمة غير مسلمة كما سبق بيانه. 

الأمر الثاني: هذا يلزم الأشاعرة وغيرهم في صفة الإرادة والعلم والسمع 
والبصرء فالعلم عرّض يقوم بذات المخلوقين؛ فإذا كانت الرحمة بذات الله 
تقتضي مشابهة الله للمخلوقين» فكذلك قيام الإرادة وقيام العلم» فالباب واحدء 
فإما أن تثبت كل الصفات أو تؤول كل الصفات”'"'. 

ولهذا يقول ابن القيم في بيان الوجه الأول والثاني: «قولهم: الرحمة رقة 
القلب» يقال لهم: تريدون رحمة المخلوق أم رحمة الخالق؟! أم كل ما سُمّي 
رحمة شاهدا أو غائبا؟ 

فإن قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاء وإن قلتم بالثاني والثالث 
كنتم قائلين غير الحق؛ فإن الرحمة صفة الرحيم؛ وهي في كل موصوف بحسبه. 
فإن كان الموصوف حيوانا له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة بقلبه» وإن كان 
ملكا فرحمته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن 
تكون رحمته من جنس المخلوق لمخلوقء وهذا يطرد في سائر الصفات كالعلم 
والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلزاما وجواباء فكيف يكون رحمة أرحم 


الراحمين مجازا دون السميع العليم)”". 


.)١5؟( لوامع البينات في شرح أسماء الله والصفات‎ )١( 

(؟) نقض ابن القيم قول المؤولة في صفة الرحمة بأكثر من عشرين وجها؛ كما في الصواعق المرسلة 
.)١6١9/:8(‏ 

() مختصر الصواعق» الموصلي (747). 


فائدة: 

الرحمة المضافة إليل الله تعالئ فى النصوص تأتى بأحد معنيين: الأول: 
الصفة القائمة بذاته تعالئ كما فى الوق السابقة. والثانى : مهد المسدوق 
المتفضيل ‏ كدثل 1 بيت الله وناقة الله» ومن أمثلة ذلك ا فى الحديث: 
أن الله تعالئ يقول للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ا 
فأضاف الرحمة إل نفسه سبحانه. 


الصفة الخامسة عشرة: صفة الغضب ومثيلاتها: 

وقد ذكر المؤلف فيها خمس آيات» حيث يقول: «وقوله: «#إوَمن يَفَضُلٌ 
مُؤْمتَا مُتَعَيَدَا هَجَرَآَوُهُ جَهَنَمُ حَلدًا نيا وعضِب لله عَلِيْهِ وَلمَنَهُ4 
[اليكثلا: ”1 وقوله: و«دّلك بِأَنَّهُمُ أتَبَعُوا مآ أشخط الله وكَرهُوا رضوائة.» 
210١ :‏ وقوله: 9قَلَمَا ءَاسَمُوبَا أَنْتَمّمَنَا مِنَهُمٌ» [التؤ: هه]. وقوله: 
#وَلكن حكرء أَلَهُ أَبِصَائَهُمْ مَتَبَطَهْم »4 [التيا: 2140 وقوله: كير مَقَنَا عِندَ أله 
أن تَقُولُواْ ما لا تَنَعَنُورت* [الهَبُيْله: *]2. 

وهذه الآيات تضمنت الإشارة إلى صفة الغضب ومثيلاتها؛ وهي صفة 
السخط والأسف. والكره» والمقت؛ وهو أشد البغض. فهذه الآيات تضمنت 
خمسة معانٍ كلها ترجع إلئ صفة الغضب. 

وبقى من مثيلاتها: صفة البغضء وقد جاء إثباتها في السنة؛ ومن ذلك 
حديث أبي هريرة ونه أن النبي يَلِةِ قال: (إن الله إذا أحب عبدا نادئ: 
يا جبريل» إني أحب فلانا فأحبه؛ فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب 
فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماءء وإذا أبغض الله فلانا نادئ جبريل: يا جبريل» 
إنى أبغض فلانا فأبغضه؛ فيبغضه جبريل» فينادي جبريل فى أهل السماء: إن الله 
3 فلانا فأبغضوه؛ فيبغضه أهل السماء”" . ْ 


.)5845( أخرجه البخاري. (58549). (5860). (2)5159 ومسلم‎ )١( 
.)55719( أخرجه مسلم‎ )0( 


لليف 


ومذهب أهل السنة والجماعة: أن الغضب صفة حقيقية قائمة بذات اللهء 
قديمة الجنسء. متجددة الآحاد والأفراد» فالله يبغض ما يشاء من عباده ممن 
يستحق البغض» ويسخط عليه إذا فعل ما يوجب ذلك. 

وأما المؤولة من المعطلة والملفقة. فإنهم أولوا صفة البغض بمعنيين» إما 
الفعل أو إرادة الفعل» فجعلوا المراد بالغضب العقاب» أو إرادة العقاب. وذلك 
لأنهم اعتقدوا أن هذه الصفة تقتضي غليان الدمء وغليان الدم ينزه الله كله 


وفي هذا المعنل يقول ابن جماعة: «اعلم أن الغضب فينا له مبدأ وغاية 
كما تقدم في صفة الحياء والمحبة - وأنت ترئ أنه يجعل هذه الصفات كلها بابا 
واحدا- فمبدأ حقيقته: غليان الدم عند حرارة الغيظ لإرادة الانتقام للمغضوب 
عليه»؛ أو إرادةً ذلك؛ والرب تعالئ منزه عن الغليان -أعني: مبدأ الغضب- 
فوجب تأويله بأن المراد غايته؛ وهو الانتقام أو إرادته)""'. 

ويقول البيهقي: «الرضا والسخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل» 
وهما عند أبي الحسن -يعني: الأشعري- يرجعان إلى الإرادة» فالرضا: إرادة 
إكرام المؤمنين وإجابتهم علئ التأبيد» والسخط إرادته تعذيب الكفار وعقوبتهم 
على التأبيدء أو إرادة تعذيبهم)”". 

ونقض قولهم لا يختلف عن نقض أقوالهم في الصفات الاختيارية» كما 
سبق بيانه» وفي نقض قولهم بأن الغضب غليان الدم يقول ابن تيمية: «ليس 
بصحيح في حقناء بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجودهء فلا يكون هناك 
انتقام أصلا أيضاء فغليان دم القلب يقارنه الغضبء. وليس أن مجرد الغضب هو 
غليان دم القلب». كما أن الحياء يقارنه حمرة في الوجه. والوجل يقارنه صفرة في 
الوجه لا أنه هوء وهذا لأن النفس إذا قام بها دافع المؤذي فإن استشعرت العجز 
عاد الدم إلى الداخل فاصفر الوجه كما يصيب الحزين» وهذا إن قدر أنه حقيقة 


.)١79 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة (ص:‎ )١( 
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غضب لم يلزم أن يكون غضب الله مثل غضبنا؛ كما أن حقيقة ذات الله ليست 
كل ذواتنا. فلس :هو ممافلة النا "لآ لذواتيا :ولا لأرواسناء .وضفاته كذاته)"". 


الصفة السادسة عشرة: صفة المجىء والاتيان: 

وقد ذكر المؤلف فيها أربع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: #مَلْ يَظرُونَ إل 
يَزبهُمُ لَه فى ظكلٍ يِنّ الْعَمَا وَلْملبِكَدُ وَفْيىَ الْأمر» [اإكنهز: .]1.٠١‏ وقوله: 
كل الزن 11 هد التليك اونب ركه ل ماو سيت قلي ريك 1 أن لان 
تلت ك4 [الإنكئل: +16 وقوله: «إكلة يدا دكت الكش ا 6 (7) وبَهَ رَيْكَ 
َْمآكُ صَنَا صَنَ» [التيخز: 15-7١‏ وقوله: 9وَيَنَ كَنَمَنُ التملة بالك وَزْلَ الكيكة 
تَنزِيكًا# المْقَان: 156 . 

فهذه النصوص التي ذكرها ابن تيمية تدل علئ صفة المجيء بوضوح. إلا 
الآيةالأخيرة؛ وهي قوله: 9«إوََو شَنَقَّنُ العا بِْعَ وَل الملتيكةٌ تَنزِيلًا» 
الفوِكانن: 5؟]» فالظاهر أن هذه الآية لا تدل عليل صفة الإتيان» والاستدلال بها 
علي صفة الإتيان غير دقيق؛ لأآن غاية ما فيها أن الملائكة تنزل» وليس فيها إخبار 
عن نزول الله 

ولكن قد يقال: إن مراد المصنف الإشارة إلى أن النصوص الشرعية تفرق 
بين نزول الله تعالى ونزول الملائكة» فما أضيف إليه سبحانه من نزول لا يصح 
نسبته إليل الملائكة. 

وظاهر النصوص الشرعية أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء المضافين 
الله سداد عوظي: الوف نوه سما ل تاد للف قرله ااا كا ون 
َل أنه كأنيكا ون كما جنتسَا الوق 21179 وفى «الصحيحين) أن أهل 


الموقف يقولون يوم القيامة: «فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم» فيقولون: هذا مكاننا 


.)١١9/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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حتئ يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: 
أت ”3 

ومذهب أهل السنة في صفة المجيء والإتيان: أن الله كيل يجيء يوم القيامة 
الصفات الاختيارية التى تتجدد لله #لَِ بتجدد مقتضياتها . 


وأما الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة فهو 
نوع واحد فقط؛ وهو الدليل النقلي» ولا يوجد دليل عقلي يدل علئ صفة 
المجيء . 

وبناء عليه فصفة المجيء من الصفات الخبرية السمعية» ومعنى هذا: أنه 
ليس لدينا دليل يدل عليها إلا النقل فقطء ولو لم يآأت النقل بالدلالة عليهاء لما 
استطعنا أن نعلم بها . 

والإتيان والمجيء المضافان إلى الله نوعان”" : 

النوع الأول: مقيد؛ كقولنا: «حتئ جاء الله بالرحمة والخير»» فالمراد به 
مجيء فضله. ومنه قوله تعالئ: «إوَلَدَ حِمَنَهُم يكتب صَضَلْنَهُ عل عِلَرِ» [اليق: ]5١‏ 
وقوله تعال: «إبل الهم بِذَكْرسِم» [الؤتنويك: ]١‏ 

النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق. كقوله: «#إوَاء رَبّكَ وَالْمَْكَ» 
[النجلرٍ: 019١‏ وقوله: مَل بَظرُودَ إِلَّآ أل يَلْبَهُمْ لَه ف طكلٍ يِنَّ الصمار وَالملِبِكن4 
[لنكغَ: 017٠١‏ وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه» هذا إذا كان مطلقا فكيف إذا قُيّد 
بما يجعله صريحا في مجيئه نفسهء كقوله: 8إإلَة أن تَأَهُمُ المليكة أو يق رَيْكَ أر 
يَأ بس يت نَيْكُ» [الإنكؤل: ؟6]: فعطف مجيئه علي مجيء الملائكة ثم عطف 
مجيء آياته عل مجيئه . 
)١(‏ رواه البخاري (8605). 
(0) انظر: مختصر الصواعقء الموصلي (418). 
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وأما المؤولة من المعطلة والملفقة. فقد أنكروا قيام هذه الصفة 
بذات الله ود لكونهم يعتقدون أن هذه الصفة يلزم منها التجسيم والتركيب 
والانتقال والحركة» فلو كان الله يتصف بالمجيء؛ لكان ذلك في نظرهم يستلزم 
أنه ينتقل ويتحرك» والانتقال والتحرك من صفات الأجسامء ولو كان الله جسما 
لكان مخلوقاء أو مشابها للمخلوق» ولهذا أُوَلوا النصوص التي جاءت في هذه 
الصفة بعدد من التأويلات. 

يقول ابن جماعة: «اعلم أن المجيء والذهاب والإتيان بالذات على الله 
محال؛ لأنه من صفات الحوادث المحدودة للانتقال من حيز إلا حيز؛ فإذا ثبت 
هذا تغين تأويل ذلك)2. فذكر أوجها متعددة؛ منها: أن هذه التصوص- فيها 
استعمال مجاز الحذف. فحذفت كلمة «أمراء يعني: يكون معني قوله: «إوجَاء 
ري أي: وجاء أمر ربك» فالمجيء يكون لشيء مخلوق؛ وهو أمر الله يل 
وذلك مثل قول الله وِّكَ: «إإن تصوأ لَه ينصرَكة» (مَمْمَ: 0] أي : إن تنصروا دين 
الله؛ فهنا مجاز بالحذف؛ فصح أن مجاز الحذف موجود في صفة المجيء. 

وبعضهم قدر كلمة «عذاب»؛ كما في قول الله يه : مَل يَظرُوتَ إلا أن 
َأبَهُمُ أَنّهُ ف ظَلَلٍ يِنَّ الْصَمَاوِ» [[كة: 5٠١‏ أي: يأتيهم عذاب الله في ظلل من 
الغمام» فقدر كلمة «عذاب» في خصوص هذه الآية. 

ومنهم من قال: المجيء فعل يفعله الله في شيء خارج عن ذاته» وليس 
معنل يقوم بذاته» كما قالوا في صفة الاستواء؛ حيث إن الاستواء عندهم فعل 
يفعله الله في العرش» وليس معناه: أن الله يستوي علئ العرش بذاته. 

ومنهم من جعل هذه الآيات خطابا لبعض اليهود الذين كانوا يعتقدون 
أن الله جسم» فخاطبهم الله على اعتقادهم» مع أن بعض هذه الآيات نزلت في 
مكة. ومكة لم يكن فيها يهودء ولم يكن فيها مخاطبة لليهود! . 
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وهذه التأويلات التي ذكرها المؤولة غير صحيحة» وهناك أوجه متعددة تدل 
علئ بطلان ذلك؛ ومن أهمها الأوجه التي ذكرناها سابقا في صفة المحبة 
و 

ويضاف إليها أن الله فرق بين مجيئه ومجيء غيره من المخلوقات 
والمعاني» فعطف مجيئه علئ مجيء الملك وعلىئ مجيء الآيات» فدل ذلك علئ 
آنا فيل الك واه 


تنبيهات حول صفة المجيء : 

التنبيه الأول: نسب إلل الإمام أحمد أنه أوَّلُ صفة المجيء؛ ومن ذلك ما 
رواه حنبل أنه قال: «احتجوا علي يومئذ بقوله: يجيء «البقرة» يوم القيامة, 
وتجيء «تبارك».» وقلت لهم: الثواب» قال ا يه رلك لكلف معنا 
صََايه إنما تأتي قدرته)”" . 

وهذه الرواية اعتمد عليها بعض الحنابلة في تأويل عدد من الصفات 
الفعلية» ومنها تأويل صفة النزول: بأنه نزول قدرته» وفي بيان هذا المعنئ يقول 
أبو يعليل: «حكيل شيخنا -أبو عبد الله ابن حامد- ا من أصحابنا أنهم 
قالوا: «ينزل» معناه: قدرته» ولعل هذا القائل ذهب إلى ظاهر كلام أحمد في 
ا ع 

وهذه الرواية مخالفة لما هو منقول عن الإمام أحمد بالتواتر»ء فقد تواتر عنه 
أنه يثبت الصفات لله يله من غير تأويل» ولا تفويض؛ ولهذا اختلف الحنابلة في 


التعامل مع تلك الرواية على ثلاثة أقوال”*): 


)١(‏ ناقش ابن القيم تأويل المعطلة وغيرهم لصفة الإتيان والمجيء بأوجه كثيرة في كتاب: الصواعق 
المرسلة .07967/١(‏ 

.)5١0( الروايتين والوجهين» أبو يعلئ‎ )١( 

(9) المرجع السابق (50). 

(5) انظر فى الموقف من رواية حنبل هذه: الاستقامة» لابن تيمية /١(‏ 2075 وإبطال التأويلات» 
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القول الأول: تغليط حنبل في روايته عن الإمام أحمدء فإنه قد انفرد بهذه 
الرواية دون غيره ممن حكيل مشاهد محنة خلق القرآن» فمشاهد خلق القرآن نقلها 
صالح ابن الإمام أحمد» وعبد الله ابن الإمام موك وغيرهماء وكلهم لم يذكروا 
أن الإمام حي ربط بين حديث: «تجيء سدؤوة البقرة وال عهوان: )». وييق 
قول الله يله : وبا رَيّكَّ4. وأن المراد بها جميعا إتيان الثواب» أو إتيان الأمرء 
ولم يذكر ذلك إلا حنبل. 

وحنبل له انفرادات أخرى غير هذا الانفراد غلطه فيها عدد من تلاميذ الإمام 
أحمد» :#الخلال .وغيزه:-فريما ثقلة :ذلك هما “غلط فيية . 


القول الثاني: أن الإمام أحمد إنما قال بهذا التأويل من باب الإلزام 
للمخالفين» وليس من باب الاعتقاد؛ وبيان ذلك أن الجهمية كانوا يقولون: القرآن 
وصف بأنه يجيء» والمجيء من صفات المخلوقات فالقرآن مخلوق إذن» فرد 
عليهم الإمام أحمد علئ جهة الإلزام لهم» فقال: إذا كنتم تقولون في قوله تعالئ: 
«وَبَاءَ رَيّكَّ» أي: جاء ثوابهء فقولوا هذا القول في مجيء القرآن بأنه يجيء 
ثوابه» فلا يكون فيها دليل على خلق القرآن 

وفي بيان هذا الإلزام يقول ابن تيمية: «قال قوم منهم-الحنابلة- إنما قال 
ذلك إلزاما للمنازعين له فإنهم يتأولون مجيء الرب بمجيء أمره قال فكذلك قولوا 
يجيء كلامه مجيء ثوابه وهذا قريب”"©»: ويوضح ابن رجب وجه الإلزام في 
كلام الإمام أحمد فيقول: «منهم من قال: إنما قال ذلك إِلْزامًا لمن ناظره في 
القرآنء فإنهم استدلوا علئ خلقه بمجيء القرآنء فقال: إنما يجيء ثوابه» كقوله: 
واه رَيُكَّ>. أي: كما تقولون أنتم في مجيء اللهء أنه مجيء أمرهء وهذا أصح 
المسالك في هذا المروي»”". 


)200 انظر : طبقات الحنابلة» لانن أبي يعل ار 560 وسير أعلام النبلاع» للذهبي /١189‏ ؟ه). 
(؟) الاستقامة /١(‏ هلا). 
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القول الثالث: أن هذه رواية معتبرة عن الإمام أحمدء ويكون للإمام أحمد 
في صفة المجيء روايتان؛ رواية تقرر الإثبات» ورواية تقرر التأويل. 

ومقتضئ القول الأول والثاني: إنكار نسبة التأويل إلى الإمام أحمدء 
ومقتضئ القول الثالث: إثبات التأويل إليه؛ ولكن هذا القول ضعيف,. ولم يذهب 
إليه إلا قليل من الحنابلة. 

التنبيه 0 أن الإتيان نُسب إل الله في القرآن نسبة صريحة» ومع ذلك 
يكون في بعض الموارد ليس على جهة الاتصاف؛ ومن ذلك قول الله © 
تق أنَهُ بيكتهم تن الْمَوَاعِدٍ هَحَرَّ عَلَيمٌ أَلسَقَفُ من فَوْقه» [ال2[ن: ١؟]‏ 
فالإتيان نُسب إلى الله هنا نسبة مباشرة #تَأقَ أَنُّ4. ومع ذلك فهذه الآية ليست 
من آيات الصفات. 

ومن ذلك قول الله #: لهم أَّدُ من حت ل يحسيواً» اللقي: +1 
وقول الله ول : «إوَلْفَدَ حِنَنَهُم يكنب صضَلَنَهُ عَلَ علَرِ * الِعَاق: ؟0]ء فمع أن هذه 
النصوص فيها إضافة مباشرة لهذه الصفات إلى الله؛ إلا أنها ليست من آيات 
الصفات» لأن سياقها يدل عل ذلك» ولهذا يقول ابن جرير الطبري: «وأما قوله: 
تق أنه بهم مره الْقَوَاعِدٍ» الََِن: 5؟]» فمعناه: هدم الله بنيانهم من 
أصله)"'2. فهذا ليس تأويلا من ابن جرير؛ لأن تلك النصوص ليست من نصوص 
الصفات. 


الصفة السابعة عشرة: صفة الوجه: 

وقد ذكر المؤلف فيها آيتين؛ حيث يقول : «وقوله : ©##وَيَبّكَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لكل 
وَالْوكار > [اكبَلخ : 90]ء وقوله: «وكُلٌ سَيَءِ مَالِكُ إلا جيهب (التكقر: 1140 . 

وقد ذُكرت صفة الوجه في القرآن في أكثر من تسعة مواضعء وذكرت في 
السنة في مواضع كثيرة. 
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ومذهب أهل السنة والجماعة: أن لله تعاليل وجها يليق بجلاله» لا يشبه 
وجوه المخلوقات» يقول ابن خزيمة» بعد أن ذكر نصوص الوجه: «فنحن وجميع 
علمائنا من أهل الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» والشام» ومصرء؛ مذهبنا: 
آنا حقيت: للة ما "اتعة الله لنففه "ثقو يذلك بالسعنا» وعد ذللف مقلوينا» .من غير 
أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» 
وجل ربنا عن مقالة المعطلين)”'. 

فابن خزيمة ينقل الإجماع عن علماء الأمصار من أئمة أهل السنة والجماعة 
على الإقرار بصفة الوجه لله ولِ» من غير تشبيه. 

ويقول ابن تيمية: «ثبوت الوجه والصورة لله تعالئ قد جاء في نصوص كثيرة 
من اكاب والية »افق علا ذللكا سلف الأ 

وأهل السنة والجماعة يقتصرون في صفة الوجه علئ ما جاء في نصوص 
الكتاب والسنة» ولا يستعملون الألفاظ التي شاعت عند المتكلمين» كلفظ 
الجارحة» ولفظ العضوء فلا يقولون: إن وجه الله جارحة»ء ولا يقولون: إن 
وجه الله عضو؛ وإنما يقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة» وليس فيهما 
استعمال لفظ «الجارحة» و«العضو). 

وقد استدل أهل السنة والجماعة علئ صفة الوجه بنوع واحدء هو الدليل 
النقلي» فصفة الوجه من الصفات الخبرية» وليست من الصفات العقلية التي يدل 
عليها العقل. يقول ابن تيمية عن صفة الوجه: «وهو من الصفات السمعية التي 
لا تُعلم إلا ال 

وصفة الوجه من الصفات التي نصّ المتقدمون من الملفقة على إثباتها؛ 
فيقول الأشعري في «الإبانة»: «الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين». ثم 


.) 5/1١ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب قيك» لابن خزيمة‎ )١( 
.)0175/5( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ )0( 
.)1١/9( فم درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ 
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ذكر النصوص التي ذكر فيها صفة الوجه وقال: «فأخبر الله أن له وجها وعينا 
لاتكتقىولة ية)" 2١‏ :وفال الأشعرق : «فمو سالنا: تقال * اتقولوة :إن الله 
وخها؟ :قبل ل تقول :ذلك حملافا لما قاله المعدعون1: 

وأما المؤولة من المعطلة ومتأخري الملفقة فقد أولوا صفة الوجهء وقالوا: 
إثبات الوجه يقتضي التركيب» فلو كان الله متصفا بالوجه؛ لكان مركبا من الوجه 
ومن غيره» والتركيب يعبرون عنه أحيانا كثيرة بأنه يقتضي التجسيم والتشبيه. 

وأولوا النصوص الواردة في صفة الوجه بأحد معنيين: إما بالذات؛ فيكون 
معنى قوله تعالئى: طوَببَكَ وَبَهُ رَيِهَّ: ويبقئ ذات ربكء أو بمعنئ الثواب 
والعقاب. يقول الشريف الرضي لما ذكر قول الله يَكَ: «ويبَك وَبَهُ رَيِكَ» قال: 
«هذه استعارة -يعني: مجازا- وقد تقدم الكلام علئ نظيرهاء والمراد: ويبقئ 
ذات ربك وحقيقته)”"': فجعل الوجه هنا بمعنيل الذات. 

ويقول الرازي بعد أن ذكر نصوص الوجه: «اعلم أنه لا يمكن أن يكون 
الوجه المذكور في هذه الآيات وهذه الأخبار هو الوجه بمعنئ العضو والجارحة» 
إل أن قال: «إذا عرفت هذا فنقول: الوجه قد يُجعل كناية عن الذات تارة» وعن 
الرضا تارة أخرئ» والرضا الذي هو الثواب"*“. فرجع الوجه إلئ هذين 
المعنيين : الات . أن الثوات والرفيا: 

ولكن قولهم هذا غير صحيح» ولا تساعدهم الأصول ولا الأدلة الشرعية؛ 
والأوجه التي تدل علئ بطلان هذا التأويل متعددة» ومنها : 

الأول: بطلان الأصل الذي أقاموا عليه هذا التأويل» فقد سبق التأكيد 
مرازا علل أن نسبة الصفات المشتركة في المعنئ الكلي .لا يقتضي التشابه بين 


.)17١( الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
.)١785( (؟) الإبانة عن أصول الديانة‎ 

() تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي .095١(‏ 
(5) أساس التقديس (/ا61١09-1١).‏ 


بالف 


الموصوفاتء» ومما يدل عليل ذلك أن الله تعاليل ذكر أن للملائكة أيديا وقلويا؛ 
كمافي قوله تعالئ: طتالتكيكة بأيظوا إَدِِئ أَخْروًا الشحك» 
[الإكل: *ة]ء وقوله تعالئ: «إحيَّ إِدَا مرّعَ عَن فَلُويِهِمَ قَالُوا مَادَا قَالَ 
0 قَالُوأ ل وَهُوَ الْعَنُ الْكيرُ» نكب : 17 ولا يلزم من ذلك أن 
تكون الملائكة مثل بني آدم في الحقيقة» بل مختلفون عنهم كما هو 
معلوم . 

وكذلك أضاف الله الغضب إل جهنم؛ كما في قوله تعالئ: «إثكد تَمَيَدُْ من 
لقنل عَُمَآ أل يبا مج مق حَرتبَا أل بيع مير لتل: +آ]ء ولا يلزم من ذلك أن 
يكون غضب جهنم مثل غضب بني آدم» ولا حقيقة جهنم مثل حقيقة بني آدم . 

وكذلك ذكر الله أن البكاء ممكن في السماء والأرض؛ كما في قوله تعالئ: 
نما بكك عَلَمْ ال لس وَمَا انوأ مُظَرتَ4 [التِكتارن: 5؟]ء ومع ذلك لا يلزم أن 
يكون بكاء السموات والأرض مثل بكاء بني آدم» ولا حقيقة السموات والأرض 
مثل حقيقة بني آدم . 

وكذلك الحال في نسبة التسبيح وأنواع الخطاب إلئ الجمادات من 
السموات والأرض وغيرهماء فالقاعدة فيها متحدة. 

فإذا كانت تلك الأوصاف المضافة إلى تلك المخلوقات لا يلزم منها مشابهة 
لحقيقة الأوصاف القائمة بالإنسان» فكذلك الأوصاف المضافة إل الله تعالئ 
لا يلزم منها أن تكون مشابهة لحقيقة الأوصاف القائمة بالإنسان» فما أضيف 
إل الله تعالئ من الوجه واليدين والقدمين والضحك والكلام وغيرهاء ليست مثل 
حقيقة أوصاف الإنسان. 

الثاني: أن تأويل الأشاعرة ذلك يلزمهم في صفة الإرادة وصفة العلم» فإن 
المعطلة من الفلاسفة والمعتزلة ألزموهم بأن إثباتها يقتضي التركيب والتجسيم. 
والجواب الذي يذكرونه عليهم يمكن أن نقوله في صفة الوجه وغيرها. 

١ 


الثالث: أن تركيب النصوص التي جاءت في صفة الوجه يناقض هذه 
التأويلات مناقضة ظاهرة» فالنبى يَلِتِِ استعاذ بوجه الله تعاليل فقال: «أعوذ 
بوجهك الكريم""'. جد ادف دل زه أن الوه لذ وراد يه اللو مف لذن 
الثواب مخلوقء. فلو كان المراد بوجه الله ثوابه؛ لكان معن ذلك أن النبي عَلِل 
استعاذ بمخلوق» ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق. 

ويقول النبي يَِ: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم)”" . فيا لخدي 
يدل على أنه يستحيل أن يكون المراد بالوجه الثواب؛ لأن النبى يله طلب أن 
يتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم الذي يحسن التلذذ به» وهذا لا يق بالغواكناء 

ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا أن النبي كَل كان إذا 
دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم)”". ا اعدو 
علئ أنه يستحيل أن يكون المراد بالوجه الذات؛ لأن النبي مَكِهِ استعاذ بالل ثم 
استعاة بوجهه: 

فمجموع هذه النصوص في تركيبها يدل علئ أنه يستحيل أن يكون المراد 
بالوجه الثواب أو الذات. 

الرابع: أما تأويلهم الوجه بالذات» فقد أبطله عدد من العلماء بعدد من 
الأوجه. وفي ذلك يقول البيهقي: «هذه صفات طريق إثباتها السمعء» فنثبتها لورود 
خبر الصادق بها ولا نكيّفها. قال الله تبارك وتعاليل: «##وَيبّكَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لكل 
دكاو » [الهَجن : 170 فأضاف الوجه إليل الذات» وأضاف النعت إليل الوجهء 
فقال: #إذو لَبَكَلِ وَالْإكا» [اكَمن : 97]. ولو كان ذكر الوجه صلةء ولم يكن 
للذات صفة لقال: «ذي الجلال والإكرام»» فلما قال: «#إذو أَكَكلٍ وَالْإكار» 
[ اجنم : 84] غلمنا أنه نعف 'للوجة؟: .وهو ضفة للذات)27". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0057)» وضعفه الألباني. 

(؟) أخرجه النسائي (1105)» والطبراني في الدعاء (775)» وصححه الألباني. 

(©) أخرجه أبو داودء (577)»: وهو حديث صحيح» صححه الألباني. 

(5) الاعتقاد (84)» وقد ناقش ابن القيم تأويل المؤولة في صفة الوجه في أكثر من خمسة وعشرين 
وجهًا في كتاب: الصواعق المرسلة (457/7). 


يدلدة 


الصفة الثامنة عشرة: صفة اليدين . 

ا المؤلف فيها آيتين؛ حيث يقول: «وقوله: هما مَنَعَكَ أن تَسَجْدَ لما 

1 كه 1 0 /]ء وقوله: «#أوقالتٍ الود يد أله 

5 5 لد لوا با الوا بل يداد عتشوطتان مييق كيت 435 (للتايوة: 154 . 

تعد صفة اليدين من أهم الصفات وأكثرها تأثيرا في الجدل الدائر حول 
الأسماء والصفات. وذلك لأنه قد جاءت فيها نصوص شرعية كثيرة» وآثار عديدة 
عن أئمة السلف؛ حتئ ذكر ابن القيم أنها قد بلغت أكثر من مائة أثر ودليل'"'. 

وهذه الآثار والآدلة تنوعت في تراكيبهاء وفي صياغاتهاء وفي تعلقها بصفة 
الاين «التمتوض :فى بعبدة اندي تصبوص'لئزية يداه بولاتكل آذك مسهيها 
بمزيد تفصيل وبيان؛ لأنه إذا تحقق فيها مذهب أهل السنة والجماعة بوضوح دل 
ذلك علئ بطلان المذاهب الأخرى 

وأنت تعلم أن من المقرر في علم المنطق: أن القضية الكلية الموجبة تنقض 
بجزئية سالبة» فإذا قالوا: إن صفات الله تعاليل تؤول كلهاء أو يؤول جنس منهاء 
أو تفوض كلهاء أو جنس منهاء فإن قولهم هذا ينقض بتحقيق الإثبات في صفة 
واحدةء فإذا أثبتنا في صفة واحدة أنها لا تؤول ولا تفوض؛ فقد انتقض هذا 
المذهب. 
وطرق ذكر صفة اليدين في القرآن والسنة متنوعة., أهمها طريقان 
أساسيان: 

الطريق الأول: التصريح بلفظ اليدين» والتصريح بلفظ اليدين أو بلفظ اليد 
ذكر في القران بثلاث صيغ : 

الصيغة الأولئ: بصيغة الإفراد؛ كما في قوله تعالئ: إن ألديح بَِايعوة 
نما يبايفوت الله يد أله قوق قَ أبْديم » [الكت8 : .1٠١‏ 


.)5٠00( انظر: مختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 
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الصيغة الثانية: صيغة التثنية؛ كما في قوله تعاليل: #إمًا مَنَعَكَ أن شََجَدَ 
حَكَنَتُ ريده 1 قم: .]١‏ ومن التثنية قول الله وك : «إوَكالت ألو يَدُ لله متا 
عل لذي دوا با الوا بل يداه متشوكلتان»ه تاوق 4+]. 

الصيغة الثالثة: صيغة الجمع؛ كما في قوله تعالئ: وك يوا أَنَا َلَفَنَا لَهُم 
ا كم فَهُمْ لها مَنيكونَ» تس 50١‏ . 

وقد اعتمد بعض المعطلة علئ هذه الصيغة -أعني: صيغة الجمع- في 
دعواهم بوجوب صرف معن اليدين عن الظاهر؛ بحجة أن الجمع يوجب أن 
يكون لله أيدٍ لا حصر لها؛ وهذا مناف للكمال في نظرهء فإذا صرفت صيغة 
الجمع عن ظاهرها؛ فإنه يوجب علينا أن نصرف جميع الصيغ عن ظاهرهاء وهذا 
المعنوئ ذكره القاضي عبد الجبار”'" . 

وهذا التنوع ليس تناقضاء فالحق أن الله كك له يدان» ويدل علئ هذا عدد 
من الآدلة: 

الدليل الأول: أن التثنية نص في العدد؛ بخلاف المفرد والجمعء فالمفرد 
قد يطلق ويراد به الجنس. تقول مثلا: الناس يحبون الدرهم» يعني: جنس 
الدراهمء وليس درهما واحداء وأما الجمع؛ فإنه قد يطلق ويراد به الواحدء 
فليس نضا في العدد»ء أما التثنية فهي نص في العددء فإذا أطلق فالمقصود به 
واحد وواحد آخر. 

وفي الإشارة إلئ هذه القاعدة يقول ابن جرير الطبري: «فأما إذا تي الاسم 
فلا يؤدي عن الجنسء ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ودون 
غيرهما -يعني: دون الواحد- قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال: ما أكثر 
الدرهمين في أيدي الثامن + دمحن ذها اكثو الدراهم في أيدي الداموة كالو 
وذلك أن الدرهم إذا تُنّي لا يؤدي في كلامهم إلا عن اثنين بأعيانهماء قالوا: 


.)01/9( انظر: متشابه القرآن‎ )١( 
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وغير محال أن يقال: ما أكثر الدرهم في أيني النان كحوها: أكثر الدراهم في 
أيديهم؛ لأن الواحد يؤدي عن الجمع""'. 

وحاضل كلام اتن جرير الطبري: أن التثنية نص في العده 'فلما جاء في 
النصوص في صفة اليدين التثنية» دل علئ أنها هي المقصودة دون المفرد ودون 
الجمع . 

ويقول أبو علي الفارسي -شيخ ابن جني-: «لما كان الجمع أقوئ من 
التثنية؛ لأنه يقع علئ أعداد مختلفة» وكان لذلك أعم تصرفا من التثنية التي تقع 
لضرب واحد من العدد لا تتجاوزه -وهو اثنان- جعلوا الواو التي هي أقوئ من 
الألف في الجمع الذي هو أقوئ من التثنية»”" . 

الدليل الثاني على أن الصيغة المقدمة هي صيغة التثنية: دلالة النصوص 
الأخرئ المختلفة» فإنها تدل عليل أن لله ون يدين؛ ومن ذلك قول النبي يَلَةٍ في 
حديث أبي هريرة ذي#نه: «يطوي الله تعالئ السماء بيمينهء والأرض بيده 
الوا 

فهذا الحديث وغيره يدل علي أن لله ون يدين» وليست يدا واحدة» 
ولا أيديا. 

الدليل الثالث: توارد أئمة السلف على التنصيص بأن لله وق يدين» بل قد 
حكئ أبو الحسن الأشعري الإجماع علئ ذلك”'. 


وأما صيغة الجمع فعنها أجوبة؛ منها: 


الجواب الأول: أنها من باب أن أقل الجمع اثنان» فلما كان أقل الجمع 
اثنين؛ صح أن تطلق صيغة الجمع على يدي الله كله 


.)081/8( جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 

(؟) سر صناعة الإعراب» لابن جني (0760/5. 

(9) أخرجه البخاري .)58١١7(‏ (59019)., (87"/). ومسلم (05781). 
(5) الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري .)١50(‏ 
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والجواب الثاني: أنها من باب التعظيم» وهذا المعنئ مطروق بكثرة في 
قوله يل : «إإنًا حَحْنٌ نَزََنَا ألزّكرَ» الِإِيِينْ: 19 وأي جواب يذكره المعطلة عن هذه 
الآية -لأن هذه الآية ومثيلاتها التى يُستدل بها النصارئ عليا التشريك فى 
يعلِ- فإنه يصح أن يكون جوابا لنا عن صيغة الجمع في الصفات. 

الطريق الثاني : في إثبات النصوص لصفة اليدين دك تفاصيل صفة اليدين» 
وقد جاء فى النصوص ذكر أوصاف متعددة تصل إلول ستة : 


الوصف الأول: «الكف»: وقد ثبت ذلك فى نصوص متعددة؛ منها: 


حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: «ما تصدق عبد بصدقة من طيب 
-ولا يقبل الله إلا طيبا- إلا أخذها الرحمن بيمينه؛ وإن كانت تمرة» فتربو في 
كف الرحمن؛ حتى تكون أعظم من الجبل»""' . 

فهذا الحديث فيه إثبات وصفين هما: «اليمين»» و«الكف». ولكننا نريد أن 
نستدل به هنا عليل وصف واحد وهو: وصف «الكف). 

الوصف الثاني: «الأصابع»» وقد جاءت فيها نصوص متعددة» من أشهرها 
حديث عبد الله بن عمر وكيا أن النبي مَل قال: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»""' . 
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تنبيه : 

قال الخطابي: «ذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب والسنة المقطوع 
بصحتها)”". وهذا الحكم غير صحيحء» بل قد ثبتت النصوص الصحيحة بذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١١5(‏ 


(0) أخرجه مسلم (5505). 
() أعلام السنة في شرح البخاري (1899/7). 


كا 


الوصف الثالث: «البسط)ء الذي هو ضد القبض؛ كما في قوله © : ميل 
يْدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ4 [021[1ة: 0154 وكما في حديث أبي موسا وه أن النبي كَل قال : 
إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهان7؟ . ١ ١‏ 
ومنه أيضا قول الله ب 


له : واه يَفَيِصٌ وَيَبَضط»ه [كنكة: ه:1:]. وإن كانت 
هذه الآية عامة» ولكن يصح أن يستدل بها مع هذه النصوص . 

الوصف الرابع: «القبض»؛ الذي هو ضد البسط؛ ومنه قول الله سبحانه: 
وَالْاَرَصُ جسيصًا قْضَحُه يوْمَ الْقِيَمَةِ» [اليْكِرْ: 0]. ومنه ما جاء في حديث 
أ هريرة رضي الله تعاليل عنه: أن النبي كََِةٍ قال: «يقبض الله تبارك وتعالئ 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه»”"". 

الوصف الخامس: الكتابة؛ ومنه قول الله سبحانه: وبا لَه فى الْأَلوَاجِ 
من كل تَئْرِكه [الَاوًا: 14]. وحديث م هريرة ويه : أن النبي كَلةِ قال: «لما 
قضئ الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق عرشه)) 
«وخط التوراة يبذه)”؟'. وهذه الرواية ثثبت الكتابة والخط: 

الوصف السادس: «اليمين»؛ ومنه قول الله سبحانه : وَالسَّمُوتٌ مَطْويَتٌ 
يَسِيْو» [التييا : 007]. ومنه حديث أبي هريرة ونه أن النبي يلد قال: «يمين الله 
ملآئ لا يغيضها نفقة» © . 


. وجاء في رواية: 


فائدة: 


هل توصف بد الله الأخرئ بالشمال؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (9هل/ا؟). 

(؟) أخرجه البخاري (5019), (87"/ا), ومسلم (70781). 

(*) أخرجه البخاري ,)7١95(‏ (105), (1/507), (0801/), ومسلم .)750981١(‏ (5161). 
(:) أخرجه مسلم (5507). 

(5) أخرجه البخاري (2)1519 ومسلم (497). 


/ااء 


هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة علئ 
قولين”'' : 

القول الأول: أنه يصح أن توصف يد الله بالشمال» وقد اختار هذا القول 
عثمان بن سعيد الدارمي» والهراس» وغيرهم من العلماء. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر وَوَْاء وفيه: «يطوي الله يقَ السماوات 
يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنئ» ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول ...0”". 

وجه الشاهد: أن هذا الحديث صرح فيه بلفظ «الشمال». 

وحملوا قول النبي كَْةِ في الأحاديث الأخرئ: «وكلتا يديه يمين» علئ أن 
المراد به: كلتا يديه منزه عن النقص والعيب؛ كما صرح بذلك عثمان بن سعيد 
الدارمي وغيره. 

القول الثاني: أن اليد الأخرئ لله وق لا يطلق عليها لفظ «الشمال»» وممن 
اختار هذا القول وكرره كثيرا ابن خزيمة» والإمام ألحمد في رواية عنه» والبيهقي» 
وغيرهم. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أن النبي كَكَِةٍ قال: «إن المقسطين 
عند الله عليل منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين)”" وهذا اللفظ 
اعت «وكلتا يديه يمين)- تكرر في عدد من الأحاديث. 

والبحث في هذه المسألة طويل؛ خصوصا فيما يتعلق برواية مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر وها ١ثم‏ يطوي الأرضين بشماله». فإن هذه الرواية تكلم 
فيها عدد كبير من المحدثين» وبعضهم توصل إلى أنها رواية شاذة. 
)١‏ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» للسفاريني .008/١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (5788). 
() أخرجه مسلم (18751). 


والمقصود: أن البحث فى هذه المسألة قريب؛ لأن أهل السنة والجماعة 
متفقون علئ أن الله قِكَ متصف بالكمال» وعلئ أن يديه يل لا تورصف بنقص 
ولا عيب؛ وإنما الخلاف فى إطلاق لفظ وعدمهء فهى من المسائل الاجتهادية 


المخضة» التي لا يكر غليل. المخالف نفبها؛ 


فائدة: 

بقيت أوصاف أخرئ وردت في صفة اليدين؛ مثل: وصف الساعدء 
ووصف الأنامل» وغيرهما من الأوصاف, وهذه الأوصاف تحتاج إلئ دراسة 
وتتبع لنصوصها. 
حقيقة مذهب أئمة السلف في صفة اليدين: 

يعتقد أئمة السلف. أن لله تعالة يديخ ذاتيعين) حفيقعين + ايحصضل بهها 
الخلق» والقبضء والبسط. والإعطاءء والإمساك» والمسح. واللمس» وغير ذلك 
من الأوصاف التي جاءت في النصوصء أو جاءت عن الصحابة ين ومن تابعهم 
من التابعين . 

فصفة اليدين عند أئمة السلف صفة ذاتية» وليست صفة معنوية» فهي من 
جنس صفة الوجه والقدمين» وليست من جنس صفة العلم والقدرة والإرادة. 

وضفة اليدين من أكثر الصفات التي تحدث أئمة السلف في تفاصيلها 
ومقتضياتهاء وقد جاءت عنهم روايات كثيرة أفردها الإمام الذهبي في رسالة 
خاصة سماها: «صفة اليد لله تعالئ»» وجمع فيها قدرا من الآثار التي وردت عن 
أئمة السلف في صفة اليدين. 

وإذا قمنا بدراسة تلك الآثار وتحليلهاء فإنا سنخرج بعدد من النتائج 
الميجة"" ا عفاضبلها أن أكهة السلق: يعتقدون' أن هذه الصفة تعلقة اتية ثاقة للف 
وأنهم يدركون معناها ويدركون مقتضياتها ولوازمها التي تلزم عنها . 


)١(‏ وقد قمت بذلك في بحث منشور بعنوان: كيف تعامل أئمة السلف مع صفة اليدين لله 24؟ 


الف 


وقد تضمنت مقالات أئمة السلف عددا من الشواهد الدالة عليل صدق تلك 
النتيجة » ومما تضمنته : 


الأمر الأول: تصريحهم بأن يد الله يه يحصل بها الطي» والقبض» 


والأخذ. والإعطاء. وهناك آثار عن أئمة السلف جاءت بالتصريح بهذه الألفاظ . 

الأمر الثاني: تصريحهم بأن يد الله يقع بها الجمع والضم. 

الأمر الثالث: تصريحهم بأن يد الله يقع بها المسح. 

الأمر الرابيع: تصريحهم بأن يد الله يحصل بها اللمس. 

الأمر الخامس: تصريحهم بأن يد الله يحصل بها الكتابة. 

والغريب حقا أن المتأخرين من علماء الكلام يحكمون على من يستعمل 
هذه الألفاظ في الأمور الخمسة بأنه مجسم ومشبه» فكل من وجدوا في كلامه أنه 
استعمل لفظ: المسح. واللمسء والكتابة» والجمعء والقبض» والبسطء 
والأخذ. والإعطاءء وغيرها: يقولون بأنه وقع في التشبيهء ويجعلونها من 
علامات التشبيه؛ فلما رجعنا إليل آثار السلف وجدنا أن استعمال هذه الألفاظ 
مستفيض في كلامهم» فنتيجة قولهم: أن أئمة السلف وقعوا في التشبيه. 

والغريب أيضا أن هذه الآثار لا تذكر في كلام علماء الكلام» فيشعر 
المتربي على كتبهم بأنه لا يوجد شيء يخالفهم. والحقيقة أن المروي عن أئمة 
السلف مليء بالألفاظ التي يحكمون عليها بأنها تشبيه وتجسيم» فليس للمتكلمين 
إلا واحد من أمرين: إما أن يحكموا علئ أئمة السلف بأنهم مشبهة» أو يتراجعوا 
عن قولهم. 

وهناك جواب يمكن أن يجيب به علماء الكلام عن تلك الآثار؛ وهو أن 
يقال: تلك الآثار ضعيفة أو مشكوك في صحتها . 

وهذا الجواب لا يستقيم لهم؛ لأن كثيرا من الآثار صحيح ثابت» وهي 
لا تقل في درجة صحتها عن بعض الآثار التي يعتمدون عليهاء بل عن بعض 
الأحاديث التي يعتمدون عليها . 
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فائدة: 


حقيقة مذهب الأشعري من صفة اليدين: 

يقر المتأخرون من الأشاعرة بأن الأشعري يثبت الصفات الخبرية؛ كصفة 
اليدين والوجهء. والقدمين» ولكنهم يذكرون أن تلك الصفات عندهم ليست من 
جنس الصفات الذاتية؛ وإنما هي من جنس الصفات المعنوية» فهي عنده معن 
من المعاني» كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. 

وسبب ذلك يرجع إلى أنهم يعتقدون أن إثبات تلك الصفات الخبرية 
-اليدين» والقدمين» والوجه- علئ جهة حقيقتها يقتضي التجسيم والتركيب» 
ولا يمكن في نظرهم أن يكون الأشعري قائلا بذلك. 

وهذه النسبة -أعني: أن الأشعري ومن معه من المتقدمين من أتباعه يثبتون 
صفة اليدين أو الصفات الخبرية عليل أنها صفات معنا- ذكرها ابن تيمية» حيث 
ذكر في بعض كلامه أن المتقدمين من الأشعري وأتباعه يثبتون الصفات الخبرية 
ويفسرونها بمعان”"' . 

ومن الحجج التي اعتمدوا عليها في تأكيد ذلك المعني: أن الأشعري صرح 
بأن صفة اليدين لله يق ليست جارحة» فنفي الجارحة يدل عندهم عل أنه يعتقد 
أنها ليست صفة عينية؛ وإنما هي معن من جنس صفة الإرادة والقدرة. 
ولكن هذا الكلام ليس صحيحاء ويمكن أن يتبين ما فيه من خلل 
بالأمور التالية: 

الأمر الأول: أن نفي الجارحة ليس دليلا على نفي الذاتية؛ وإنما هو في 
الأصل يراد به نفي المماثلة بين صفات الله وصفات المخلوقين» ومما يدل علئ 
ذلك أن المثبنين للصفات: كان تيميةء :وابن جرير الطبريق+ وغيرهما ضرحوا «ينفي 


.)١95/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الجارحة في صفة اليدين» يقول ابن تيمية في مناقشة بعض المخالفين له: «قلت 
له: القائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقات» وأن له يدا ليست 
جارحةء فهذا , 

فهذا التقرير يدل علئ أن مجرد نفي الجارحة لا يدل علئ نفي الذاتية؛ 
وإنما الأصل أن نفي الجارحة يراد به نفي المشابهة بين أيدي المخلوقين 
ويد الله يلل وأن يد الله تعالل ليست من جنس أيدي المخلوقين المكونة من 
اللحم والدم والعصب والعظم. 

الأمر الثاني: طريقة نقاش الأشعري وجداله حول صفة اليدين» فإنه عقد 
فصلا في صفة اليدين» نقض فيه قول من يؤولها بالنعمة أو يؤولها بالقدرة بكلام 
مفصلء ثم قال بعد أن أثبت بطلان تفسير اليدين بأنها النعمة أو القدرة 
أو الجارحة: «وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع؛ وهو أن معن قوله 
تعالول: (بيديه) إثبات يدين ليستا جارحتين» ولا قدرتين» ولا نعمتين» لا يوصفان 
إلا بأن يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي» خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي 
00" 


فالأشعري أنكر أن تفسر اليد بالنعمة» أو بالقدرة» أو أن تكون جارحةء 
والذي يدل علئ أن الأشعري يقصد بنفي الجارحة التشبيه لأنه ذكر نفي الجارحة 
فى :مذافكنة شبييَة"التشبيه » ولسن فى مناقشة إثياك«ضفة لبك غزيكًا؛ فإنه لها ذكر 
اعتراض المعترضين عليه بأنه إذا لم تكن يد الله بمعنئ النعمة؛ فلا بد أن تكون 
جارحة -تعدي. مثل أيدي المخلوقين مكونة من عصب ولحم ودم وعظم- أجاب 
عن اعتراضهم بأن هذا يلزمهم في صفة الحياة؛ لأنه لا يعرف في الشاهد حي إلا 
وهو جسم ولحم ودم. 
200 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ١م‏ >0 . 
(0) الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (175). 
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فلو كان الأشعري يقصد بنفي الجارحة غير نفي ما يتعلق بخصائص 
المخلوق» لما صح له الجواب بهذه الإجابة» فهذا يدل علئ أن الأشعري يقصد 
بنفي الجارحة مشابهة المخلوقين. 

الوجه الثالث: على التسليم بأن الأشعري يثبت تلك الصفات على أنها 
معانٍء فإن ذلك لا ينفع أتباعه المتأخرين؛ لأن طريقة إثباته ونقاشه للمعتزلة تدل 
على أنه لا يفوض معاني تلك الصفات» وأنه يثبت لها معاني مدركة يمكن من 
خلالها الحكم علئ مذهب المعتزلة بالانحراف. 
الآدلة الشرعية على أن صفة اليدين صفة حقيقية لله تعالئ: 

يمكن الاستدلال على أن لله تعالئ يدين حقيقيتين بعدد من الأدلة» ترجع 
أهم أصولها إلى أربعة مسالك أساسية: 

المسلك الأول: كثرة التفصيل والتنوع في التركيب والتصريف في التعبير 
عن صفة اليدين» فإذا نظرنا في النصوص الواردة في صفة اليدين بالخصوص» 
وفي الآثار التي وردت عن السلف؛ نجد تنوعا كبيرا في التعبير عنها: فتارة يعبر 
عن هذه الصفة بلفظ «اليدين»» وتارة يعبر عنها باوعانيا: كالكف» والأصابع» 
والأنامل» والقبضء والبسط والآأخذء والإعطاء. والمسحء والطي» وغيرها من 
هذه التصاريف التي عُبّر بها عن الصفة أو عن مقتضياتها . 

فهذه التصاريف تدل دلالة ظاهرة علئ أن المقصود يد حقيقية» وليست 
مجازا؛ لأن المجاز لا يرد فيه مثل هذه المعاني والتصاريف» يقول ابن القيم في 
بيان دلالة هذا المسلك: «ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين في أكثر من مائة موضعء ورودا متنوعا متصرفا فيه» مقرونا بما يدل 
على أنها يد حقيقية: من الإمساك» والطي» والقبضء والبسط». والمصافحة» 
والحثيان» والنضح باليد. والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب التوراة بيده. 
وغرس جنة عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده» ووقوف العبد بين يديه» وكون 


إوفة 


المقسطين عن يمينه» وقيام رسول الله كَل يوم القيامة عن يمينه» وتخيير آدم بين 
ما في يديهء فقال: اختر. قال: اخترت يمين ربي. 

وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبهء وكتابه بيمينه عليل نفسه أن رحمته 
تغلب غضبهء وأنه مسح ظهر آدم بيده» ثم قال له ويداه مفتوحتان: اخترء فقال: 
اخترت يمين ربي» وكلتا يديه يمين مباركة»» وأن يمينه ملأئ لا يغيضها نفقة» 
سحاء الليل والنهارء وبيده الأخرىئ القسطء يرفع ويخفضء وأنه خلق آدم من 


قبضة قاذ من جميع الأرضء وأنه يطوي السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيله اليمنل» ثم يطوي الأرضن ناليد الأحرق» وأنه خط الألواح التى كتبها 
لموسئ بيده»”"" . 


المسلك الثاني: استعمال أسلوب تحقيق الصفة» ومعنئ هذا المسلك: أنه 
ورد في بعض النصوص أن النبي كَل استعمل أسلوبا يحقق أن صفة اليدين أمر 
حقيقي؛ ومن ذلك قول النبي كَل : «يقبض الله سماواته بيده. والأرض باليد 
الأخرئ. ثم يهزهن. ثم يقول: أنا الملك». وهز النبي كله يده" 

فهذا الهز يحقق معنيل الصفةء. وقد ناقشنا هذا المعنل حين تعرضنا لطائفة 
المشبهة. وذكرنا أن هذا الأسلوب لا يراد به التشبيه؛ وإنما يراد به تعميق معنوا 


الصفة وتحقيقه. 
المسلك الثالث: طريقة إنكار الله علئ اليهود؛ كما في اقول الله يله : 
عإوَتَالتِ الود يد أ 0 عَلت الدع لاا اا ؛ ل يذاه متسوطتان. ينفق كيف م4 


: 55]. 
فطريقة إنكار الله تعاليل عليل اليهود فى هذه الآية تدل عليل أن لله يله 
حقيقيتين ؟ وذلك من ثللاثة طرق : 


.)505 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن الموصلي (ص:‎ )١( 
.)578/( (؟) أخرجه البخاري (2)1/415 ومسلم‎ 


قفي 


الطريق الأول أن قول البيؤة تضمو يتن الأول اتبنية اليد إن الله 
والثاني: نسبة البخل إلئ الله. والله يل أنكر عليهم نسبة البخل» ولم ينكر عليهم 
نسبة اليد؛ م اداكاو كله اعم ا 

فإن قيل: قولهم: «إيد الله ملوكً» اللتايكة : 4] ليس فيه نسبة اليد؛؟ وإنما فيه 
نسبة البيخل: 

قيل: هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن أهل اللغة لا يقولون على شيء بأن 
يده مغلولة إلا إذا كانت له يد يعطي بها ويتكرمء فإذا لم يكن يعطي بها ولم 
يتكرم يقولون عنه: يده مغلولة» فمن قال عن شيء بأن يده مغلولة فهو يعتقد أن 
له يداء وأنه بخيل» فلما نسب اليهود إلى الله كن هذا المعنى؛ أنكر عليهم 
البخل» ولم ينكر عليهم اليد. 

الطريق الثاني: أن الله تعالئ قال: عت أَيْدِعِمَ» 1التايوة: 54] ولم يقل : 
غلت أياديهم» والنعمة والقدرة إذا عبر عنهما بلفظ «اليد» لا تجمع علئ أيديهم؛ 
وإنما تجمع على أياد» فيصح في اللغة أن تقول: لفلان علي يد بمعنل: نعمة» 
ويصح أن تقول: لفلان علي أيادء لكن لا يصح في اللغة أن تقول: له علي أيد؛ 
لأن الأيدي جمع اليد الحقيقية» والأيادي جمع اليد التي بمعنئ النعمة والقدرة. 

فإذا نظرنا في هذه الآية» وجدنا أن الله كن جمع اليد علئ «أيديهم)ء 
وليس عل «أياديهم»» يقول القصاب: «اليد إذا كانت بمعنئ النعمة جمعت علئ 
أياد» وقد قال الله كما ترئ: ِعْلَتَ أدِيِمَ24. فجمعها على الأيدي التي لا تكون 
إلا جمع اليد لا جمع النعمة)"""2. 

ويشكل عل هذا الطريق قوله تعالل: مأو لْخرِى وَالْأَبِصرِ 4 [مورة 3 زُطَ: ه:] 
فقد فسرها الطبري بأن المراد أولي القوة والبصيرة”''» فاستعمل لفظ «أيد» في 
غير اليد الحقيقية. 


.)"117/1( نكت القرآن‎ )١( 
.)١١5/7١( انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )0( 


ع 


لكن قدايقال +7 هذا لسن سشكلا؛ لآن .هذا التركين: إتنا اسععطل هنا هن 
باب المثل» ولا يكون إلا لمن له يد حقيقية» ولهذا قال الطبري: «فإن قال لنا 
قائل: وما الأيدي من القوةء والأيدي إنما هي جمع يدء واليد جارحة؟ وما 
العقول من الأبصار؛ وإنما الأبصار جمع بصر؟ قيل: إن ذلك مثل؛ وذلك أن 
باليد البطشء» وبالبطش تعرف قوة القويء» فلذلك قيل للقوي: ذو يد؛ وأما 
البصرء فإنه عني به بصر القلب» وبه تنال معرفة الأشياء» فلذلك قيل للرجل 
العالم بالشيء: بصير به”'. 

الطريق الثالث: وهو طريق مركب؛ حيث إن الله وق ثن لفظ «اليد؟ في 
هذه الآية» وأخبرنا في موطن آخر بأن نعمه لا تُحصئ؛ فهذا يدل علئ أن «اليد) 
هنا لا يراد بها النعمة؛ لأن التثنية نص في العددء فلو كان المراد بها النعمة لكان 
ذلك يعني: أن الله وق ليس له إلا نعمتان. 


وفي بيان هذا الوجه يقول الإمام ابن جرير الطبري كَنْه: «وفي قوله تعالئ: 
بل يِدَاهُ مَبَسُوطتَانِ» [[3121: 54] مع إعلامه عباده بأن نعمه لا تحصئء ومع ما 
وصفنا بأنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجمع؛ ما ينبئ عن 
خطأ قول من قال: معنى اليد في هذا الموضع: النعمة» وصحة قول من قال: إن 


و“ اللقسن لم 


ويقول أبو علي الفارسي -شيخ ابن جني-: «لما كان الجمع أقوئ من 
التثنية؛ لأنه يقع علئ أعداد مختلفة» وكان لذلك أعم تصرفا من التثنية التي تقع 
لضرب واحد من العدد لا تتجاوزه -وهو اثنان- جعلوا الواو التي هي أقوئ من 
الألف- في الجمع الذي هو أقوئى من التثنية»”". فهذا النص منه علئ أن التثنية 
)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن .)١١157/5١(‏ 


(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن (081//8). 
(”) سر صناعة الإعراب (709/5). 


ا 


اعتراض ودفعه : 

اعفرض الرازي ل الاستذلال نهذا الدليل جاععرا مي : 

الاعتراض الأول: سياق الآية جاء في نسبة اليهود البخل إل الله» فلا بد 
أن يكون المراد باليد هنا: النعمة؛ كما هو معروف في لغة العرب. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنا لا ننكر أن الآية جاءت في سياق 
الرد على اتهام اليهودء ولا ننكر أيضا أن المراد بالآية إثبات أن الله وَل كريم 
وليس بخيلا. ولكن ذلك لا يستلزم نفي دلالة هذه الاية عل إثبات صفة اليدين 
8؛ لأن المعروف أيضا في لغة العرب أنهم لا يطلقون لفظ «اليد» علئ 
النعمة إلا فى حق من له يد حقيقية» فلا يقولون مثلا: الجدار له يد عليء 
ويقصدون: له نعمة علي؛ ولآأن المعروف أيضا من لغة العرب أن التثنية نص في 
العدد؛ فمجموع ما يعرف عن العرب يدل علئ أن المراد باليدين في هذه الآية 
اليد الحقيقية» وليست يد النعمة. 

الاعتراض الثاني: أنا لو حملنا الآية على ظاهرها للزم نسبة النقص 
إلئ الله؛ لأنه يعني: أن يدي الله مبسوطتان: مثل يد المتشنج -هكذا قال- 
لآن الله أخبر أن يديه دائمة البسطء وهذا نقص لا يليق أن يُنسب إل الله. 


وهذا الاعتراض غريب جداء لأننا في صفة اليدين لا نعتمد على هذه الآية 
فقطء فعلئ التسليم بأن المعنئ الذي فهمه الرازي هو ظاهر النص» فلدينا 
نسوصن أخرئ تخبر. يآن يد الله تتصف بأفعاك أخرئ كالتيفن». والنسط) 
والأخذ. والإعطاء. والطي» ونحو ذلك؛ فمجموع النصوص يدل على أن يد الله 
)١(‏ الكليات .)١٠١531(‏ 
() انظر: أساس التقديس .)١519(‏ 


فد 


يحصل بها أفعال» وليست تدل على أنه لا يحصل بها إلا فعل واحد؛ وهو 
«البسط). فالرازي اختزل النصوص التي وردت في صفة اليدين في هذا النص 
فقط؛ ولهذا أورد هذا الاعتراض الغريب. 

ثم إن هذا الاعتراض يمكن أن يقلب على الرازي وأصحابه فإنهم ينفون 
عن الله الإتيان والمجيء والنزول وكل ما هو داخل في جنس الحركة» فقولهم هو 
الذي يتضمن وصف الله بالمعاني التي ذكرها الرازي في اعتراضه» وليس قول 
أهل السنة. 


إشكالان ودفعهما: 

الإشكال: الأول : أن القول'يآن الشنية ثسن فى العدة يعارضية نأن هناك 
بعض الألفاظ مثثّاة» ولم تدل على العدد اثنين؛ وإنما دلت علئ أكثر من اثنين؛ 
ومن ذلك قوله تعاليل: ام انيع الْمَرَ كني ملت إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسيٌ 
[لذلل: 14]» فكرتين لفظ مثنئ» ومع ذلك توارد المفسرون على تفسيرها بأنها مرة 
بعد مرة» وأن المراد بها التكثيرء وهذا يشكل علئ القاعدة التى ذكرناها وهى: 
أن الم :لمن فيح العدد. 
وهذا الاشكال عنه جوابان: 

الجواب الأول: أن لفظة «كرة» لها دلالة مخصوصة؛ فإنها تعنى فى أصل 
معناها التكرارء فتثنية لفظها لا يعني إلا زيادة التكرارء فهناك فرق ظاهر بين لفظة 
«كرة» ولفظة «رجل» مثلاء فلفظة «رجل» إذا ثنيت فهى نص فى العدد اثنين» لكن 
«كرة» إذا ثنيت أو جمعت فهى دالة علي الكثرة. 

الجواب الثانى: أن يقال: إن الأصل الغالب فى التثنية هو الدلالة على 
اثنين فقطء وقد تخرج عن هذا الأصل بعض الاستعمالات وبعض الكلمات» 
وهذا الخروج لا يقدح في الأصل؛ إذ هو طبيعة كل القواعد» فما من قاعدة إلا 
يشذ عنها بعض الأفراد» وشذوذ بعض الأفراد لا يقدح في القاعدة. 

أرقف 


وهذا ما أشار إليه كلام ابن جني؛ حيث يقول: «لا يكون اثنان أكثر من 
اثنين» كما تكون جماعة أكثر من جماعة -يعنى: لفظ المجموعة- هذا هو الأمر 
الغالب» وإن كانت التثنية قد يراد بها 0-0 المواضع أكثر من الاثنين» فإن 
ذلك قليل لا يبلغ اختلاف أحوال الجمع في الكثرة والقلة» بل لا يقاربه)""". 
قاين حت يقرز يآن الأصبل الغالت أن العفية اتدل إلا ”علق النين» وقد تعر 
عن هذا الأصل في بعض المواطن؛ ولكن الخروج قليل. 

الإشكال الثاني : أن لفظ «التثنية» قد يُستعمل في غير العدد أصلا؛ ومن 
ذلك قول عمرو بن حزام العذري: 

فقالا: شفاك الله. والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يدان 

فاستخدم لفظ «اليدان» -وهي مثناة- على معنئ القدرة؛ فخرجت التثنية عن 
الذلالة خلر .انين . 

وجواب هذا الإشكال هو أن يقال: إن لفظ «اليدان» هنا لا يراد بها العدد 
اناه عد حول عل انق أو راان او عشيرة انما غايةا عا ايها الريجهة 
معنول من المعانى التى لا يتحقق فيها العدديةء. فإذا كان اللفظ عبر به عن معنئ 
وليض نه كه كلس محل حديثنا؛ وإنما محل حديثنا إذا عبر بلفظ التثنية عن 
عددء فلفظ «المثنئ» إذا عبر به عن عدد فلا يراد به إلا اثنان» وقد يعبر به عن 
غير العدد فلا يدل» ولكن هذا ليس داخلا في بحثنا . 

المسلك الرابع: في الاستدلال على إثبات صفة اليدين: إثبات اختصاص 
آدم بالخلق باليدين؛ كما في قول الله #للِهَ: «إما مَعَكَ أن سََجَدَ لِمَا حَلقَتُ سَدَىَ» 
سول ظا: 7٠١‏ . 

ففي هذه الآية ذكر الله َك لإبليس بأن آدم مختص بشيء ليس متحققا له؛ 
وهو أن الله خلقه بيديه؛ فدل ذلك عليل أن إبليس ليس مخلوقا بيدي الله؛ فضلا 
عن غيره من المخلوقات التي لم يرد فيها ذلك. 


.) ١8/1 سر صناعة الإعراب» لابن جنى‎ )١( 


لخر 


وهذه الآية دلت عل إثبات أن لله يَِْ يدين حقيقيتين عينيتين بعدة طرق : 

الطريق الأول: سياق الاختصاصء فالله خاطب إبليس بأمر يبين فيه 
اختصاص آدم دون غيره من المخلوقات؛ وهو أنه مخلوق بيديه» فآدم لق بشيء 
ليس متحققا للمخلوقات الأخرئ؛ وهو الخلق باليدين» وهذا يدل على انتفاء أن 
يكون المراد باليد هنا القدرة؛ لأن كل المخلوقات خلقت بقدرة الله» فلو كان 
المراد باليدين هنا القدرة» لما كان لآدم اختصاص بهذه الصورة. 

ويشكل على هذا ما جاء في عدد من النصوص والآثار من أن الله تعالئ 
خلق بيديه أربعة أشياء: العرش. وجنات عدنء وآدم» والقلم». وهذا يعارض 
الاختصاص الذي قام عليه هذا الطريق. 

والجواب أن هذا لا يلغي دلالة الاختصاص التي قام عليها الطريق الأول؛ 
لأنه سواء كان الخلق باليدين خاصا بآدم أو شاركه معه بعض المخلوقات فإبليس 
وما عداه مما لم يذكر في تلك الأشياء الأربعة لم يكن مخلوقا باليدين. 

ثم يقال: ما زال الاستدلال قائماء فإنه يقال: لو كان المراد باليدين 
القدرة» لما كان لتخصيص تلك الأمور الأربعة فائدة» فكل المخلوقات كذلك. 

الطريق الثاني : التثنية مع الإضافة. فالله كك لم يقل: ما خلقت بيدي» 
أو بأيديناء ولم يقل أيضا: باليد أو بالأيدي؛ وإنما قال: بيدي. فقوله فيه أمران: 
تثنية لفظ «اليداء وأنه مضاف إلى الله يله 

وهذا التركيب -التثنية مع الإضافة- لا يستعمل في لغة العرب إلا في اليد 
الحقيقية . 

ونحن لا ننكر أن لفظ اليدين مثناة قد يستعمل في معن القدرة والنعمة أنه 
وارد في لغة العرب» ولكننا لم نعتمد علئ مجرد التثنية؟ وإنما التثنية مع الإضافة 
إل الله تعالا. 

فإذا انضاف إلئ التثنية والإضافة التعدية بالباء» فإن ذلك قاطع في أن 
المراد اليد الحقيقية» يقول ابن القيم في بيان دلالة هذه الآية علئ حقيقة صفة 


2 


اليدين: «التركيب المذكور في قوله: #حَلَقَتُ ِيَدَعَّ»# يأبئ حمل الكلام على 
القدرة؛ لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه» ثم عدى الفعل إلى اليد بالباء 
ابيديه»» ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله: «كتبت بالقلما» 
ومثل هذا النص صريح لا يحتمل المجاز و 0 

الطريق الثالث: فهم اسيل ومقالاتهم. ولهذا حين ذكر ابن جرير الطبري 
هذه الآية ذكر آثار السلف التي فيها: أن الله تعالئ لم يخلق بيده إلا أربعة 
امسا العرش» وجنة عدنء والقلمء وآدم . والروايات الواردة عن السلف في 
هذا المعن متعددة فى صيغها. 


اعترضن الرازئ علل :هذا الحسلك -اعى>؟ ‏ الاشتدلال تقول اللةسيففانه: 
«إمَا مََدَكَ أن هَنْجْدَ ِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىَّ4- بعدد من الاعتراضات”" : 

الاعتراض الأول: أن إخبار الله تعالى عن خلق آدم بيديه ليس فيه إثبات 
اختصاصه؛ لأن الله وق ذكر في موطن آخر بأنه قد خلق غير آدم بيديه؛ وذلك في 
قول الله يَعِلِ: موك بَرَوَأ أنَا حَلَقََا لَهُم مما عَمِلَتَ لديا أنعمًا هَهُمَ لها مك4 
[يَسمْ: ١]ء‏ فقد أخبر الله يك أنه خلق الأنعام بيديه سبحانه. 


دع 


ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن آية «يس» ليس فيها أن الله وق خلق 
الأنعام بيديه؛ وإنما غاية ما فيها نسبة خلق الأنعام إلى يديه» فتركيبها اللغوي مثل 
فول الكلته تنه وتتعالتح :ايها كيك ترك هلوقا نا وسفن 
قول الله يله : #دَلِكَ يما قَدَمَتْ يَدَاكَ» [ل8©ع: »5٠١‏ فهذا التركيب لا يقتضي أن 
الإنسان لا يعذّب إلا علئ الأعمال التي فعلها بيديه مباشرة؛ وإنما يقتضي مطلق 
نسبة الأفعال إلى الإنسان؛ سواء بفعلها بيديه» أو بعينه» أو بقدميه» أو بغير 


.)794( مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن الموصلي‎ )١( 
.)١58( انظر: أساس التقديس‎ )0( 


إغرة 


ذلكء فمعن هذه الآية #قِِمَا كسَبْتَ أيْدِيكْرٌ» أي: إنكم تعذبون بالأفعال التي 
عملتموها؛ سواء بأيديكم» أو بقلوبكم. أو بأرجلكمء أو بغيرها. 
فكذلك معنيل قول الله يُِلِةِ : «إيْمًا عَمِلَتَ أيْدَِة» أي: مما خلقناء فاعتراض 
الرازي بهذه الآية غير صحيح؛ لأن هذه الآية ليس فيها أن الله خلق الأنعام 
بيديه؛ وإنما غاية ما فيها: أن الله خلق الأنعام» وفرق كبير بين الجملتين. 
الاعتراض الثاني: أن الله يق استخدم لفظ «اليد) مثناة» ولا يراد بها 
العلة؛ كما قي قوله 2ل : «إتَقرّموأ بين يدَى وسو صَدَقَهَ 4 ١‏ 
وقول الله يل : «وَهُرٌ الى ررْسِلُ ايح ثرا بَنت يَدَى تَحمَيِيد) [الواقا: 109 
فنسب اليدين مثناة إلى النجوئ» وإلئ الرحمة» ولا يراد بها أن النجوئى لها يدان 
اثشان فقط» ولا الرحمة .لها يدان اثنتان: فقط , 


وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه مبني علئ الخلط بين أمرين» هما: 
دلالة لفظ «المثنول» علي العددء وبين دلالته علئ إثبات الصفة» فنحن نقول: إن 
هذا التركيب لا يدل علئ الصفة؛ لأنه معروف في أساليب العرب» ولكن هذا 
لا يعني أن لفظ «اليد» مثناة لا يدل علئ العدد. 

فلفظ «يدين» نص في العدد. ولكنه ليس نصا في إثبات صفة اليدين للرحمة 
والنجوئء وبحتّنا مع الرازي هنا ليس في إثبات الصفة؛ وإنما في إثبات دلالة 
المثنئ علئ العدد؛ فكوننا نقرٌ بأن هذه الآية لا تدل علئ الصفة لا يعني أنها 
لا تدل علئ العددء فالرازي خلط بين الأمرين؛ واستنتج أن لفظ «اليدين» مثناة 
لا يدل علئ العددء مع أن لفظ «المثنئ» يدل علئ العدد حتئ في هذه الآية» 
ولكنه لا يدل علئ ثبوت صفة اليدين للرحمة والنجوى. 

توزيقال: عل التسليم يآن لفظ اليدين هنا لا برادءيةالعلة؛. فهذا ليمن 
مشكلا على القاعدة؛ لأنا نقول: إذا استعمل لفظ اليدين في سياق العدد فإنه 
لا يراد به إلا عدد اثنين» وهذا لا يمنع أن يستعمل هذا اللفظ فلا يراد به العدد 
أصلاء فلا يدل عليل اثنين ولا غيرهء فنفرق بين مقامين: الأول: استعمال لفظ 


فرة 


التديخ في سباق العدة» والثاني 1 استعمال لنفظ اليدين في :غير سياق العدد» 
واستدلالنا بتلك الآية إنما هو علئ حسب المقام الأول وليس الثاني. 

وفي الإشارة إلئ هذا الوجه يقول الشنقيطي: «اعلم أن لفظ اليدين قد 
يستعمل في اللغة العربية استعمالا خاصاء بلفظ خاص لا تقصد به في ذلك النعمة 
ولا الجارحة ولا القدرة؛ وإنما يراد به معنئ «أمام». 

واللفظ المختص بهذا المعنئ هو لفظة اليدين التي أضيفت إليها لفظة «بين» 
خاصة. أعني لفظة «بين يديه»» فإن المراد بهذه اللفظة «أمامه»؛ وهو استعمال 
عربي معروف مشهور في لغة العرب لا يقصد فيه معن الجارحة ولا النعمة 
ولا القدرة» ولا أي صفة كائنة ما كانت)27. 


فائدة: 

قرر عدد من العلماء أن مجرد التثنية في لفظ «اليدين» يدل على إرادة اليد 
الحقيقية» فلفظ «يدان» أو «يدين» لا يستعمل إلا في التعبير عن اليد الحقيقية» 
ولا يصح أن يراد به اليد المجازية. 

وممن صرح بذلك ابن تيمية؛ حيث يقول: «لفظ «اليدين» بصيغة التثنية لم 
يُستعمل في النعمة ولا في و0 ويقول ابن القيم: «وأما إذا جاء بلفظ 
التثنية لا يُعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وهذه موارد الاستعمال أكبر 
شاهد فعليك بتسعي)” 0 

وقال في موطن آخر: «وإنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون 
مجردة عن الإضافة» وعن التثنية» وعن نسبة الفعل إليهاء فيقال: لفلان عندي 
)١(‏ أضواء البيان (/1/ 584). 
(0) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5/ 056 . 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة؛ لابن الموصلي (997). 

رفة 


يد. ولولا يد له عندي» ولا يكادون يقولون: يده ويداه عندي». وله عندي يده 


: 01-7 


ومجمل هذا الكلام أن لفظ «اليد» إذا جاء مثن في لغة العرب فلا يراد به 
إلا اليد الحقيقية؛ سواء كانت مضافة أو غير مضافة. 
ولكن هذا التقرير غير صحيح؛ لأن لفظ «اليد» جاء في عدد من الموارد 
مثنئ ويراد به القدرة؛ ومن ذلك: حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالئ 
عنهء عن النبي َلِةِ في قصة نزول عيسئ ل عند خروج يأجوج ومأجوج. 
وفيه: «بينما هو كذلك إذ أوحي الله إلى عيسئل: إني قد أخرجت عبادا لا يدان 
لأحدهم بقتالهم)”"', فنقظ ايدان هنا مكنن يد واسمخدفيتك. .سمعترا "القدزة + لأن 
معن الحديث: لا أحد يقدر علئ قتالهم. ومن ذلك قول عروة بن حزا 
حيث يقول : 
جعلتٌ لعرّاف اليمامة حكمه ‏ وعراف حجر إن هما شفيانى 
فقالا: نعم نشفي من الداءِ كله وفا ضع القراة سيران 
فما تركا من رقية رٍ يها ولااشربةإلااوقدسقياني 
فما قي اننا اذى رت كلم ١‏ وتاتهرا كنا :0 راض 
نقنالةه فاك انلف :والله مانا نما شكدت ينك الضلوع يذان 


إضه 
2 
5 


يعني : قدرة. 
ومن ذلك أيضا قول ابن القيم في أول بيت من «النونية» حيث يقول”؟ : 
حكم المحبة ثئابت الأركان ماللصٌّدود بفسخ ذاك يدان 
فهذه الشواهد تدل علئ أن لفظ «اليدان» بالتثنية يستعمل بمعنئ القدرة. 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة؛ لابن الموصلي (05957. 
(0) أخرجه مسلم (59719). 


() انظر: الشعر والشعراىء لابن قتيبة (508/5). 
(4) انظر: الشافية الكافية» لابن القيم (0). 


نرق 


وقد ذكر ابن تيمية أن لفظ اليد قد يأتي بمعنئ القدرة والطاقة» ثم استدل 
بشعر عروة بن حزام السابق""' . 

وقد أجاب بعض الشيوخ المعاصرين عن هذا الإشكال: بأن لفظ «اليدا 
مثناة لها في اللغة عدة استعمالات» فتارة تستعمل غير مضافة» وتلزم الألفء 
وهذه هي التي بمعنئ القدرة» فلفظ «اليدان» عنده يستعمل في اللغة بمعنئ 
القدرة» ولكن لا بد من شرطين: أن تكون غير مضافة. وأن تكون ملازمة للألف 
دائما هكذا (يدان». ولا يقال: يدين. 

ولكن هذا الجواب غير دقيق؛ لأن بعض علماء اللغة ذكر أن لفظ «اليدين» 
-بالياء- استخدم بمعنئ القدرة» فقد جاء في «تاج العروس»: «قال ابن سيده: 
وقولهم: لا يدين لك بهذا؛ أي: لا قوة لك به»"'". وابن سيده من علماء اللغة» 
ولم ينكر ذلك بل استعمله. واستعمل سيبويه في كتابه لفظ (يدين» بمعنيل القدرة 
0 

وقد يقال: إن ابن تيمية هنا إنما أراد التثنية مع الإضافة كما وردت في 
النص القرآني. 
حقيقة مذهب المعتزلة والملفقة في صفة اليدين: 

اتفق المعطلة وكثير من الملفقة علئ أن صفة اليدين والقدمين وغيرها من 
هذه الصفات الخبرية يجب أن توْوّل عن ظاهرهاء وأولوها بتأويلات كثيرة» 
وأشهر التأويللات المذكورة لديهم: إما معنئ النعمة» أو معن القدرة» فقد ذكر 
القاضي عبد الجبار أن الله لا يليق به أن يتصف باليدين الحقيقية؛ لأنها من 
أوصاف الأجسامء وتقتضي التبعض والتجزؤء ثم قال: «والمراد بذلك: أن نعمتيه 


. )71/7 انظر: بيان تلبيس الجهمية (/ا/‎ )١( 

() تاج العروس للزبيدي .00١/550(‏ 

(9) انظر: الكتاب لسيبويه (؟/2»)704 وانظر مقال: فائدة في التثنية» مقبل الدعدي» وهو منشور في 
التيت: 


هه 


متشوظنا و غلرن الغيات) "زعو اواق ة نسدة الدنيا ونسية الأهيقه أو الفوية الا عه 
والنعمة الباطنة» وذكر أنه قد يعبر باليد عن النعمةء فيقال: لفلان عندي يدء 
3 3 ع 222 
أو اياد» أويد جسيمه 5 

ويقول ابن جماعة: «اعلم أن اليد لغة حقيقة في الجارحة المعروفة» 
وتستعمل مجازا فين معان متعددة كما سنذكره؛ إن شاء الله وإذا تيك بالدليل 
العقلي تنزيه الله تعالئى عن الجوارح لما فيه من التجزؤ المؤدي إلى التركيب» 
وجب حمل اللفظ على ما يليق بجلاله تعالئ من المعانى المستعملة بين أهل 
اللسان؛ وهي: النعمة» والقدرة والإحسان"”". 

وكلام ابن جماعة يلخص رؤية الملفقة والمعطلة في التعامل مع هذا النوع 
من الصفات الخبرية الذاتية» ورؤيتهم فى صمة اليدين مبنية عل مقدمتين 


اهاموين: 
المقدمة الأولئ: أن اتصاف الله باليدين محال؛ لأنه يقتضى الجسمية 
والتركيب. 


والمقدمة الثانية: أن لفظ «اليدين» له في اللغة معانٍ لا تقتضي النقص في 
حق الله؛ وهي معن النعمة أو القدرة؛ فيجب أن تثبت لله علئ هذه المعاني. 

وكلتا المقدمتين غلط: 

أما المقدمة الأولى» فقد تحدثنا عنها كثيرا؛ وهي: أن الصفات الخبرية 
لا تقتضي التجسيم» وذكرنا مواطن الخلل في هذه الحجة. 

وفي خصوص صفة اليدين يقول الذهبي في مناقشة عقلية ملزمة: «لم قلتم 
أيضا: إن اليد إنما تكون حقيقة في هذه الجارحة؟ بل إنما اليد لفظ مشترك؛ وهي 
بحسب ما تضاف إليه» ومن جنس ما توصف بهاء فإذا كان الموصوف بها حيوانا 
)١(‏ متشابه القرآن .)771/1١(‏ 
(؟) انظر: متشابه القرآن .)771/1١(‏ 
() إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة .)١55(‏ 


أرة 


كانت جارحة» وإن كان تمثالا من صفراء وحجر كانت صفراء وحجراء وإن كان 
تمثالا عرضا في حائط كانت عرضاء وإن كان ليس كمثله شيء وليس بجسم 
كانت ليس كمثلها شيء وليست بجسم . 

فإذا قلت مثلا: عندي صنم من نحاس له يدان ورجلانء هل بقي يفهم أن 
يديه ورجليه جوارح لحم ودم؟! وإذا قلت: عندي نحت من خشب له رجلان هل 
وسوق إل الذمن انها جارتتاة أيقها؟! وإذا قلت عنا أخسر يدي زيد عل 
الكتابة! هل الظاهر من هذا الكلام أن يديه غير جارحتين؟ أم هل إذا قلت: 
إن الله كن ليس كمثله شيء وليس بجسم ولا عرض وخلق آدم بيديهء» هل يفهم 
ذو لب أن يديه الكريمتين جسم وعرض أو جارحة أو شبهها شيء؟! 

وكذلك إذا قلت: قلب العباد بين أصبعين من أصابع الله يدَء وإن الله 
ليس بأعورء أو حت يضع رب العزة فيه قدمه. يعنى: جهنم. أو عيجب بوبنا من 
شاب ليش له صبوة: فكما أنه 8 لا يتصور في الذهنء ولا يمثل في العقل» 
فكذلك يداه وسائر صفاته لا تصور في الذهن» ولا تمثل في العقل ... 

وإذا كان كذلك» قضفة كل شيء بحسبه: فإذا سبق إلن ذهننا كيفية 
الموصوف وتصورناه؛ تصورنا صفاته» وإن لم يسبق إلى ذهننا ولم نتصوره. لم 
يسبق إلى ذهننا فننفيه ولم نتصورهء هذا لا شك فيه. 

فإن قيل: قد صار في العرف أن اليد هي الجارحة المعهودة. 

قلنا: وكذلك قد صار في العرف أن العلم والسمع والبصر أعراض قائمة 
بأجسامء فما الفرق؟)7؟2. 


ومما يدل عليل ذلك أن الله تعالل وصف الملائكة بأن لها أيديا؟ كما فى 
قوله تعالئ: #رالمكيكة بايظوا يِذِيهِرْ أخْرجوًا انشسَكم» «الإكئل: “د1ء 
)١(‏ إثبات صفة اليد لله تعالى؛ ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل عقدية (15). 


فغرة 


مكونة من دم وعصب ولحم وعظم؛ وإنما كل يد تتصف بما يتصف 
به من نسبت إليه . 

أما المقدمة الثانية» فهي مبنية علئ خلل عميق في رؤية المتكلمين؛ 
حاصله: أن التأويل عند المتكلمين ليس المراد منه تحديد مراد المتكلم؛ وإنما 
المراد تحديد المعاني التي يصح أن يحمل عليها مراد المتكلم» فيحملونه بناء 
علئ أصولهم» فحين تنظر في كلام المتكلمين هنا لا تجدهم يقولون: والدليل 
عل أن الله أراد كذا وكذا؛ وإنما يقولون: والدليل عل أن هذا النص لا يراد به 
كذا أنه يصح في لغة العرب. 

والجواب عليهم أن يقال: لا نزاع في أن لفظ «اليد» يُستخدم في لغة 
العرب بمعنئ القدرة والنعمة» فمحل البحث ليس هنا؛ وإنما محل البحث: 
هل الله يك أراد في تلك النصوص التي نسب فيها اليدين إلئ ذاته أراد المعنئ 
الحقيقي أم المعنئ المجازي؟ 

ومسلك المتكلمين يوهم أن أهل السنة ينازعونهم في أن لفظ «اليد) 
لا يستخدم في اللغة إلا في اليد. الخقيقية» ولكن الآمر ليس كذلك» فأهل السنة 
يقولون: إن العرب تستخدم اليد و«اليدان»» واليدين في غير اليد الحقيقية في 
النعمة والقدرة» ولكنهم يقولون: هذه المعاني ليست مرادة لله في النصوص التي 
عبر بها عن نفسه. 

فإذا أراد المتكلمون الجواب على ما يقرره أهل السنة فإنه لا يكفي إثبات 
أن العرب استعملوها في معان مجازية؛ وإنما لا بد من إثبات أن الله يريد تلك 
المعاني المجازية» لكنهم لم يثبتوا ذلك» وغاية ما فعلوا إثبات أن العرب 
استعملوا لفظ «اليد» في المعاني المجازية» وهذا قصور في الإثبات» وليس هو 
محل البحث. 


بكرت 


الصفة التاسعة عشرة: صفة العينين: 

وقد ذكر المؤلف فيها ثلاث آيات؛ حيث يقول: «وقوله: «#وَاصيرٌ لحك ريك 
لَك > [الفلريز : +14 وقوله: طوَتمَلَهُ عَكَ داتٍ الوح ودر © جك ليا جزة 
لْمَن كن كيْرَ» [الهَصَيمْ: *14-1]. وقوله: وَألقَيتُ َبَيَكَ ححَبَةَ مق 0 عل عبن * 
لطض: 9"]) . 

قبل أن نذخل في تفاضيل ضفة الغينين. لا ابد أن .نفرق. بين مسحت العينين 
ومبحث البصر والرؤية. 

فالبصر والرؤية هما المعنئ الذي يتحقق به رؤية المبصرات» وأما العين 
فهي الأداة التي يتحقق بها هذا المعنئ» فالبصر والرؤية من الصفات المعنوية؛ 
أي: الصفات التي ليس لها عين في الخارج» فهي من جنس صفة العلمء 
والحياة» والقدرة ونحوهاء وأما العين فهي من اللأصقات: الذاتية؟ أى: التي .لها 
عين في الخارج» فهي من جنس صفة اليدين والقدمين والوجه. فصفة العينين من 
جنس صفة الوجهء واليدين» والقدمين. 


مسالك النصوص الشرعية فى الدلالة على صفة العين: 

تعددت مسالك النصوص الشرعية في إثبات صفة العين» ومنها : 

المسلك الأول: الإثبات المتريع المباشر؛ كما في قوله: وَلنْصَمَ ص 
عَبِقَ # عني: م]ء وقوله تعالل : ينك بأَعَبننَا» [الفور: +14 ففيهما إثبات لصفة 
العين بطريقة مباشرة وصريحة. 

المسلك الثاني: استعمال مسلك تحقيق الصفة'''؛ ومن ذلك حديث أنس 
بن مالك أن النبي يَلِِةٍ قال: (إن الله لا يخفئ عليكم؛ إن الله ليس بأعور)؛ 
ووضع أصبعه عل عينه'"'. فاستعمل الإشارة الحسية تحقيقا لمعن الصفة التي 
يتكلم عنها . 
)١(‏ سبق التنبيه عل معنيل هذا المسلك مرارًا. 
(؟) أخرجه البخاري (5017/). (/917071), (5579), (5541). (1107). (4229407. ومسلم 2)١59(‏ 


.)1/1 


خرف 


هناك حديث آخر مشابه لهذا الحديث؛ وهو حديث بي هريرة رضي الله 
تعالئ عنهء أن النبي كَل قرأ قول الله تعالل: إن أَلَهَ كن يِيعًا بَصِيرا4 [اليكدل: 8ه] 
قال أبو هريرة: «فوضع النبي كَل إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه"''. فهل 
هذا الحديث يدل علئ إثبات صفة العين بأسلوب تحقيق الصفة؟ 

الأقرب: أن هذا الحديث يدل على إثبات صفة البصر لا صفة العين؛ لأن 
السياق الذي جاء فيه هو سياق البصر وليس العين؛ وإنما غاية ما فيه إثبات صفة 
البصر بأسلوب التحقيق. 

وفلة انعدل بعفن العلماء ينذا ' الحدوك غلق: إثنات عيفة: العين » «ولكن. إذا 
كان هذا صحيحا فإنه يلزمه أن يستدل بهذا الحديث على إثبات صفة الأذن؛ لأن 
النبي كَلِةِ وضع إصبعه على أذنه. 
عدد ما يتصف الله به من صفة العين: 

الصحيح: أن الله وق له عينان» ولكن ليس في إثبات التثنية في العينين نص 
صريح مثل اليدين» فاليدان جاء فيها نص صريح. كقوله تعالئ: #آإمًا مََمَكَ أن شََجَدَ 
ِمَا حَلَنْت يدق يوي ق: ؛0]ء وغير ذلك من الآيات» وأما إثبات العينين فلم 
يرد فيه نص صريح إلا ما جاء في بعض الأحاديث من الإشارة إلئ ذلك كما 

وقد توارد علئ إثبات التثنية في صفة العين عدد من الأئمة» كابن خزيمة 
والدارمي واللالكائي وغيرهه”””': وممن أثبت أن لله عينين: الأشعري والباقلاني» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (47/78) وصححه الألباني. 

(5) انظر: التوحيد لابن خزيمة 2»)95/١(‏ ونقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي 
الجهمي العنيد» فيما افترئ على الله يك من التوحيدء للدارمي »)270١/١(‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السَّنَقَه للالكائي (07/5. 


لقف 


وق تضؤا علق :ذلك -ضراحة”* وحكاه يعن العلماء: هالأشعرى وغيره إجماعا 


بين اا 


والصيغ الشرعية في إثبات صفة العينين جاءت بصيغتين صريحتين : 

الصيغة الأولئ: صيغة الإفراد: #وَلنْصَمَ عل عَيَقَ» [ظني: 529 . 

والصيغة الثانية: صيغة الجمع: كك بِأَعْبِيَا4ه [الكصب: .]1١‏ 

لكن صيعة التثنية لم ترد بنص صريح مباشر إلا في حديث واحد؛ وهو قول 
النبي مَلةِ: «إن العبد إذا قام إلئ الصلاة فإنه يقوم بين عيني الله" لكن هذا 
الحديث ضعيف جدا. 

وروي عن ابن عباس «#ها أنه قال في تفسير قوله تعالل: نحي يناه أنه 
أشار بيده إلئ عينيو 3 

ومن أقوئ النصوص التي يمكن أن يستنبط منها إثبات العينين لله تعالى 
حديث أنس بن مالك وَينهء أن النبي َل قال: (إن الله لا يخفئ عليكم؛ إن الله 
ليس بأعور» وأشار إلى عينه «وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنئ» كأن عينه 
عنبة طافية)* . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى كَل ذكر أن الله ليس بأعور. 
الأمرين يدل عليل أن لله عينين. 
)١(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (؟١5).‏ 
(6) انظر: رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري .)١5١(‏ 
() أخرجه العقيلي في الضعفاء 207١ /١(‏ وذكره أبو يعلئ في إيطال التأويلات (؟/ 20757 وضعفه 
لألباني في الضعيفة .)1١75(‏ 
(:) أخرجه اللالكائي (591). 


(5) أخرجه البخاري (7/401). (/71”). (7479), (5541). (1105). (04035)., (4)5170, ومسلم 
59د .)0١0901(‏ 


١ 


وقد امتقدل عذة مو أنبة اسلف مسدنثة: ان حقم الشانق بعلن إسانت 
العينين لله تعالئ» يقول الدارمي بعد أن ذكر حديث أنس وه : «العور عند الناس 
قي لسري زالا عون فيك الصو ا ل 

وهذا هو الذي يشير إليه فقه الإمام البخاري؛ حيث يقول: «باب قول الله 
تعالكئ طوَلِضَعَ عَكَ عَنق» اظن: 105 وقوله جل ذكره: ظتك ع4 
القَعجُمْ: +2]1. ثم ذكر حديث الأعور الدجال. 

فهذا الصنيع من الإمام البخاري يشير إلى أنه يرئ أن لله عينين؛ ووجه ذلك 
أنه ذكر صيغة الإفراد» ثم ذكر صيغة الجمع» ثم ذكر الحديث الذي يفيد التثنية» 
فذكر ثلاثة نصوصء واحدة بصيغة الإفراد #وَلْضَتَمَ عَك عَيْقَ» (ظ: 9م]ء والنص 
الآخر بصيغة الجمع جر ييا العَمَمن : ثم ذكر حديث اقينة وحديث 
ابن عمر وين في الدجال. 
دفع الاعتراضات على الاستدلال بحديث الأعور الدجال: 

الاستدلال: حديث: الأغور الدحال»غلرا إثناث صفة العينية لله تغالا علية 
اعتراضات متعددة» وأشهرها ثلاثة اعتراضات: 

الاعتراض الأول: القدح في صحة الحديثء. وممن قال بذلك الرازي؛ 
حيث يقول بعد أن ذكر حديث الأعور الدجال: «أليس راوي هذا الحديث هو 
ابن عمر ؟! ثم من المشهور أن ابن عمر لما روئ قوله نَهِ : «إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه)؛ طعنت فيه عائشة., وذكرت أن هذا الكلام من 
الرسول كَلِْةِ كان مسبوقا بكلام آخر؛ فلم لا نتمسك في هذا الخبر بقوله تعالئ: 
ليس صِتَيوء ش42 التَك: ]1١‏ ونزعم أن هذا الكلام كان مسبوقا بكلام آخر 
لو حُكي لزال الإشكال)”" . 
)١(‏ البيهقي وموقفه من الإلهيات» للغامدي (000. 
(0) أساس التقديس .)١57(‏ 
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حاصل ما يريد أن يقوله الرازي: أن ابن عمر وَيْيا لم يضبط لفظ الحديث» 
ولم ينقله إلينا كما هو؛ بدليل أن لدينا شاهدا آخر أخطأ ابن عمر فيه» خظأته فيه 
عائشة» فلما أخطأ ابن عمر وَيْيا في ذلك الشاهد؛ دل ذلك على إمكان أن يكون 
مخطبا هناء وبناء عليه يمكن أن نقول: إن .ابن عمر أخطأ؛ لأن لدينا أصلة 
يعارض ما نقله؛ وهو: ليس مرو 0 وَهَوَ ألسَمِيعٌ لصي » [التلورا: ١‏ 
الذي 'ينفئ ضيفة ‏ العيتين : 


لكن الاعتراض غير صحيح؛ وذلك لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن الحديث لم يروه ابن عمر وكيا فقط؛ وإنما رواه أيضا 
أنس بن مالك و#نهء وكلا الحديثين في البخاريء» فإن افترضنا أن ابن عمر وَكْها 
أخطأ. فما الدليل علئ أن أنسا ؤَيِينِه قد أخطأ في روايته؟! 

الوجه الثاني: أن عائشة وكيا لم تطعن في ابن عمر وَوُيا؛ وإنما رأت أن 
الب لاد لم ايقل ذلك + ظلنا متها أله مالي لما فهيته عي من قوله تعالن : 7 
8 وَازِمَةٌ وِرَرَ حر 4 لكي : ا فهي لم تقل : إن ابن عمر أخطأ؛ ؛ لأن النبي َكل 
قال نقيض قوله؛ وإنما ظنت أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه معناه: أنه يعذب 
بغير فعلهء والله وك يقول: #إولا وَرُ وَازِرةُ وِذرَ لم4 [الي: 67 فعائشة رِكًِا في 
النهاية لم تطعن في ابن عمر وكيا ؛ وإنما اجتهدت في تخطئته؛ فهي لم تخطئ 
ابن عمر لأنه لم يتصف بالضبط؛ وإنما خطأته بناء على فهمها لنص آخرء وقد 
دلت النصوص علول أن ما فهمته ليس صحيحا. 

الوجه الثالث: أن يقال: زعم الرازي أن مسلكه الذي يسلكه مماثل لمسلك 
عائشة ينا غير صحيح؛ ووجه ذلك: أن عائشة لم تكن تنطلق من أصل كلي 
عقلي حاكمت النصوص إليه كما فعل الرازي؛ وإنما انطلقت من فهم فهمته من 
بعض النصوص الشرعية . 

وهناك فرق بين من يحاكم الحقائق الشرعية إلئ أصول كلية عقلية» 
من انطلق في النظر في بعض النصوص بناء على نصوص أخرىء والحقيقة أن 

بقث 


الرازي لا يعتمد علئ قول الله يَقل: ليس صو سهَىء وَهْوَ التمِيمٌ الْصِرُ» 
[الفنورق): ١4]1؟‏ وإثما يعتمد علي هذه الآية من بات الاسعناس والاعتضاد» وليسن 
من باب التأسيس . 

أما الأصل الذي أسس عليه موقفه فهو دليل الحدوثء, ودليل التركيب» 
وهما من الأصول العقلية» وليسا من الأصول الشرعية» فادعاء الرازي بأن موقفه 
ممائل لموقف عائشة ويا ليس صحيحا. 

الاعتراض الثاني : أن الاستدلال بهذا الحديث -حديث الأعور الدجال- 
علئ إثبات صفة العينين لله يله فيه تشبيه للخالق بالمخلوق» وجه ذلك: أن 
المنفي عن الله هو العور.ء وكون ذلك -يعني العور- دالا عليل ثبوت العينين إنما 
هو باللازم» وليس بالتطابق» أو التضمنء فالعور لا يتضمن في نفسه الدلالة على 
أن يكون في عين واحدة دون الأخرى؛ وإنما قد يكون فيمن له أعين. 

وبناء عليه فالاستدلال بالحديث علئ إثبات العينين لله تعالئ قائم علئ 
اللازم» وتحديد اللازم إنما كان بناء على ما نعرفه من جنس المخلوقات» فمن 
اعتمد علئ هذا الحديث في إثبات العينين لله تعالئ فهو في الحقيقة قد قاس الله 
عليل المخلوقات. 


ولكن هذا الاعتراض غير صحيح ؛ لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أنا لم نعتمد علئ مجرد نفي العور؛ وإنما اعتمادنا على هذا 
الحديث مبني علئ معنيين معاء وهما: نفي العور عن الله #لِهِ ثم تفسيره فيما 
يتعلق بالدجال بأنه مطموس العين اليمنئ؛ فمجموع هذين الأمرين يدل علئ 
التثنية . 


الوجه الثاني: أن دلالة نفي العور على التثنية ليست من باب اللازم؛ وإنما 


هي من باب الحقيقة والمقتضيئل. يقول ابن فارس في كتابه: «العين والواو والراء؛ 
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وهو العورء أصلان: أحدهما يدل على تداول الشيء» والآخر يدل على مرض 
في إحدئ عيني الإنسان» وكل ذي عينين»”" . 

فهذا التفسير من ابن فارس يدل على أن العور في لغة العرب لا يطلق إلا 
علئ من له عينان؛ وبناء عليه فدلالته علئ إثبات العينين هي من جهة المقتضئ» 
وليس من جهة اللازم. 

الوجه الثالث: علئ التسليم بأن هذا الحديث إنما يدل علئ أن لله عينين 
باللازم» فإن هذا ليس مشكلاء فدلالة اللازم من الدلالات المعمول بها إذا كان 
اللازم صحيحاء وخاصة إذا كانت متعلقة بتفصيل الثبوت وليس بأصل الثبوت. 

الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث -حديث الأعور الدجال- لا يدل إلا 
على نفي النقص عن الله يَْلِةَه ولا يقصد به إثبات صفة العينين أصلاء وهذا 
القول ذكره ابن الجوزي؛ حيث يقول: «وقد ذهب القاضي أبو يعلئ إلى أن العين 
صفة زائدة عن الذات» وقد سبقه أبو بكر ابن خزيمة صاحب كتاب «التوحيد؛. 
وفيه طامات» فقال: لربنا عينان ينظر بهماء وقال ابن حامد: يجب الإيمان بأن له 
عينين» وهذا ابتداع لا دليل عليه؛ وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب في 
قوله يكِةِ: «ليس بالأعور»؛ وإنما أريد نفي النقص عنه يل ومتئ ما نسب 
أنه يله لا يتجزأ لم يكن لما يتخيل من العقاه و 

ومعن كلام ابن الجوزي أن هذا الحديث لا يراد به إثبات الصفة من حيث 

الأصل؛ وإنما غاية ما يراد به نفي النقص عن الله © 
الأصل الكلي؛ وهو نفي التركيب ونفي التجسيم عن الله كلا 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ فلا شك أن الحديث أراد نفي النقص» ولكن 
نفي النقص فيه جاء مفسراء فالنبي كَلَِةِ أراد أن يثبت بأن الله ل 
وَبِيْقَ لنا' كيفت: ذلك وهو" أنه ليمن :بأعون. 


(0) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي .)١١5(‏ 


هع 


وقد خاطب الناس بلفظ يعرفونه في لغتهم؛ وهو لفظ «العوراء فالادعاء أنه 
لا يراد به إلا نفي النقص فقط غير صحيح؛ لأنه مفسر في الحديث. 

الاعتراض الرابع: أن دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرة» فكيف يحتج 
النبي يلد على ذلك بقوله: (إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورا. 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن المعروف من عادة البشر أنهم قد تعرض 
لهم من الجهالات والشبهات ما يحول دون معرفة الأمور البينة الظاهرة؛ فأراد 
النبي كَكِهِ أن يذكر للناس معنم حسيا لا يخفئ علئ أحد؛ حت لا يعرض لهم ما 
يحول دون معرفة كذب الدجال. 

وقد تعرض ابن تيمية للجواب عن هذا الاعتراض فقال: «وهذا السؤال يدل 
علئ جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال» وبالأدلة البيّنة التي تبين فساد 
الأقوال الباطلة» وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسئ ظنوا أن العجل هو إله 
موسئ؛ فقالوا: هذا إلهكم وإله موسئل» وظنوا أن موس نسيهء والنصارئ مع 
كثرتهم يقولون: إن المسيح هو اللهء وفي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون 
ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت» حتئ إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة 
والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد؛ وهو أن يكون الموحًد هو 
الموحّد ... 

فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه 
الله؛ وهو يقول: أنا الله؟! وقد اعتقد ذلك فيمن لم يظهر فيه مثل خوارقه من 
الكذايين» وفيمن لم يقل: أنا الله كالمسيح:وسائر الأنبياء والصالحين)*'. 
تحقيق مذهب أهل السنة في صفة العينين: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن صفة العين صفة ذاتية خبرية حقيقية» فهذه 


ثلاثة قيود. 
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ومعنيل كونها ذاتية: أي: إنها لا تنفك عن ذات الله يله 

ومعنئ كونها خبرية: أي: إننا لا نعتمد في إثباتها إلا علئ الخبر والنقل» 
وليس لدينا أدلة عقلية تثبتها . ْ 

ومعنل كونها حقيقية: أي: إنها من جنس صفة القدمين» واليدين» والوجهء 
وليست من جنس صفة القدرة» والإرادة» والمحبة» والرضاء ونحوها. 
موقف المعطلة والملفقة من صفة العينين: 

تعد صفة العينين من الصفات التي اتفق فيها موقف الملفقة وموقف 
المعطلة» فاتفقوا جميعا علئ تأويلهاء وإنكار أن يكون الله متصفا بها حقيقة. 

يقول القاضى عبد الجبار فى تأويل صفة العين فى أثناء تفسيره لأمر الله 
لنوح: 0 نالك -يعني 0 أن اصنع الفلك 1 أعطيناك من البصيرة 
والمعرفة)"''. وسمئ ذلك أعينا من جهة التوسع كما يقول القائل لغيره: افعل 
ذلك بمرأئ ومسمع مني . 

وقد استند المؤولة في تأويلهم لصفة العين الثابتة لله تعالئ إلى عدد من 
المستندات» أهمها مستئدان: 

النسكدد' الأول إثبات تعنفة الحيكين يقتي المجسيع والعركيية في 
حق الله يل يقول ابن جماعة: «اعلم أنه إذا ثبت تنزيه الله تعالئى عن الجهة 
والجوارح كما تقدم -يعني: في كتابه- وجب تأويل هذه الآيات بما يليق بجلاله. 
هذه الآيات -يعني الآيات الواردة في صفة العينين- فالمراد والله أعلم مزيد 
الأععاء بو الحرانية بو كتلس يقرا ى ا . 

ففسروا صفة العين بلازمها مع إنكار حقيقتهاء. ورجّعوها إل جنس 
الأفعال» وأخرجوها من جنس الصفات الذاتية. 


.)559 متشابه القرآن. للقاضى عبد الجبار (ص:‎ )١( 
.)١750( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة‎ )5( 
اا‎ 


وهذا المسلك هو المسلك المعتمد عند المؤولة» ثم جاؤوا إلى النصوص 
وأثاروا عليها الشبهات. 

وقد ناقشنا اعتمادهم علئ هذا الأصل كثيراء وبِيّنًا وجه الغلط فيه وبينا أن 
تلك الحجج -شبهة التركيب والتجسيم- قائمة علئ ألفاظ مجملة» وعلئ حجج 
ودعاوئ لا صحة لها. 

وثمة تقرير للإمام الدارمي يبين كيفية تعامل أئمة السلف مع مثل هذه 
الاعتراضات؛ حيث يقول الدارمي: «يقال لهذا المعارض -وهو الثلجي أو تشبر 
المريسي-: أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عيناء فإنا نقوله؛ لأن الله قاله 
ورسوله كَلَِةِه وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب» فهذا كذب 
ادعيته عمدا لما أنك تعلم أن أحدا لا يقولهء غير أنك لا تألو ما شنعت؛ ليكون 
أنجع لضلالتك في قلوب الجهال؛ والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» فمن أي 
الناس سمعت أنه قال: جارح مركب؟! 

فأشر إليهء فإن قائله كافرء فكم تكرر قولك: جسم مركبء. وأعضاءء 
وجوارح» وأجزاءء كأنك تهوّل بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما 
وصف نفسه في كتابه» وبما وصفه الرسول». ونحن وإن لم نصف الله بجسم 
كأجسام المخلوقين» ولا بعضوء. ولا بجارحة» لكنا نصفه بما يغيظك من هذه 
الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرونء فنقول: إنه الواحد الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن لهاكفوا أل ذو الوجه الكريم» والسمع السميعء 
واللقر "اللستر» فسوي اشرو ل 

ففي هذا التقرير يذكر الإمام الدارمي بأن المعطلة يعتمدون على التهويل 
والتشنيع في أقوالهم» فيصفون من يثبت الصفات الواردة في القرآن والسنة علئ 
ظاهرها بأنه ينسب إلئ الله التشبيه والجوارح المعروفة في البشرء وبيّن الدارمي 


.)95١( الرد علئ بشر المريسي‎ )١( 


1: 


أن ذلك ليس بلازم» فلا أحد يقول: إن صفات الله مثل صفات البشرء فالاعتماد 
على مثل تلك التهويلات لا يقدم ولا يؤخر في الموقف من صفات الله تعالئ. 
المستند الثاني : الادعاء بأن الاعتماد علئ النصوص الواردة في صفة العين 
يؤدى إلا نسبة النقص إليل الله تعالئى» فقد ادّعئ المؤولة أن الاعتماد عل ظواهر 
النصوص الشرعية الواردة فى صفة العين يؤدي إل نسبة النقص إلى الله تعاليل؛ 
فلا بد من تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء وأن أهل السنة لا يلتزمون ظاهرها. 
وافى”: :د تلخيص ذلك يقول القاضى عبد الجبار: «قالوا -يعنى : الناقخ فضيل' 
للإسلام والمعترضين عليه-: ثم ذكر الله بعده ما يدل علئ جواز الجوارح عليه؛ 


امطاو 2 


فقال: «إوَاضتع الْفُلَكَ بأَصَِا وَوَحا» [مْوْدِ: ]ء وإذا جازت الأعين عليه جاز 
سائر الأعضاء كما تقول المجسمة -يعني: كما يقول أهل السنة والجماعة- وهذا 
باطل عندكم أيها المعتزلة فما جوابكم؟ 

يقول القاضي: والجواب عن ذلك: أن ظاهره يقتضي أن يصنع الفلك 
بأعينه» ولا يقول أحد من المجسمة أن الفاعل منا يفعل بعينه تعاليل أو بأعينه؛ 
وإنما يفعل بقدرته وبحسب آلته وعلومه. وبعدء فإنه يقتضي أن لله أعيناء وليس 
ذلك مذهب القوم -يعني: المجسمة- لأنهم يقولون: إن لله عينا واحدة» ومنهم 
من يثبت له عينين». وهذا يقتضي أن له أعينا من غير أن يتوقف عل عدد؛ لأن 
لفظ الجمع لا يخصص. وهذا بخلاف دين المسلمين» فلا ضرورة للقوم من 
الرجوع إلى أن يتأولوا الآية» ويعترفوا بأن الظاهر لا يدل ولا يشهد علئ صحة 
قولهم)”"' . 

وكلام القاضي عبذ الجبار يتضمن اغتراضين غلئ استذلال أهل السنة 
بالنصوص الواردة في صفة العين: 


.)789/١( متشابه القرآن‎ )١( 


لحك 


الاعتراض الأول: أن ظاهرها يقتضي أن المخلوق مصنوع بواسطة 
عين اللهء فعين الله أشبه بالآلة التي يصنع بها؛ كما في قوله تعالل: #وَاصيع 


2 


لَك بِأَعيْنَا وَوَحِسَا» [مْ: ] يعني : باستعمال أعيننا باعتبارها آلة للصنع» وهذا 
لا يقول به أحد من المسلمين. 

الاعتراض الثاني: أن هذه الآية جاءت بصيغة الجمع. وصيغة الجمع تدل 
على التعدد؛ فيقتضي أن لله أعينا كثيرة» وتعدد الأعين يدل على إثبات النقص 
لله يَِ؛ لأن كثرة الأعين ليست مدحا. 

فخرج القاضي عبد الجبار بأن هذه النصوص يستحيل -كما يقول- أن نتأخذ 
بظاهرها؛ لأن ظواهرها تدل عليل نسبة النقص لله #لِةِ من تينك الجهتين. 


ولكن هذه الاعتراضات غير صحيحة؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنا لا نسلم أن ظاهر النص يقتضي أن يكون الصنع باستعمال 
عين الله وَل وجعلها آلة» فهذا ليس معروفا في لغة العرب» فالعرب لا تفهم من 
ذلك التركيب: اصع الْمُكَ ِأَمينَاك أنها آلة يكون الصنع بهاء فإن الباء في هذه 
الآية لا يراد بها الاستعانة؛ وإنما ضمنت معنيل الحفظ والعنايةء فالآية كما أنها 
تتضمن معنى الحفظ فهي دالة على إثبات صفة العين» فدلالتها مركبة من المعنيين 
معا. 


فليس المراد منها أن الإنسان يصنع الفلك باستعمال عين الله؛ وإنما المراد 
بها أن الله يِكَ يرعاه ويحفظه» والعرب لا تعبر بهذا اللفظ إلا لمن كان له عينان» 
فلا يقال له مثلا: إنك تعمل تحت عيني الجدارء ويريد به أن الجدار: يحميك 
مثلاء أو يحوطك. فالمجاز لا يقبل مثل هذه المعاني. 

الأمر الثاني: أن القاضي عبد الجبار وغيره خلط بين الموقف من نصوص 
الصفة» وبين الموقف من الصفة ذاتهاء فلو أن عالما فسر قوله تعالل: «تجرى 
أَمبم4 [التكي: ]٠١‏ بمعنئ: تجري بحفظنا وعنايتنا؛ وهو في الوقت نفسه يثبت 


لحف 


صفة العينين» فالأمر معه قريب؛ لأن البحث معه ليس في إثبات أصل الصفة؛ 
وإنما في تفسير بعض النصوص الواردة فيها 

والمشكلة مع المؤولة والمفوضة ليست في فهم نصوص الصفة؛ وإنما في 
إثبات أصل الصفةء وهذا هو الفرق الجوهري بين ما رُوي عن بعض أئمة السلف 

من المنازعة في بعض النصوص الواردة في الصفات». وبين ما يقرره علماء الكلام 

في الصفات. 

فالمتكلمون يضخمون التفسيرات المروية عن السلف ويجعلونها دليلا على 
وجود التأويل في النصوص الأخرئء وهذا لا مسوغ له؛ لأنهم يخلطون بين 
البحث في معنئ الآية والنص وبين البحث في الموقف من الصفة» والمشكلة 
الحقيقية إنما هي في الموقف من الصفة» وليس في تفسير النص الوارد في 
الصفة . 

الأمر الثالث: أن صيغة الجمع لا تدل علئ التعدد في كل الأحوال» ومما 
يدل على ذلك أن الله تعالئ استعمل ضمير الجمع في التعبير عن نفسه. ولا أحد 
من المسلمين يقول بأن ذلك يقتضي التعدد في ذاته سبحانه» فإذا كان التعبير عن 
الذات بضمير الجمع لا يدل على التعددء فكذلك التعبير عن الصفات لا يدل 
عل انعدو 
الصفة العشرون: صفة الرؤية: 

صفة الرؤية بمعنيل أن الله يَرئء وليس بمعنل أن الله يُرئء ذكر المؤلف 
فيها ثلاث آيات؛ حيث يقول: «وقوله: «أآرٌ يم أن أله رَّى» [اليَحَلِق: 0]14 وقوله: 
«ليّى يَيِكَ عِنَ صم © عَعَبّْكَ فى أسَسِينَ © إِنَهُ هْرٌ سيم الحير» 
الماة: 01770-71 وقوله: موقل عَمَلُوأُ صَيرك أَعَهُ عملي وَرَسُولر» [التويتا: 211١١‏ . 

والرقية هنا يمعو التضيرة معد لتر وليين معلل العيرم هينه الألفاظا 
الثلاثة التي هي الرؤية والبصر والنظر يعبر بها عن صفة واحدة؛ وهي المعنئ 


:ه١‎ 


الذي يتحقق به رؤية المبصرات» وكل ما يتعلق بصفة الرؤية قد ذُكر عند الحديث 
عن صفة البصرء ولا فرق بين الصفتين. 
فائدة: 

لابه مق اليه علق آن 'الزؤية: الى قوفت إل الله تأتى :يمعنيين : 

المعنيل الأول: بمعنئ العلم؛ كما في قوله سبحانه : م تروتة بدا 9 
وَتنْهُ يباه [للكتِق: 60-5 أي: ونعلمه قريبا. 

المعنئ الثاني: بمعنئ البصر وبمعنئ النظر؛ كما في قول الله 9: الى 
رَبك حِيِنَ توم 2 (2) وَبَتَدُكَ في لسرن ا هر ألسَميمٌ ألْعليم» [التييراة: ١-1‏ ؟]. 


فجمع في هذه الآية بين الرؤية والعلم «لّى يرك حِِنَ تَقوم4. ثم قال: 
«إِنَه هْوَ أَلسَمِيعٌ الْمِلِمُ#؛ فدل ذلك بالضرورة علئ أن المراد بالرؤية هنا هو: 
البصر وليس العلم. 


الصفة الحادية والعشرون والثانية والعشرون: صفة المكر والكيد: 

المكر والكيد متقاربان في الحقيقة وفي المعنئ» ولذلك ذكرهما المؤلف في 
سياق واحدء وذكر المؤلف فيهما ثلاث آيات؛ حيث يقول: «وقوله: ##وهو سَدِيدٌ 
لِلْحَالِ» [اليَعمْن: 11 وقوله: «إومكروا محكرا وَمَكَرْنَا مَحكْرًا وَهُمْ لا ستْغروت » 
[لكَمق: 10٠‏ وقوله: «اليّم يكيذون كِدَا (2) وأكِد اكه [القلازق): 13-1١‏ . 

والمراد بالمكر هو إيقاع المكروه بالممكور به من غير علم منه» والكيد 
مثلهء وبعض العلماء ذكر فرقا بينهما بأن المكر إيقاع المكروه من غير علم» وأما 
الكيد فهو اسم لإيقاع المكروه بالغير قهرا؛ سواء علم أو لم يعلم'" . 

وهذه الصفة -التيى هي صفة المكر والكيد- تسمئ صفات المقابلة» 
أو الصفات المقيدة». ومعنل ذلك: أنها من الصفات التي لا يتصف الله بها إلا 


.)550( انظر: الفروق» للعسكري‎ )١( 
*'ه:‎ 


من جهة المقابلة» فالله يك يتصف بالمكر بمن مكر بدينه» ويتصف بالكيد بمن 
كاد لدينه» ونحو ذلك من المعاني. 

وهذا النوع من الصفات جاء في القرآن في ست صفات: هي: صفة 
المكر؛ كما في الآيات التي ذكرها المؤلفء والكيد؛ كما في الآيات التي ذكرها 
المؤلف. والخداع؛ كما في قوله تعالئ : 8إإنَّ الْمَتْقِينَ يحيعُونَ أله وَهُوَ حَدِعْهُمَ» 
اليدةْ: ؟14] والاستهزاء؛ كما في قوله تعالئ: ا لقنا لدي عافثوا الوا امنا 
ًا عَلَوأْ إل سَيْطِِيِهَ كَلْوَا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا عن مُسَتَْرِمُونَ (9) آله هركا ميم يندم بي 
طَعْينِهمْ يَعْمَهُونَ»* [[2ة: »115-١4‏ والنسيان؛ كما في قوله تعاليل: «#َشوأ الله 
َسِيَيْمُ إرك الْمَتفِقِينَ هُمْ الْقسِفُونَ» [التوها: 150 والسخرية؛ كما في قوله 
عا #امتطوة و سح ألَهُ مَُِمَ وَلَمْ عَدَابُ و4 [الترييا: 50 فهذه الصفات 
بابها واحدء والحديث فيها واحد. 


وهذه الصفات جنسها ينقسم إلى حالين: 

الحال الأول: جنس محمود: وذلك إذا وقعت في الموضع الذي يستحق 
أن توضع فيه» أو تعلقت بمن يستحقها؛ لأنها نوع من تحقيق العدل» فوجه 
المدح فيها أنها تحقق العدل» وتحقيق العدل ممدوح بلا شك. 

الحال الثاني: مذموم: وذلك إذا وقعت في غير موقعهاء أو تعلقت بالمحل 
الذي لو يناسبهاء» ولهذا فإن الله 8-9 لا يوصف بها إلا مقيدة . 

وهذا مسلك القرآن والسنة؛ فإنه لا يُذكر فيهما الكيد إلا إذا سبق بما يدل 
علئئ أنه مقيد؛ كما فى قوله تعالكئ: «#ل يكِدون هذا (2) ,كد ذا 
[ازق: ه11 -دل]ء وكذلك الحال ع الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. 

ومع ذلك فقد نبه بعض العلماء علئ أن صفة المكر ليست من صفات 
المقابلة؛ بناء علئ ورودها مطلقة في ببعض الاياقع كنا فى توله«تدالىي: 
ا تر د ته ال لْقَوْمُ الْحَيِرُونَ» [الإفِ: 9ه]ء يقول 

وة 


الشتقيطي “عله الآبة من سورة الأعراك نيمث أن المكر يطلق فى عبر 
المشاكلة ... والتحقيق أنه هنا لا مشاكلة» وأن الله ذكر مكره وحده ولم يذكر 
0 
مذهب أهل السنة في هذا النوع من الصفات: 

يعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفات: أن الله يك يتصف بصفة 
الكيد والمكر والاستهزاءء وأنها معان تقوم بذاته» ولكنها مقيّدة بمتعلقاتها 
الخاصة كما سبق بيانه. 

وهذا التوضيح يدل علئ أن تلك الصفات صفات ثبوتية» قائمة بذات الله 
وليست صفات اعتبارية» والفرق بين النوعين: أن الصفات الثبوتية هي معان 
متحققة في الخارج» تقوم بالذات الإلهية» وأما الاعتبارية فهي ليست معاني تقوم 
بالذات الإلهية؛ وإنما هي مجرد اعتبارات قياسية؛ أي سميت بذلك في مقابلة 
فعل العباد؛ كما في قول الله و مثلا: طوَعَروا يَكَوَ مك مَتلها» [الإنووكا: 16١‏ 
فالسيئة الأخرئى التي هي العقاب ليست سيئة حقيقة؛ اك فيل فيها باعتبار 
المقابلة للفعل الأول» وتسمئ هذه بالمشاكلة اللفظية. 

وبناء عل هذا التقرير فمذهب أهل السنة في تلك الصفات الست له 
محددان : 

المحدد الأول: أنها معان ثبوتية تقوم بذات الله له 

المحدد الثاني : أن آثارها لا يشعر بها من تتعلق به. 

فالكيد من الله هو: أن يوقع الله من يكيد في دينه بشؤم أفعاله من غير أن 
شعن المكيد 5 :والادعيواء هن اللسدعر أذ يظهن الله للمستهر ا مها يميف 
ويتسبب في غفلته؛ فيقع في شؤم فعله. يعنيى: فيها عدم شعور من المخلوق الذي 
تنزل به هذه العقوبات. 


.07/5( العذب النمير في مجالس التفسير‎ )١( 
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وأما المحال فقد اختلف في معناه. فقيل: شديد الكيد والمكر؛ وهو 
اختيار أبي عبيد؛ وهو ظاهر اختيار المؤلف. ولهذا أورد الآية المتعلقة به في 
سياق صفة المكرء وقيل: شديد الانتقام. 

ومن أفضل من تحدث عن هذا النوع من الصفات الإمام ابن جرير الطبري 
في أول «تفسيره»؟ فإنه أثار هذه المسألة وناقشها بتفصيلء وذكر كلاما مهماء 
حيث يقول بعد أن ذكر الأقوال المتعددة في هذه الصفات: «الصواب في ذلك 
بين القول والتأويل عندنا: أن معنئ الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ 
للمستهزاأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا؛ وهو بذلك من قيله وفعله مورثه 
مساءة باطناء كذلك معنئ الخداع والسخرية والمكر"'"'. فجعل هذه الصفات 
كلها من جنس واحدء. وقاعدتها واحدة. 

ويقول ابن القيم بعد أن ذكر القول بأن تسمية بعض أفعال الله مكرا وكيدا 
واستهزاء وخداعا جاء من باب الاستعارة ومجاز المقابلة؛ كما في قوله: «إوجَرّؤاً 
يكو مِكَةٌ مِتَلها» [الإنوا: :]4٠‏ «وقيل: وهو أصوب -يعني هذا القول الثاني في 
تفسير هذه الصفات- بل تسميته بذلك حقيقة علئ بابه -يعني أنها معان تقوم 
بالذات الإلهية- فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد 
والمخادعة)7) 

وكلام ابن القيم كلام مطابق لكلام ابن جرير الطبري؛ حيث جعلوا هذه 
الصفات من جنس واحدء وفسروها بما يقتضي أنها معان تقوم بالذات الإلهية. 
موقف الملفقة والمعطلة: 

أُوَّل المعطلة والملفقة اتصاف الله ككَ بصفة المكر وما عداه من جنسهاء 
وذكروا للنصوص التي وردت في هذا الجنس من . الصفات تأويلات متعددة؛ 
)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن .07017/١(‏ 


فم إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم انث 


هه 


أشيرها * أن ذلك محمول علا أن هذه الضكات :إتما قيلك فى حيدق الله من يا 

المشاكلة؛ أي: إنها ليست صفات حقيقة؛ وإنما قيلت من الجهة الاعتبارية» 
باعتبار مقابلة أفعال العباد؛ أي: إنه لما خادع بعض الناس الله ود؛ فعل الله 
بهم أفعالا سميت مخادعة من باب المشاكلة اللفظية؛ كما في قول الله فل : 


صقر 


روأ يِفَو يَِكَدٌ مَِنهَا4 [الإنؤيها: 1+٠‏ فهي في الحقيقة ليست سيئة» إنما سميت 

سيئة من باب المشاكلة اللفظية. 

فقالوا: كل النصوص التي جاءت في هذا الجنس فالمراد بها العقوبة» 
معاقبة الله يك للمستهزئين والماكرين» وأصحاب الكيد والخداع والنسيان وغير 
ذلك؛ وإنما سمل الله د عقوبته لهم من باب المشاكلة اللفظية. 

ود لو ل «قالوا: -يعني المعترضين- قد قال الله: آنه 
يسَتَمَزِئُ 352 يندم في طُعَيْكنِهمَ ب َعم َعْمَهُونَ ## 7 6]!؛ فذكر أن الطغيان من فعله 
تعالى فيهم» وأضاف الاستهزاء إلئ نفسهء وكل ذلك يبين ما نقوله من أنه يخلق 
هذه الأفعال فيهم -هذا اعتراض المعترضين- والجواب عن ذلك: أن المخالف 
لا يجوّز على الله الاستهزاء في الحقيقة؛ لأنه لا يكون إلا قبيحا وذماء ولا يصح 
لاسن مق تضرع اي لأسانع-نإذ! اخعال عل لصون كيوة نن مغك الا بشع 
وعلئ وجه مخصوصء وُصف بذلكء» ويستحيل ذلك علئ الله» وإنما أراد أنه 
ةا 

وقد اشتمل كلام القاضي عبد الجبار علل شيئين: على تأويله لهذه 
الصفات» وعلئ بيان أصله الذي انطلق منه. 

أما تأويله: فإنه جعل تلك الصفات عقوبة» فالاستهزاء المنسوب إل الله 
يعني: عقوبة الله لمن وقع في الاستهزاء به. وكذلك الحال في المكر والكيد 
ؤغير :ذللك:: 


.)05/1١( متشابه القرآن‎ )١( 


كه 


وأما أصله الذي اعتمد عليه: فهو أنه اعتقد أن هذه الصفات لا تأتي إلا 
علئ جهة النقص فقطء فلما اعتقد هذا الاعتقاد نظر في النصوص؛ فوجد فيها 
نسبة هذه الصفات إل الله؛ فلجأ إليل تأويلها بالعقوبة. 

والجواب عليهم يكون بإثبات أن جنس هذه الصفات ليس ملازما للنقص 
كما توهموا؛ وإنما قد يكون كمالا في بعض الأحوال. 


الصفة الثالثة والعشرون: صفة العفو. 
وقد ذكر المؤلف فيها آيتين؛ حيث يقول: «وقوله: «إإن دوا حيرا أو نَحفُوهُ 


قد 


بح عر و ل بك ل < سج بر ه جرس سا بإسرة 


َو تَحَهُوَاْ عن سْوءٍ فَإِنَّ ألَهَ كن عَفُواً رَاكه [الة: 1145 وقوله: 2إوَلَْمُوا وَلْصَفَحوا 
لاخو أن بر أل 4 [الدنوير: ؟17. 

هذه الصفة ليست من الصفات التي وقع فيها الخلاف» وكل الكلام المتعلق 
بها مرتبط في الحقيقة بالصفات التي يدور حولها خلاف كثيرء وقد سبق التنبيه 
على الصفات الأساسية التي دار حولها الخلاف كثيراء وهي: صفة العلوء 
والنزول» والاستواء»ء والمشيئة» والإرادة» والقدرة» والحكمةء والكلام. 

فهذه الصفات من ضبطها ضبط باب الأسماء والصفات» وكل ما عذا 
المسائل المتعلقة بهذه الصفات هو فرع عليهاء فهي المواطن الحقيقية التي احتدم 
فيها الخلاف بين المذاهب المختلفة. 


مذهب أهل السنة فى صفة العفو: 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أنها قديمة الجنس». متجددة 
الأفراد”''. فالله ِكَ يتصف بالعفو منذ القدمء ويتجدد عفوه بذاته بتجدد من 
يستحق» أو بتجدد الأحداث التي تستحق أو يتعلق بها العفو. 
)١(‏ لا بد في مثل هذا السياق من استحضار الخلاف بين علماء أئمة السلف في مسألة قدم أفعال الله 
فمن المعلوم أن ابن تيمية وغيره من العلماء يحكون خلافا في هذه المسألة» فبعض أئمة ١‏ - 


/اهء 


وقد اختلف العلماء في معنئ صفة العفو والفرق بينها وبين المغفرة» فمن 
العلماء من ذهب إلى أن العفو أبلغ من المغفرة؛ لأن العفو محوء والمغفرة سترء 
ومنهم من ذهب إلى أن المغفرة أبلغ من العفو؛ لأنها سترء وإسقاط للعقاب» 
ونيل للثواب» أما العفو: فلا يلزم منه السترء ولا نيل الثواب» ورجح هذا القول 
غوة دق العلعاة كارن شو :و الممتكرق ابن مي 

وأما الفرق بين العفو والصفحء فهو أن الإنسان قد يعفو ولا يصفحء 
بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا يأخذ بالذنب» فالصفح أبلغ من مجرد 
الع 
موقف الملفقة والمعطلة منها: 

أما الملفقة فيعتقدون أنها صفة قديمة في ذات اللهء لا تتجددء كصفة 
السمع وغيرها. 

وأما المعطلة فيعتقدون أن الله متصف بالعفوء لكن العفو ليس معني يقوم 
بذات الله؛ وإنما الله قَ يعفو بذاته ولذاته» وليس بمعنئ يقوم بذات الله كد 
فهذه الصفة ليس فيها شيء يخصها. 


الصفة الرابعة والعشرون: صفة العزة: 
وقد ذكر المؤلف فيها آيتين؛ حيث يقول: «وقوله: «إوَلنَهِ الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِه 
َللْمؤْمنيدَ» [الدلفيَا: 18“ وقوله عن إبليس : «اقَعزَّيكَ كتريسم مس14 . 


- السلف يظهر من قوله أنه لا يقول بقدم الأفعال الإلهية» فالنسبة التي في أصل الشرح إنما هي 
باعتبار القول المشهور الذي انتصر له ابن تيمية وغيره من المحققين» وهذه قاعدة في كل الصفات 
لفعلية التي قيل فيها مثل هذا التركيب. 

2)5780( والفروق» للعسكري‎ »)١40( انظر: المقصد الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ» للغزالي‎ )١( 
.)١50/١5( ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ 

() انظر: شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين (584). 
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وهذه الصفة من الصفات الفرعية ليس فيها شيء يخصهاء وكل ما يتعلق بها 
من المسائل هو في الحقيقة مبني علئ الصفات الأخرىء إلا أن بعض العلماء 
ذكر أن العزة المضافة إلى الله تأتي بثلاثة معان27' : 

المعنئ الأول: بمعنئ القدر والمكانة؛ أي: إن الله يق عال في قدره 
ا 

المعنئ الثاني: بمعنئ القهر والغلبة؛ أي: إن الله يق غالب على كل شيءء 
ولا يعجزه شيء. 

المعنئ الثالث: بمعنئ الامتناع؛ أي: إن الله يك يمتنع أن يناله سوء 
أو نقصء فالله وك امتنع عن ذلك فهو عزيز من هذه الجهة. 


التمثيل عل عدد من صفات التنزيه : 

الأصل أن ابن تيمية في ذكره للآيات في «العقيدة الواسطية» يستخدم مسلك 
التحزيم» ومعناه: أنه يذكر في كل صفة حزمة من الآيات» فيذكر في صفة العلم 
مثلا عددا من الآيات» وفي صفة الرحمة يذكر عددا من الآيات. وهكذا. 

وفي هذا الموضع من «العقيدة الواسطية» ذكر المؤلف إحدى عشرة آية؛ 
حيث يقول: «وقوله: «برَدَ 0 رَيّكَ ذى لَلْكَلٍ وَالْاماءم» [ اكيم : 10 وقوله: «رّثُ 
التتوع وال ا يما 6 َأَعْبْدَهُ وَأدَطَيرٌ لديو هل تَلَرٌ لَه سَميَايه [عَههم: حل 
وقوله: ظوَلَم يَكّ له ثرا لذ » [الذاون: :]. وقوله: 6 جَعَلُوا يه 
أتَدادًا َس تعَسُوتَ* [الكنكة: 217١‏ وقوله: ##وّص الئاس مَن يَتَخِذُ من دُونٍ أله 
كَدَادًا َوُه كشب لله 4 [البكتكة: 166]ء وقوله: «وثل كلْمْدُ يِه الَذِى لم بِنَحِدُ وآنا 
و وش 1 0 قَ لمق ولد يك لد ونث من لذ و تر َال: 1١١‏ وقوله: 

ا 1 0 َه الْحنَدٌ وهر ع1 كّ شوو َدرُ» 

انَ عل عَبْيه. ليكون سبيت درا 09 
)١(‏ انظر: النونية» لابن القيم .)5١18/5(‏ 


1: 


أل د ملك الست ولأ وَل مذ ولا ول يك لَه عَربكُ في الك نان حكن 
7 2 كررا» الدْوَانم: ١-؟].‏ وقوله: هما عد ال ل ا 
0 ام ا ا 
لم اليب وَالسّهدَةَ تعد عَم كوت [الؤننويك: 0141-5١‏ وقوله: ثلا ربوأ يله 
1 لَه يعلد وَأَْرٌ لا كَلَون» 1له[8: 6/4 وقوله: قْلٌ إِنَمَا حم رن الْموئسَ 
نا طهر ين 5 يقلن كالخ وان بتر انك وك فيو لمر ما ل ينْزْلُ بو سلطدنا وأن 
تَعُولُواْ عَلَ أنه ما لا كَعَكموَ» [ا29إو: «م]0) 
هذه إحدى عشرة آية ذكرها المؤلف متتالية» والخيط الناظم فيها ليس 
ظاهراء ومع ذلك يمكن أن يقال: إن الخيط الناظم لها يرجع إلى التمثيل علئ 
صفات التنزيه ونفي المماثلة بين الله وبين خلقه. 


وقد دلت هذه الآيات التى ذكرها ابن تيمية علئل تنزيه الله عن النقص 
وعدم مماثلته خلقه من خمسة طرق: 

الطريق الآول: علي 0 كما في قوله تعاليل : بده وَأَمْطَيرٌ لِمَدَيو 
هل تَلَرٌ له سا4 41ي: ه 

فقوله: «إهل تَعَلَرٌ له سَمِياِ سؤال إنكاري بمعنئ النفي؛ أي: ليس لله 
سميء والسمي هو الشبيه والنظير» فهذه الآية من الآيات التي تنفي عن الله وك 
المماثلة» فهي مثل قول الله يلة: «لَيْس كيو مَى»ء وَعْوَ التميعٌ الْصِرُ»4 
[ الوا : ١‏ 

الطريق الثاني: النهي المباشر عن التمثيل؛ كما في قوله تعالئ: #فّلا 
يحَعَلُوا ينه أندادًا وََْمَ تتلمُوت+ [الكنكة: .]1١‏ 

فهذه الآية وإن كانت في النهي عن عبادة الأصنام إلا أنها تدل علئ نفي 
مماثلة الله كن خلقهء وقد استدل بها ابن القيم وعدد من العلماء علئ إبطال 
برسي العقيية: 
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لم هّء و 000 


ويدخل في هذا الطريق قوله تعالئ: إقلا صَسْريوا له الْأَمَتَالَ إِنَّ أله يحلمُ وَأسْرٌ 
لا تَتَلَمُوْنَ» (الَم: 74]؛ فالمراد بالأمثال هنا الأقيسة» فمعنيل قول الله كق: «فلا 
تضربوا لله الأمثال» أي: فلا تضربوا لله الأقيسة» فلا تقيسوا الله هك بأحد من 
المخلوقات» وهذا هو التمثيل والتشبيه. 

والنهي عن ضرب الأمثلة لله يك ليس عاما كما سبق؛ لآن الأقيسة أنواع: 
قياس التمثيل» وقياس الشمول» وقياس الأولل. والأقيسة الممتوعة في 
حق الله قد هي قياس التمثيل» وقياس الشمول. وأما قياس الأولئ فهو جائز في 
3 وقد سبق ذكره. 

ويدخل في هذا الطريق قول الله #لهَ: وض آلنَّاس من يَتَحِذُ من دُون الله 
أندادًا محم كب هه > [اللإنكة : 56 فهذه الآية ليس فيها نهي مباشر؛ وإنما 
فيها إنكارء والإنكار يدل على النهي والتحريم . 

الطريق الثالث: التنزيه والتعظيم؛ كما في قول الله تعالئ: «ركَ أَنْم رَيْكَ 
فك للْكلٍ والْاكام» [اقتن : +]. وقوله: #تَارَكٌ الى نَل الْترْدانَ عَلّ عَبَدوء ليَكوْنَ 
للعدلّييت نَنَِا» [الفزوكان: ١‏ 

فقوله: «تبارك» أي : تعاظم ودام خيره وكماله» وانفرد بذلك» ولهذا فإن 
لفظ «تبارك» لا يصح إطلاقه إلا على الله 26 
اللفظة لا يستحقه إلا الله؛ وبهذا فالآية تدل عل تفرد الله أله 
فلا يصح أن يمثل الله ون بغيره من المخلوقات. 

ويدخل في هذا الطريق قوله 00 َمل للْمَدُ َه الى ك2 يِذ ا ول ين 
97 شَرِبِكُ في الخ و 56 م لم و ص لذ و 4 [الة: ١١11؛‏ ووجه ذلك: 
أن هذه الآية تضمنت الحمد لله #لهَ 
للهء فمن المعلوم أن موجبات حمد الله يله | 
يستحق الحمد لكماله سبحانه» ويستحق الحمد الكامل لكمال إحسانهء فهذه الآية 
إذن أثبتت أن الله يك منزه عن النقص . 

5.5١ 


حق الله © 


٠. :‏ 5 وسليل ىم 00 0 عي حة رو متوم 
يكل يعد الطريق قوله: «شيّحٌ يِه ما في ألسَّمْوتِ وَمَا في الْأَرضٍ لَهُ الْملك 


2 1 لالعرس سد 


ولك العنذ ور عل كل مه 2 500 
التسبيح للهء والتسبيح يتضمن التعظيم والتنزيه» يقول الأزهري: «وجماع معناه: 
عد كارك :وتعالة غت انايكوك :له حكن اأوتشريكف أوشينة أ : 
بل حكئ أبو إسحاق الزجاج الإجماع علئ ذلك؛ حيث يقول: «لا اختلاف بين 
أهل اللغة في معني التسبيح أنه التبرئة لله تعالى»”" . 

يا ل ا ل ا ا لد 
مركب من معنيين: المعنئ الأول: تنزيه الله عن العيوب. والمعنل الثاني : 
تعظيم الله 5 

فإذا قلت: سبحان اللهء فأنت تقصد تنزيه الله سبحانه عن العيوب» وأن 
8 وتجلهء يقول نفطويه: «ولست ترئ ذكر «سبحان» في سائر القرآن إلا 
ومعها إثبات ونفي؛ فالإثبات لأسمائه التي هي صفاته» والنفي فيما سوئ ذلك» 
تحائنكه تنه اناس "اشر انه كون) 11 مسن لاتق لكان ميك ه 
الَنُ: 50]؟ أي : تنزيها له وتعظيما عن قول المكذبين عن ألسنة أنبيائهم . 


يقول السمعاني: «سبحان: تنزيه الله عن كل سوءء وحقيقته تعظيم الله 
4 


بوصف المبالغة» ووصفه بالبراءة من كل نقص» 
فمجموع ما تدل عليه هذه التقريرات من علماء التفسير واللغة: أن «سبحان» 
«سبحان الله» في مقام التعظيم» ولو لم يكن المقام يقتضي التنزيه؛ كما في 


.)١95/5( تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (598/5). 

(') مسألة سبحان (785)» ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية (11/ .)١55‏ 
(5) تفسير القرآن للسمعاني .)5١17/7(‏ 


1ك 


زِى أَنْرَئن بِعَبْيق لتلا مت الْسَسَحِدٍ الكرار» [الة: ١]ء‏ 
فهذه الآية مقامها ا تنزيه عن العيوب؛ وإنما هو تعظيم الله يله وإجلاله. 

وفائدة هذا التقرير تظهر في دعاء القنوت. فإنه بناء علئ هذا التقرير يصح 
أن يقول المأموم إذا أثنئ الإمام في دعاء القنوت على الله وقَ: سبحان الله» ولو 
لم يكن المقام مقام تنزيه. 

الطريق الرابع: إقامة البرهان على تنزيه الله ونفي المماثلة؛ كما في قوله 
اق جئة ننة انوي آل لود شفات عقية بكد إ الن 2 الو انك د 
بَحَضْهُم عل بعَض4 [الؤْننوك: ١4]ء‏ فهذه الآية تضمنت الإشارة إلئ دليل التمانع 
ا المتكلمين وغيرهم ؛ وحقيقته: أنه لو كان للعالم إلهان وأراد 
أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر عدم تحريكه» فإن الأحوال التي يقتضيها العقل 


3 


إما أن يتحقق مرادهما؛ فيكون الشيء متحركا وغير متحرك في آن واحدء 
وهذا مستحيل؛ لأن فيه جمعا بين النقيضين . 

وإما ألا يتحقق مرادهماء فيكون الشيء لا متحركا ولا ثابتا في آن واحدء 
وهذا مستحيل؛ لأن فيه رفعا للنقيضين. 

والحال الثالث: أن يتحقق مراد أحدهما دون الآخرء فمن تحقق مراده فهو 
الإله؛ لآن إرادته تحققت» ومن لم تتحقق إرادته فهو ليس بإله؛ لأنه سيكون 
عاجزاء والعاجز لا يكون إلها. 

وهذا الدليل يتضمن دلالة ظاهرة علئ تنزيه الله عن النقص وعن مماثئلة 
المخلوقين» فلا يشاركه ا وتدبيره» ولا 000 


ودس رصا 


سم سا أت ٠.‏ سرض ٠.‏ ارصن 27 رص 


ألْفوتْحِسَ 00 
وأن تَعَولرا عَلَ أنه مَا لا لون » العف : *'”]؟ ووجه ذلك: أن تحريم الشرك يتضمن 
وح 


بالضرورة تحريم تشبيه الله بأحد من خلقه؛ لآن حقيقة الشرك تقوم على التشبيه 
والعكي: 
مسألة : قضية تسبيح الكائنات: 

ثمة قضية كثيرا ما تذكر في هذا الموطن؛ وهي قضية تسبيح الكائنات التي 
أشار الله وق إليها في قوله: ظشْبَحُ ِلَهِ ما فى ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ» (لليكي: ١‏ 
وغيرها من الآيات. 

وقبل أن ندخل في مناقشة هذه القضية لا بد من التنبيه علئ أن البحث ليس 
خاصا بالتسبيح؛ وإنما هو عام يشمل عددا من الأمور؛ منها: السجودء فالله د 
ذكر أن الكائنات تسجد. ومنها: الصلاة؛ كما في قوله تعالئ: 200 قد عَلِمَ صَلائه 
5-0 [اللتوير: .]4١‏ ومنها: نسبة الإدراكات والكلام إل الجمادات؛ ومن 


لا 0 


ذلك قول الله كِ: «إث انتوعة إِلَ أل و مُحَانُ مَتَالَ ها وَللدَرضِ أنْييَا طْرَعَا أو كرما 
َلآ ْنَا طأبعِيتَ» [مْيْكَمُ: »]1١‏ ومثل قول الله وك عن شهادة الأعضاء: ##يومَ 
لتب عر انتم كني واتقلوم يك كوا يتكره 4 [النوو د 

ونسبة الكلام والإدراكات والسجود والتسبيح إلئ الجمادات شائعة في 
القرآن؛ وهي من جنس واحدء والنقاش فيها طريقته واحدة» فإذا تحدثنا عن 
التسبيح فنحن لا نقصد التسبيح بعينه» إنما نقصد الحديث عما هو من جنسه. 

وقد جاءت نسبة التسبيح إلى الكائنات في النصوص الشرعية بطريقين : 

الطريق الأول: النسبة العامة؛ كما في قوله تعالئ: شَْيَحٌ لَه مَا فى أَلسَمْوَتِ 
وَمَا فى الْأَرْضٍ ألَلِكِ الْدُرُوسٍ عر للك » [لليكة: »]١‏ وغيرها من الآيات. 

الطريق الثاني: النسبة الخاصة» فقد جاء في الرعد والجبال والطير 
والسماوات والنمل والحصى والطعام. 
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وقد اختلفت أقوال الطوائف في معنى تسبيح الكائنات على قولين 
امناسسية + 

القول الأول: ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة» وعدد من غيرهم إلى أن: 
التسبيح المنسوب إلى الكائنات محمول على الحقيقة؛ أي: إنه تسبيح حقيقي» 
يناسب ماهية تلك الكائنات» فلا يلزم أن يكون بالحروف والأصوات التي تخرج 
من البشر؛ وإنما هو تسبيح حقيقي يناسب حقيقة الكائنات والجمادات» فتسبيح 
الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال؛ أي: إن التسبيح يصدر منها بمقال 
يناسن ختالها» ولسن معرة دلالتها غلم «عظمة الله وقدرته: 


وقد استدل أهل السنة والجماعة على أن تسبيح الكائنات حقيقة وليس 
مجازا ولا بلسان الحال بعدد من الأدلة: 

الدليل الأول: أن هذا هو مقتضي الظاهرء وهذا الظاهر تكرر فى القرآن 
علدانرع الدر ركه جو لجو رومن عي نار :إل الب ساو ين سان 1 مرق 

الدليل 2 ا بحقيقة تسبيح الكائنات؛ كما في 
يله : «#ولكن لا تَففَهونَ 3 نَبِيِحَهُ 4 [لثِاةِ: 44]» ولو كان تسبيح الكائنات بلسان 
الحال أو بدلالتها علئ قدرة الله أو بكونها تدعو الناظر إل تسبيح الله» لكان 
تسبيحها معلوما لنا. 

الدليل الثالث: أن الله د جعل تسبيح بعض الجمادات خاصا بداود 82؛ 
كما في قوله يل : «وَسَخَرنًا مم دَاوْدَ الْجبَالَ بحن وار 4 [الهيكة: ويااء ولو 


كان تسبيح الجبال بلسان الحال -أي: بدلالتها عليل عظمة الله- لما كان 
لداود م خصوصية» فهذا الاختصاص يدل علي أن التسبيح حقيقة وليس 
مجازا. 

الدليل الرابع: أن النبي كَكَِةٍ أخبر عن المعنئ الذي تسبح به الجمادات» 
فعن عبد الله بن عمر وَيْيا أن النبي كَل قال: (إن نبي الله نوحا كَل لما حضرته 


هك 


الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية: آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين: آمرك 
بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفةء 
ووضع «لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن «لا إله إلا الله»» ولو أن السماوات 
السبع والأرضين ين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن (لا إله إلا الله). ثم قال: 
وآمرك بسبحان الله وبحمده. فإنها صلاة كل شيء"''؛ أي: تسبيح كل شيء؛ 
لأن «الصلاة» تطلق في النصوص الشرعية عل التسبيح. 

نهدا الحديت يذل على أن«التسيبع الذي نسب إلنْ الجمادات ليبن عو 
مجرد دلالتها علئ قدرة الله يله ؟؛ وإنما هو معن يصدر منهاء ليس بالضرورة أن 
يكون بلفظ من جنس الفاظناء ولكنه معن يصدر منها يناسب حقيقتها وماهيتها . 

القول الثاني: ما ذهب إليه كثير من علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم كابن حزم: من أن التسبيح المضاف إلى الكائنات ليس تسبيحا حقيقياء 
وليس تسبيحا بلسان المقال؛ وإنما هو تسبيح بلسان الحال؛ أي: إنه تسبيح 
مجازي. ثم اختلفوا في تحديد المعنئ المجازي الذي تضمنه تسبيح الكائنات 
عل معان» أهمها معنيان: 

المعنول الأول: دلالة هذه الكائنات أو الجمادات عل عظمة الله وجلاله 
وقدرته تدل عليل تنزيه الله 5 عن النقص؛ الذي هو التسبيح . 

المعنى الثاني: أن حال الكائنات يدعو المتأمل فيها إل أن يقول: 
سبحان الله فنسب التسبيح إليها؛ لأنها هي السبب في إحداثه عند الناظر. 

يقول القاضي عبد الجبار: «قد بينا أن الجمادات إذا كانت لا تقبل التسبيح 
في الحقيقة» فالواجب إذا وصفت أنها تسبح أن يحمل ذلك على أنها تدل علئ 
سواه راطع حب جاه ابا مو رس اكلا م من هذه الجهة 


دع 


)١(‏ أخرجه أحمد (5087). والبخاري في الأدب المفرد (048)» وصححه الألباني. 


كك 


أصبحت في محل من يسبح بقوله؛ وهو البشرء فهذا هو المراد بقوله: «ِسَبَّحَ ِل 
مَا فى أَلسَموتِ وَمَا فى الْأرْض 24" . 

ويقول الرازي: «اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين: الأول: 
بالقول» كقوله باللسان: سبحان الله. والثاني: بدلالة أحواله علئ توحيد الله 
وتقديسه وعزته. فأما الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم» ومن لا يكون حيا مثل 
الجمادات» فهي إنما تسبح لله تعالئ بالطريق الثاني؛ أي: بلسان حالها؛ لأن 
التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والإدراك والنطق» وكل 
ذلك في الجمادات محالء فلم يبق حصول التسبيح في حقه -يعني في حق 
الجمادات- إلا بالطريق الثاني. 

اعلم أنا لو جوّزنا في الجماد أن يكون عالما متكلما لعجزنا علئ 
الاستدلال بكونه تعالئ عالما قادرا علئ كونه حياء وحينئذ يفسد علينا باب العلم 
بكونه حيا؛ وذلك كفرء فإنه يقال: إذا جاز في الجمادات أن تكون عالمة 
بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه -مع أنها ليست بأحياء- فحينئذ لا يلزم من كون 
الشنيم عالما قادزا متكلما كونه حيا؛ وذلك جهل وكفر)”'. 

وهذا التقرير مهم في مسألة تسبيح الكائنات؛ لأنه أثار عددا من الأصول 
التي ترتبط بهذه القضية ولا بد من معالجتها. 
فكلام الرازي تضمن أصلين من الأصول التي أقيم عليها القول بأن 
تسبيح الكائنات إنما هو بلسان الحال: 

الأصل الأول: أن التسبيح نوع من الإدراك» والإدراك لا بد فيه من العلم 
والفهم. والعلم والفهم لا يمكن إلا مع وجود الحياة» فمن لا يتصف بالحياة فإنه 
لا يمكن أن يتصف بالتسبيح. 
)١(‏ متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (0917. 
(؟) التفسير الكبيرء للرازي (7517/550). 
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وقد يعبرون عن هذا الأصل بتركيب آخر فيقولون: التسبيح يشترط فيه وجود 
البنية القابلة للحياة. 

والاعتماد عل هذا الأصل في تأويل تسبيح الكائنات غلط. وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أنه لا دليل علئ أن التسبيح لا بد فيه من العلم والفهم 
والحياة» فليس لدئى من قال بذلك القول أي دليل يثبت دعواه» فقد يكون التسبيح 
في بعض المخلوقات بسبب الخلقة التي خلقها الله عليهاء فلا يكون تسبيحها 
ناتسجا عن الاختيار والقدرة» فما الها أن يخلق الله بعض المخلوقات لديها 
القدرة علئ التسبيح من غير أن تتصف بصفات الحيوان المعهود؟ . 

فإن قالوا: دليلنا الاستقراء»ء فإنا استقرأنا الواقع فوجدنا أنه لا يسبح إلا 
الحي» فلما كان الأمر كذلك قلنا بهذا القول. 

ولكن هذا النوع من الاستقراء لا ينفع في إقامة الدعوى؛ لأنه استقراء 
ناقص» وفيه خلط بين الحقائق المختلفة في حقيقتهاء فهو يقوم علئ نقل حكم 
الحقائق الحية إليل الحقائق الجامدة. 

الأمر الثاني : أن يقال: على التسليم بأن التسبيح لا بد فيه من الإدراك» 
فإنه لا دليل علئ أن الإدراك لا بد فيه من الحياة» فقد يكون للجمادات إدراك 
يناسب حقيقتهاء يصحح منها التسبيح وهو مخالف لطبيعة الإدراك في الأحياء. 

فالتسبيح لا بد له من الحياة في الكائنات الحية» ولكن لا يوجد دليل يدل 
على اشتراط الحياة في تسبيح الكائنات الجامدة. 

الأمر الثالث: أن يقال: علئ التسليم بأن الإدراك لا بد فيه من الحياة فما 
الذي يمنع أن الجمادات تقوم بها حياة تخصها ليست من جنس حياة الحيوان؛ 
وإنما هي حياة تناسب طبيعتها وتناسب ماهيتها يتحقق بها الإدراك؟ 

الأمر الرابع: أن نسبة التسبيح والسجود إلئ الجمادات تتابعت عليها 
نصوص الشريعة في عدد من المواطن» ولا يوجد في المقابل ما يناقض ذلك إلا 
استقراء ناقص» فلا يصح أن نترك دلالة ظواهر الآيات لأجل حجة ناقصة. 

1.54 


الأمر الخامس: أن الرازي تناقض في كلامه؛ فإنه في «تفسيره» قرر هذا 
الكلام؛ ثم في موطن آخر في «تفسيره» حكم علئ ما قرره بأنه غير صحيح؛. حيث 
يقول في سياق نقله لقول المعتزلة: إن تسبيح الجبال ليس المراد منه التسبيح 
الحقيقي؛ وإنما هو مجازي: «واعلم أن مدار هذا القول -قول المعتزلة- على أن 
بئية الجبل لا تقبل الحياة» وهذا ممنوع؛ أي: لا دليل عليه)"''؛ وهو قرر في 
موضع آخر أنه لا بد من ذلك. 

الأصل الثاني: أنه لو صح أن الجمادات تتصف بصفات الإدراك كالعلم 
والتكلم». لبطل بذلك دليلنا علئ أن الله متصف بالحياة؛ لأنا -كما يقول الرازي- 
استدللنا على أن الله حي بكونه عالما متكلماء فالعلم والتكلم لا يمكن أن يكونا 
إلا مع الحياة» فإذا كنا نقول: الجمادات وهي غير حية تتصف بصفة العلم 
والكلام» سقط هذا الدليل» وهذا يوقعنا في إشكال كبير مع الاستدلال على صفة 
الحياة الإلهية. 

والاعتماد علئ هذا الأصل في تأويل تسبيح الكائنات غير صحيح؛ وذلك 
لأمور: 

الأمر الأول: أنه لا يلزم من إثبات التسبيح والسجود للجمادات إثبات 
الحياة لهنا كسا سبق نياقةه ولهنذ قال الله يق ولي لا لنتهود مييق > 
[هةُ: ؛14]» فتسبيح الكائنات ليس من جنس تسبيح البشر. 

الأمر الثاني: أن يقال: على التسليم بأن التسبيح يدل على الحياة» فأدلة 
ثبوت الحياة لله 8 ليست منحصرة في ذلك الدليل؛ وإنما هناك أدلة أخرى» 
فلدينا دليل السلب والإيجاب» ودليل واهب الكمال» وعدد من الآدلة العقلية التي 


سبق بيانها . 


.)١١8/557( التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 
حلي‎ 


الأصل الثالث: وهو أصل مختلف عن هذه الأصول التى ذكرت» وقد ذكره 
ابن حزم في قوله: «أما تسبيح كل شيءء فالتسبيح عندنا إنما هو قول: 
سبحان الله وبالضرورة نعلم أن الحجارة والخشب والهوام والحشرات والألوان 
لا تقول: سبحان اللهء بالسين والباء والحاء والألف والنون واللام والهاءء 
لا تنطق هذه الحروف؛ هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل؛ فإنه لا شك فى 
هذاء فباليقين علمنا أن التسبيح الذي ذكره الله هو حق؛ وهو معن غير تسبيحنا 

فإذ لا شك بهذاء فإن التسبيح في أصل اللغة هو: تنزيه الله عن السوء؛ فإذ 
قد صح هذاء فإن كل شيء في العالم بلا شك منزه لله عن السوءء الذي هو 
صفة الحدوث» وليس في العالم شيء إلا وهو دال بما فيه من دلائل الصنعة» 
واقتضائه صانعا لا يشبه شيئا مما خلق على أن الله تعالئ منزه عن كل سوء 
ونقصء» وهذا هو الذي لا يفهمه ولا يفقهه كثير من الناس)7'. 

وحاصل هذا الأصل: أن التسبيح هو قول: سبحان اللهء ولهذا ذكر أنه 
مكون من الحروف: السين والباء والحاء والألف والنون» والجمادات لا تنطق 
بهذه الأحرف بعينهاء فهي لا تسبح بلسان المقال. 

وهذا التقرير تظهر فيه بعض آثار منهج الظاهر الذي سلكه ابن حزم في فهم 
الشريعة» فإنه تعامل مع التسبيح علئ أنه منحصر في قول سبحان الله فقط. 

وهذا التقرير مخالف لما هو معروف في لغة العرب» فإن أصحاب المعاجم 
جعلوا حقيقة التسبيح راجعة إلى التنزيه والتعظيم» وليس إلى قول: سبحان الله 
فقط. وكذلك النصوص الشرعية دلت عل أننا لا نفقه تسبيح الكائنات» ولو كان 
لها بدلالنينا علا عظمة الله لكات فعروقا 01 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .07/7/١(‏ 
(؟) هذا الاتفاق الواقع بين قول ابن حزم وقول بعض المتكلمين يدل على أن التوافق في الآراء لا يلزم - 
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الصفة الخامسة والعشرون: صفة الاستواء علئل العرش. 

وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: «#اآليَحمَنَ عَلَ لمش 
أستوى #6 طيُ: ه]» في سبعة مواضع: في سورة الأعراف قوله: #إركت رك أله 
لِى حَلَقَ السَّموتِ والارض ل د 
في سورة يونس 42: «إنّ يك أَلَهُ الى حَلَقَ الست وَلْْضَ فى سِنَدَ أَيَارِ ثم أَسْتوى 
1 سه [ونينُ: *]ء وقال في سورة الرعد: أله َه انف رهم 00 عير عَمَدٍ 
ويا ثح انتوق عل انعرش [ايْ: *1» وقال في سورة طه: 2 ليحن 
أستوى #6 َعن: ه]» وقال في سورة الفرقان: سم سكو عل عل اعرش لبَحَمنُ #6 
الدقَانن: ه10 وقال في سور الم السجدة: «الَدِى حَلَقَ السَموْت وَلْأيْصَ وَمَا ينَهُمَا 


صد اع 


في سِنَدَ أََّوِ شر ستو عَلَ الْمَرشٍ» [اليَعَزَ: 4]. وقال في سورة الحديد: هو 


ا ل يأو م أَسَتَوَى عل الْعرشٍ» لوزي : 114 . 
صفة الاستواء من الصفات الأساسية» والبحث فيها متشعب ومتفرع كثيراء 


ياو 1 امستوئا 11 عل الْمّشٍ #» العف : لاك وقال 
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وقد تميزت ضفة الاستواء بعدة من المميزات» أهمها ثلاثة: 
المزية الأولئ: أنها من أول الصفات التي وقع فيها الانحراف» فقد وقع 
الانحراف فيها في أوائل المائة الثانية» في زمن التابعين مع الجعد بن درهم. 
المزية الثانية: كثرة آثار أئمة السلف المتقدمين الواردة فيهاء والسبب في 
ذلك أن الانحراف فيها حدث وأئمة السلف متوافرون» فاحتاجوا إلى الكلام 
فيها؛ فكثر كلامهم وتقريرهم» وهذا يفيد كثيرا في مناقشة من ينسب إلى السلف 
التفويض أو التأويل. 
- منه التوافق في المنطلقات والأصولء وهذا نوع من العلوم المتعلقة بالعقيدة مهم جدَّاء يمكن أن 
يسمئ المتّفق والمفترق. أي: المتفق في الحقيقة والمفترق في الأصول والمنطلقات» وهناك أقوال 
كثيرة جدًا في باب الإيمان وفي باب الصفات وفي باب القدر وغيرها من الأبواب اتفقت في 
حقيقتهاء وافترقت في أصولها. 
358 


المزية الثالثة: أنها من الصفات التي تجد لكل طائفة مقالة مخصوصة فيهاء 
فالمعطلة لهم قول مخصوص فيهاء والمشبهة لهم قول مخصوص فيهاء والملفقة 
باختلاف مدارسها لهم قول مخصوص فيهاء وكذلك المفوضة» وهذا الحال 
يساعدك علئ تحرير المقالات» وعلئ إثبات صحة مذهب السلف وتميزه علئ 
المقالات الأخرئ. 

ولأجل هذا فضبط البحث في هذه الصفة وإتقان تفاصيلها من أقوى ما 
يساعد علئ ضبط باب الأسماء والصفات» فمن ضبط هذه الصفة بأقوالها 
وتفاصيلها وأدلتها سيكون ضابطا لباب الأسماء والصفات» ومميزا بين كل 
المدارس الموجودة في هذا الباب. 


وسيكون حديثنا حول صفة الاستواء متفرعا إلى ثلاثة فروع أساسية: 
الفرع الأول: حقيقة العرش وصفته. 
الفرع الثاني: الاستواء علئ العرش وضبطه. 
الفرع الثالث: مسائل متعلقة بالاستواء علئ العرش . 


الفرع الأول: حقيقة العرش وصفته: 

تفسير العرش بناء علئ دلالات النصوص ومقتضكى اللغة العربية أنه: سرير 
عظيم خلقه الله وِِقَ واستوى عليهء وعلا علوا يليق بجلاله. 

والعرش في كلام السلف يسمئ السرير»ء ويسمئ الكرسي؛ ومن ذلك قول 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالل عنه في حديث الشعبي المشهور: (إذا جلس 
الرب عل الكرسي)”''. 

وكونهم أطلقوا علئ العرش: الكرسي لا يعني أنه هو المراد في آية 
الكرسيء فالمراد بآية الكرسي كرسي آخر هو موضع القدمين كما سيأتي بيانه. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (0/17)» وضعفه الألباني. 


"ع 


وقد جاءت للعرش أوصاف كثيرة في الكتاب والسنة وكلام أئمة السلف»ء 
وتحرير هذه الأوصاف مهم؛ لأنه يساعد في نقض الأقوال المخالفة في صفة 
الاستواء» ومن تلك الأوصاف: 

الوصف الأول: أنه شكل ذو قوائم» ودليله قول النبي مَل في الحديث 
الطويل: «فإذا أنا بموسئئل آخذ بقائمة من قوائم العرش""'. 

الوصف الثاني: أنه كالقبة علئ المخلوقات» يدل على ذلك حديث الأطيط 
المشهورء وفيه أن النبي كَلَِةِ قال للأعرابي حين استشفع بالله إلى النبي كله : 
«ويحك! إنه لا يستشفع بالله عل أحد من جميع خلقه؛ شأن الله أعظم من 
ذلك. ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله علىل عرشه. وعرشه علىيل سماواته. 
وسماواته على أرضه هكذا»”"'. ثم قال الراوي: شبك بين أصابعه كالقبة. 

فهذا الحديث يثبت أن العرش أعلئ المخلوقات» وأنه عليها كالقبة» ثم 
قال النبي [المجادلة: :]١١‏ «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب)”". 

وهذا الحديث يسميل حديث الأطيط؛ وهو حديث مشهور في كتب العقائد» 
وفيه خلاف طويل بين أئمة الحديث» فمنهم من يضعفه» ومنهم من يحسنه ويعتمد 
غلية: فى الاستدلال» ومن اشير مق .حبيته وصمل ابه ابن قيمية»:وأوزذه كيرا في 
كتبهء وكذلك ابن القيم وعدد من أكمة الحديث المتقدمين”*. 

الوصف الثالث: أن له أطيطاء والأطيط هو: صوت الرحل على البعير» 
فالخشب إذا وضع على البعير ومشئى البعير به يكون له صوت يشبه الصفير. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2))55١5(‏ (2)5994 (4554)ء (لالقتء (/5ئلا). (7158). 
(؟) أخرجه أبو داود (2)4777 وضعفه الألباني والأرنؤوط. 
() أخرجه أبو داود (4777)» وضعفه الألباني. 


(:) انظر مجموع الفتاوئء لابن تيمية »)570/١7(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم 
١1/0‏ 0). 


وود 


الوصف الرابع: أنه أعلئ المخلوقات» ويدل علئ هذا الوصف الحديث 
السابق. 

الوصف الخامس: أنه كبير الحجم» ويدل عليه النصوص الشرعية التي 
ده أن العزتى اكز المتلوقات::وعاء عن :وهيدوخ عنة أنه فال «العرتق 
بمدر كيه «ال ةا . 

الوصف السادس: أن له ظلاء وقد جاءت في هذا الوصف أحاديث كثيرة» 
ذكر الذهبي أنها بلغت حد التواتر”"'. وقد جمع ابن حجر الأحاديث التي ذكرت 
فيها الأعمال الموجبة للكون في ظل العرش في كتاب أسماه «معرفة الخصالء 
الموصلة إلئ الظلال»: ولخص السيوطي هذا الكتاب فسماه «تمهيد الفرش» في 
الخصال الموجبة لظلال العرش» 

ومن أشهر الأحاديث في ذلك قول النبي كَلةِ: «سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلئ ظله ...72"؛ وغيره من الأحاديث. 


كبوا 

الظل الذي جاء ذكره في يوم القيامة اختلفت النسبة فيه» فتارة ينسب إلى 
العرش» وتارة ينسب إليل الله يله ال عا مخ "ذللك أن الظن :مين 
صفات اللهء وأن الله وق له ظل» ثم ذكر هذه النصوص: «سبعة يظلهم الله في 
ظله ورم الااظل [لاظلدا »رون سكل الطل من ونا كد الله قراب ريخو بلطل 
الحقيقي؛ لأن ذلك يمتنع في حق اللهء» فمن المستحيل أن يكون شيء من 
المخلوقات فوق الله تعالول. 


200 أخر جه ابن أب شيبة في كتاب العرش رقم إفحفة وهو صحيح الإسناد إل وهب. 
() العلو للعلي الغفارء للذهبي (85). 
() أخرجه البخاري (150). ومسلم .)1١*1(‏ 
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وممن قرر ذلك ابن عبد البر والبغوي؛ وقد نسب بعض الناس إلى 
ابن عبد البر أنه متأول في الصفات؟ لأنه فسر الظل بالرحمة. 

وهذا غير صحيح؛ لأن جعله الظل من صفات الله وتفسيره بالرحمة مع 
عط لآ انيسن ننها عرن اضل: كلا اكلي لفاك اليه« للسوهن اقرف 
وإنما هو مبني علئ معن خاص بقضية الظل فقط. 

والصحيح أن الظل الذي تُسب إلى الله هو ظل العرش» وليس شيئا آخرء 
وقد جاء مفسرا في بعض النصوص؛ ومن ذلك قول الله يلِةِ في الحديث 
القدسي: «المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله”''» فنسب 
ظل العرش إليه؛ فدل ذلك علئ أن الظل الذي نسب إلى الله هو ظل العرش. 

الوصف السابع: أنه يهتزء وجاء في حديث جابر نه أن النبي كَلَِةِ قال 
عن جنازة سعد بن معاذ وَنه: «اهتز لها عرش الرحمن"'"2. ونصوص اهتزاز 
العرش بلغت حد التواتر كما قال الذهبي”". 


وقد اختلف العلماء في معنئ «اهتزاز العرش» على قولين: 

القول الأول: أن المراد بالاهتزاز: الفرح والسرورء وليس الاهتزاز 
الحقيقي» وممن قرر ذلك الخطابي أبو سليمان والبغوي» وابن فورك. 

القول الثاني: أنه اهتزاز حقيقي» ولكن بعض القائلين بهذا القول علئ أن 
الذي اهتز لسعد ليس هو عرش الرحمن» وإنما هو جنازة سعد. وهذا القول 
ضعيف ؛ لأنه مخالف لظاهر النصء ففيه: «اهتز عرش الرحمن»؛ ولأنه لن يكون 
لسعد خصوصية لو كان المراد به اهتزاز الجنازة» فكل الجنائز تهتز. 


.)59055( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5151( .)5555( (؟) أخرجه مسلم‎ 


(9) انظر: العلو للعلي الغفارء للذهبي (84). 
ه“/عء 


فالصحيح أن المراد بالاهتزاز هنا من حيث الظاهر المتبادر من النص 
الاهتزاز الحقيقي» وأن المراد بالعرش هنا هو عرش الرحمن !1 

الوصف الثامن: أن الملائكة تحيط بهء بل ذكر بعض العلماء أن الملائكة 
تطوف به؛ كما في قول الله يَكلِهَ: ور الْمَليكةَ حَاَدِي هن حَولٍ الْعرش» 
الي : 06 . 

الوصف التاسع: أنه محمول من قبل عدد من الملائكة» والدليل على ذلك 


5 5000 00 7 7 سد مد ساح اسركر راد واي 4 مساج سرج عام 

قول الله سبيحانه: 9 الْذِين تجملور العرش ومن حوله يسيحون محمد بجوم ويؤمنوب بد- 
0 202 5 7 5 7 در 31 سي 4 مسد مويورج سول . 
ويستعفرون للزين ءَامَُوَا 4 21 1. وقوله تعالئ: وول عرش ريك وهم يوذ 


سد رفظ 


ملنية 4 [لْلقلق: 1107 

وحاصل الأوصاف السابقة: أن العرش ليس كل المخلوقات؛ وإنما هو 
جزء من المخلوقات» وأنه جزء مخصوص منفصل عن المخلوقات في ماهيته. 
وهذه الخلاصة تفيد فى إبطال الأآقوال الخاطئة التى قيلت فى حقيقة العرش . 


نيه 

هناك وصفان هما محل بحث ونظر: 

الوصف الأول: كونه أول المخلوقات» فهذه القضية اختلف العلماء فيها 
علل أقوال عديدة: 

القول الأول: أن أول المخلوقات هو الماءء وقد ذكر ابن جرير أن هذا 
القول منقول عن عدد من الصحابة. 

القول الثانى: أن أول المخلوقات الظلمة والنور؛ وهو أيضا منقول عن 
عدد من أئمة الداع 

القول الثالث: أن أول المخلوقات هو القلم» واستدلوا بقول النبي كله : 
«أول ما خلق الله القلم)»"" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)47٠١(‏ والترمذي ,)5١55(‏ (7719) وصححه الألباني. 


كلا 


القول الرابع: أن أول المخلوقات هو العرشء» وقد نسبه عدد من 
المعاصرين إلى ابن تيمية وإلل غيره من العلماءع» واعتمدوا فى ذلك عليل رد 
ابن تيمية علئ من قال بأن القلم هو أول المخلوقات» واعتماده في ذلك علئ 
حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة.ء وكان غرشه غليل الماءم ”7 

ولكن هده النسبة اليل 'اثخ:تبهة الما غير غير ضيعييعة 4 لآن اتن تيمية 
لاتتسوف عن 'أول"البسلوقات؟ واتما بتهدت عون شالة اعرف ورهن "ابيما 
أسبق القلم أم العرش؟ فخلط بعض المعاصرين هاتين المسألتين» فحين وجد أن 
ابن تيمية يقول: إن العرش أسبق من القلم؛ ظن أنه يقول: إن العرش أول 
المخلوقات. 

وأما قول النبى يَكِةِ:ْ «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والآزقن بحسبين الف نننة).وكان عرشه عل الناء)”'": خذلالده غلية أن العر 
قبل القلم ظاهرة جدا؛ لأن العرش كان قبل تقدير المقاديرء وتقدير المقادير إنما 
كان بالقلم» ولكن دلالته على أن العرش أول المخلوقات ضعيفة؛ لأن فيه: 
«وكان عرشه على الماء)؛ فأثبت شيئين -العرش والماء- ولم يثبت الأولية 
بينهماء فالحديث ليس فيه دلالة علل أولية العرش مطلقا؛ وإنما فيه دلالة عل 
أولية العرش علئ القلم فقط. 

مما يذل غليل ذلك أيقنا أن ابن تبسة لما تعرضن لخديف خذيفة فى أوَل 
الخلقء أشار في عدد من المواطن إلئ أن النصوص لم تتعرض لأول 
المخلوقات؛ وإنما تعرضت لأول المخلوقات فى هذا الكون؛ فدل ذلك عليل أن 
تحديد أول المخلوقات لا دليل عليه -وهو الصحيح- فلا بد من التفريق بين 
)١(‏ أخرجه مسلم (550617). 
(0) أخرجه مسلم (5507). 
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البحث في أول المخلوقات في هذا الكونء. وبين البحث في أول مخلوقات الله 
مطلقا. 

وهناك وجه آخر يثبت أن ابن تيمية لا يقول بأن العرش هو أول 
المخلوقات؛ وذلك في قوله بقدم نوع المخلوقات وحدوث أفرادها؛ وهي قضية 
طويلة وشائكة تفصيلها له محل آخر. 

الوصف الثاني: أنه فلك مستديرء وفي إنكاره يقول ابن كثير: «ذهب طائفة 
من أهل الكلام إلئ أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من 
كل جهة» وربما سموه الفلك التاسع والفلك الأظلسن: والأآثير. وهذا لسن يجيد 
لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» والفلك لا يكون له قوائم 
ولا يحمل» وأيضا فإنه فوق الجنة» والجنة فوق السماوات» وفيها مائة درجة» ما 
نيق :كل دوحتين كما بين الشماء والآرضى». فالتعك الدق أنه بين الكرسئ لبس حو 
نسبة فلك إلى فلك». وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك؛ 
كنها كال تخالي: عرفا عرس عَظِيمٌ * [كَيِنَ: *7]» وليس هو فلكاء ولا تفهم منه 
العرب ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب؛ فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة؛ 


وهو كالقبّة على العالم؛ وهو سقف المخلوقات)"''. 
حقيقة العرش عند الفرق المنحرفة: 
00000 أقوال متعددة؛ أبرزها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المراد بالعرش: المّلك. وهذا القول هو الذي قرره كثير 
من المتكلميخ من التجهسية *.والمعنزلة والمتاخرين من الأشاغرة. 
وهذا القول متناقض مع الأوصاف التي ثبتت للعرش في النصوص الشرعية 
كما سبق بيانه. 
)١(‏ البداية والنهاية .)١97/1١(‏ 


لت 


القول الثاني: أنه الفلك الذي يحيط بكل الكون؛ كما يقول الفلاسفة» 
فإنهم يقولون: هو الفلك التاسعء وهذا هو الذي قرره ابن عربي في كتابه 
(قفصوص الحكم». 

ولكن حين نرجع إلى النصوص الشرعية لا نجد ذلك ظاهرا؛ وإنما نجده 
هو حقا أعلئ المخلوقات» وأضخم المخلوقات» وأوسع المخلوقاتء. ولكنه 
لا علاقة له بالفلك الذي يحيط بكل مخلوقات الله 8ل؛ وإنما هو جزء من 
مخلوقات الله يِدْء وربما يكون هناك أوسع منه في المخلوقات؛ فنحن لا نستطيع 
أن نثبت ولا لتفو : 


القول الثالث: أنه جسم عظيم نوري علوي» محيط بجميع الأجسام”"'. 


الفرع الثاني: الاستواء علئ العرش: 

هذه الصفة من الصفات التي كثر فيها كلام طوائف الأمة كثيراء حت إن 
القرطبي ذكر في معنئ آيات الاستواء أربعة عشر قولاء وحين وصل إلى آية 
الأعراف؛ ومن أول'آية ذكر فبهنا الأسعواءة علا العزقن'قال: #هذه.مسالة 
الاستواع وللعلنه فيها كلام وإجراءء وقد بينا أقوال العلماء فيها في «الكتاب 
الأسنئ» في شرح أسماء الله الحسنئ وصفاته العلئ»» وذكرنا فيه هناك أربعة 


لفظ «الاستواء»: يختلف معناه باختلاف تركيبه؛ وهو يرد عل نحوين في 
اللغة وفي القرآن: 
الخو الأول:: أن يكون مطلقاة بمعما أنه لسن مقيدا تسروف ع حرو 
التقييد؛ مثل قول الله تعالئ: #وَلمًا بِلَمَ سدم واستوفة عانق دكي 
)١(‏ انظر: الإسعاد في شرح الإرشاد. ابن بزيزة 2))7١7(‏ وشرح مختصر العقائد» للداغستاني (9019) . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (519/17). 
لت 


م «ومرع 


وعلمَا» [التَصَمِنَ: 114 فالاستواء هنا لم يقيد بحرفه ومثله قول الإمام في 
الصلاة: «استووا واعتدلوا»» فليس مقيدا بحرف من حروف التعدية. 

وهو بهذا الإطلاق يعني الكمال والتمام» وقد يأتي بمعنى العلو. 

النحو الثاني: أن يستعمل لفظ «الاستواء» مقيدا؛ أي: مقيدا بحرف من 
الحروف» والحروف التي يتقيد بها لفظ الاستواء ثلاثة أحرف: 

الحرف الأول: «إلئ»؛ كما في قوله تعالئ: 9تُمَ سْنَوَىَ إِلَ السَمَِ)4 
مُيءَئ: »]1١‏ وقد ذكر هذا التركيب في القرآن مرتين» واختلف العلماء في معنئ 
هذه الآية على أقوال''': فمنهم: من جعل هذه الآية بمعنئ العلوء وفسر 
الاستواء هنا بمعنيل العلو والارتفاع, ومنهم : من جعلها بمعنيل القصد والعمد؛ 
أي: إنه قصد إلئ السماء وعمد إليهاء وقد رجح القول الثاني: ابن كثيرء 
والسعدي. والشيخ العثيمين من العاف ا 

وليس المراد هنا أن نحقق القول الصحيح في معنئ الآية؛ وإنما المراد 
إثبات أن لفظ «الاستواء» إذا غدي بحرف «(إل» قد يدل علئ العلوء. وقد يدل 
علئ غير العلو؛ وهو القصد والعمد إلى الشيء. 

فلفظ «الاستواء» إذا قيد ب «إلئ» ليس نصا في الاستواء والعلو. إنما هو 

وقد ذكر الخليل بن أحمد أنه أتئ أبا ربيعة الأعرابي؛ وهو علئ سطح له 
قال: «فسلمنا عليهء فرد علينا السلام» وقال: استووا؛ فبقينا متحيرين ولم ندر ما 
قال» فقال لنا أعرابي: إنه أمركم بالصعود إليه)”". ثم قال الخليل بن أحمد: 
«هو معنئ قول الله تعالق: ثُمَ آسْتَوق إِلَ التسمَاو4». 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري .)454/١(‏ 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (511/1). 
(") التمهيدء لابن عبد البر 9/ 177). 


اللي 


والشاهد من هذا الخبر في قول الخليل بن أحمدء فقد جعل لفظ 
«الاستواء» إذا عدي ب (إل؟ يدل على العلو والارتفاع. 

الحرف الثاني : «الواو»؛ مثل أن يقال: استوئ الماء والخشبء ومعناه 
المساواة» يعني: تساوئ الماء والخشبء. وهذا الاستعمال لم يرد في القرآن؛ 
وإنما هو معروف في لغة العرب. 

الحرف الثالث: «علئ»؛ مثل قول الله تعاليل: «#اإلْتَتَوَأ عل طهورد.» 
[لبو: 05٠+‏ وقوله تعالئ: وَسْئَوَتَ عَلَ لَلْوُوِيَّ» 1مْنٍ: ؛]» وكل الآيات التي 
وردت في الاستواء عل العرش عدي لفظ «الاستواء» فيها ب «علئ». 

وهذه الصيغة لا يراد بها إلا معنئ العلو والارتفاع» فهي نص ظاهر في 
معن العلو والارتفاع؛ بخلاف الصيغ السابقة. 

وقد روئ الدارقطني عن إسحاق الكادي» قال: سمعت أبا العباس ثعلبا 
يقول في قوله تعالئى: لأسْتَوَئ عَلَ الْمّشِ4 [الاو: :0]: استوى على يعني: علاء 
واستوئ الوجه: اتصل» واستوئ القمر: امتلأ» واستوى زيد وعمر: تشابهاء 
واستوئ إل السماء: أقبل. هذا الذي نعرف من كلام العرب)"'» فثعلب ذكر 
عنذا مق العراكنبه للفظلة ا(اسكوق 4 ولطن عل أن عو ا إذر تعدم اعلا 
يدل على العلو. 

وقال داود بن علي: «كنا عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل» فقال: ما معنئ 
قوله: #عَل الْمَرَشٍ آستوئ» [عْنن: ه] قال: هو علل عرشه كما أخيرء فقال: 
بهنلا اتنا معنا اللو لا نا لد امتافيفية. ةلأسمو ليل 
الشيء حتئ يكون له مضادء فإذا غلب أحدهما قيل: استولئ)”". فهذا نص من 
ابن الأعرابي -وهو من أئمة اللغة- على أن العرب لا تعرف «استوئ علئ» إلا 
عت العلوة 


.)155( العرش وما روي فيهء لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)547/7( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل الشّنَّ والجماعة» للالكائي‎ 


لكك 


وفائدة هذه المقدمة أنها تضبط محل البحث مع المنحرفين في صفة 
الاستواء» فإن البحث معهم يجب أن يكون محصورا في تركيب محددء هو 
«استوى على»؛ وهي نص في الدلالة علئ العلو والارتفاع وما في جنسه؛ وهي 
التي لم يستعمل الله وق التعبير عن صفته إلا بهاء فليس صحيحا أن نخوض في 
مسائل أخرئ قد تشكلء أو قد تدخل الاحتمال في دلالة الاستواء. وهنا لا بد 
أن ننبه على أمرين : 

الأعر الأول ااكمر امن" اللمتكلسة: حي ياقوة الل تفسيو :فول عياليا: 
«إثم استوئ عل الْمرّشٍِ» [افِ: 54] يقولون: الاستواء محتمل لمعان كثيرة» ثم 
يذكرون تلك المعاني؛ ومن ذلك قول ابن العربي: «لفظ الاستواء محتمل لخمسة 
عشر معن في اللكتعرقانيا"تديفوة رانين خلا عن مع 

وهذه مغالطة؛ لأنها توهم بأن محل الخلاف في معن كلمة «استوئ» من 
حيث هيء. وهذا خطأء. فنحن لا نخالفه في معنيل استوى؛ وإنما في معنئ 
استوئ علئ»» ف «استوى علين» ليس لها في القرآن خمسة عشر معنى» وليس لها 
إلا معن واحد؛ وهو العلو والارتفاع. 

وقد نبه ابن تيمية عل هذه المغالطة؛ حيث يقول: من قال: الاستواء له 
معان متعددة» فقد أجمل كلامهء فإنهم يقولون: استوئ فقط ولا يصلونه بحرف»ء 
وهذا له معنئ» ويقولون: استوئ علئ كذاء وله معنيق» واستوئ مع كذاء وله 
معنول» فتنوع معانيه بحسب صلاته» وأما «استوئ على كذا» فليس في القرآن ولغة 
العرب المعروفة إلا معن واحد)”"» ويقول ابن القيم: «قولك: «الاستواء له عدة 
معان كلمن اخ قاذ لانسرا | لمحل اداه عل لين لد إل معرة ع 
)١(‏ قانون التأويل (555). 


(؟) مجموع الفتاوئ (7174/117). 
(*) الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة .)198/١(‏ 


بذك 


التنبيه الثاني : أن بعض المؤولة إذا جاء إلى ذكر معاني الاستواء في القرآن 
لا يذكر العلوء كما صنع ذلك ابن جماعة وغيره» حيث ذكر أن معنئ الاستواء 
في القرآن متعددء ثم ذكر خمسة معان» ولم يذكر منها العلو. 

وهذا غير صحيح» بل هو تحريف لكلام العرب ولغة القرآن. 

وحاصل الكلام السابق: أن البحث في صفة الاستواء الإلهي قائم علئ 
صيغة محددة؛ وهي «استوى علئ»» فهي الصيغة التي نبحث فيهاء فمن أراد أن 
يناقش أو أن ينقض شيئا ماء فليركز نظره وحديثه علئ هذا التركيب «استوى 
على . 


جاء في القرآن استعمال «استوى علئ» بما يوهم معنئ غير العلو؛ مثل قوله 
تعالكئ: طوَملُمْ في الْضِلٍ كرْرع لَخْرَ سَطَعَه خَازَرَهُ هاتفلا دَأسَئَو عَلَ سوقو» 
الَدتَجِ: 9؟]ء فقد ذكر بعض علماء اللغة أن المراد به استقام واعتدل""' . 

ولكن هذا التفسير ليس دقيقا؛ لأنه تفسير باللازم دون الملزوم»ء وبالآثر 
دون المؤثرء فمعنئ الآية أن الزرع قام على سوقه واعتلئ وارتفع» ومن لازم 


ذلكوآئزه أن يكوق مستقيما معكلالا + يقؤل السعاى : ١اوفول»:‏ عو ةاسترف عن 


شرقف» آف* الصي ةط سا 


مذهب أهل السنة في صفة الاستواء علئ العرش: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يله استوئ على العرش؛ أي: إنه فعل 
فعلا قام بذاته سبحانه متعلق بالعرش. وأن هذا الفعل كان بعد خلق السماوات 
والأرض» وقد نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك؛ حيث يقول: «السلف والأئمة 


. 0770 /90( انظر: تاج العروسء للزبيدي‎ )١( 
.)5١1١/5( (؟) تفسير القرآن» للسمعاني‎ 


و 


يقولون: إن الله فوق سماواته مستو عليل عرشه بائن من خلقه؛ كما دل عليل ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة)""'. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء لها ثلاثة محددات: 

المحدد الأول: أن الاستواء فعل يقوم بذات الله. فهو من جنس الأفعال 
التي تقوم بذات الله؛ مثل: المجيءء والإتيان» والكلام» والرحمة» والغضبء 
ونحو ذلك . 

المحدد الثاني: أنه صفة خبرية؛ أي: إنه لا علم لنا بها إلا عن طريق 
الوحي فقطء ولو لم يخبرنا الله له بأنه استوئ لم نكن نعلم باستوائه. 

المحدد الثالث: أن استواء الله كك تجدد بعد خلق السماوات والأرض؛ 
كما أخبرنا الله يلل فهو ليس فعلا قديما. 

وقد صح عن ابن عباس أنه قال: «إن الله استوئ على عرشه قبل أن يخلق 
شيئاء فكان أول ما خلق القلمء فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”" . 

ولا تعارض بين قوله وبين ما في القرآن»ء فليس في القرآن نفي لاستواء الله 
علئ العرش قبل خلق السموات والأرض» وإنما غاية ما فيه أن الله تجدد له 
الاستواء بعد خلقهما. 


تفسير أئمة السلف لمعنل الاستواء : 
فسر أئمة السلف معن استواء الله بعدد من التفسيرات» وقد ذكر ابن القيم 
3 أتبنة "البدلقت: وروا" لامر لماوع اسان م ا 


(؟) أخرجه الآجري في الشريعة (545)» وابن بطة في الإبانة الكبرئ .)١751(‏ وهو صحيح الإسناد. 
(*) القصيدة النونية» لابن القيم (810). 


كت 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبانى 
يختار هذا القول فى تفسيره أدرئ من الجهمى بالقرآن 
ولكن الظاهر بعد استقراء كلام أئمة السلف أنهم فسروا الاستواء بستة 
معان» هى : 
المعنئ الأول: العلو؛ قالوا: #إتّ أسَترَى عَلَ الْمرّشِ» يعني: علاء وهذا 
المعنئ الثاني: ارتفع؛ وهذا القول عبّر به ابن عباس وَوْيّاء وأبو العالية» 
والحسن البصري» والخليل بن أحمدء وغيرهم . 
المعن الثالثك: صعدء». وعبر بهذا الْتعسيؤ أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو 
عبيدة معمر بن المثنول» والفراء وغيرهم. 
والكلين6: زابن المارك» وانن :فتهي ننواية غبت النو» والقضات» :رابو الصييع 
وقد أبدئ الذهبى تحفظا عليل لفظة «استقراء فقال بعد أن ذكر قول الكلبى 
ومجاهد: «قلت: لا يعجبني قوله: استقرء بل أقول كما قال الإمام مالك: 
الاستواء معلوم)""'. 
المعن الخامس: فوق؛ وقد ورد استعمال لفظة «فوق» في التعبير عن 
الإستواء عن اذه عن أكمة السلف»::وممن 'استعمله عكرمة مولا ابخ.«عياسء 
ومالك بن دينار» والضحاك بن مزاحم» وجرير بن عطية الخطفي » وغيرهم. 
المعنل السادس: الجلوس والقعودء. وقد جاء استعمال هذا اللفظ فى عدد 
من الأحاديث المرفوعة» وعلئ القول بعدم ثبوتهاء فقد جاء استعمال هذا اللفظ 
عن عدد من أتمة السلف. وممن روي عنه استعمال هذا اللفظ: ابن مسعودء 


.)557( العلو للعلى الغفارء للذهبى‎ )١( 


: 


وابن عباس» والحسن البصري» وعكرمة مولئ ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء 
ومجاهدء وسفيان الثوري» ووكيع» والإمام أحمدء والدارمي» 00 

والآثار الواردة عن السلف في إثبات صفة الاستواء علئ العرش والتعبير 
عنه بالألفاظ السابقة كثيرة مستفيضة» وقد أدرك بعض علماء الكلام أن دلالات 
النصوص الشرعية وآثار أئمة السلف على إثبات صفة الاستواء قوية» ولكنهم لم 
يأخذوا بذلك؛؟ لقوة الشبهة لديهم» وممن صنع ذلك أبو عبد الله القرطبي صاحب 
التفسير؛ فإنه بعد أن ذكر اختلاف الأمة في معن الاستواء على العرش إلى أربعة 
عشر قولا قال: «وأظهر هذه الأقوال -وإن كنت لا أقول به ولا أختاره- ما 
تظاهرت عليه الآي والأخبار: أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابهء 
وعلئ لسان نبيهء بلا كيف» بائن من جميع خلقهء هذا جملة مذهب السلف 
الصالح فيما نقل عنهم الثقات”"'. ويقول: «ولم ينكر أحد من السلف الصالح 
أنه استوىئ عل العرش حقيقة» وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته؛ وإنما 
جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته»”" . 
فائدة: 

هل يقال في صفة الاستواء ما يقال في سائر الصفات الفعلية بأن جنسها 
قديم وأفرادها حادثة؟ 

ارانيد لا بل ان تقر قرجيف الابظو اقل العرش نوية متطلق الاسعواعه 
أما الاستواء علئ العرش فلا جنس لهء فهو متعلق بمخلوق مخصوص وجد بعد 
أن لم يكن موجودا؛ وهو العرش» فهو ليس قديما. 
)١(‏ انظر: العرش. الذهبي 2)١55-١١9/1١(‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ 2201717 ولفظ الجلوس 

والقعود يحتاج إل تحرير وتأكد من ثبوته في سنده. 


(؟) الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ (1757/5). 
(*) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (519/1). 


كع 


وأما مطلق الاستواء؛ أي: سواء كان عليل العرش أو عليل غيره» فنحن 
لا نعلم بهء فقد يكون الله تعالئ مستويا علئ مخلوق آخر غير العرش ونحن 
لا نعلم ذلك» ولم يخبرنا الله وله أنه كان مستويا علئ مخلوق آخر قبل خلق 
العرش» فلا ندري ما الأمر في هذه القضية. 


اعتراضات المؤولة عل إثبات صفة الاستواء : 
الاععراطن :الأول :أن القول مان الله اسخوئ علق العرفن بعد ملق 
السموات والأرض يعني أن الله تعالئ كان فاقدا لبعض كماله» ثم تحصل عليه. 


ولكن هذا الاعتراض غير صحيح » وذلك من عدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن عدم وجود الشيء لعدم وجود سببه أو موجبه ليس نقصاء 
فعدم خلق الله للمخلوقات التي ستأتي بعد عشر سنوات ليس نقصا الآن؛ لأن 
موجبها لم يأت بعدء وبناء عليه فعدم استواء الله وك علئ العرش قبل خلق 
العرش ليس نقصا؛ لأن العرش لم يكن موجودا. 

الوجه الثاني: أن يقال: نحن لا ننفي استواء الله المطلق قبل خلق 
السموات والآرضن + فقن ايكون غناك اسعواء لله-عة غلا مخلوق اخير غير العوشن 
نحن لا نعلمه» فلا يصح أن يورد فقدان الكمال في هذه الحالة. 

الاعتراض الثاني: أن معنئ قولكم أن كمال الله يتأثر بالمخلوقات» 
فالكمال الذي هو الاستواء لم يتحقق لله إلا بعد وجود العرش» فهذا يقتضي كما 
بقولون أن كمال :الله مشروظ بوخوة: العرشء والعرش خلوق»: فكمال الله 
مشروط بمخلوق . 

وهذا الاغتراضن كنيرا ما يكور غلا 'الصفات الايازية وليس خخاصا بهذة 
الصفة» وقد أجبنا عنه فيما مضئء» ويمكن أن نقول هنا: ماذا تقصدون بقولكم: 
كمال الله مشروط؟ هل تقصدون أنه متعلق بحال أو بوقت ما؟ فهذا المعنل 
صحيح» لكن تسميته شرطا ليس مستقيماء لا لغة ولا شرعاء وإن كنتم تقصدون 
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أنه مفتقر إلى ذلك الشرط يعني أن الله كك مفتقر في كماله للمخلوق» فهذا غلطء 
ونحن لا نقول به. 

الاعتراض الثالث: أن قولكم: إن الله حين خلق السموات والأرض لم 
يكن مستويا علئ العرش. لا يخلو إما أن يكون تحت العرش أو مساويا له» وكل 
ذلك باطل؛ لأنه إذا كان تحت العرش» فمعناه أن بعض المخلوقات أعلل منهء 
وإن كان مساويا للعرش فمعناه: أن بعض المخلوقات مساوية له. وهذا 
الاغتراضن .آشان إليه الرارئ: 


ولكن هذا الاعتراض غير صحيح. وبيان عدم صحته من أوجه: 

الوه الأول أن:هذا الاعتراضن مب غلا اتشبية الشالق,بالمتخلوق» 'فشين 
تصوروا أن استواء الله عل عرشه ادس بم متا المخلوقات علا 
عروشهم؛ توهموا هذا التوهم الباطل» فقالوا: إن الله يق لا يخلو حين كان 
يخلق السموات والأرض إما أن يكون تحت العرش» أو مساويا له» وكل ذلك 
غلط؛ لأن تحديد هذه اللوازم إنما يكون بعد إدراك حقيقة الاستواءء فهم لم 
يدركوا حقيقة الله؛؟ فكيف حددوا هذه اللوازم؟! 

الوجه الثاني: لا يلزم من انتفاء استواء الله تعالئ عل شيء أن يكون ذلك 
الشيء غالبا علق اللةة أى مساويا»:#فالله تكالرة لسن “مجمعؤيا غلا السعوات 
ولا على الأرض الآنء ومع ذلك فلا يلزم أن تكون عالية على الله أو مساوية له 
فكل المخلوقات تحت اللهء والله تعاليل فوقها بذاته؛ سواء كان مستويا عليها 
أو لم يكن مستوياء ويبين هذا ما يلي: 

الوجه الثالث: أن هذا الاعتراض مبني علئ الخلط بين العلو العام وبين 
العلو الخاصء» فظن المعترض أن انتفاء العلو الخاص الذي هو الاستواء على 
العرش يلزم منه انتفاء العلو العام» ومن المعلوم أن انتفاء الخاص لا يلزم منه 
انتفاء العام» فهناك قسم عقلي آخر لم يذكره هذا المعترض؛ وهو أن الله كن عال 
على كل شيء حين خلق السموات والأرضء ولكنه لم يكن مستويا على العرش 
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الذي هو العلو الخاصء فالله يله حين خلق السموات والأرض كان عاليا علئ 
كل شيء موجودء ولم يكن شيء من المخلوقات التي كانت قبل السموات 
والأرضن. فوقة»: فلما غخلق السمنوؤات والأآرض في ستة أيام علا علئ العرش علوا 
خاصا. 

الاعتراض الرابع: قالوا: هل يستطيع الله أن يزيد من حجم العرش أم لا؟ 
فإن قلتم: لا؟ فقد نسبتم النقص إليل قدرة اللهء وإن قلتم: نعمء فنسألكم هل 
يستطيع الله أن يزيد في حجم العرش حتئ يكون أكبر من الله؟ فإن قلتم: لاء 
فقد نسبتم العجز إلى الله» وإن قلتم: نعم» فقد أقررتم أن بعض المخلوقات 
يمكن أن تكون أعظم من الله. 

وهذا الاعتراض لا يرد إلا عل العقول الفاسدة» فالمؤمنون مهما كان 
مسلكهم الاعتقادي لا يستقيم هذا الاعتراض مع أصول إيمانهم» ويمكن أن 
نجيب عن هذا السؤال من عدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن هذا السؤال مبني علئ مغالطة؛ حاصلها افتراض أن 
يكون بعض المخلوقات أعظم من الخالق» وهذا الافتراض لا يرد علئ عقول 
المؤمنين» فلا يمكن أن يكون مخلوق أعظم من الخالق. فإن كل مخلوق لا بد 
أن يكون أقل منزلة وأقل عظمة من الخالق بالضرورة» وبناء عليه فإيراد هذا 
السؤال غلط؛ لأنه مبني علئ تصور خاطئ؛ وهو إمكان أن يكون مخلوق أعظم 
من الخالق. 

وهذا السؤال له أمثلة قريبة منه يوردها الملاحدة؛ منها قولهم مثلا: هل 
يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ فإن قلتم: نعم». فقد وجد إله آخرء وإن قلتم: 
لاء فقد نسبتم العجز إلئ الله. وهذا السؤال غلط؛ لأنه يقوم علئ افتراض 
خاطئع؛ وهو أن الإله يمكن أن يكون مخلوقا. 

الوجه الثاني: أن هذا السؤال يمكن أن يرد علئ من فسر العرش بالمّلك» 
والاستواء بالاستيلاء»ء فإنه يمكن أن يقال 0 العرش -الذي هو ملك الله- 
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أعظم من الله أم لا؟ ثم يقال: هل يستطيع الله يك أن يزيد من حجم هذا 
العرش؟ فإن قلتم: لاء فقد نسبتم العجز إلئ اللهء وإن قلتم: نعمء فقد أثبتم أن 
ملك الله أعظم من الله. 

ويرد عليهم في خلق السموات والأرض» فيقال: هل السموات والأرض 
أعظم من الله أم لا؟ فإن قالوا: الله أعظم؛ فيقال لهم: هل يستطيع الله ود أن 
يزيد من حجم السموات والأرض أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد نسبوا العجز 
إل اللهء وإن قالوا: نعمء فيقال لهم: إذا أثبتم أن هناك مخلوقا فيمكن أن يكون 
أعظم من اللهء وأي جواب يذكرونه علئ هذا السؤال فهو جوابنا على قضية 
الأمقواء حل العرتن + 
مذهب المؤولة في صفة الاستواء: 

حقيقة مذهب المؤولة من المعطلة والملفقة في صفة الاستواء تقوم على 
إنكار أن الله كن استوى على العرش حقيقة» وإنكار أن يكون قام بالله كِقَ فعل 
يسميل الاستواء. 

وصفة الاستواء من الصفات التي اتفق فيها موقف المعطلة وموقف الملفقة» 
وبعد أن أنكروا أن يكون الله متصفا بالاستواء عليل العرش حقيقة؛ اضطروا إل 
تأويل النصوص الواردة فيه» ولهم تأويلات غديذة فأؤلوا العرثن بالميلك» 
وأولوا الاستواء بالاستيلاء» فقالوا: معنيل صفة الاستواء أي: إن الله استول 
فوا" الملك. 

وفي بيان موقف المؤولة يقول القاضي عبد الجبار: (إذا كان الأمر كما 
ظنتتم؛ فيجب أن يكون تعال محتاجا إلئ مكان كما ظننتم -يعني: أن الله مستو 
علئ العرش بفعل يقوم بذاته- فيجب أن يكون تعالئ محتاجا إلى مكان؛ لأنه كان 
علئ الأرض ثم استوى إلى السماء وانتقل إليهاء وهذا يوجب حاجته إلى المكان 
فيما لم يزل» وفي ذلك قدم الأجسامء بل يوجب أن يكون الله محدّثا؛ لأن من 
جاز عليه الانتقال والمجيء والذهابء, فلا بد أن يكون جسما مؤلفاء وما هذا 
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حاله لا يخلو من الحوادث» وفي هذا إيطال الصانع أصلا؛ فضلا عن أن يتكلم 
فى فننفاته77, 

ويقول ابن جماعة: «فقوله تعاليل: «اسْتوم» يتعين فيه معنيل الاستيلاء 
والقهرء لا القعود والاستقرار؛ إذ لو كان وجوده تعالئ مكانيا أو زمانيا للزم قدم 
الزمان والمكان أو تقدمهما عليهء وكلاهما باطل» فقد صح في الحديث: 
«كان الله ولا شيء معه). وللزم حاجته إلئ المكان؛ وهو تعالئ الغني المطلق 
المستغني عما سواهء كان الله ولا زمان ولا مكان؛ وهو علئ ما عليه كان» ولزم 
كونه محدودا مقدراء وكل محدود مقدر جسم»ء وكل جسم مركب محتاج إلى 
اح اده وقد قاالة« الع النطق عع الماع دبول ن>مكان” الاسقران لى فد 
حادث مخلوقء فكيف يحتاج إليه من أوجده بعد عدمه من القديم؛ وهو القديم 
الأذك قبل 

ومجموع ما يدل عليه كلام القاضي عبد الجبار وابن جماعة أن تأويل 
الاستواء عند المؤولة يقوم علئ أربعة أصول. هي : 

الأصل الأول: أنه يلزم منه أن يكون الله محتاجا إلئ المكان؛ وهو 
العرش» وهذا ينافي الربوبية؛ لأن الاحتياج لا يمكن أن يوصف به الإله. 

وهذا المعنى غير صحيح؛ فلا يلزم من الاستواء وجود الاحتياج إلئ 
المستوئ عليه» وهم إنما توهموا الاحتياج؛ لأنهم ظنوا أن استواء الله من جنس 
استواء المخلوقات بعضها على بعضء فلما قام التشبيه في عقولهم توهموا أن 
ذلك متحقق في صفة الله. 

ثم يقال: لا نزاع في أن العرش مخلوقء» وكل مخلوق لا بد أن يكون 
محتاجا إلئ خالقهء بل احتياجه إليه ضروري» فكل شيء ثبت أنه مخلوق 
)١(‏ متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار (ص: )١55‏ 


(5) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة .)٠١5(‏ 
١‏ 


فيستحيل أن يكون الخالق محتاجا إليه؛ فكيف يكون الخالق مفتقرا إلى من وجوده 
مفتقر إلى الله 15 . 

فالذي استطاع أن يخلق العرش من العدم يستطيع أن يستوي علئ العرش 
من غير أن يكون محتاجا إليه» ففرض التلازم بين الاستواء وبين احتياج الخالق 
إل ما خلقه فرض لا أساس له. 

الأصل الثاني: أنه يلزم أن تكون الأجسام قديمة؛ لأن وجود الله قديمء 
ولو كان الله وك محتاجا لجسم لكان هذا الجسم قديما بقدم وجود الله. 

ولكن هذا الكلام غير صحيح لأنه مبني علئ أن استواء الله على العرش 
قديم» فيلزم من ذلك أن يكون العرش قديماء ولكن المقطوع به من دلالة القرآن 
أن الله أخبرنا بأنه استوئ علئ العرش بعد خلق السموات والأرضء فلا يلزم من 
ذلك أن يكون العرش قديما لقدم استواته؛ لأنا لا نقول: إن استواء الله كك على 
ذلك العرش المخلوق قديم؛ وإنما غاية ما نقول أنه فعل هذا الاستواء بعد خلق 
السموات والأرضء» ولا ندري عما زاد عن ذلك. 

الأصل الثالث: أنه يلزم من الاستواء أن يكون الله جسما؛ لأن الاستواء 
يعني النقلة والحركة والذهاب والمجيء. 

وهذا الأصل هو الأصل الحقيقي الذي اعتمد عليه المؤولة» فهو الأساس 
لديهم» وكل الأصول الأخرى إنما هي عاضدة. 

وقد عبروا عن هذا الأصل بتعبير آخر فقالوا: إذا كان الله وِيقَ مستويا على 
العرش حقيقة لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون أكبر من العرش. أو مساويا 
للعرش» أو أقل من العرش» وفي كل الأحوال يقتضي أن يكون الله جسما؛ لأن 
هذه الأحوال مقاديرء والمقدار لا يكون إلا في الجسم. 

والاعتراض بهذا المعنئ قديم عند المعطلة» فقد اعترض به بشر المريسي 
في زمن الإمام الدارمي». حيث يقول الإمام الدارمي فيما ينقله عن بشر المريسي: 
«وأعجب من ذلك كله قياسك الله بمقياس العرش ومقداره ووزنه من صغر 
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أو كبرء وزعمت كالصبيان العميان: إن كان الله أكبر من العرش» أو أصغر منه» 
أو مثلهء فإن كان الله أصغر؛ فقد صيرتم العرش أعظم من الله وإن كان أكبر 
من العرش؛ فقد ادعيتم فضلا علئ العرش. وإن كان مثله فإنه إذا ضُم إلى 
العركن: التسرات بوالاوض: كان الغرقن: أكنو هن اللي" 


والجواب عن هذا الأصل من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: لا شك عند كل مسلم أن الله وق أعظم من كل 
مخلوق» وأن الله يد أكبر من كل شيء» ولا يوجد مخلوق يقارب الله سبحانه 
تعالى» ولا تصح المقارنة بين الله وِِكَ وبين المخلوقات» فالله وق أكبر من العرش 
بلا منازعة وبلا تردد» ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد ذلك اعتقادا جازما. 

الوجه الثاني: أن يقال: تلك الاحتمالات التي ذكرتموها إنما ترد على 
حقيقة استواء المخلوق» فأنتم حين اعتقدتم أن استواء الله مشابه لاستواء 
المخلوقات أوردتم تلك الإيرادات» واعتقدتم أنها لازمة في استواء الله يد 
ولا يصح إيراده إلا إذا اعتقدنا أن الله مشابه للمخلوقات» والله يك ليس مشابها 
للمخلؤقات؟ وبناء. عليه فاستواؤه ليين كاستواء المخلوقات» ونكيسة ذلك أن 
اللوازم التي تلزم عن استواء المخلوقات ليست لازمة لاستواء الله وله . 

وقد نبه أئمة السلف علئ هذا المعن كثيراء يقول الإمام أحمد: «استوى 
كما ذكر لا كما يخطر للبشر)”""» ويقول الدارمي: «أيها المريسي لا يقال لله: إنه 
علئ العرش كمخلوق عل مخلوق» ولكن ملك كريم خالق غير مخلوق» على 
عرق عظيع مرق 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد» فيما افترئ على الله وق من 
التوحيد» للدارمي .)405/١(‏ 

(0) نقله مرعي الكرمي في أقاويل الثقات .)١5١(‏ 

(*) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي .)574/١(‏ 
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فهذه العبارات تدل على أن أئمة السلف كانوا مدركين تمام الإدراك أن 
استواء الله ِقَ على عرشه مختلف في حقيقته عن استواء المخلوقات», فاللوازم 
التي ترد علئ استواء المخلوقات لا يصح أن تورد البتة على استواء الله كله 

الوجه الثالث: أن يقال: ماذا تقصدون بالجسمية؟ 

هل تقصلاون الألجسام. التي تعهدها في البشر؟ :قإن :ذلك ليين :لازم لآنه 
إذا كان وجود الله يك ليس من جنس وجود المخلوقات» فكذلك صفاته ليست 
من جنس صفات المخلوقات. 

وإن كنتم تقصدون ما تقوم به الصفات الاختيارية والمتجددة» فنعم نقول 
ذلك. ولكن لا نسميه جسما. 

فالمعترضون علئ صفة الاستواء لم يسلكوا المسالك الصحيحة في الحجاج 
والجدل؛ وإنما اعتمدوا على مصطلحات موهمة وتراكيب محتملة» والواجب في 
مثل هذا الحال ألا يسلّم لهم؛ وإنما يفصّل ويفرق بين المعاني» وفي الإشارة إلى 
هذه المنهجية يقول ابن تيمية: «يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم 
ألا يوافقهم علئ لفظ مجمل حتئ يتبين معناه»ء ويعرف مقصودهء ويكون الكلام 
في المعاني العقلية المبينة» لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة)"''. 

الوجه الرابع: أنه يمكن أن يقلب عليهم قولهمء. فيقال: إنكم تؤمنون 
أن اللو هين الكالق: للسمواهة: والآرض: والشموات: والازير ل تخلن إن أن 
تكون أكبر من الله» أو مساوية لله» أو أصغر منه» وأي جواب يقولونه علئ هذا 
اللازم هو جوابنا علئ صفة الاستواء. 

الأصل الرابع: أنه يلزم أن يكون الله محمولا؛ ووجه ذلك أن الملائكة 
تحمل العرش. والله يِِكَ مستو فوق العرشء. فالله محمول من الملائكة. وهذا 


.)595/1١( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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ود رغد 


الوساماك؟ لز اهما طن نو شرو 12 اق قلق و4 
[لٌقاق: ]1١‏ لو كان الخالق في العرش لكان حامل العرش حاملا لمن في العرش» 
فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق)”"' . 

ولكن هذا الأصل غير صحيحء ومسألة حمل الملائكة للعرش وهل هي 
تحمل من في العرش أو لا؟ اختلف فيها العلماء على قولين”"' : 

القول الأول :أن حيلة العرش: يجمئلون الغرشن: ولا يحجلوة من فوفة؟ 
ووجه هذا أن من حمل السقف لا يجب أن يكون حاملا لما فوقه» إلا أن يكون 
ما فوقه معتمدا عل السقف. وإلا فالهواء والطير وغير ذلك مما فوقهء أي: 
الحفقت: ل ركوة متحي الها بحت السقت زو كالك؟ الشمؤوات نوف الاوفن) 
ولبست: الارض حاملة للسماوات» وكل سماء فوقها سماءء وليست السماء التي 
تحت حاملة للسماء التي فوق. 

فمقتضئ هذا القول أن العلو علئ المحمول لا يلزم منه أن يكون من هو 
فوق محمولا بحمل ذلك المحمولء فلا يلزمنا أن نقول: إن الملائكة حاملة 
لله يله . 

القول الثاني: أن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقهء ولا يلزم أن 
يكون الله محتاجا إليهم» فإن الله ون هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم وأفعالهمء 
فلا يحملونه إلا بقدرته سبحانه ومعونته» فحملهم للعرش ومن فوقه ليس بقدرتهم؛ 
وإنما بقدرة الله لله والذي استطاع أن يخلق العرش من العدم» ويخلق حملته 
من العدم» ويعطيهم القوة؛ يستطيع أن يجعلهم يحملون العرش؛ ومن فوقه من 
غير أن يكون محتاجا إليهم. 

وعلئ كلا القولين فذلك الاعتراض غير صحيح؛ لأن الاحتياج والافتقار 


() بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)055/١(‏ 
(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية (7/ 5378). 


هه 


».و 3 
0م 


ثمة أصول أخرئ ذكرها الرازي في «تفسيره» وغيره» ولكن ما ذكر هنا أهم 
ما اعتمدوا فى تأويل صفة الاستواء. 


إبطال تأويلات المؤولة لمعنل الاستواء : 
ذكر المؤولة لمعن الاستواء تأويلات كثيرة سنقف مع اثنين منها : 
التأويل الأول؛ وهو أشهرها: أن المراد بالاستواء الاستيلاء» وجعلوا معن 
قول الله تعالل: «#أسَتوئ عَلَ الْمّشٍ»: استولئ عل العرش» والعرش هنا يؤولونه 
إما بالمُلك أو يجعلونه عليل حقيقته. فيقولون: إذا كان استوليل عليل العرش؛ وهو 
أعظم المخلوقات» فاستيلاؤه على ما عداه من باب أولئ. 
العاضد الأول: أن لفظ «الاستواء» استّعمل فى معنيئل الاستيلاء فى لغة 
العرب؛ ومن ذلك قول الأخطل: 
قداستوئ بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
ومنه قول الشاعر أيضا: 
فلماعلونا واستوينا عليهم تركناهم صرعئ لنسر وكاسر 
العاضد الثانى: ما روي عن ابن عباس وَوْيَاء فقد جاء عنه في قوله: 
«أليمَنَ عَلَ الْمَرشٍ آسْتَوَى» [ظيم: 0] أنه قال: استولئ عل جميع بريته)”" . 
ولكن هذا التأويل الذي هو أشهر تأويلاتهم غير صحيح » وهناك أوجه كثيرة 
تدل عليل خطئه؛ منها: 
الوجه الأول: أن يقال: إن البحث ليس في معنئ «استوئ»؛ وإنما في 
«استوئ علئ»» وهذا التركيب لا يدل في لغة العرب إلا علئ العلو؛ كما قرر 
ذلك علماء العربية» وبناء عليه فتفسير «(استوى علل» بالاستيلاع» مخالف لما هو 


معروف في لغة العرب. 


.)١ة9ال/ك( العرش» للذهبي‎ )١( 


ك6 


وأها الأشعار التي استدلوا بها وقد استخدم فيها «استوئ علئ»» فلا يصح 
الاعتماد عليها: 

أما قول الأخطل فهو غير ثابت عنه» وليس موجودا في ديوانه» وثمة عدد 
من العلماء شككوا في صحة هذا البيت» ومنهم ابن فارس اللغوي المشهورء 
يقول ابن الجوزي بعد أن ذكر البيتين السابقين: «وهذا منكر عند اللغويين» قال 
ابن الأعراني: العرب لا تعرف «استوى» بمعنئ استولول» ومن قال ذلك فقد 
أعظم. قالوا: وربما قالوا: استوىئ فلان علئ كذا؛ إذا كان بعيدا عنه غير متمكن 
منه ثم تمكن منهء والله د لم يزل مستويا على الأشياءء والبيتان لا يعرف 
قائلهما+ كذا قال ابن فارس اللعوئ)”". 

وقال الخطابي: «زعم بعضهم أن معن الاستواء ههنا الاستيلاء» نزع فيه 
ببيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله”'. ثم ذلك القول 
المنسوب إلى الأخطل . 

وغل القول: يآن الأخطل استعمل 7اسعوف علا تمعد الاسفل نإن هذا 
ليس دليلًا كافيّا على وجوب تأويل الاستواء المضاف إلى الله فإن كلام الأخطاء 
تضمّن من القرائن ما يدل عيل أن المقصود به معنيل الاستيلاء» والنصوص 
الشرعية لا يوجد فيها ما يوجب الانصراف عن ظاهرهاء وأما ما ذكروه من 
الصوارف العقلية فهو خطأ بِيّنْ كما سبق التنبيه عليه مرارًا . 
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سيم , 
ثمة وجه ذكره بعض العلماءء كابن كثير»ء وكرره عدد من المعاصرين؛ حاصله: 
أن الأخطل رجل نصراني محرّف في عقيدته في الله تعالى فكيف يُستدل بقوله. 
وهذا الوجه ليس فاضلا؛ لأن المستدل بهذا البيت لم يستدل بما عليه 
الشاعر من اعتقادء إنما استدل بلغته» ونحن في فهمنا للغة العرب نعتمد علئ 


.)118/5( زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي‎ )١( 
.)497 /4( (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ 


لا 


أشعار أهل الجاهلية وهم أهل شرك وضلالء فعقيدة الشاعر لا تؤثر في فهم 
اللفظ الذي استعمله إلا في بعض الحالات النادرة التي لها ارتباط مخصوص» 
كصفة الكلام ونحوهاء أما الأصل فهو يتحدث بالسليقة ونحن نعتمد علئ سليقته» 
وليسن علول. اغتقادة. 

وأما البيت الثانى» فهو لا يُعرف قائله. فلا يكون حجةء وعلئ القول بأن 
بعض الشعراء استخدم «استوى علئ) بمعنئ الاستيلاء» فإن ذلك ليس قادحا في 
الأصل الغالب» فالأصل الغالب الذي توارد عل تقريره الصحابة وأئمة اللغة أن 
ااستوئ علئ» تدل علئ العلو وما في جنسه. 

وأما قول ابن عباس» فهو قول ضعيف مسلسل بالضعفاء والمجاهيل» ولم 
يذكره أشهر الأئمة الذين نقلوا قوله» ثم إن هذا القول مخالف للقول الأشهر 
المروي عنه الذي فسر فيه الاستواء بالعلو وبالفوقية» فلماذا يقدم الأضعف علئ 
الأقورئ والأشهر؟! 

الوجه الثانى: أن يقال: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء عل فرض وجوده 
لالس رجاف لجاعو شو تر دي اكد لفرت و سوم يعلد العلا 
فصفة الاستواء من أكثر الصفات التي روي فيها عن السلف كلام مفصّل؛ وهو 
متوازة علا كنسيرا الاسحواءزالعلو و الفوقية والمعاض الشنة ال ذكرناماء على كان 
لفظ «استوئ عليل» يستخدم بمعنيل الاستيلاء؛ فإنه لا يصح أن نفسره بذلك؛ لأنا 
سنكون مخالفين لجماهير أئمة السلف. وهم أعلم وأتقل وأنقول. 

الوجه الثالث: أن تفسير الاستواء بالاستيلاء يلزم عنه لوازم باطلة» ومن 
تلك اللوازم: أن هناك مغالبا لله تعالئ؛ لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد المغالبة» 
وقد أشار إلئ هذا المعنئ ابن الأعرابي الذي نقلنا كلامه في الكلام علئ 
الاستواءء والله له 

فإن قيل: لا يلزم وجود المغالبة إلا في حق المخلوقات. 

قيل: وكذلك يقال: لا يلزم من الاتصاف بالاستواء الحقيقي اللوازم 
المتعلقة باستواء المخلوقات. 


لت 


وعلئ التسليم بأنه لا يلزم منه المغالبة» فإنه يلزم منه عدم الملك» فعلئ 
تفسيرهم فإن الله تعالئ لم يكن مالكا للعرش ثم أصبح مالكا له. 

الوجه الرابع: أن الله تعالئ قاهر وغالب علئ كل المخلوقات» فقهره 
سبحانه وغلبته ليس لها وقت» والله أخبرنا أن استواءه عليل العرش كان بعد خلق 
السموات والأرض» فلو فسرناه بالاستيلاء أو بالقهر لكان معن ذلك أن الله لم 
يكن مستول) علق العرش »+ :ؤقاغرا اله الاايعد لق <البنمواته والارض وعدا 
منافٍ لكمال قهره سبحانه وكمال غلبته. 

وفي الإشارة إلئ هذا الوجه يقول الطاهر بن عاشور معقبا على تفسير 
الاستواء بالاستيلاء: «وأراه بعيدا؛ لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته. فلا وجه 
للإخبار باستيلائه عليه)”"' . 

فإن قيل: إن استعمال «ثم» إنما كان للتأخر الذكري الإخباري وليس للتأخر 
الوقوعي» وهذا المعنئ ذكره أبو عبد الله القرطبي؛ حيث يقول: «قوله: #تُمَ 
َسَتَوَ4 ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه)"". 

ومعن هذا الكلام: أن «ثم» لا تقتضي أن الله يدَ استوى على العرش بعد 
خلق السموات والأرض؛ وإنما غاية ما تقتضيه أنه أخبرنا باستوائه عل عرشه بعد 
أن أخزرنا بخلق السسهوات :والا رضن 

وهذا الاعتراض مع انتشاره بين المعطلة ليس صحيحا؛ لأنه مخالف لما 
عليه أثمة السلف المتقدمون. 

التأويل الثاني: أن الاستواء على العرش فعل يفعله الله في العرش» وليس 
معناه أن الله يستوي على العرش بذاته» وهذا القول هو المنقول عن أبي الحسن 
الأشعري وابن كلاب» ونقله ابن عطية عن سفيان الثوري. 


.)١55//4( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)504/١( (؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
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ولكن هذا القول خطأ؛ لأن الله كِكَ وصف نفسه بأنه استوئ عليل العرش» 
وهذا التركيب يقتضي المعنئ اللغوي الظاهر بالضرورة» ولهذا توارد أئمة السلف 
عل وصف الله بالاستواء علئ العرش بذاته» وأنه يقوم بذاته وصف فعلي متعلق 
بالعرش . 


مذهب المفوضة في صفة الاستواء علل العرش: 

يشؤل السفوغنة: الل استعوىئ علق العرقن+ :ولكن لا ندرئ ما :معتاه 
ولا نحدد له معنئ» فنقتصر علئ اللفظ الذي ورد في القرآن فنقول: الله استوى 
على العرش» بل قال بعضهم: إنه لا يصح أن نغير اللفظ» فلا نقول: الله مستو 
علئ العرش. ولا نقول: الله فوق العرشء, ولا نقول: الله علا على العرش؛ 
وإنما نلتزم باللفظ الذي ورد في النصوص فقط بالتركيب نفسه. 

وهذا القول توارد الملفقة عليل نسبته إل أئمة السلف. واختاره الرازي في 
بعض كتبه؛ حيث يقول: ١لا‏ يمكن حمل قوله: آم دس 
الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز»ء وعند هذا حصل للعلماء الراسخين 
مذهبان: الأول: أن نقطع بكونه تعالل متعاليا عن المكان والجهة. ولا نخوض 
في تأويل الآية على على التفصيل؛ بل نفوض علمها إلى الله؛ وهو الذي قررناه في 


00 


تفسير قوله: «#ومَا يه يَعْلمُ تأويكة: ِل دا وَالسِحُونَ فى الع بَقَولونَ ءامنا بو-»* [[تقيذاك: 7] 
وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه)”" . 

ولكن هذا القول خطأ. وقد أثبتنا فيما مضيئل بطلان نسبة مذهب التفويض 
إل السلف بثمانية عشر دليلاء وأثبتنا في بحث مستقل بطلان نسبة التفويض إلى 
السلف في صفة الاستواء خاصة بأربعة أدلة”"' . 
)١(‏ التفسير الكبيرء للرازي .)45/١5(‏ 
(0) انظر: بحث: أغلوطة التفويض» لسلطان العميري» وهو منشور في الشبكة. 


ل لزاه 


مذهب المشبهة في صفة الاستواء علئ العرش: 

نُقلت مقالات كثيرة عن المشبهة في خصوص صفة الاستواء؛ ومن ذلك 
قول بعض الكرامية: إن الله استوى على بعض أجزاء العرش وليس علئ كل 
العرش» وصرح بعضهم بأن الله مماس للعرشء أو أنه ملأ العرش» وبعضهم 
قال: إن العرش حوئ الله» ونحو ذلك من العبارات التي فيها دخول في تفاصيل 
الكيفية . 

ومذهب المشبهة في صفة الاستواء وغيرها قد أثبتنا بطلانه» وبطلان 
الأصول التي اعتمدوا عليها فيما مضئ. وفي خصوص صفة الاستواء يمكن أن 
يقال: صفة الاستواء صفة خبرية محضة باتفاق كل الطوائف» وبناء عليه لا يصح 
لنا أن نحذد أي شيء فيها إلا بثاء:عليل الخبر». فكل من يذكر تفصيلا عنها 
سيطالب بتقديم الدليل» ولا بد أن يقدمه. وإلا أضحئ قوله باطلا . 

وما نقل عن الكرامية ليس تشبيها صريحاء وإنما هو دخول في تفاصيل 
الكيفية يؤدي بهم إلئ الوقوع في التشبيه وتحديد كيفية مشابهة لكيفية استواء 
الميعلوق» 
تنبيه: 

هناك حديث روي عن عمر بن الخطاب ونه جاء فيه: (إن عرشه 
أو كرسيه وسع السموات والأرض» وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة 
أصابع» وإنه يئط أطيط الرحل الجديد براكبه)”" . 

وهذا التركيب هو أحد الروايات التي جاءت في حديث أطيط العرش» وقد 
فهم بعض العلماء كالقاضي أبي يعلئ وابن الزاغوني أن هناك قدر أربعة أصابع 
من العرش» الله ليس مستويا عليه. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »)75145/١(‏ وضعفه الألباني. 


هم١‎ 


وقد ضعف ابن تيمية قولهما.ء وضعف الرواية التي فيها هذا المعنئ» وبين 
واجوة عديدة خنطا هذا الأعناة”"4:وإثمنا بيت علا هذا المعنيا:: .أن عضن 
الرافضة نسب إلى ابن تيمية أنه يقول: إن العرش يفضل عن الله بأربعة أصابع . 
والحقيقة أن قول ابن تيمية عل النقيض من ذلك. 

الفرع الثالث: مسائل متعلقة بالاستواء عل العرش. وسنقتصر على ثلاث 
منها : 


المسألة الأولئ: مسألة إقعاد الله يله للنبي يك على العرش . 

قبل الدخول في هذه القضية لا بد من التنبيه علئ أن كل حديث مرفوع 
روي في إقعاد النبي ينم علئ العرش فهو موضوعء. حكم عليه بالوضع ابن تيمية 
واللعى وغير هي . 

وروي عن ابن عباس أنه فسر المقام المحمود بالإقعاد علئ العرش؛ وهو 
أثر ضعيف جداء بل قال عنه الذهبي: أثر ساقط؛ فلم يصح عن الصحابة شيء 
في الإقعاد علئ العرش . 

وأول من نقلت عنه هذه القضية مجاهد بن جبرء حين فسر المقام المحمود 
فقال: «يجلسه أو يقعده علئ العرش». وهذا الأثر صحيح إلى مجاهدء وقد توارد 
قنة كز عو أكية "املك نغعله؟ الأقزان ميا الننسين. 

وألف الإمام المروذي أحد أشهر تلاميذ الإمام أحمد في هذه المسألة 
كتاباء جمع فيه أقوال العلماء الذين يوافقون مجاهدا واستفتاهم في عصرهء 
وجمع قدرا كبيراء وهذا الكتاب لم يطبع» ولكن الإمام الذهبي في كتابه «العرش» 
و«العلو؛ ذكر عددا من العلماء الذين استفتاهم المروذي ووافقوا مجاهدا. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١5(‏ 776) . 
(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (5//ا77)» والعلوء للذهبي (5الا, 2.9554 .)١١18١ 3٠١4١‏ 


>" .ده 


وقال ابن القيم: «قال القاضي: صنف المروذي كتابا في فضيلة النبي و34 
وذكر فيه إقعاده علئ العرش»» قال القاضي: «وهو قول أبي داودء وأحمد بن 
أصرمء ويحيئ بن أبي طالبء وأبل بكر ابن حمادء وأبئ جعفر الدمشقيء 
وعياش الدوريء. وإسحاق بن راهويهء وعبد الوهاب الوراق» وإبراهيم 
الأصبهاني» وإبراهيم الحربي» وهارون بن معروف» ومحمد بن إسماعيل 
السلمي» ومحمد بن مصعب بن العابد» وأبي بن صدقةء ومحمد بن بشر 
ابن شريك» وأبي قلابة» وعلي بن سهلء» وأبي عبد الله ابن عبد النورء وأبي 
عبيد» والحسن بن فضل» وهارون بن العباس الهاشمي» وإسماعيل بن إبراهيم 
الهاشمي». ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد.» ومحمد بن يونس البصري» 
وعبد الله ابن الإمام» والمروزيء وبشر الحافي». 

قلت -أي: ابن القيم-: وهو قول ابن جرير الطبري» وإمام هؤلاء كلهم 
مجاهد إمام التفسير؛ وهو قول أبي الحسن الدارقطني2"'' . انتهى . 


إشكال: 
ا ال ا كما قال ذلك عبد الله 
بن الإمام أحمد: «لا ينكر الإقعاد إلا جهمي”"'. فكيف ذلك وهو مخالف 
0 الصريحة التي فسرت المقام المحمود بالشفاعة؛ وهو قول جماهير 
الصحابة وأئمة التابعين؟ 


وهذا الاشكال عنه جوابان: 

الجواب الأول: أن يقال: إن هناك فرقا بين تفسير المقام المحمود بالإقعاد 
علئ العرش» وبين الإقرار بأصل الإقعاد علئ العرش؛ سواء كان تفسيرا للمقام 
المحمودء أو لم يكن كذلكء» فالذي جاء عن مجاهد هو تفسير المقام المحمود 
200 بدائع الفوائدء» لابن القيم (997/5) . 
(5) انظر: السنةء لأبي بكر بن الخلال .)777/١(‏ 


؟.دهة 


بالإقعاد على العرش» وهذا غير صحيح؛ لأنه مخالف للنصوصء ولكن كثيرا من 
مقالات أئمة السلف التي جاءت في الإقعاد على العرش لم تأت في سياق تفسير 
المقام المحمود؛ وإنما في سياق إثبات فضيلة مطلقة للنبي كَلةِ. 

ثم يقال: ثمة فرق بين قصر تفسير المقام المحمود على العرش» وبين جعله 
من معانيه» ومعنئ ذلك: أن هناك فرقا بين من يقول: لا يراد بالمقام المحمود 
إلا الإقعاد على العرش. وبين من يقول: مما يدخل في المقام المحمود الإقعاد 
علو الغرش وكثير من .مقالات. أئمة السلفه في المعتق الثاني لا الآول؛ 

وهذا هو ظاهر صنيع ابن جرير الطبري» فإنه بعد أن رجح تفسير المقام 
المحمود بأنه الشفاعة» وذكر أنه هو الذي دلت عليه النصوص» وهو الذي عليه 
الصحابة» قال: «وإن كان هذا هو الصحيح من القول في تأويل قوله: #عَمَىَ أن 
بَعَكَكَ ريك مَقَاما كَحَمُودّ» لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله يَكِةِ وأصحابه 
والتابعين» فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا يَكِنَةّ عل عرشه» قول غير 
مدفوع صحتهء لا من جهة خبر ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله َكل 
ولاعن أجد اهن امتكاو دولة التاسية إجالة لله 

فكلام ابن جرير الطبري يدل على أنه لا تعارض بين تفسير المقام المحمود 
بالشفاعة» وبين تفسيره بالإقعاد علئ العرش؛ لأنه يمكن أن يشفع النبي مله ويقعد 
علئ العرش؛ فيكون مجموع الأمرين هو المقام المحمود. 

فإن قيل: إن في ذلك مناقضة لمذهب أهل السنة والجماعة في باب 
الصفات؛ لأن باب الصفات باب توقيفي» وأنتم اعتمدتم على قول مجاهد بن 


.)971/11( جامع البيان» للطبري‎ )١( 


قيل: قضية إقعاد النبي كَِةٍ ليست من الصفات» وغاية ما في قضية الإقعاد 
علئ العرش إثبات معنيين: الأول: معنا لصفة من صفات الله؛ وهو الإقعاد. 
والثاني : إثبات فضيلة للنبي مَكة. 

فإن قبل اولك ابوافية الرددكل اس الأممن ال أخلات صلل امه 
تفسيره للمقام المحمود»ء وأنه مخالف للإجماع؛ حيث يقول: «في هذا الحديث 
إثبات الشفاعة؛ وهو ركن من أركان اعتقاد أهل السنة» وهم مجمعون علئ أن 
المقام المحمود في قول الله وَِق: «#صخ أن 'بَعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا عحْمُود4 
[إلهاةِ: 7]: هو شفاعته يك في المذنبين من أمتهء ولا أعلم في هذا مخالفا إلا 
شيئًا رويته عن مجاهد ذكرته في «التمهيد». وقد روي عنه خلافه علئ ما عليه 
الجماعة» فصار إجماعا منهم)""'. 

قيل: كلام ابن عبد البر غير صحيح؛ فقد توارد أئمة السلف على قبول 
أثره» وحكم كثير منهم علئ من أنكره بأنه جهمي» فالحجة ليست في كونه قولا 
لمجاهد. وإنما في قبول عدد كبير من أئمة السلف له. 

المسألة الثانية: الموقف من قضية مماسة الله للعرش هل الله ككَ يمس 
الغرفن أو لا؟ 

والمراد بالمماسة الملامسة والملاصقة» وثبوت هذا المعنئل في 
حق الله ول لبعض المخلوقات ثابت؛ فإن الله يك خلق آدم بيديه؛ ومسح علئ 
ظهره بيديه» وكتب التوراة بيده» وكتب الكتاب الذي عنده فوق العرش بيديهء 
ولذلك يقول ابن تيمية: «لا جرم جاءت الأحاديث بثبوت المماسة كما دل علئ 
ذلك القرآن». وقاله أئمة السلف؛ وهو نظير الرؤية؛ وهو متعلق بمسألة العرش» 
وخلق آدم» ونحو ذلك من الصفات"" . 


.)67١ الاستذكارء لابن عبد البر (؟/‎ )١( 
فم بيان تلبيس الجهمية» لانن 0 رف"‎ 


فأصل المماسّة لبعض المخلوقات ثابت في حق الله كقَء وقد عبّر عدد من 
أئمة السلف بلفظ «المماسّة» و«المسح» و«اللمس» في صفة اليدين» لكن يبقئ 
البحث: هل استواء الله وق عل العرش بمماسة أم لا؟ 

هذه القضية اختلف العلماء فيها عل ثلاثة أقوال: 

القول الأول من تيفقها وقول إن أسفواء الله عق علا العرتن يحماسة . 

القول الثاني: من ينفيها ويقول: إن استواء الله يد على العرش بغير 
طهانية: ْ 

القول الثالث: من يتوقف في هذه المسألة ويقول: لا أثبت المماسة 
ولا أنفيها. 

والصحيح هو القول الثالث» فلا نثبت المماسة ولا ننفيهاء ولكن ما الأصل 
الذي يقوم عليه ترجيح هذا القول؛ هل لأن لفظ «المماسة» لفظ مجمل» فلا بد 
من التفصيل فيه؟ أم لأن لفظ «المماسة» لم يرد في النصوص إثباته ولا نفيه؟ 

ذكر بعض المعاصرين أن الواجب التوقف في لفظ «المماسة»؛ لأنه لفظ 
مجمل» وهذا غير دقيق» والأضبط أن يقال: لا نثبت المماسة ولا ننفيها؛ لأنها 
لم ترد في النصوصء وليس لأنها لفظ مجمل . 

وقد نبه ابن تيمية علئ المسلك المنهجي في التعامل مع هذه القضية؛ 
حاصله أن قضية المماسة من الفروع التي ينبغي ألا تشغلنا عن تحقيق القول في 
الأصل القطعي» فقال: «كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواتر وإجماع سلف 
الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك إما أن 
يلزم أن يكون مماسا أو مباينا أو لا يلزم»ء فإن لزم أحدهما كان ذلك لازما 
للحق». ولازم الحق حق. وليس في مماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماسته 
لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك؛ فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه 
لوجوب بعد الأشياء عنه» ولكونها ملعونة مطرودة لم نثبته لاستحالة المماسة 
عليهء وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه؛ كما روي في مس آدم 


كمه 


وغيره» وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام» وإن لم يلزم 
من كونه فوق العرش أن يكون مماسا أو مباينا فقد اندفع السؤال» فهذا الجواب 
هنا قاطع من غير حاجة إل تغيير القول الصحيح في هذا المقام)"''. 
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بح 
المماسة تطلق في كلام السلف بإطلاقين: الأول: مماسة كل المخلوقات» 
والثاني : مماسة بعض المخلوقات» فإذا أطلقت في كلام السلف في مماسة كل 
المخلوقات» فالعادة أنها تطلق علئ جهة النفى» فيقولون: الله يك ليس مماسا 
للمخلوقات» ويقصدون بذلك أنه مباين اليغلونات ولس سافنا" ليا أو مباويا 
لها أو داخلا فيها. 
وقد نبه عليل ذلك ابن تيمية فى عدد من المواطن» فلا بد أن نفرق بين 
المماسة الحامة والمفاسة الخاصة لبعض المخلوقات. 
المسألة الثالثة: الموقف من إثبات الحد لله © 


٠. وغان‎ 


وهذه القضية -الحد إثباتا ونفيا- عادة ما تذكر مع صفة الاستواء» وقضية 
الحد تنوعت مواقف أئمة السلف فيها؛ فبعض أئمة السلف استعمل لفظ «الحداء 
كوا قال ابونا جارك «الرم تباوك وال عل الشهاء السابحة عله العرسش ».فين 
له: بحد؟ قال: نعم» هو علئ العرش ا 

وبعض أئمة السلف أنكر استعماله؛ ومن ذلك قول الإمام أحمد: «الله وك 
علئ عرشه ليس له حدء والله أعلم بحده»"”" . 

والصحيح أنه لا خلاف بين أئمة السلف في قضية الحد؛ وإنما تنوعت 
إطلاقاتهم بتنوع الاعتبارات التي راعوها في الإطلاق» فإن الحد قد يراد به حقيقة 
الشيء التي هو عليهاء وقد يراد به العلم بتلك الحقيقة. 


.)١7ا//6( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وهو أثر صحيح عن ابن المبارك.‎ 2»)5١157( (؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ 
.)554/١( العرشء» للذهبي‎ )9( 


/امده 


فمن أثبت الحد لله تعالئ من أئمة السلف. فإنما أراد أن لله وك حقيقة 
مباينة للمخلوقات» ومن نفئ الحدء قصد العلم بحقيقة صفات الله سبحانه؛ 
فالله وك له حقيقة وكيفية» ولكن لا يمكن للبشر أن يحدوها؛ أي: لا يمكن أن 
يعلموا بها. 

ويدل علول هذا عبارات أئمة السلف المفصّلة في هذه القضية؛ ومن ذلك 
قول الإمام أحمدء فقد روي عنه نفي الحد وإثباته: «نحن نؤمن أن الله علئ 
العرش كيف شاء وكما شاءء بلا حدء. ولا صفة يبلغها واصف. أو يحله 
أحد”". أي: إن الله يق ليس له حد يعلمه أحد» وهذا التركيب ليس فيه إنكار 
للحد؛ وإنما غاية ما فيه إنكار العلم بالحد. 

ويقول ابن الماجشون: «وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهئل يعرفه 
غارق اوعض ندر وافنن1". روعت عاذي أن الله :لذ يمك أده أن 
يحد صفاته. أو يعلم بكيفيتهاء وهذا التركيب ليس فيه نفي للحد؛ وإنما فيه نفي 
للعلم بحقيقة صفات الله © 

ويقول الدارمي في رده علئ المريسي : «الله له حد لا يعلمه أحد غيرهء 
ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه)"". فالدارمي يقر بأن الله له حدء 
ولكن لا يعلمه أحد. 

ويلخص ابن أبي العز هذا المعني فيقول: «ومن المعلوم أن الحد يقال علئ 
ما ينفصل به الشيء» ويتميز به عن غيره -يعني: يقال على الحقيقة- والله تعالئ 
غير حال في خلقه. ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم بنفسهء المقيم لما سواه 
فالحد بهذا المعنئ لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس 


.)18( شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ )١( 
التسعينية» لابن تيمية (؟518/5).‎ )5( 


وراء نفيه إلا نفي وجود الرب» ونفي حقيقته. قال: وأما الحد بمعنئ العلم 
والقوك: وهو أن يده العا :فيذ| معي درلا متازهة يية: أننة السلك 77 


اعتراض وجوابه : 

أنكر الإمام الخطابي الحدّء وأنكر علئ من أثبت الحد؛ حيث يقول: (إن 
قوما منهم زعموا أن لله حداء وكان أعلى ما احتجوا به في ذلك حكاية عن 
ابن المبارك: أنه استوئ علئ العرش بحد. فجعلوه أصلا في هذا الباب» وزادوا 
الحد في صفاته تعالى على ذلك» وسبيل هؤلاء القوم -عافانا الله وإياهم- أن 
يعلموا أن صفات الله تعاليل لا تؤخذ إلا من كتاب» أو من قول رسول الله عَلِلٍ 
دون قول أهين .ميخ التاسن كاتنا ميخ كان عدت ورجتةه أو سفلت: تقدم زمانه 
أو تأخر؛ لأنها لا تدرك من طريق القياس والاجتهاد. فيكون لقائل مقال ولناظر 
مجال. 

علئ أن هذه الحكاية عن ابن المبارك قد رويت لنا أنه قيل له: أنعرف الله 
بجد؟ قال: نعم بجدء بالجيم دون الحاء»ء وزعم بعضهم أن يقال: إن له حدا 
لا كالحدودء كما نقول: يد لا كالاأيديء. فيقال له: إنما أحوجنا أن نقول: يد 
لا كالأيدي؛ لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن والسنة؛ فيلزم قبولهاء ولن يجوز 
ردهاء فأين ذكر الحد في الكتاب أو في السنة حت نقول: حد لا كالحدودء كما 
نقول: .يد لا كالآبيديى» آرايت إن قال 'قاثل: رأسن لأ كالرؤوس» قياسا غلم 
قولنا: يد لا كالأيدي. هل تكون الحجة عليه إلا نظير ما ذكرناه في الحد؟)”" . 


وكلام الخطابي غير صحيح.ء وبيان ما فيه بامور: 

الأمر الأول: أنه جعل الحد صفة لله. والسلف لا يقولون: الحد صفة من 
صفات لله؟؛ وإنما يعبرون به عن صفة من صفات الله؛ مثل قولهم: بائن من 
)١(‏ شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)١10(‏ 
(؟) نقله عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية .)41١/9(‏ 
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خلقه. ومثل قولهم: مستو علئ العرش بذاته» ومثل قولهم: صفات الله حقيقة 
لا مجازء فهذا التركيب 3 موجود في الكتاب والسنة» ولكنه ليس فيه إضافة 
صفة لله يِكَ؛ وإنما هو بيان لطبيعة إثباتهم للصفة. 

فإثباتهم للحد لا يقصدون به إضافة صفة إلى الله تسمئ الحد؛ وإنما 
يقصدون أن يعبروا عن طبيعة إثباتهم لصفات الله كدء وأنها تقتضي أن الله كد 
مباين لخلقه. وليس داخلا في خلقه» أو مساويا لخلقه. 

الأمر الثاني: أن الخطابي أوهم أن الذين قالوا بالحدء إنما كانوا يعتمدون 
علئ كلام ابن المبارك فقطء وهذا غير صحيحء بل عدد من أتمة السلف قرروا 
ذلك. ولم يكن معتمدهم ابن المبارك» بل كانوا ينطلقون من طبيعة إثباتهم 
للصفات الإلهية كما ذكرنا. 

الأمر الثالث: أن الخطابي أوهم أن الذين أثبتوا الحد إنما اعتمدوا على 
القياس» وهم في الحقيقة لم يعتمدوا علئ القياس؛ وإنما اعتمدوا على طبيعة 
إثباتهم للصفاتء. فقولهم: بحد لا يختلف في طبيعته عن قولهم: نثبت 
الصفات لله حقيقة لا مجازاء وعن قولهم: الله وك مستو على العرش بائن من 


مقارنة بين مسالك أهل السنة ومسلك المؤولة في بحث صفة الاستواء: 

أكمَة السلف ين يوتحتو نل ضرفة الأسعواء ويؤلفون قينا ويمحذتون عنها 
تجمعون عثيرات التصوص سن الكنات والستة» .ومفات الآثان عن ءائمة اليلف 
التي يقررون فيها صفة الاستواء» ويستغرقون في ذلك صفحات كثيرة» كما صنع 
الذهبي في كتابيه: «العلو» و«العرش». 

أما أتباع مذهب التلفيق ومذهب التعطيل فهم لا يفعلون ذلك. فإنك حين 
تقرأ في أبحاثهم عن صفة الاستواء لا تكاد تقف على أثر عن أئمة السلف. ومع 
ذلك يدّعون أنهم متبعون وموافقون لأئمة السلف؛ فحين اعترض ابن جهبل علئ 


له 


«العقيدة الحموية» طفق يناقش ابن تيمية» وكأنه لم يذكر أي نص عن أئمة 
السلف. وكأن هذا القول الذي أت به هو ابن تيمية فقطء مع أن ابن تيمية نقل 
أكثر من أربعين نصاء وحين أخذ يعلق على بعض النصوص التي نقلها لم يقدم 
جوابا عل وجه الشاهد الذي ذكره ابن تيمية؛ وإنما أخذ يشرحها شرحا عاماء 
ولم يعلق على وجه الاستشهاد الذي اعتمد عليه ابن تيمية. 

وفي المقابل حين أراد ابن جهبل أن يذكر مستنده من أقوال العلماء الذين 
يوافقونه في اعتقاده في نفي صفة الاستواء وصفة العلو ذهب إلى المتأخرين من 
أئمة الصوفية» ومن أصحاب وحلدة الوجودء وأخذ ينقل أقوالهم» ولم ينقل عن 
احدعن المشضية عزن تمه المدلك”: 

هذه المقارنة المنهجية تثبت من هو الصادق في اتباع أئمة السلف ومن هو 
المدّعي» فالصدق المنهجي يوجب على من يدّعي أنه متبع لأئمة السلف في صفة 
الاستواء وغيرها من الصفات أمرين اثنين: 

الأمر الأول: أن ينقل من كلام أئمة السلف ما يدل علئ مذهبه الذي 
يدعيه . 

والأمر الثاني: أن يقدم جوابا عن اعتراضات المعترضين وادعاءات 
المدفين: 

ولكن المدعين اتباع مذهب السلف من مذهب الملفقة لم يقدموا شيئا من 
ذلك» ثم تراهم يكررون في كتبهم ودروسهم أنهم هم الذين يتبعون ما كان عليه 
السلف. 
الصفة السادسة والعشرون: صفة العلو: 

وقد ذكر المؤلف فيها خمس آيات؛ حيث يقول: «وقوله: ##يعِسَئ إِنْ 


مه و 000 55 أ ري 0 رخ 
و وَرَافِعَكَ # [يْدْرئَ: هه]ء وقوله: «ؤبل رَفعهَ أَسَّهُ إليّهِ» [[5!: 166]. وقوله: 


.)01/9( انظر: طبقات الشافعية» لابن السبكي‎ )١( 


ااه 


إل يََمَدُ الك الث وَالعَملُ الصديح يَرَةُ» اكيل: 0٠٠١‏ وقوله: هَل في 
يعسن أبن لي سَرََا عل ألم الأننتب © آسبب آلسَمَوتٍ مَطْعَ إِك إِلَه ثرى 
وَإِقِْ لطم كبا 4 [: *-/م]ء وقوله: «إءأمنم كن اق السَمل أن ميت 0 
لْرْصَ دا ى. تور 09 م ينم سه فى الت ك يِمَ عَلِمْ َاصسبَا سَتَلَونِ كت 
تَذِير» [للتللغ: 112-15 . 

وذكر المؤلف عنها في قسم السنة من «الواسطية» أربعة أحاديث؛ حيث 
يقول: «وقوله بَليِةٍ في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك» 
أمرك في السماء والأرض ...2» إلى أن قال: قوله كَلِ: «ألا تأمنوني وأنا أمين 
من في السماء». وقوله: «والعرش فوق ذلك والله فوق العرش؛ وهو يعلم ما 
أنتم عليه). وقول النبي كَل للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماء؛ قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة). 

فمجموع ما ذكره المؤلف من النصوص المتعلقة بصفة العلو تسعة: خمس 
آيات وأربعة أحاديث. 

وصفة العلو من الصفات الكبارء بل هي من أمهات الصفات» وعليها مدار 
الكثير من الجدال العقدي الموجود بين طوائف الأمة في باب الأسماء 
والصفات؛ وهي أصل وأساس لعدد من الصفاتء. كصفة الاستواءء وصفة 
النزول» وصفة المعية» وصفة الرؤية وغيرهاء فكل هذه الصفات أصلها البحث 
في صفة العلو. 

والمؤلف في الحقيقة لم يرتب هذه الصفات بطريقة جيدة» فكان الأولئ أن 
يذكر أولا صفة العلو؛ باعتبارها معنئ عاماء ثم يذكر ثانيا صفة الاستواء؛ 
باعتبارها علوا خاصاء ثم يذكر صفة النزول» ثم يذكر صفة المعية» ثم يذكر 
قضية رؤية الله» باعتبارها مترتبة بعضها علئ بعضء» وعذر المؤلف أنه لم يقصد 
إلى تأليف متن علمي . 


؟'اه 


الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء: 
تفترق صفة العلو عن صفة الاستواء بعدد من الفروق». تتحصل في ثلاثة : 
الفرق الأول: أن العلو صفة خبرية عقلية» والاستواء صفة خبرية محضة؛ 
أي: إن العلو صفة تثبت بالعقل والخبرء وصفة الاستواء صفة خبرية محضة 
امحل العلل في ا نيا 


الفرق الثانى: أن العلو صفة ذاتية ملازمة لذات الله يله والاستواء صفة 


اختيارية فعلية. 
الفرق الثالث: أن العلو معن عام يشمل كل المخلوقات» والاستواء معنئ 
خاص متعلق بمخلوق معين؛ وهو العرش . 


مذهب أهل السنة فى صفة العلو: 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله © 


| 


متصف بالعلو الذاتى على كل 
المخلوقات» فالله تعالئ بذاته فوق كل المخلوقاتء» عال عليهاء يدرك الإنسان 
ذلك بعقله وفطرته. 

ومقالات أئمة السلف التى عبروا فيها عن هذا المعنل كثيرة جداء جمعها 
الذهبي في كتاب «العلو)» وكتاب «العرش»» وجمعها ابن قدامة المقدسي في كتاب 
«إثبات العلو». وابن القيم في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية». وكذلك جمعها 
نك م الماع 

وسبب كثرة أقوال أئمة السلف في صفة العلو: أن هذه الصفة من الصفات 
التى أنكرها الجهمية» والجهمية ظهرت والسلف متضافرون» فاضطروا إليل كثرة 
)١(‏ من أفضل الكتب في هذه القضية من المعاصرين كتاب: إثبات علو الله علئ خلقه» لأسامة 


اه 


الحديث عن صفة العلوء وقد نقل عدد من العلماء إجماع أئمة السلف على هذا 
المعنل» منهم ابن بطة» والدارمى» وابن عبد البر» وابن قدامة» وغيرهم كشو 


يقول ابن قدامة: «أجمع على ذلك -يعني: على إثبات صفة العلو- جميع 
العلماء من الصحابة الأتقياء» والأئمة الفقهاءء وتواترت الأخبار بذلك علل وجه 


خضل جيه اليقين )”2 ,والحتالات الى قور هذا المحرا: كثيرة: 
أقسام العلو: 

ينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام: 

الأول على الذاظية ويعنا هك أن الله - 


له بذاته فوق كل المخلوقات. 

الثاني: علو قهرء ومعناه: أن الله ود بعظمته قهر كل المخلوقات» وقدر 
عليها وعلئ تدبيرها . 

الثالث: علو قدرء ومعناه: أن قدر الله ومكانته وعلو صفاته أعلئ من كل 
المخلوقات. 

ومن العلماء من يقسم العلو إلى قسمين: فيقول: علو ذات وعلو صفات» 
ويدرج علو القهر وعلو القدر في علو الصفات. 

ومحل الجدل والاختلاف بين طوائف الأمة هو في علو الذات» وليس في 
علو الصفات» فعموم الأمة مقرّون بأن الله تعالئ عال على المخلوقات في صفاته 
وقدره وقهره؛ وإنما هم مختلفون في علو الذات. 


3 


نئسسه : 


0م 


إثبات علو الذات لله يله ليس خاصا بأئمة السلف؛ وإنما صرح بإثباته 
المتقدمون من أئمة مذهب الملفقة كابن كلاب» والأشعريء والباقلاني» نصوا 


غلا إثنات هذه الفيفة» فهو ابسن خناها باكية السلفب:, 


200 إثبات صفة العلوء لين قدامة (57). 


:اه 


أدلة علو الذات: 
يدل علئ صفة علو الذات أدلة كثيرة» بل تعد هذه الصفة من أكثر الصفات 
التى كثرت فيها الأدلة وتضافرت وتعددت مسالكها ومراتبهاء ونحن سنقسم الأدلة 
إلول ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: الأدلة النقلية. 
والنوع الثاني: الآدلة العقلية. 
والنوع الثالث: الأدلة الفطرية. 
أما ما يتعلق بالأدلة النقلية: فقد ذكر بعض علماء الشافعية: أن الأدلة 
النقلية الدالة علئ علو الله تبلغ اناه الف دليل» وقال ابن القيم: «ولو شئت 
لذكرت على هذه الصفة ألف دليل"'"2. وذكر أن هذه الأدلة ترجع في مجموعها 
إل واحد وعشرين نوعاء وكل نوع تدخل تحته عدد من الآيات والأحاديث. 
ولا بد من جمع تلك الأنواع وتحرير النظر فيهاء ولا بد أيضا من جمع 
اعتراضات وتأويلات المؤولة لها والجواب عنهاء ولا أعرف كتابا فعل ذلك» 
وفي هذا الموطن من الشرح لا نستطيع أن نعرض كل تلك الأدلة؛ لأنها كثيرة» 
5 : : : 0 220 
وتتطلب جهدا ووقتا كبتراة ولكن سعرفن. تعفن ١‏ الأكلة عدي" : 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (؟1/5١5).‏ 
(؟) تنبيه: ليس صحيحا من جهة التأصيل العقدي أن تطرح الأدلة ولا ينبه الطالب إلى أن هناك 
اعتراضات تعرض عليه» فيصورّر له بأن الأمر مستقرء وكأنه ليس للمخالفين اعتراضات» وهذا ليس 
جيدًا من جهة التأصيل» فطالب العلم إن لم يدرك الاعتراضات» فلا بد أن ينبّه إليها علئ الأقل» 
فإن لنا ثلاثة مستويات: إما أن نذكر الأدلة وجميع الاعتراضات» وهذا مستوئ عالٍ وطويل» وإما 
أن نذكر الأدلة ونذكر بعض الاعتراضات» وهذا مستوئ لا بدَّ منه» وهناك مستوئ آخرء وهو أن 


نذكر الأدلة ولا نذكر الاعتراضات» ولكن ينبه طالب العلم بأن هناك اعتراضات؛ حت يكون متنبها 
لها في مستقبله . 


هاه 


أنواع الأدلة النقلية على علو الله: 

مع أن الأدلة النقلية الدالة على صفة العلو الذاتي كثيرة» إلا أنا سنقتصر في 
هذا الموضع علئ أربعة أنواع منهاء ونذكر وجه الاستدلال والاعتراض عليهاء 
ونجيب عن تلك الاعتراضات. 

النوع الأول: التصريح بلفظ «فوق»؛ كما في قوله تعاليل: ©إيحَافونَ 0-7 5 
م4 [الل: 10٠‏ وكما في قوله تعالئ: لرَهرٌ الْقَار فَوْقَ عبان [التكقل: 18]. 

ووجه الدلالة من ذلك أن الله يد صرح بأنه فوق المخلوقات» ولفظ 
«الفوقية» يقتضي بالضرورة إثبات العلوء ومما يؤكد ذلك أن لفظ «فوق» عدي 
ب «من»؛ وإذا جاء كذلك فالأصل أنه لا يراد به إلا الأمر الحقيقي الحسي . 

وقد ذكر ابن القيم أن هذا التركيب -من فوقهم- لا يراد به في اللغة إلا 
العلو الحقيقي؛ حيث يقول: «لا يُعرف في لغة العرب البتة أن يقال: الذهب من 
فوق الفضة. ولا العالم من فوق الجاهل» وقد جاءت فوقية الرب مقرونة ب «من», 
كقوله تعالئ: «يَافنَ ربكم من فوفَهِمٌ» [اللََُ: .]5٠‏ فهذا صريح في فوقية الذات» 
ولا يصح حمله عل فوقية الرتبة؛ لعدم استعمال أهل اللغة له" . 

وهذا الإطلاق غير صحيح.» فقد وُجد في لغة العرب استخدام «فوق» معداة 
ب «من» في غير المعنئ الحقيقي» وجاء ذلك في عدد من أشعار العرب؛ ومن 
الك اقول وو ا 

لع فعظ نهم استثنا: إذلهومن فرفهيوعظمة 

والأدق في التعبير عن هذه القاعدة أن يقال: الأصل في لفظ «فوق» 
واتحت» إذا غديت ب «من» أن تدل علئ الفوقية الحسية؛ فتكون القاعدة مبنية عل 
الأصل» وليس علئ الاستعمال المطلق» وقد تخرج عن الأصل في بعض 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» الموصلي (4757). 
(؟) منتهئ الطلب في أشعار العرب» لابن ميمون البغدادي (9/ 09/7 . 


كاه 


الأحيان» وإثبات الأصل والغلبة كاف في الاستدلال والإلزام» لأن غلبة استعماله 
قذل هك أله الي 

وهذا التعبير الذي ذكرنا أنه هو الأدق: هو الذي عبر به الطبري حيث يقول 
بعد أن ذكر اختلاف العلماء في معن قوله تعالئ: قل هر الْقَاورُ ع1 أن يَعَتَ عَكَكُم 
عدبا ين تريح أو ين عَم ك4 [الإتكثل: ٠*]ء‏ وذكر تفسير ابن عباس أن «من 
فوفكم). يعني : من أمرائكم» وليس من فوقكم حسا :: «أولئل التأويلين في ذلك 
بالصواب عندي قول من قال: عنئ بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما 
أشبه ذلك -يعني: الفوقية الحقيقية- مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم. و«من 
تحت أرجلهم» الخسف وما أشبهه؛ وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنئ 
«فوق» و«تحت» الأرجل هو ذلك دون غيره» وإن كان لما روي عن ابن عباس في 
ذلك وجه صحيح.ء فإن الكلام إذا نوزع في تأويله فحمله علئ الأغلب الأشهر من 
معناه أحق وأولى من غيره» ما لم يأت حجة مانعة من ذلك" . 

وحمل النصوص الشرعية على الأغلب من كلام العرب هو الواجب»ء 
ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل موجب لذلكء. وفي تقرير هذه القاعدة يقول 
الدارمي: «نحن قد عرفنا بحمد الله تعالئ من لغات العرب هذه المجازات التي 
اتخذتموها دلسة وأغلوطة علي الجهال» تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل 
المجازات» غير أنا نقول: لا يحكم للأغرب من كلام العرب علئ الأغلب» 
ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتئ تأتوا ببرهان أنه عن بها الأغرب» وهذا 
هو المذهب الذي إلئ العدل والإنصاف أقرب)”". 

وقد حمل المؤولة -المعطلة والملفقة- هذه الآيات عليل فوقية القدر 
والمكانة» ونفوا أن تكون دالة عليل فوقية الذات» وجعلوا المراد بهذه الآيات 


.)158/١( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للطوفي‎ )١( 
.)518/1١١( (؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري‎ 
.)858 نقض سعيد بن عثمان الدارمي على بشر المريسي (؟/‎ )( 


/ااه 


أن الله ِكَ فوق خلقه بمكانته وقدره وقهره وغلبته» وليس فوق خلقه بذاته» يقول 
الزمخشري: قوله: «8إمن فَوقِهِرَ»* إن علقته ب «يخافون» فمعناه: يخافونه أن يرسل 
عليهم عذابا من فوقهم. وإن علقته ب «ربهم» حالا منهء فمعناه يخافون ربهم عاليا 
لهم قاهرا)""' . 

ويقول الرازي: "ياف ربكم من ففَهِرٌ» [النَُ: ]5٠‏ معناه: يخافون ربهم من 
أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم» وإن كان اللفظ محتملا؛ لهذا المعنئ سقط 
قولهم -يعني المثبتين للعلو الذاتي- وأيضا يجب حمل هذه الفوقية على الفوقية 


هف 


بالقدر والقهرء كقوله: 8وَإِنًا فَوَقَهُمَ قهرورت4 [الأون: 1*3]) 
وهذا التأويل غير صحيح.» ويدل علئ عدم صحته عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا مخالف لطريقة القرآن في مدح الله لنفسهء فليس من 
عادة القرآن أن يمدح الله نفسه بالمقارنة بينه وبين خلقه» وليس من عادة القرآن 
أن يبين الله يِقَ أنه أفضل من خلقهء فلا يبتدئ الله فيقول للناس: إنه أفضل من 
المخلوقات» أو أكمل من المخلوقات» وإن وجدت بعض الآيات التي فيها هذه 
المقارنة كما في قول الله سبحانه تعاليل: أءآلَهُ حَيْرٌ أمَا شروت [لكتاق: وه]ء 
فهي لم تذكر ابتداء؛ أي: لم يمتدح الله بها نفسه ابتداء؛ وإنما ذكرت في سياق 
دفع الباطل الذي نسبه الناس إلى الله. فجاءت لدفع باطل وليس لإنشاء مدح. 

الأمر الثانى: أن لفظ «الفوقية» إن عُدي ب «مِن» يدل من حيث الأصل علئ 
الفوقية الحسية» فلا يصح الخروج عنه إلا بدليل» وقد جاء هذا التركيب -أعني: 
«من فوق»- في عدد من النصوص الشرعية؛ ومن ذلك: قول الرسول وَكةٍ لسعد 
بن معاذ ذ#نه: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»”". وقول 
زينب زوجة النبي ذَلِةِ: «زوجكن أهليكن, وزوجني الله من فوق سبع 
)١(‏ الكشافء» للزمخشري (5/ .)51١‏ 


(؟) التفسير الكبيرء للرازي .)35١18/50(‏ 
(*) أخرجه النسائي في الكبرئ (0407)» وصححه الألباني. 


ماه 


منماوات)”2*0: فكل هذه النصوص تدل عليل أن الفوقية إذا عُديت ب «من» فالمراد 
بها الفوقية الحسية. 

النوع الثاني : التصريح بالعروج إلى الله؛ كما في قوله تعاليل: سرج 
لْمَلِكَةٌ والروع إِلّدِي* [الكَلِ: 4]؛ وكما في قوله يَكةِ: «يعرج الذين باتوا فيكم. 
فيسألهم)”" : يعنى الله ويك . 

يقول ابن جرير الطبري: «يقول تعالل ذكره: «تصعد الملائكة والروح»: 
وهو جبريل تلد «إليه» يعني: إلئ الله)””'» فجعل ابن جرير الهاء في قوله: 
«إليه» عائدة إل اسم الله؛ اعتمادا منه على سياق الآية. 

ولكن المؤولة أولوا أول هذه الآية» وأنكروا دلالتها على صفة العلو الذاتي 
لله وِِدَء وجعلوا المراد ب (إليه» المكان الذي أمر الله جبريل أن يقف عندهء يقول 
القرطبى: «وقوله: (إليه» يعنى: إل المكان الذي أمره الله أن يعرجوا إليهء وهذا 
كقول إيراهيم عليه الصلاة والسلام: #وَثَالَ إِفِْ ذَاهِبٌ إِلَ مَك مَيَبْدنِ» 
(لقاق. 9 وأراد أنه ذاهب إلئ أرض الشامء ومثل قوله: ومن كج من ينيو 

مَهَاجِرَ إِلَ أشَويه [اليييةِ: ١٠٠5؟؛‏ أي : مهاجرا إل المدينة وليس مهاجرا إلى الله . 

وعدا المعتة عليه لأكره القاقئ .عي الجمار. فى كتاى«معكتابه القران) 

والرازي في ال وغيرهما كسس 


وهذا التأويل غير صحيح ؛ وذلك لأمور؛ منها: 
الأمر الأول أن ستباق الآياكانياب' :ذلك».فإئها كانت تعيعدث عن 
صفة اللهء وأنه ذو المعارج» وأن عذابه قادم يوم القيامة» فهذا الضمير ليس فيه 


.)7371١7( والترمذي‎ .»)9757١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (005), (77717), (9579). (07/485)., ومسلم (5537). 
[فرة جامع البيان» للطبري .)60١/57(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)89/١5(‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير» للرازي (١١/؟١).‏ 
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ذكر لمكان يرجع إليهء فهو يرجع إلئ ما كان مذكورا سابقا؛ وهو الله له 
ذو المعارج. ويبينه : 

الأمر الثاني: وهو أن الضمير لا بد أن يكون له عائد يرجع إليه» فإذا 
رجعنا إلئ الآيات لم نجد ذكرا للمكان الذي ذكروه في تفسيرهم وتأويلهم ؛ وإتما 
الموجود سابقا هو الله سبحانه» فإذا قال: تعرج الملائكة إليه» يعني: تعرج إلى 
المذكوز سابقا؟ "وهو الله تعاليم:: 

نحن لا ننكر أنه يصح لغة أن يقال: ذهبت إلى الله وصعدت إلى الله 
ويراد به المجازء ولكن الذي ننكره أن يكون ذلك معناه في كل السياقات» 
فالسياق هو الذي يحدد معنئ الكلام» والسياق الذي في هذه الآية ظاهر في 
تحديد معناهاء فحجتنا ليست مبنية علئ أنه لا يُعرف في اللغة إلا هذاء ولكنها 
مبنية علوم أن سياق: الآيات لا ندل إلا علق هذا المعد: > فمن أراة أن يتقضها 
فعليه أن يثبت عدم دلالتهاء ولا يصح أن يعتمد علئ أن العرب تعرف ذلك؛ لأنه 
لا أحد ينكر ذلك ولم يعتمد عليه أحد. 

النوع الثالث: التصريح بأنه سبحانه في السماء؛ كما في قوله تعالئ: 
َنم السب سيت 8 لْدرَصَ * [للثلاق: 115» وقد نقل عدد من المفسرين 
عن ابن عباس َيه أنه قال: «من في السماء هو الله"''. وكذلك قال مجاهدء 
وهذا ما فسره به الطبري وغيره من المفسرين؛ وهو ظاهر النص» ويقتضيه 
اماف 

وقوله تعالئ في هذه الآية: «من في» إما أنها بمعن علئ» ويكون المعنئ: 
من علق السنماء؟ أي : مرتقع غليهاء كما'في قوله تعاليا :. «وَلضلكة فى حدق 


صاسء 


التَخْلٍ» [ظنن: 67١‏ أي: علئ جذوع النخل» وكما في قوله © 


يل عن فرعون: إن 


(9) انطو كتين الطترئ )4001009 وتتبير السمعاي 10/57 وراد اللعسيو ات عل الفشتين: 
لابن الجوزي 2)97١177/5(‏ وتفسير البغوي .)١7,8//8(‏ 


”همه 


َعَوَت عَلَا في الْأَرْضِ» [الَكَِنَ: ؛1» وليس معناها أنه علا في داخل الأرض؛ 
وإنما علا علئ ظهر الأرض. 

وإما أن تكون «في» بمعنى الظرفية» والسماء بمعنئ مطلق العلوء ويكون 
معن قوله: لآدَأَِنمُ من في َم أي: من في العلوء. والسماء تطلق في لغة 
العرب بمعنى العلو؛ كما في قوله تعالى: وهر الِىَ أَرْسَلَ اريم مثرًا بت يَدَىَ 
نا مِنّ لسَمَاءِ مآء طهُويًا» [الدقَان: 144]. ومن المعلوم أن المطر لا ينزل 
من السماء التي هي الطباق؛ وإنما ينزل من الغلاف الجوي. 

درل القام ثم 

إذا نزلالسماءبأرض قوم رعينه وإن كانوا غضابا 

وعلئ كلا الاحتمالين فهي دالة علئ علو ذات الله #للِه؛ لآن العلو راجع 
إل ذاته. 

ولكن المؤولة تأولوا هذه الآية» وادعوا أنها لا تدل علئ إثبات صفة العلو 
والذاك»- وحعلوا هذه الآية غلا إعدئ ثلاثة الحسسالات+ الأول:: أن يكون معدل 
الآية: من في السماء عذابه» وليس ذاته. والثاني: أن يكون المراد: من في 
السماء ستلطانها وعد نوق .وليين 'ذاتة: والفالك: أن تلك الثية استعملعة داع علي 
اعتقاد المشركين» فإنهم كانوا يعتقدون أن الله في السماء بذاته» فخاطبهم الله 
بناء على ما يعرفون» وليس تقريرا لعقيدة» وهذه المعاني قررها الزمخشري 
والرازي وغيرهما كثير”" . 


.)0( اختلف فى نسبة هذا البيت» فمن العلماء من ينسبه لجريرء كما فى المطر والسحاب‎ )١( 
لابن دريد الأزدي: وكذلك في تحرير التحبير (408) لابن أبي الإصبع العدواني وغيرهما.‎ 
2)5054( ومنهم من ينسبه إلى مُعَاوية بن مالك وهو معود الحكماءء كما في المفضليات‎ 
وغيرهما.‎ )١١5 والأصمعيات (ص:‎ 

(0) انظر: تفسير الرازي (517/70). 


"ىه 


ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ وذلك أنهم لم يراعوا السياق؛ وإنما ذكروا 
احتمالات مجردة لا يدعمها سياق ولا تفسير من الصحابة وأئمة التابعين» ولهذا 
تراهم يقولون: يمكن أن يكون المراد بها كذا أو كذا. 

والحقيقة أن سياق الآية وتركيبها يدل على أن المراد بالعلو هو 
علو الله © 

ثم يقال: ليس من طريقة القرآن أن يخاطب الكفار بناء على ما يعتقدونه في 
ذات الله وله فالله لا يقر الكفار علئ اعتقادهم». ويخاطبهم بناء عليه من غير 
إنكار» فالقرآن إنما جاء ليصحح عقائد الكفارء وليس ليقررها ويبني عليها بناءعات 
غير صحيحة, ولهذا لما ادعئ اليهود أن يد الله مغلولة أنكر عليهم القرآن 


-ه 


مباشرة: ©عْلَتَ دهم وَلْعِنا با فَالواْ بَلّ يَدَاهُ مَبَسُوطَانِ» 3021[1: 0174 فأيهما أعظم: 
الادعاء بأن يد الله مغلولة أم إثبات صفة تترتب عليها أحكام كثيرة؟! ومع ذلك لم 
يذكر القرآن إنكارا لذلك؛ وإنما ذكرها على جهة التقرير والإثبات. 

النوع الرابع : نصوص الاستواء عليل العرش» فكل النصوص الواردة في 
الاستواء عل العرش» وكل الآثار الواردة عن السلف فيه تدل عليل صفة العلوء 


النوع الثاني: الدليل العقلي : 

يدل العقل علئ إثبات صفة العلو لله تعالئ بعدد من الطرق» ولكن ثمة 
طريق عقلي سلكه عدد من أئمة السلف. وحاصله أن يقال: إن الله وق حين خلق 
الخلق لا يخلو من حالتين: إما أنه خلق الخلق داخل ذاته» أو خارجا عن ذاتهء 
والاحتمال الأول باطل؛ لأن معن ذلك أن يكون الله محلا للمخلوقات» فلم يبق 
إلا الاحتمال الثاني؛ وهو أن الله وك خلق الخلق خارج ذاته. 

فإذا كان الله وق خلق الخلق خارج ذاته لا يخلو من حالتين: إما أن يكون 
خلقهم خارج ذاته ثم أدخلهم في ذاته» فيرد عليه الاعتراض الذي ورد علئ 
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الحال الأول» فلم يبق إلا الاحتمال الثاني» وهو: أنه خلق الخلق خارج ذاته 
وأبقاهم خارج ذاته» والله أعظم وأجل من كل مخلوق فلا بد أن يكون أعلى منه. 

وهذا الدليل العقلي يثبت صفة العلو بالقطع, ومن أول من ذكر هذا الدليل 
الإمام أحمد؛ حيث يقول: «وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين 
زعم أنه في كل مكانء ولا يكون في مكان دون مكانء فقل: أليس الله كان 
ولا شيء؟ فيقول: نعم فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن 
نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق 
الخلق في نفسهء كفر؛ حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسهء وإن 
قال: خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم» كان هذا كفرا أيضا؛ حين زعم أنه 
دخل في كل مكان وحش وقذر ورديء. وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم 
يدخل فيهاء رجع عن قوله كله أجمع""'. 

هذا الدليل العقلي قائم على أن العلو والسفل من الأمور المتناقضة في 
حق الله تعالى. فإن لم يتصف بالعلو فإنه لا محالة سيتصف بضده؛ وهو السفل 
أو المساواة للخلق. وكل هذا ممتنع في حقه سبحانه. 


اعتراض المؤولة على دليل العقل علئ صفة العلو: 
اعترض المؤولة على هذا الدليل كثيراء وأصول اعتراضاتهم ترجع إلئ 


الاعتراض الأول: أن الله يِكَ غير قابل للاتصاف بتلك المعانى -فوق 
وتحت- وبناء عليه فرفع النقيضين عنه ليس معيبا؛ لأن النقيضين لا يكون رفعهما 
معيبا إلا في حق من هو قابل للاتصاف بهماء وأما الله وق فليس قابلا للاتصاف 
بهماء فلا يكون رفعهما عنه نقصا. 
)١(‏ الرد علئ الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد .)١155(‏ 


وفيكن 


ثم قالوا: ما دليلكم على أن الله لا بد أن يكون تحت العالم أو فوقه 
أو يمينه أو شماله؟ فإن قلتم: الاستقراءء» فهو باطل؛ لأنكم لم تستقرئوا كل 
المخلوقات» ولم تدركوا حقيقة الله د حتئ تدخلوها ضمن الاستقراء. 

وإن قلتم: النظر العقلي» فهو باطل أيضا؛ لأن أحكام العقول قائمة على ما 
تعرفه من طبائع المخلوقات» ولا يمكن أن تنقل أحكامها إلئ غيرهاء فلا يصح 
أن ننقل أحكام المخلوقات إلى الخالق» فالضرورات العقلية لا تنطبق علئ 
الوجود الإلهي. 

وفي إثارة هذا الاعتراض يقول الأرموي -لما ذكر الدلائل العقلية التي 
اعتمد عليها أئمة السلف-: «جوابه: أنه غير معقول بالنسبة إليل ذوات الجهة. 
فأما بالنسبة إلى من ليس في ذوات الجهة فلا يلزم»"''. 

وحاصل كلام الأرموي: أن تلك الأحوال الثلاثة التي قام عليها الدليل 
العقلي علئ صفة العلو صحيحة بالنسبة للذوات التي في جهةء. وأما الذوات التي 
ليست في جهة فإنها لا تنطبق عليها . 

وهذا الاعتراض من أكبر الاعتراضات التي يكررها المؤولة لصفة العلو؛ 
وهو اعتراض غير صحيح» وإثبات عدم صحته يمكن أن يكون من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: أن قولكم: الله غير قابل للاتصاف بتلك المعاني يقتضي أن 
يكون بعض المخلوقات أكمل من الله؛ لأن الشيء القابل للاتصاف بالكمال 
أكمل وأعلئ من الشيء غير القابل للاتصاف بالكمالء, فإذا قلت عن بعض 
المخلوقات: إنها قابلة مثلا للعلوء والله يك غير قابل للاتصاف بالعلو؛ وبناء 
عليه فرفع العلو عنه ليس نقصاء فهذا انحراف؛ لأن حقيقة ذلك القول أن 
المخلوق الذي يمكن أن يقبل الاتصاف بالعلو أكمل من الله؛ لأن قابلية 
الاتصاف بالكمال أكمل من عدم قابلية الاتصاف به. 


.)١٠١١( التسعينية فى أصول الدين‎ )١( 


:*ه 


الوجه الثاني: أن قولهم بأن أحكام العقول قائمة على ما يعرف من طبائع 
المخلوقات» فلا يعتمد عليها في حق الله تعالئ قول خطأ. لأن ذلك يبطل الآدلة 
العقلية التي اعتمدوا عليها في إثبات وجود الله أو في إثبات عدد من الصفات» 
فإن كثيرا من المعتزلة والأشاعرة اعتمدوا على دليل السلب والإيجاب في إثبات 
صفة الحياة والعلم لله تعالئ؛ كما سبق بيانه. 

فلقائل أن يقول: لا يصح لكم الاستدلال بهذا الدليل؛ لأنه قائم علئ 
طبائع المخلوقات» وكذلك لا يستقيم لهم الاستدلال العقلي على وجود الله 
تعالئ؛ لأنه قائم علئ طبائع المخلوقات» وأي جواب يذكرونه عن هذا فهو 
جوابنا عن دليل العلو العقلي. 

الوجه الثالث: أنهم تناقضوا في خصوص صفة العلوء فإنهم في سياق 
اعتراضهم على دليل أهل السنة والجماعة وقعوا في عدد من التناقضات؛ ومن 
ذلك : 

التناقض الأول: أنهم قالوا: لو كان الله خارج العالم للزم إما أن يكون 
متصلا بالعالم» أو منفصلا عنه» وهذا تناقض بيّن منهم؛ لأنهم اعتقدوا أن عدم 
اجتماع النقيضين مستحيل في حق الله تعالى؛ وهو مناقض لما قرروه في أصل 
اعتراضهمء فإنه يقال: ما الذي أدراكم أن الله يق لا بد أن يكون متصلا بالعالم 
أو منفصلا عنه؟ فإنهم لم يعتمدوا إلا على رفع النقيضين. 

التناقض الثاني : أنهم قالوا: لو كان الله خارج العالم للزم أن يكون في 
جهةء وكل ما كان في جهة فهو قابل للقسمة.ء والقابل للقسمة لا يكون إلا 
جسماء وهذا تقرير مخالف لأصل الاعتراضء فإنه يقال لهم: ما الذي أدراكم 
أن كل ما كان خارج العالم فهو في جهة؟ وما الذي أدراكم أن كل ما كان في 
جهة قابل للقسمة؟! إن كان دليلكم الاستقراءء فأنتم لم تستقرئوا كل 
الموجودات» وإن كان دليلكم العقلي» فلا يجوز لكم أن تنتقلوا من المخلوقات 
إلى الخالق كما قررتم في أصل اعتراضكم على دليل أهل السنة والجماعة. 


همه 


الاعتراض الثاني: أن القسمة الحصرية التي قام عليها ذلك الدليل ليست 
مطردة» فهناك موجودات لا توصف بالجهات الست وليست قابلة للاتصاف بهاء 
ومن الأمثلة علل ذلك: الحب والبغضء فالحب موجود والبغض موجود. 
يوجدان في جسم الإنسان» ومع ذلك لا يقول أحد: إن الحب فوق البغض» 
أو إن البغض فوق الحب. 

ومن ذلك اتصاف الزوج بالرجولة والأبوة» ولا يقول أحد: إن الرجولة إما 
أن تكون فوق الأبوة» أو تحتهاء أو مساوية لهاء فالكلية التي انطلقتم منها -وهي 
أن كل موجودين لا بد أن يكون أحدهما أعليل أو أسفل أو مساويا- غير 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن هذه الكلية إنما تنطبق علئ 
الموودات الخارحية الذاتية» وليين علولا الموحودات المعتوية» فالحب: والبغضن 
والخوف والرجاء ونحو ذلك ليست موجودات خارجية ذاتية» وإنما هي موجودات 
معنوية» فهذا الاعتراض ساقط؛ لأنه قائم على الخلط بين أنواع الموجودات» 
ونقل للبحث من الموجود العيني الخارجي إلئ الوجود المعنوي وما في 
0000 

الاعتراض الثالث: أن إثبات صفة العلو الذاتي بذلك الدليل العقلي يلزم 
منه أن الله محدود من جهة الأسفل» فإن كان العالم تحت الله فهذا يعني أن الله 
له حد من جهة السّفلء وكل محدود فهو ناقص. 

وهذا الاعتراض غير صحيح. فإنه يقال: ماذا تقصدون بكونه محدودا؟ هل 
تقصدون بأنه متصف بالنقص أم تقصدون بأنه منفصل بوجوده عن غيره وبائن منه؟ 
فإن عنيتم الأول فهو باطل لا يقول به مسلم» وإن عنيتم الثاني فهو معن صحيح 
لا بد أن يقول به كل مسلم. 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية (719/5). 


كله 


فلا يشك مسلم أن الله يك له حقيقة وجودية خارج الذهنء وأن تلك 
الحقيقة ليست كل الوجود؛ وإنما بعضه؛ فمن أصول دين الإسلام أن الوجود 
ينقسم إلى قسمين: خالق ومخلوق؛ ولأنه لو قلنا: إنها -أي: ذات الله- الوجود 
كله لوقعنا في وحدة الوجود. 

فتحصل من هذا أنه لا بد للمسلم أن يقول: إن وجود الله تعالئ ليس هو 
كل الوجودء فإن قصد بكلمة محدود هذا المعن فهو صحيحء. ونحن لا ننكره. 
بل نأخذ به» ويجب علئ كل مسلم أن يأخذ بهء ولكنا لا نعبر بكلمة محدود؛ 
لإيهامها النقص . 

والسلف رحمهم الله يعبرون بعبارة أليق من هذه فيقولون: بائن من خلقهء 
ولا يقولون: محدود؛ لأنها لا تحقق المعن وتوهم معن النقص . 

الاعتراض الرابع: أن قالوا: هل الله يك قبل أن يخلق العالم كان داخل 
العالم أم خارجه؟ فإن قلتم: كان داخل العالم فقد ناقضتم العقل؛ لأن العالم لم 
يكن موجودا فكيف يكون داخله؟ وإن قلتم: ليس داخل العالم» فقد ناقضتم 
العقل أيضا؛ لأن العالم ليس موجوداء فكيف يكون خارجه؟ وإن قلتم: لا داخله 
ولا خارجه. فقد نسبتم إلئ الله النقص؛ لأن نفي الشيء لا يكون إلا بعد تصور 
إمكانه» فحقيقة نفيهم: أنه يمكن أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه». ولكن 
مجرد إمكان ذلك في حق الله نقص علئ أصولكم., فأنتم في كلا الحالين: 
الإثبات والنفي لا تسلمون من الخلل» فإما أن تناقضوا العقل» وإما أن تقولوا 
بإمكان النقص في حق الله. 
ولكن هذا الاعتراض غير صحيح. وبيان ما فيه من خلل يتبين بالأمور 
التالية : 

الأمر الأول: أنا لا نسلم بصحة السؤال ولا ندخل في الجواب عنه من 
حيث الأصل؛ لأنه سؤال خاطئ» فلا نقول: إن الله قبل خلق العالم داخل 
العالم أو تخازجةع ولا نقول: لا داخل العالم ولا خارجه. 


يفن 


فنحن لم نصدر حكما؛ وإنما نقول: السؤال غلطء فغاية ما صدر منا 
الحكم عل السؤال وليس الجواب عن السؤالء فلا يلزمنا الأخذ بشيء من 
احتمالات ذلك السؤال؛ لكونه غلطاء فيجب علئ المعترض أن يصحح السؤال. 

الأمر الثاني: أن الدخول والخروج ظرفان لا يتعلقان إلا بأمور وجودية» 
فإذا لم يوجد متعلقهما الذي هو الموجودات فإثباتهما ونفيهما عبث». والسؤال 
عنهما عبث؛ لأن المتعلق لم يوجد بعد. 

الأمر الثالث: أن نفي الشيء لا يلزم منه الحكم بإمكانه» فنحن نحكم علئ 
أمور ممتنعة بأنها غير موجودة» ولا يلزم من ذلك أنها ممكنة» فنقول: يمتنع 
وجود إله آخر مع الله. وهذا النفي لا يلزم منه أنا نؤمن بإمكان وجود إله مع 
الله؛ فتلك المقدمة -نفي الشيء يلزم منه الإقرار بإمكانه عقلا- ليست صحيحة. 

الاعتراض الخامس؛ وهو أهم الاعتراضات لديهم وأكثرها انتشارا: أن 
الجهات والأماكن كلها مخلوقة» فقبل خلق العالم لم تكن هناك جهات أصلاء 
ولا توجد أماكن مع الله كذء ولم توجد هذه الجهات وهذه الأماكن إلا مع خلق 
العالم» فإذا قلتم: إن الله في جهة العلو وفي مكان العلوء فقد أثبتم أن الله في 
مخلوق من المخلوقات؛ وهي الجهة أو المكانء فيلزمكم أحد أمرين: الأول: 
أن الله حواه مخلوق من المخلوقات؛ وهي جهة العلو أو المكان. والثاني: أن 
هناك مخلوقا قديما مع الله؛ وهي جهة العلو أو المكان. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ وهو قائم عل تصور خاطئ؛ حاصله 
أن هناك مخلوقا وجوديا اسمه جهة أو علوء وأن الله يك حل في هذا المخلوق 
فاتصف بصفة العلوء ولكن لا أحد من المسلمين يقول بهذاء فلم يقل أحد من 
المسلمين: إن الله عال في مكان أو في جهة مخلوقة وجودية؛ وإنما يقولون: 
إن الله يك حين خلق العالم جعله أسفل منه؛ وهو عال عليه» فهذا العلو الذاتي 
اللى دقعم أخل السذة» رعو اليس آم وعودياء آى أنه ليبن شيغا محلو قا 

4ه 


حل الله فيه؛ وإنما هو أمر عدمي يتحقق بانتهاء العالم» فإن انتهئ العالم من جهة 
العلوء فالله كك موجود. 

فإن سميتم ذلك جهة ومكاناء وعنيتم ما بعد انتهاء العالم» فنحن نثبته ونقر 
به» ولا نقر بأن الله خلق شيئا اسمه جهة العلو ثم حل فيه» ولا يجوز لمسلم أن 
يعتقد ذلك . 

ولهذا يستفصل أهل السنة والجماعة في الموقف من لفظ الجهة ولفظ 
المكان» فإن قُصد بالجهة أمر وجودي مخلوق. فالله وك ليس بجهة» وإن قصدتم 
بالجهة اتجاه العلو وانتهاء العالم من جهة العلوء فإن الله يِكَ في اتجاه العلوء 
ولكننا لا نطلق عليه لفظ الجهة؛ لأنه لفظ أصبح مجملا يحتمل معاني متعددة. 

وكذلك في المكان فإن قصد أن المكان لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكن؛ 
سواء كان محيطا به أو كان تحتهء فمعلوم أن الله سبحانه ليس في مكان بهذا 
الاعتبار» ومن قصد أن العرش هو المكانء وأن الله فوقهء مع غناه عنهى 
فلا ريب أنه في مكان بهذا الاعتبار”"'. 

ثم يقال أيضا: إن الجهات المتعلقة بالمخلوقات ليست أمورا وجودية 
أصلا؛ أي: إنه لا يوجد شيء مستقل في الكون اسمه جهة العلو أو جهة الشمال 
أو اليمين؛ وإنما هذه المعاني صفات اعتبارية؛ أي: إنها بين شيئين متقابلين» 
فلا يصح في العقل أن نثبت شيئا مخلوقا وجوديا اسمه جهة العلوء فكيف تلزمون 
المخالفين لكم بهذا الإلزام في حق الله تعالى؟ 

الاعتراض السادس: إذا قلتم بأن الله اتصف بالعلو بعد خلق المخلوقات» 
فهذا يلزم منه أن كمال الله مشروط بالمخلوق» فلم يكن الله عاليا متصفا بالعلو 
إلا بعد أن خلق المخلوقات» وأما قبل أن يخلق المخلوقات فلا يتصف بالعلو؛ 


.)5149/5( انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 
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وإنما اتصف بالعلو بعد أن خلق المخلوقات» ومعنئ هذا الكلام أن كمال الله 
مشروط بوجود المخلوقات. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيحء ويمكن أن يجاب عنه بأوجه متعددة» 
وسنقتصر علئ وجه واحد؛ حاصله: أن هذا الاعتراض مبني علئ القول بأن 
جنس المخلوقات حادث؛ أي: إن الله يِكَ كان معطلا عن الخلقء, ثم أوجد 
جنس المخلوقات. ولكن القول بحدوث جنس المخلوقات قول غير صحيح» 
فلا يصح الاعتراض على المخالفين بأصل لا يسلّمون بهء فإن أردتم أن تقيموا 
هذا الاعتراض فأقيموا أولا الأصل الذي قام عليه؛ وهو أن جنس المخلوقات 
حادثء. فإن أقمتموه وأبطلتم قول مخالفكم؛ صح لكم حينئذ إقامة ذلك 
الاعتراض. 
الدليل الثالث : دليل الفطرة: 

ومعنئ هذا الدليل هو أن الخلق جميعهم في أثناء دعائهم لربهم يتوجهون 
بأبصارهم وقلوبهم وضمائرهم إلى السماءء فكل داع لله ون يشعر في داخله أنه 
إلى جهة العلو وجهة السماءء فهذا الشعور يثبت صفة العلوء ويدل على أن 
الإقرار بعلو الله إقرار فطري في المخلوقات وفي الإنسان. 

وهذا الشعور ليس خاضا بالمسلكينغ بل هو شامل للبهوه والتضارى 
والمشركين والصغار والكبارء فكل داع يجد من نفسه شعورا بالتوجه إل جهة 
العلوء فهو دليل فطري علئ أن الله ون عال في السماء. 

ومستند هذا الدليل التواتر الذي يستحيل معه التواطؤ عل الكذبء» فإنه 
تواتر من جملة الناس علئ اختلاف بلدانهم» وأصنافهم وتاريخهم وأديانهم 
وأفكارهم علئ التوجه في أثناء الدعاء إلى جهة السماءء فهذا التواتر العملي من 
الناس دليل على أنه ناتج من الفطرة» وليس ناتجا من الاتفاق. 

داه 


وقد استعمل عدد من العلماء هذا الدليل في إثبات صفة العلوء ومن 
أشهرهم الكناني في رده علئ الجهمية» والخطابي» والدارمي» وابن تيمية» 
وغيرهم من علماء أئمة السلف"''. 

وفي ذكر هذا الدليل يقول ابن عبد البر: «من الحجة أيضا في أنه يك على 
العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم 
أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون بربهم تبارك وتعالئ» 
وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته» 
لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم)"”" . 

وقد ذكر محمد بن طاهر أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس إمام 
الحرمين الجويني؛ وهو يتكلم عن نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش؛ 
لع ل 01 يعني من غير أن يوصف بصفة العلو ولا صفة الاستواعء 
فقال الشيخ أبو جعفر الهمداني: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في 
قلوبناء فإنه ما قال عارف اه يا آلله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو 
لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟! قال الراوي: 
فلطم أبو المعالي رأسه. ونزل» وأظنه قال: وبكيئلء وقال: حيرني الهمداني» 
حيرني الهمداني”". وذلك لأنه نبهه إل الدليل الفطري الذي لا يمكن مدافعته. 


)757 /7( انظر بيان تلبيس الجهمية (751/57)». الرسالة العرشية (1”)» درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

لابن تيمية . 

وكذلك انظر: لوامع الأنوار البهية )١95/١(‏ للسفاريني» والعرش للذهبي 22١97 /١(‏ وقد نقل 

لحافظ الذهبي كه في كتابه سير أعلام النبلاء )١18/5415(‏ عند ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي 

لجويني قصته مع الهمداني وقال: لا زالت تضرب مثلا. 

() التمهيد (7/ 22١75‏ وانظر: الإبانة» للأشعري »20١7(‏ وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني 
(510) والعرش وما روي فيهء لابن أبي شيبة 2)0١(‏ وغيرها كثير. 

)0 سير أعلام النبلاء» للذهبي (2)476/18 ومجموع الفتاوئ» لابن تيمية (/ 2»)75١١‏ وقد أنكر هذه 
القصة السبكي» اعتمادًا على ما أجمله من النظر في إسنادهاء وعلىئ أن ما فيها لا يليق مه 
أئمة علم الكلام» ولا بمقام علماء الأشاعرة. طبقات الشافعية (5/ .)١1٠6‏ - 


ه؟١‎ 


وذكن أبن تيهية قصضة :مشابهة ليله القضة» فقنال+ «كان عندى من فؤلاء 
النافين لصفة العلوء وهو من شيوخهم؛ وهو يطلب مني حاجة» وأنا أخاطبه في 
هذا المذهب. كأني غير منكر له وأخَرتُ قضاء حاجته حت ضاق صدرهء فرفع 
طرفه ورأسه إل السماءء وقال: يا ألله- متضجرا- فقلت له: أنت محقّ لمن 
ترفع طرفك ورأسك وهل فوقٌ عندك أحد؟! فقال: أستغفر الله» ورجع عن ذلك 
لما تبتن له أفساة اغتقاذة)7 1 


اعتراض المؤولة علئ دليل الفطرة: 
اعترض المؤولة على دليل الفطرة باعتراضات متعددة». ومن أهم 
الاعتراضات: إنكار كونه فطريا اعتمادا عل كثرة المخالفين فيه؛ فكثير من الناس 
يخالفون في هذه الصفة» ويقولون: إن الله تعالئ ليس عاليا علئ خلقه» فلو كان 
فطريا لما خالفوا فيه. وقد سلك عدد من المتكلمين هذا المسلك في إنكار فطرية 
بعض الأصول الشرعية؛ إنكار فطرية الإقرار بوجود اللهء فإن القاضي عبد الجبار 
قور ا عموة الددد ف لحن تنظ ب بحيدة وبجعوة للها فين فقهمو الماع 
وغيرهم . 
وهذا الاعتراض ليس صحيحاء ويمكن إبطاله من أوجه متعددة» ولكننا 
سنقتصر على وجهين : 
الوجه الأول: أنه مبني علئ مقدمة خاطئة؛ وهي: أنه من شرط الضروري 
الفطري عدم وجود المخالف فيه» وهذا غير صحيح.» فليس من شرط الأمر 
الضروري ألا يقع الخلاف فيه؛ لأن المخالفة في العلم ليست راجعة في كل 
- ولا بد من التأكيد على أن ذكر هذه القصة لم يكن عل جهة الاستدلال وتأسيس الحجية لدليل 
الفطرة» فهو قائم بدونهاء وإنما تذكر عادة على جهة التعضيد والاستئناس» وعلئ فرض عدم 
صحتهاء فلا يمنع ذلك عدم وقوع مثلهاء فقد ذكر ابن تيمية أن مثلها وقع معه. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (”/ .)5801١‏ 
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أحوالها إل ثبوته في نفسه أو عدم ثبوته؛ وإنما قد تكون راجعة في أحيان كثيرة 
إلى وجود الموانع» فالذي يخالف في الأمر الفطري ليس دليلا علئ أن هذا الأمر 
ليس فطريا؛ وإنما ربما لأنه فسدت فطرته فخالف فيهاء أو لأنه قام به مانع يحول 
دون إداركه. 

ثم يقال: لو كان انتفاء الخلااف شرطا في ثبوت الضرورات». لما وجدت 
ضرورة في الدنيا؛ لأن طائفة السفسطائية تنكر كل الضرورات» فلو جعلنا من 
شرط الأمور الفطرية الضرورية عدم وجود المخالفين لما وجد أمر ضروري فطري 
الينك: 

والعجيب أن المتكلمين يقرّون بأن هناك بعض الأمور ضرورية فطرية» 
كالمبادئ العقلية المشهورة» كاستحالة ارتفاع النقيضين واجتماعهماء ونحو ذلك 
من الضرورات» والسفسطائية يخالفون في هذه المبادئ. 

الوجه الثاني: أن هذا الاحتجاج يبطل أقوالهم التي قرروها في صفة العلو 
وغيرهاء فإنهم يزعمون في بعض المواطن أنها ضرورية» وأن المخالف لهم 
مخالف للضرورات» فيقال لهم: كيف تكون ضرورية وأهل السلف يخالفونكم 
فيها؟! فلو كان شرط الضروري عدم وجود المخالف لما استقام لكم شيء تدعون 
فيه الضرورة في أقوالكم في الأسماء والصفات؛ لأنه ما من قول إلا ولكم فيه 
مخالف. 

الاعتراض الثاني: أن التوجه إلئ السماء ليس لأن الله في السماء؛ وإنما 
لأن السماء قبلة الدعاء» فالناس يتوجهون إلى السماء بقلوبهم ومشاعرهم؛ لأن 
السماء قبلة الدعاء. 

وحاول بعضهم تقوية هذا الاعتراض؛ فذكر أن جميع النصوص التي جاءت 
في رفع الأيدي في الدعاء غير ثابتة؛ كما قرر ذلك الجويني وذكر الرازي أن 

يفد 


هناك احتمالا بأن رفع الأيدي إلئ السماء هو رفع للملائكة التي هناك وليس 
وتعا له م 


وهذا الاعتراض غريب. ويمكن إبطاله بعدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن القول بأن السماء قبلة الدعاء قول مبتدع لم يقل به أحد 
من أئمة السلف. فالدعاء عبادة من أظهر العبادات وأكثرها انتشارا وشيوعا في 
المسلمين» ومع ذلك لم يذكر أحد من السلف أن السماء هي قبلة الدعاء أبدا. 

الوجه الثاني: أن هذا مخالف لمقتضيات النصوص الشرعية؛ فإنها دلت 
علئ أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وحثت من يقصد إلى الدعاء أن يتوجه إلى 
الكعبة» فهي تتضمن أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فليس صحيحا أن يقال: إن 
قبلة الدعاء هي السماء. 


الوجه الثالث: أن هذا الاعتراض منافيٍ للمعني اللغوي للقبلة» فإن معنئ 

القبلة أن يتوجه الإنسان بوجهه نحو الشيء» فإذا توجه الإنسان بوجهه نحو الشيء 

فإنه يسم ذلك الشيء قبلة له؛ وهو مقبل عليه». فلو كانت السماء قبلة للدعاء 

لشرّع للإنسان أن يتوجه إليها بوجهه. ولكن التوجه بالوجه إلى السماء منهي عنه 

في الصلاة والدعاء فيها من أشرف مقامات الدعاءء فهذا القول مخالف 
لمقتضيات اللغة» ومقتضيات النصوص الشرعية. 

الوجه الرابع: أما الاعتماد على تضعيف أحاديث رفع الأيدي فهو غير 

نافع ؟ لأنا لا نستدل برفع الأيدي؛ وإنما نستدل بالشعور الذي يجده الإنسان في 

داخله» فسواء رفع يده أو لم يرفع يده فالدليل ليس متعلقا برفع الأيدي؛ وإنما 
بالشعور الداخلي الذي يجده الإنسان في داخله. 

)١(‏ انظر: أساس التقديسء للرازي (860)» قال فيها: وإذا كان الأمر كذلك. لم يبعد أن يكون الغرض 
من رفع الأيدي إل السماء: رفع الأيدي إلى الملائكة. 
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الوجه الخامس: وأما الاعتماد علئ أن رفع الأيدي يكون للملائكة التي في 
السماءء فهو غير نافع؛ لأن دليل الفطرة ليس قائما على رفع الأيدي؛ وإنما علئ 
الشعور الداخليء فسواء كان الإنسان رافعا ليديه»ء أو كان ساجداء أو كان 
راكعاء أو كان مستلقياء فكل هذه الحالات القدر المشترك فيها أن هناك شعورا 
داخليا يجعل المسلم يتوجه بضميره وقلبه وروعه إلى السماء. 

الاعتراض الثالث: أن المسلم لا يصح له أن يتجه بقلبه إلئ السماء في 
أثناء دعائه» وفي بيان هذا الوجه يقول السبكي في سياق إنكاره لقصة الجويني مع 
الهمداني: «أو كان الإمام عاجزا عن أن يقول له: كذبت يا ملعون» فإن العارف 
لا يحدث نفسه بفوقية الجسمية» ولا يحدد ذلك إلا جاهل يعتقد الجهة. بل 
نقول: لا يقول عارف: يا رباه إلا وقد غابت عنه الجهات؛» ولو كانت جهة فوق 
مطلوبة لما منع المصلي من النظر إليها وشدد عليه في الوعيد عليها»""' . 

والجواب الأمثل عن هذا الاعتراض أن يترك قائله إل أن يحل به الدعاء 
ويضطر إليهء ثم ينظر في حالهء وما يقوم في قلبهء فلا يكاد ينحرف قلبه عن جهة 
العلوء وأن ننظر في أحوال العارفين بالله والصالحين والعباد» فننظر في توجه 
قلوبهم في أثناء الدعاء. 
مذاهب المتكلمين في صفة العلو الذاتي: 

صفة العلو الذاتي لله سبحانه من الصفات التي اتفقت فيها مقالات المعطلة 
علئ اختلاف طبقاتهم من الفلاسفة والجهمية وغيرهمء. ومقالات الملفقة 


المتأخرين علئ اختلاف مقالاتهم من الأشعرية والكلابية ونحوهم. 


.)190/0( طبقات الشافعية‎ )١( 


ومهة 


وأقوال المتكلمين في صفة العلو ترجع أصولها إلى قولين أساسيين: 

القول الأول: من ينكر صفة العلو ويقول: إن الله يله بذاته في كل مكانء 
وَهَذَا القول تضبيه عدد: مخ أتبنة: السلك إل الجهمنة: وعسن :نسية إلا الجيعية 
الإمام أحمد؛ حيث يقول: «فإن قالت الجهمية: الله بذاته في كل مكانء 
فال لقا يب 

والجهمية لم تنقل إلينا نصوصهم التي عبروا فيها عن أقوالهم؛ ولكن أئمة 
السلف موثوقون في صدقهم وفي فهمهم» فيصح أن نعتمد في نسبة هذا القول إلى 
الجهمية» ولا يصح التشكيك في ذلك إلا بأدلة بيّنة ظاهرة» وأما من لم يقدم 
دليلا فلا يصح الاعتماد علئ قوله؛ لأنه تعارض عندنا نقلان: نقل أئمة السلف 
عن الجهمية» وتشكيك من تأخر عنهم» ولا شك أن المقدّم هم أئمة السلف؛ 
لكونهم أعلم وأتقئ وكانوا معاصرين للجهمية. 

القول الثاني: من ينكر صفة العلوء ويقول: إن الله ليس في كل مكانء 
فته إل أن الله" لمن ذاحن العالم ولا خارجه. 

والفرق بين هذا القول والقول الأول: أن القول الأول ينكر صفة العلوء 
ولكن يقول: الله بذاته في كل مكان. والقول الثاني ينكر صفة العلو أيضا -وهذا 
هو القدر المشترك بين القولين- ولكنه يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارج 
العالم» فلا يقول: إن الله بذاته في كل مكان. 

وهذا القول هو الذي اجتمعت عليه أقوال الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة» 
والأشاعرة» والماتريدية وغيرهم» ومن أكثر الطوائف التي اشتغلت بصفة العلو 
وحشدت الأدلة علئ قولها الأشعرية والماتريدية» فهم من أكثر الطوائف التي 
انتصرت للقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجهء وجمعوا على ذلك أدلة 


.)١157/5( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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كثيرة» جمعها الرازي في كتبه فأوصلها إلى ثمانية أدلة'''» وزاد بعضهم -وهو 
الأرموي- دليلين آخرين”'': فأصبح مجموع الأدلة التي تذكر في إنكار صفة 
العلوء والقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه: عشرة أدلة» وفي بعض 
الكتب قد يزاد علئ هذا العدد. وفي بعضها قد ينقص. 

ولن نناقش كل هذه الحجج؛ لأن ذلك يتطلب وقتا طويلاء ولكن يمكن أن 
نذكر القدر المشترك لكل هذه الحججء ثم نبين مواطن الخلل الإجمالية فيها. 

والقدر المشترك بين هذه الحجج هو أن إثبات العلو الذاتي لله هك يقتضي 
إثبات شيء من خصائص المخلوقات لله تبارك وتعالئ: إما الجسمية» 
أو التركيب» أو الحدوثء أو الافتقار والاحتياج» أو التناهي والمقدار» وكل هذه 
المعاني منافية للخالقية» فما من دليل يذكر في إنكار صفة العلو إلا وهو معتمد 
على معن أو أكثر من تلك المعاني. 

فتراهم يقولون: لو كان الله في حيز لكان متناهي المقدار؛ لآن كل من كان 
في حيز فهو متناو» وكل متنا فهو مخلوق, والله غير مخلوق. 

ويقولون: لو كان الله في جهة أو في حيز لكان جسما؛ لأن كل ما هو في 
حيز وجهة فهو جسمء وكل جسم فهو مركبء والمركب مفتقر إلى أجزائه. 
فيستحيل أن يكون في جهة العلو. 

ويقولون: لو كان الله في جهة أو مكان لكان مفتقرا إل تلك الجهة 
والمكان» والافتقار ينافي الربوبية والخالقية؛ فيستحيل أن يكون الله في جهة 
العلو. 
(0) انظر: التسعينية في أصول الدين .)1١١(‏ 
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وهذه المعانى غير صحيحة.ء ويمكن أن نبين ما فيها من خلل واضطراب 
بالأوجه التالية : 

الوجه الأول: أن تلك اللوازم التي اعتمدوا عليها -الافتقار» والتركيب» 
والجسمية» والتناهي ونحو ذلك من المعاني- إنما هي لازمة لعلو المخلوقات» 
ولا يصح أن تكون لازمة لعلو الله ودْء ولا يوردها إلا من قام في ذهنه تشبيه 
الخالق بالمخلوق» فإنهم حين شبهوا الله وق بخلقه حددوا اللوازم من علوه بناء 
علئ لوازم علو المخلوقات. 

فتلك اللوازم لا تنشأ إلا في حالة واحدة. هي: إن قلنا: إن علو الله مثل 
علو المخلوقاتء. ولكنا لم نقل ذلك؛ وإنما قلنا: إن الله يك عال بذاتى 
ولا نعرف حقيقة علوهء فإذا كنا لا نعرف حقيقة العلو؛ فإنه لا يمكننا بحال أن 
نحدد اللوازم التي تترتب علئ علوه» ولا يصح عقلا وشرعا أن نضيف إلى علوه 
اللوازم التي تترتب علئ علو المخلوقات. 

فكل التتبح :الت اذكروسا تشفط تكينية»لأنها يفيه علخ تشيية لوازم علو 
المخلوقات إلى علو الله» وهذا غير صحيح. 

الوجه الثاني : أن تلك الاحتجاجات مبنية عل مقدمات باطلة؛ وذلك أنها 
ترجع إلى أنهم تصوروا أن معن العلو الذاتي أن الله وك حل في جزء من العالم 
يسمئ مكاناء أو يسمئ جهة العلوء فإذا كان الله يك بناء على تصورهم حالا 
أو كائنا في جسم من العالم المخلوق يسمئ جهة العالم» أو يسمئ مكان العلوء 
فإن ذلك يقتضي تلك اللوازم الموجودة. 

ولكنا لا نقول بذلك» ولا يوجد مسلم عاقل يقول بذلك؛ وإنما نقول: إن 
العلو الثابت لله وك ليس في جهة مخلوقة تسمئ جهة العلو وليست في جزء من 
العالم مخلوق يسمئ مكان العلوء فنحن لا نقول بذلك أبدا؛ كما أوضحناه فيما 
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فكل الأدلة التى ذكروها قائمة إذن عل مقدمة باطلة» فلما سلموا هذه 
المقدمة الباطلة بنوا تلك الأدلة عليهاء فإذا ثبت بطلان هذه المقدمة بطل ما قام 
عليها من الأدلة. 

الوجه الثالث: أنهم في احتجاجهم ذلك وقعوا في التناقض؛ وذلك أن 
جميع الأدلة التي اعتمدوا عليها قائمة على التسليم بأنه ينظر في صفات الله بناء 
عليل مقتضيات الضرورة العقلية» ولهذا تراهم يذكرون القسمة العقلية الحاصرة» 
فيقولون: إن الله يك إذا كان خارج العالم لا يخلو إما أن يكون مماسا للعالمء 
أو غير مماس للعالم» ونحو ذلك من التقسيمات الضرورية العقلية التي يذكرونها . 

ومع ذلك فإنهم في أثناء اعتراضهم على مذهب أهل السنة والجماعة ذكروا 
أن الضرورات العقلية لا تنطبق علئ الوجود الإلهي» ولهذا قالوا: القسمة الثلاثية 
التى ذكرتموها لا تنطبق علئ وجود الله ِكَ؛ لآن وجود الله غير قابل للاتصاف 
27 الصفات. وهذا تناقض بيّن. 


الاعتماد فى نفى علو الله على حجة كروية الأرض: 

ثمة حجة أخرئ مشهورة» هى حجة كروية الأرض» وحاصلها: أنه إذا 
كانت الأرض كروية الشكل وهي تدورء وقلنا: إن الله كِكَ فوق الأرض بذاته. 
فإن هذا يعني أنه في الجهة الأخرئ من الأرضء» فلا يكون فوق؛ وإنما يكون 
تحتء» فنحن الآن فوق الأرض ومن في الجهة المقابلة لنا يعدون تحت الأرض؛ 
فيلزم إذا قلنا: إن الله وك عال بذاته بالنسبة لنا؛ فإنه بالنسبة لمن في الجهة 
الأخرئ لسن غالبا :ول تحت: 

وهذه الحجة ذكرها الرازي؛ حيث يقول: «الأرض إذا كانت كرة» فالجهة 
التي هي فوق بالنسبة إل سكان المشرق هي تحت بالنسبة لسكان أهل المغرب» 
بالنسبة لبعض الناس؛ وذلك باطل بالاتفاق بينناء فثبت أنه يمتنع كونه مختصا 
بالجهة)”" . 


.)11( أساس التقديسء. للرازي‎ )١( 


خوك 


وهذه الحجة من أغرب الحججء وأضعفها وأكثرها تهافتاء وقد ناقشها 
ابن تيمية كََنهُ في عدد من الأوجه؛ منها : 

الوجه الأول: هذه الحجة مبنية عليل تصور خاطئع؛ حاصله أن معن 
علو الله يِِكَ أن الله يك حال في جزء من العالم يسم جهة العلوء وأن هذا 
الجزء يمكن أن يكون بعض العالم فوقهء هذا تصور غير صحيح البتة. 

الوجه الثاني : أن هذه الحجة منتقضة بما هو معلوم بالضرورة للعقلاء؛ فإن 
السماء التي فوقنا ليست خالقا؛ وإنما هي جزء من المخلوقات فوق الأرض دائما 
في كن الأحوال» وفي :كل الأوقات» وفي كل الجهاتء. وكذلك العرش 
والكرسي» فلو قال إنسان: لا يصح أن نقول: السماء فوق الأرض؛ لأن الأرض 
كروية» فإذا كانت السماء الآن فوقنا فهي بالنسبة لمن في الجهة الأخرئ ليست 
فوقه؛ سيحكم عليه العقلاء بأنه مخالف للضرورة» فالسماء فوق الأرض من كل 
الجهات» فنحن الآن السماء فوقناء والناس الذين في الجهة الأخرئ من الأرض 
السماء فوقهمء فإذا كان هذا متصورا في مخلوق من المخلوقات» فكيف 
5 فهو فوق العالم كله في كل حال. 

الوجه الثالث: أن الاعتماد علئ هذه الحجة في إنكار علو الله فيه غفلة عن 
عظمة الله وق الذاتية» فالله كك لا يمكن أن تقارن عظمته الذاتية بالمخلوقات 
أبداء فإذا كان العرش الذي هو أعظم من السموات والأرض؛ وهي ضئيلة جدا 
بالنسبة لمساحته»ء وهذا العرش لا يساوي في كف الله يك شيئاء فكيف يمكن أن 
يقال: الله كك يكون تحت بالنسبة للجهة الأخرئ من الأرض؟! 

فكروية الأرض بالنسبة لعظمة الله هك لا تساوي شيئاء بل كروية الأرض 
لا تساوي شيئا مع بعض المجرات, ولا تساوي شيئا مع الكرسيء. ولا تساوي 
شيئا مع العرش. والعرش والكرسي لا يساويان شيئا مع عظمة الله؛ فكيف يمكن 
لعقل أن يتصور تلك الحجةء ويقيم عليها إنكار صفة ثبتت لله يك بالأدلة 
القاطعة؟! 
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الصفة السابعة والعشرون: صفة المعية. 

وقد ذكر المؤلف فيها سبع آيات؛ حيث يقول: «وقوله: ظمُرٌ أََِى حَلَقَ 
التقوق وال :ؤب ينه كآ + انوي هق التق طلز 14 لول للق ونا ون 
نا يِل هن ألشد كا يتيخ ذا مهو مكدر أبن ما يه 


لم | روح 


[للق: 14 وقوله: #ما يَحكورث من وين كلك ِل هْوٌ رَابِعْهُمَ وَلَا حَمسَةٍ ِلَّا هْوَ : 
تاوئهم ,له أن ين كيك لا أكرَ إلا مْوَ ممه إن ما كلا ثم يتم ينا عَبنوا بن 
إن لله يل َوه عَلِمْ4 [للفثلال: 19 وقوله: «لا تَخرّذ باك لله مننا» 
لقان «4]ء 5 َال لا عام إِنى مكنا انمع ك4 اظني: 146 وقوله: 
#إِنَّ أَلَهَ مم م آلَدبنَ نوأ وَالَذِنَ هُم تيبرت 4 [اللإن: 01178 وقوله : «إوَاضيرواً إِنَّ اله 
مَمّ صبرت [الق: 0111 وقوله: #حكم ين فكق ياه عَلَتْ وه كدرة' 
ادو أ مم ألصَسيرِتَ4 [اللنكة: 1114 . 
وذكر فيها حديثا واحدا؛ وهو قوله يَِْةِ:ْ «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله 
معك حيثما كنت)(22. 
وأفرد المؤلف في «الواسطية» فصلا خاصا بصفة المعية» ونحن سنذكر كل 
ما يتعلق بهذه الصفة في هذا الموضوع حتى لا يتفرق الكلام فيها. 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى صفة المعية: 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله مع عباده معية حقيقية؛ وهي بمعنئ العلم 
والإحاطة». وبمعنيل التأييد والنصرة» ويعتقدون أنه لا منافاة بين المعية الحقيقية 
وبين العلو الذاتي الحقيقي» فالله كك فوق خلقه بذاته حقيقة؛ وهو معهم حقيقة 
إما بعلمه. أو بتأييده ونصرته. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (2)81797 وضعفه الألباني. 


ه١‎ 


ويقسم أهل السنة والجماعة المعيّة إلى قسمين: 

القسم الأول: المعية العامة؛ وهي بمعنئ العلم والإحاطة» كما في قوله 
تعالئ : «إهْرٌ الى حَلَقَ أَلسَموتٍ وَالْأَرّضَ فى سِنَة أو نه أشتوئ عَلَ اعرش يَعَلرٌ ما يلج 
في لْايّضٍ وَمَا يرح ينها وما يِل ِنّ امَك ومَا مرح ذا وَهْرَ مَك أن ما كم وَلمَهُ يما 
كمون بَصِيرٌ4 انق : :1 فالمعية في هذه الآية معية عامةء بمعنئ العلم 
والإحاطة. 

وكما في قول الله وِد: «إمَا يَحكوث ين خوك تلد إلا هْرَ مَاِمهُمْ وَلَا حخْسَةٍ 
التو شيف 11 كين اقلم 7 161 7ج شنو ال 17 16 4 نووري يرا 
وم الْتَِمَةَ إن أله يكل شَْء عَلِمْ4 11ئاذ: 19 وهذه المعية معية عامة» بمعنى 
العلم . 

وكوا كي اقول النبي كله : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت2'"6. أي: تدرك أن الله معك بعلمه» فهي معية عامة. 

القسم الثاني : المعية الخاصة؛ وهي بمعنيل النصرة والتأييد والحفظ. وقد 
جاء ذكرها في القرآن كثيراء بل هي الأغلب في إطلاق القرآن؟ ومن ذلك 
قول الله وق: «الا خَحْرَّنْ إدك أله معا» [التزتا: ٠4]ء‏ وقوله: «إإنَى ممحكمآ 
أنه مَمَ الصَيرنَ»* [(ئكة: *116]. وغير ذلك من الآيات. 

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي قاعدة في التفريق بين المعية العامة 
والمعية الخاصةء فقال: (إذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة 
أو الخاصة؟ فانظر إلى سياق الآيات» فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة 
للعباد علئ أعمالهم وحثهم على المراقبة» فإن المعية معية عامة؛ مثل قوله: آم 
يَحكُوث ين وى تَكئَةِ» [الئاذة: 10 وغير ذلكء» وإن كان المقام مقام لططف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (2)8747 وضعفه الألباني. 


":ه 


وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه» وقد رتبت المعية علئ الاتصاف بالأوصاف 
الحميدة» فإن المعية معية خاصة؛ وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن؛ مثل قوله: 
عن أنه مَمَ الْمَيَّقبنَ4* [/5كة: :0115 وقوله: طن لَه مَمَ ألصبرِينَ4 [الكنكة : 270810 . 


ع 


مسالة: 

هل يصح أن نطلق على المعية العامة بأنها معية ذاتية؟ 

والجواب المستقيم على هذا السؤال يقوم علئ ضبط المراد بالمعية الذاتية» 
فهذا التركيب «المعية الذاتية» يحتمل معنيين: 

المعنيل الأول: أنها صفة ملازمة للذات» لا تنفك عنها أبدا؛ مثل صفة 
الحياة» وصفة العلم» وصفة اليدء والقدم». والوجه. والمعية العامة لا تنفك عن 
ذات الله أبدا؛ لأنها بمعنئ العلم والإحاطة؛ بناء على هذا المعنئ يصح أن 
نسمي المعية العامة معية ذاتية. 

المعنل الثاني: أن تكون بمعنل الملاصقة والمخالطة» كما يقال: الملك مع 
جنوده؛ إذا كان معهم بين الصفوفء وبناء علئ هذا المعنئ لا يصح إطلاق 
المعية الذاتية علئ معية الله؛ لأنه يقتضي أن الله يِقَ مخالط لمخلوقاته بذاته. 
وهذا مناقض لعلوه» ويقتضي الحلول أو الاتحاد. 

بناء علل هذا التفصيلء فإذا وجدنا عالما من علماء أهل السنة يقول: 
المعية العامة لله معية ذاتية؛ فإنه لا يصح أن نحكم على قوله بالخطأء ولا أن 
نتهمه بأنه يقرر مذهب وحلة الوجود أو الحلولية؛ وإنما الواجب أن نحمل تركيبه 
علئ المعنل الصحيح؛ وهو معن قريب في اللغة وفي العقل وفي البيان. 

مسألة: هل المعية الإلهية من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ 

الصحيح أن صفة المعية تنقسم إلى اثنين: بعضها ذاتي» وبعضها فعلي» 
فالمعية العامة صفة ذاتية؛ أي: أنها ملازمة للذات الإلهية لا تنفك عنهاء والمعية 
)١(‏ التنبيهات اللطيفة علئ ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة (؟0). 


5ه 


الخاصة صفة فعلية» يفعلها الله يِِنَ لبعض مخلوقاته. وليس لكل مخلوقاته. 
الأصل الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة في صفة المعية: 

بيّن ابن تيمية الأصل الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة في صفة 
المعية في «الواسطية»؛ فقال: «وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما 
أخبر الله به في كتابه. وتواتر عن النبي كك وأجمع عليه سلف الأمة: من 
أن الله سبحانه فوق سماواته علئ عرشه. علىٌ على خلقه؛ وهو سبحانه معهم 
أينما كانواء يعلم ما هم عاملون, كما جاء بذلك في قوله: #إهُرٌ الى حَلَقَ 


6 ص 


طهر امون 1 فيه 20 237 امن تل" “مرو ارو لخ و رثا لل ير ا اه 0 
َلسَّمُوتِ وَالْأرضَ فى سِنَةِ أيامٍ ثم أستوئ عل الْعرْشٍ بعَامٌ ما يلح في الارضٍ وما يخرج ينبا 


2 


0 رس سس عجوو رةه ارا وول سا رسيا يس اده غدوءة 6 و ردخ يل سا كر 
وَمَا يَنْزِلَ مِنَ آلسَمَآِ وما يحرج فيا وهو معكد أبْنَ مَا كْتْمْ وَللّهُ يما صَمَلْونَ بصارُ» 


وليس معن قوله: «#وَهْرَ مَعَك»4 أنه مختلط بالخلق. فإن هذا لا توجبه 
اللغة؛ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» 
بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته. هو موضوع في السماء؛ وهو مع 
المسافر وغير المسافر أينما كان». 

فقد بين المؤلف في هذا الكلام الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة 
والجماعة في صفة المعية» وهما أصلان: 

الأصل الأول: أن لفظ «المعية» لا يدل على المخالطة والملاصقة في أصل 
معناه اللغوي» وهذا ما يدل عليه قول المؤلف: «وليس معنى قوله: «#وهو مك5 » 
أنه مختلط بالخلق» فإن هذا لا توجبه اللغة». 

وقول المؤلف: «لا توجبه اللغة). دقيق جداء فإنه لم يقل: لا تدل عليه 
اللغة» ولم يقل: لم ينفرد في اللغة؛ وإنما قال: لا توجبه اللغة؛ أي: إن اللغة 
قد تدل عليه» فهو أحد مدلولات كلمة «مع». ولكنه ليس هو المدلول الوحيد 
لها . 

4ه 


فالمدلول الأصلي لكلمة «مع» هو مطلق المصاحبة» ثم المصاحبة قد تكون 
حسية» وقد تكون غير حسية» فالقدر المشترك للمعنئ الأصلي لكلمة «مع» هو 
مطلق المصاحبة» ثم يحدد نوع المصاحبة بحسب السياق. 

فيمكن أن تقول: الرجل مع أهله. والرجل مع ماله. ونفس الرجل معهء 
والملك مع جنوده»ء وتقول: هذا قول الإمام أحمد مع الشافعي» وتقول: الله مع 
خلقه. كل هذه التراكيب تعرف معانيها بسياقهاء والقدر المشترك بين هذه 
التراكيب هو معن مطلق المصاحية. 

ومن ذلك قوله تعاليل: #إيِكأمها ليت اموا أنهو لَه وكوثوأ مع الصَديِهِنَ» 
التَدّما: 111 فليس المراد أن يكون المؤمن مخالطا للصادقين» وإذا 0 يخالطهم 
لا يكون مستجيبا لأمر الله تعالى؛ وإنما المراد مطلق المصاحبة في الحال 
والصفات؛ وذلك بالتزام صفات الصادقين. 

والفائدة المنهجية لهذا التقرير أنه لا يصح أن نقول: الأصل في لفظ «مع» 
أنه يدل على الملاصقة؛ لأن الملاصقة جزء من معناهء وليست هي معناه 
المطلق. ولا معناه الأصلي. 

فنحن لا نقول: لفظ «مع» يدل علئ الملاصقة» فيصرف عن ظاهره في 
حق الله و؛ وإنما نقول: لفظ «مع» يدل في أصله على مطلق المصاحبة» فيحمل 
في ظاهره على ما يليق بالله 5 . 

فأهل السنة والجماعة لا يقولون: لفظ «المعية» يدل علئ الملاصقة في 
أصل معناه فيصرف إل معن آخر؛ وإنما يقولون: إن لفظ «مع» أصله مطلق 
المصاحبة» فلا نحتاج إلى الصرف عن الظاهر. 

وهذا المعنئ ذكره ابن تيمية؛ حيث يقول: «اعلم أن من الناس من سلك 
هذا المسلك -يعني مسلك الصرف عن الظاهر أو البيان بالنصوص الأخرئ- في 
نفس المعية» ويقول: إنه محمول عليل ما دل عليه السياق» وإن كان خلاف ظاهر 
الإطلاق». أو يقول: محمول عليل خلاف الظاهر؛ لدلالة الآيات أن الله فوق 


ه؛ءه 


العرش» ويجعل بعض القرآن يفسر بعضه. لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية 
ما يوجب ذلك؛ لأنا وجدنا جميع استعمالات «مع» في القرآن والسنة لا توجب 
اتصالا ولا اختلاطاء فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة» ثم 

ا 

وبهذا التقرير تدرك حجم الخطأ الذي يقع فيه كثير من المتكلمين؛ حين 
اعتقدوا أن أئمة السلف أولوا معية الله بالعلم» وهذا الاعتقاد منهم قائم علئ 
أنهم فهموا أن المعية تقتضي في أصل معناها الملاصقة والمخالطة» فلما توهموا 
ذلك ووحدوا أئمة السلف را بالعلم» ظنوا أن ذلك تأويل منهم» والحقيقة 
أن الأمر ليس كذلك: 

الأصل الثاني: ثبوت العلو الذاتي لله فل 

فبمجموع الأصلين تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة كما شرحناها سابقا. 

ومما يدل علئ ذلك من كلام السلف ما جاء عن المروزي أنه قال: (ة 
ودام أحمد بن حنبل: إن رجلا قال: أقول كما قال الله: «ما يكو 
ف خرن تلكو الخطر واتيم ف" أقول: ستول اجاوزه الل غود قال أمر فين اذله: 
ل + قلاع فكيق 'تقول؟ قال جنا كوت ينع خف كلكذا لهو 

بتو ولا مق لاهن كاد َهُمْ» علمه في كل مكان» وعلمه معهم. ثم قال 
0 أكون" أو الام يدك علق افد رساي 


فالإمام أحمد اعتمد على تركيب الآية في تحديد معن المعية» فهو لم 
يؤول معناها ولم يصرفه عن ظاهره» وإنما فسره بناء على السياق. 

فأئمة السلف لم ينطلقوا من أن ظاهر نصوص المعية يدل علئ المخالطة 
الذاتية؛ فذهبوا إلئ التأويل والصرف عن الظاهر؛ وإنما انطلقوا من أن أصل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (57/5). 
() العرشء» للذهبي (0714/5. 


ئىءه 


المعية لا يقتضي المخالطة أصلا؛ وإنما يدل علئ مطلق المصاحبة» ثم اعتمدوا 
علئ سياقات النصوص في تحديد نوع المعية؛ فلم يقع منهم تأويل. 
موقف المتكلمين من صفة المعية: 

انحرفت طوائف كثيرة في صفة المعية» وأظهرها طاتفتان: 

الطائفة الأولئى: بعض الجهمية». حيث قالوا: إن الله مع الخلق بذاته» وهو 
بذاته في كل مكان» فجمعوا بين إنكار العلو الذاتي وبين القول بالحلول. 

واستدلوا عل هذا القول بعدد من النصوص: 

الدليل الأول: نصوص المعية؛ اعتمادا عل ظاهرهاء وتوهموا أن المعية 
تقتضي المخالطة والملاصقة. 

وهذا الاستدلال غلط؛ لأنه قائم علئ أساس خاطئ؛ وهو أن المعية في 
اللغة تقتضي الملاصقة؛ وهي ليست كذلك؛؟ وإنما تقتضي مطلق المصاحبة. 

ثم إن فهمهم هذا مخالف لإجماع أئمة السلف الذين فسروا نصوص المعية 
بالعلم أو بالتأييد والمصاحبة. 

الدليل الثاني: قوله تعالئل: 9«#إوَمُوٌ الى فى السَمَكَ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ اكد 
البوْنُ: 84]؛ ووجه الدلالة عندهم: أن هذه الآية تدل علئ أن الله بذاته في 
السماء وفي الأرض بذاته . 

ولكن هذا الفهم لهذا النوع من الآيات غير صحيح؛ لأن سياقها يدل علئ 
أن المقصود أن الله معبود في السماء وفي الأرضء» وفهمها أئمة السلف على أنه 
المعبود في السماء» والمعبود في الأرضء فالله يك حين ذكر هذه الآيات لم 
يكن يخاطب أقواما ينكرون علوهء أو ينكرون وجوده في الأرض؛ وإنما كان 
يخاطب أقواما يخالفون في عبوديته وإفراده بالعبادة» فالسياق إنما جاء في سياق 
عبودية الله» وليس في إثبات صفة المعية أو العلو ونحوه. 

/ا5ه 


الطائفة الثانية: الذين قالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ وهم 
جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم» وادعوا أن نصوص المعية هذه محمولة 
على معنئ التأييد والنصرة والتقوية. 

وهؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة في الفهم». ولكنهم يختلفون عن أهل 
السنة والجماعة في أمرين: 

الأمر الأول: في المنطلق الذي انطلقوا منه في فهم هذه الآيات؛ فهم 
انطلقوا بناء علئ إنكارهم لصفة العلوء وبناء علئ قولهم: بأن الله لا داخل العالم 
ولا خارجه. فاضطروا إليل أن يقولوا بهذا القول. 

والأمر الثاني: أنهم جعلوا هذا الفهم صرفا عن الظاهرء وليس تحقيقا 
للظاهرء وأئمة أهل السنة والجماعة يجعلون فهمهم تحقيقا للظاهرء وليس صرفا 
عنه» فالمؤولة ينطلقون من أن نصوص المعية تقتضي في ظاهرها إثبات المخالطة 
والملاصقة الذاتية» فقالوا: نصرفها عن ظاهرها إلا معن التأييد والنصرة أو إل 
معن العلم» وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: نصوص المعية تدل علئ معنئ 
العلم ومعنول النصرة والتأييد» ولكن ليس لأن ظاهرها يدل علئ المخالطة؛ وإنما 
لأنها في أصل وضعها تدل علئ هذا المعنئ. 
الصفة الثامنة والعشرون: صفة الكلام: 
أنه قيلا» [اليييلا: 11١١‏ إلن قوله: «#إوَإدًا بَدَأَنَآ ءَايَهَ متكات َايَةٌ وَأَنَهُ أَمَلَمٌ يما 
برك كلا إكنا أت هدر 1 اكلق ل منود © كل مرك ذخ الد سن 
ريلف يلق َك لذت ءَامَنَُأا وَهَدَى وَشْقْرَ لنَمَمَلِِيتَ» 1ال[: ١-1١١‏ 83). 

وذكر في صفة الكلام حديثين؛ حيث يقول: «وقوله ك5ةِ: «يقول الله تعال: 
يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك؛ فينادي بصوته: إن الله يأمرك أن تخرج من 
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ذريتك بعثا إلى النار)"' "0 وقوله يثةِ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حجاب ولا ترجمان»”"'. 

وعقد المؤلف في «الواسطية» فصلا أوضح فيه مذهب أهل السنة والجماعة 
في صفة الكلام والقرآن» وسنجمع كل ما يتعلق بهذه الصفة في هذا الموطن حتئ 
لا يتفرق الحديث فيها. 
منزلة صفة الكلام: 

تعد صفة الكلام من أكثر الصفات اختلافا وغموضاء ومن أكثرها تداخلا 
بين الفروع» بل هي من أكثر الصفات التي أشكلت على كثير من الناظرين» 
والبحث فيها من أصعب البحوث وأعقدهاء يقول ابن تيمية: «مسألة الكلام 
حيرت عقول الأنام)”" . 

من يتابع الأبحاث التي طرحت في هذه المسألة يجد فيها إشكالات كثيرة» 
وعقدا لا بد من تحريرها وحسن التعامل معهاء وموجب الغموض في هذه الصفة 
يرجع إلى عدد من الأمور: 

الأمر الأول: كثرة الأصول والمسائل المتداخلة فيهاء فقد ذكر ابن تيمية أن 
مسألة الكلام النزاع فيها مرتبط بشبكة من المسائل» كل مسألة تستلزم المسألة 
التي بعدهاء ومن تلك المسائل: هل الكلام قائم بذات الله أم لا؟ وإذا ثبت أنه 
قائكم بذات الله فهل هو الحرف والصوت أم المعن فقط أم هما معا؟ وإذا كان 
الوصف القائم بذات الله هو الحرف أوالصوت أو المعنئ؟ فهل هو قديم 
أم يتجدد في أفراده؟ وغير ذلك من المسائل . 

الأمر الثاني: أن كثيرا من المؤلفين في العقائد لم يحرروا جملة الأقوال 
التي قيلت في صفة الكلام» فتجدهم يذكرون قولين أو ثلاثة ويهملون أقوالا 
)١(‏ أخرجه البخاري (7758), (51/51), (5070), (0/487)., ومسلم (555). 


(؟) أخرجه البخاري .)١517(‏ (457/), (017/), ومسلم .)1١15(‏ 
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أخرئ» والغريب أن من أكثر الأقوال التي يهملونها قول أهل السنة والجماعة» 
فلا يجعلونه مذكورا في عداد الأقوال التي قيلت في صفة الكلام الإلهي. 
فروع البحث في صفة الكلام: 

البحث في صفة الكلام ينقسم إلى ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: صفة الكلام القائمة بذات الله © 


الفرع الثاني : حقيقة القرآن وعلاقته بصفة الكلام. 

الفرع الثالث: مسائل متفرعة عن صفة الكلام الإلهي. 
الفرع الأول: صفة الكلام لله تعالى : 

قيلت في حقيقة الكلام الإلهي أقوال كثيرة» وتفاريع متعددة» وقد ذكر 
ابن تيمية أن الأقوال في صفة الكلام بلغت تسعة أقوال» ويعد ابن تيمية من 
أجمع من ذكر الأقوال في صفة الكلام» فغيره يذكر قولين» أو ثلاثة» أو أربعة» 
ونحن لن نذكر كل تلك الأقوال؛ لأنها طويلة ومتشعبة؛ وإنما سنركز على 
أصولها: 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالئ يتصف بصفة الكلام» وأن الكلام 
صفة قائمة بذاته» وأنه حروف وأصوات ومعانء» وأن كلام الله تعالئ قديم النوع, 
متجدد الآحاد والأفراد» فالله يتكلم كيف شاء ومتئ شاء. 

ومن خلال هذا البيان يتضح أن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة 
الكلام يقوم علئ ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: أن الكلام حقيقة مركبة من حروفء. وأصوات, ومعان. 

الأصل الثاني: أن الكلام صفة قائمة بذات الله» وليست منفصلة عنه. 

الأصل الثالث: أن الكلام القائم بذات الله قديم النوع متجدد الآحاد. 
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ولا بد أن نفصل القول في كل أصل من هذه الأصولء. ونذكر ما يتعلق به 
من أدلة» ومن تقعيدات: 

الأصل الأول: أن الكلام حقيقة مركبة من حروف وأصوات ومعان. 

يذهب أهل السنة والجماعة ووافقهم المعتزلة إلئ أن الكلام حقيقة مركبة 
من حروف وأصوات ومعانء فالكلام الحقيقي الذي يطلق عليه لفظ «الكلام» من 
غير قيد؛ وهو الذي يفهم من لفظ «الكلام» حين يطلق: هو الذي يجمع بين 
معنول» وحرف» وصوت. 

وهذا ما يقرره علماء اللغة أيضاء يقول ابن فارس: «الكاف واللام والميم 
أصلان: أحدهما: يدل على نطق مفهمء والآخر على جراح؛ فالأول: الكلامء 
تقل كلف أكلية )تكلب 

وكلام ابن فارس يدل علئ أن الكلام حقيقة مركبة من النطق الذي هو 
الحرف والصوتء. ومن المعنئ الذي هو الإفهام» فإذا خرج حرف وصوت بغير 
معنل» فهو ليس كلاماء وإذا تحقق معنى في النفس الإنسانية ولم يخرج لفظ 
وصوت يعبر عنه» فهو أيضا ليس كلاما عند الإطلاق. 

ويقول ابن تيمية في تقرير هذه الحقيقة: «عامة ما يوجد في الكتاب والسنة 
وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ «الكلام» 
و«القول». وهذا كلام فلان» أو كلام فلان» فإنه عند الإطلاق يتناول اللفظ 
والمعنل جميعا؛ لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقطء. كما يقوله قوم. 
ولا في المعنئ فقطء كما يقوله قوم» ولا مشترك بينهما؛ كما يقوله قومء 
ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في كلام الله؛ كما يقوله قوم" . 

وهذا النص جمع فيه ابن تيمية الأقوال التي قيلت في حقيقة الكلام» وقد 
)١(‏ مقاييس اللغة» لابن فارس .)١7١/6(‏ 


(0) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5١//ا19).‏ 


تضمن كلام ابن تيمية هذا التصريح بأن الكلام حقيقة مركبة من اللفظ والصوت 
والمعنئ» وأن لفظ الكلام إذا أطلق في لغة العرب ولغة الأمم لا يراد به إلا 
الحقيقة المركبة» ثم ذكر الأقوال التي قيلت في حقيقة الكلام وذكر أنها أربعة: 

القول الأول: أن الكلام حقيقة في اللفظ فقط؛ وهو يُنسب إلى المعتزلة. 

القول الثاني: أن الكلام حقيقة في المعنئ فقط؛ وهو قول الملفقة من 

القول الثالث: أن الكلام حقيقة مشتركة بين اللفظ والمعنئ. 

القول الرابع: أنه يطلق علئ كلام الله وعلئ كلام البشر من باب الاشتراك 
اللفظي» وليس من باب الاشتراك المعنوي؛ الذي هو التواطؤ أو المشكك"''. 

وتفاصيل هذه الأقوال طويلة جدا؛ وهي مبحوثة في كتب الكلام» وفي 
المسائل والبحوث التي تعلقت بصفة الكلام الإلهي. 
الأدلة على أن حقيقة الكلام مركبة من اللفظ والمعنئ: 

الأدلة التي تدل عليل أن الكلام حقيقة مركبة من حرف وصوت ومعن » وأن 
كلام الله كن حرف وصوت كثيرة. 

وقبل ذكرها لا بد من التنبيه عل أن هذه الحقيقة التى نحن نتحدث عنها 
حقيقة فطرية وجدانية؛ أي: إن الناس يدركونها بفطرهم» ووجدانهم» وعقولهمء 
فناقهاء لا تكسن نهل نفى واد أو عل دلبل #واعيد: فالحقاتق الكيار لا تبن 
علا ذليل أز اليليق» أ علا قول ششاعر من هذا أو هناك ؛ -وإنما: تيد عل ينا هو 
مستقر في عقول الناس وفطرهمء وفي حياتهم المستقرة» فالناس يتعاملون في 
)١(‏ المراد بالمتواطئ: اللفظ الذي يشترك في معناه أفراد متعددة على جهة التساوي» والمراد 

بالمشكك: اللفظ الذي يشترك في معناه أفراد متعددة على جهة التفاضل» والفرق بين القول الثالث 
والرابع: أن الثالث يجعل لفظ الكلام لا يطلق إلا علئ اللفظ والمعنل وأن حقيقته مركبة منهماء 


وأما الرابع: فيقرر أن لفظ الكلام يطلق علئ اللفظ وحده ويطلق علئ المعنئ وحدهء وليس بينهما 
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حياتهم علئ أن الكلام مركب من لفظ يفيد معنئ» ومع ذلك سنذكر عددا من 
الأدلة التي تدل على ذلك: 

الدليل الأول: قول الله يقل : «الر يردا أنَك لا مكتق ولا يدي سبلا » 
[الَفِ: 21144 فلو كان المراد بالكلام هنا هو الكلام النفسي؛ لما تحقق التكلم 
أصلا؛ لأنه لا يُدرك إلا باللفظء فلما نفئ عنه الكلام دل على أن الكلام عند 
الإطلاق لا يراد به إلا اللفظ الذي يدل عل معنول» وهذا اللفظ الذي يدل على 
معنو لم يصدر من العجل» فصح أنه لا يكلمهم. 

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة ونه: أن النبي يَكِةِ قال: «إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل)"'', وهذا الحديث نص في 
أن الكلام لا يكون إلا بلفظ ومعنء» وأن المعنئ الذي في نفس الإنسان لا يسمئ 
كلاما إلا علئ جهة التقييد» وأما الكلام إذا أطلق فلا يراد به إلا اللفظ . 

ولو كان الكلام حقيقة في المعنئ النفسي؛ لكان لا معن لهذا الحديث؛ 
لأنه قال: ١ما‏ لم تتكلم). وهم قد زوّروا في أنفسهم كلاما وتكلموا أيضا في 
أنفسهم . 

الدليل الثالث: حديث عبد الله بن مسعود ذنه: أن النبي كَلةِ قال: 
اإن الله يحدث لنيه ما شاء: وإن مما أحدث له آلا تكلموا في الصلاة)”". 

فهذا الحديث نص في أن المراد بالكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعن» 
ولو كان المراد بالكلام عند الإطلاق المعنئ النفسي لفسدت صلاتنا؛ لأن كل 
إنسان يحدّث نفسه في الصلاة إلا ما ندرء فحديث النفس ليس هو الكلام عند 
الإطلاق؛ وإنما يطلق عليه الكلام بالتقييد؛ كما سيأتي التنبيه عليه. 

فكل دليل من تلك الأدلة يدل علئ أن الكلام عند الإطلاق يراد به الحقيقة 


.)١١7( أخرجه البخاري (01579), (5978), (2)13314, ومسلم‎ )١( 


فم أخر جه أبوداود (978))» وصححه الألباني. 
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المركبة من اللفظ والمعنيل» ويدل علئ ذلك أيضا كل الأدلة الذي تدل عل أن 
القرآن كلام اللهء فهي دالة على أن الكلام حقيقة مركبة من اللفظ والمعنى؛ لآن 
القرآن لفظ ومعنل. 

ولهذا يقول ابن تيمية: «استفاضت الآثار عن النبي يَكِ والصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة أنه © 


لله ينادي بصوتء» نادى موسويل وينادي عباده يوم 
القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوتء. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: 
إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرفء» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت 
0 

الأصل الثاني: أن الكلام صفة قائمة بذات الله وليس منفصلا عنه. 

ومعنئ هذا الأصل: أن الكلام مثل سائر الصفات الأخرئ» مثل: الحياة» 
والعلم» والقدرة» والإرادة في قيامها بذات الله تعالئ» فهذه الصفات ليست قائمة 
بمخلوق, أي: إن الحياة التي يتصف الله بها قائمة بذاته» وليست قائمة بمخلوق 
من المخلوقات». وكذلك العلم والقدرة» والإرادة» وصفة الكلام؛ فبابها واحد. 

وهذا الأصل يتفق فيه مع أهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية» 
ويفترق عنهم المعتزلة» وفي الأصل الأول يتفق المعتزلة فيه مع أهل السنةء 
ويفترق عنهم الأشاعرة والماتريدية. 
الأدلة علئ أن الكلام صفة قائمة بالله تعالى: 

استدل أهل السنة ومن وافقهم علئ أن الكلام صفة قائمة بذات الله بنوعين 
من الآدلة: 

النوع الأول: الدليل العقلي الفطري؛ وذلك أن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها وآثارها وما يتعلق بها علئ ذلك المحل» فمن اتصف بصفة الحياة» فإنه 
لا يوصف بالحياة غيره؛ وإنما يوصف بالحياة من قامت به صفة الحياة» ومن قام 


.07١5/١7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


به معن العلمء فإنه لا يوصف بالعلم إلا هوء ولا يوصف به غيرهء وكذلك 
الكلام» فإن الكلام لا يوصف به إلا من قام به. 

النوع الثاني : الدليل النقلي» والأدلة الشرعية التي دلت على ذلك كثيرة 
جداء يقول ابن القيم: «قد نوّع الله تعالئ هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا 
يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام 
والعلق والقعر والقدرة""موييكن :أن ترنهها إل سواتك معددةه وك اسه 
مسالك : 

المسلك الأول: نسبة الكلام إلئ الله مباشرة؛ مثل قول الله ود: جره 
حَّ يَسْمَمَ كلم ألو [اليَوتيا: ]0 فهذه الآية نص في إثبات صفة الكلام لله» من 
جهة أنها نسبت الكلام مباشرة إلى الله © 

المسلك الثاني: نسبة الكلام إلى الله علئ جهة الفعل؛ ومن ذلك 
قول الله يل : «وَكلُمَ ألَّهُ مُوئ تَكَيمَا4 [اليْلا: 0114 ففي هذه الآية نسب 
الكلام إلى الله يِقَ علئ أنه فعل له فهو قائم بذاته كما هو الحال في سائر 
الأفعال. 


والفعل هنا جاء مؤكدا بالمصدرء وقد توارد كثير من علماء اللغة عل أن 
التأكيد بالمصدر يدل علئ الحقيقة وينفي المجازء وهم حين يذكرون هذه القاعدة 
يمثلون بتلك الآية الواردة في صفة الكلام؛ يقول أبو حيان الأندلسي: «قال 
شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي: «ليس التوكيد هنا بمنزلة إعادة الفعل؛ لأنه 
ليس من التأكيد اللفظي؟ وإنما التوكيد هنا يعني به البيان؛ لأنه يرفع المجازء 
ويثبت الحقيقة» وكذلك التوكيد في المجازء وعلول قوله تعاليئ «وكلُم اله موس 
تَكَلِيمًا4؛ أي: حقيقة من غير واسطة)”"'. ويقول السهيلي: «قد احتج القتبي 
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علئ القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسئ مجازء بقوله: ظوَكلُمَ لُّ مومه 


.)41/1١( مختصر الصواعق‎ )١( 


(0) التذييل والتكميل»ء شرح كتاب التسهيل )١55/7(‏ 
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تَكليمًا4. نأكد الفعل بالمصدرء ولا يصح المجاز مع التوكيد» فذاكرت بقوله 
ذا يهنا نالفو ترفنه ا اساسا نقالكد هنر حيو" رفول الحاس: 
(وكلم الله موسئ تكليما) مصدر مؤكد وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت 
الفعل بالمصدر لم يكن مجازا ... فكذا لما قال تكليما وجب أن يكون كلاما 
علئ الحقيقة من الكلام الذي يعقل)”". 

ويقول السمعاني: «قال الفراء» وثعلب: إن العرب تسمئ ما توصل إلى 
الإنسان: كلاماء بأي طريق وصل إليه» ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حقق 
الكلام بالمصدرء لم تكن إلا حقيقة الكلامء وهذا كالإرادة» يقال: أراد فلان 
إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولا يقال: أراد الجدار أن يسقط إرادة» وإنما يقال: 
أزاة الجدانء من غير ذكر النضون؟ لآنة مجان فلما حقق الله كلامه-موسيل 
بالتكليم» عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة» قال ثعلب: وهذا دليل من قول 
الفراء أنهما كان يقول بتخلق الفران) , 

وقد نازع في هذه القاعدة عدد من العلماء من المعتزلة وبعض الأشعرية» 
وادعوا أن التأكيد بالمصدر في تلك الآية لا ينفي المجاز؛ وإنما المراد بها تأكيد 
نسبة الكلام إلى اللهء يقول ابن عاشور: «قوله: #تَكلِيمًا4 مصدر للتوكيد. 
والتوكيد بالمصدر يرجع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل «قد» و«إن»» ولا يقصد به 
رفع احتمال المجازء. ولذلك أكدت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعمل إلا 
مجازا؛ كقوله تعاليل: #8إِنَّمَا يرِدُ ألَهُ ليَذْهِبَ عيكم بحسن هَل بيت وطهرك 
تَظهِيرا*. فإنه أراد أنه يطهرهم الطهارة المعنوية» أي: الكمال النفسي» فلم يفد 
التأكيد رفع المجاز. وقالت هند بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زنباع : 


بك الخرٌ من روح وأنكر جلده وعجّت عجيجا من جذام المطارفٌ المطارف 


.)778( نتائج الفكر في النحو‎ )١( 
.)00ا//1١( إعراب القرآن‎ )5( 
.)007/1١( تفسير القرآن‎ )9( 


]هه 


وليس العجيج إلا مجازاء فالمصدر يؤكد؛ أي: يحقق حصول الفعل 
الموكد علي ما هو عليه من المعنيل قبل التأكيد. 

فمعن قوله: ##تَكلِيمًا»4 هنا: أن موسئ سمع كلاما من عند الله» بحيث 
لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام» أو أوحيئ إليه في نفسه. وأما كيفية 
صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال للنظر بين الفرق""'. 

وما ذكره ابن عاشور غير صحيح؛ لأن تحقيق أن موس سمع كلاما مباشرة 
بغير واسطة تحقق بقوله: وكلم الله موسئء. وذلك في مقابل الإيحاء الذي 
ذكره الله قبل ذلك للأنبياء» ثم جاء قوله: تكليماء ليحقق أنه سمع من الله كلامه 
الحقيقي وليس المجازي. 

المسلك الثالث: مخاطبته لبعض خلقه ومحادثته له مباشرة؛ كما فى 


0006 


قول الله وق لموسئ: «#إوَأنا أُخَْريَكَ دَاسْتَعْ لِمَا يك © إِنَن آنا آمَهُ لآ إِلَدَ إِلّ أنأ 
بدن وَأْقِ أصَّلَرةَ إزكرى4» 1غيل: ]14-١١‏ وهناك آيات كثيرة تصب فى هذا 
المعنل. 

المسلك الرابع: نسبة الكلمات إلى الله مباشرة؛ كما في قول الله يل : 
#قل لو كن الَحَرُ هِدَاءَا لِكمتِ ون لَيْدَ التَرٌ مَنَ أ تقد كمَثْ رَق» [الكنين: ؟١٠قء‏ 
فهذه الآية فيها نسبة الكلمات إلى اللهء وأنه هو الذي تكلم بها. 

المسلك الخامس: التصريح بلفظ القول والحديث؛ كما في قول الله 6 
إِتَمَا مَرْدَا لنَىء إذا أَردْمَهُ أن تَنوْلّ لك ك مَبَكرن» [اله[ك: .]1١‏ 

المسلك السادس: إثبات النداء في كلام اللهء وهذا المسلك جاء فيه عدد 
من النصوص فيج الكتاب والسنة» والنداء فون لغة العرب: هو صوت رفيع» 
ولأ نيطلق النداء عار ما اسن ستيزت :له سقرلة وله ونن 515 فبصومن النذاء دل 
علئ أن الكلام قائم بذات الله وأنه كلامه تعالى بحرف وصوت. 


.)08/5( التحرير والتنوير‎ )١( 
. 073731 /5( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )0( 


/اهه 


وهناك مسالك أخرئ كثيرة» وكل مسلك منها يندرج ضمنه عدد من أفراد 
النصوصء. يقول ابن القيم في تقرير قوة دلالة نصوص الكتاب والسنة على إثبات 
صفة الكلام» وذلك حين ذكر عددا من الدلالات: «إلى أضعاف أضعاف ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة التي إن دفعت دفعت الرسالة بأجمعهاء وإن كانت 
مجازا كان الوحي كله مجازاء وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله من 
المتشابه» وإن وجب أو ساغ تأويلها عل خلاف ظاهرهاء ساغ تأويل جميع 
القرآن والسنة عل خلاف ظاهرهء فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب وظهور 
معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهرء وأوضح من كل 
واضح؛ فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز!)""'. 

فكل نصوص الكتاب والسنة مطردة في نسبة القول والكلام والحديث 
إلئ الله يل وقد بلغت العشرات بل المئات» فلو سلط عليها التأويل» لجاز 
تسليط التأويل علئ كل النصوص الشرعية. 

أما أقوال أئمة السلف ومقالاتهم في نسبة الكلام إلى الله وله وجعله صفة 


من صفاته القائمة به» فهي كثيرة جذا» وهق ذلك قول عهووة كاز :7 أدركت 
الناس منذ سبعين سنة أصحاب رسول الله كَلِةِ فمن دونهم يقولون: الله خالق وما 
سواه مخلوق إلا القرآن؛ فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود)”""» ويقول عبد الله 
بن المبارك: «القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق”". 

فتقرير هذا المعنئ من الأمور المتواترة الضرورية في كلام أئمة السلف. 
والغريب حقا أنه مع كثرة هذه المقالات وهذه النصوص نجد من يقول: إن أئمة 
السلف لا يقررون هذا المعنئ؛ وإنما يقولون: إن كلام الله مجرد معن من 
المعاني» وليس حقيقة مركبة. 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للموصلي (005). 


(؟) العلوء للذهبى .)١55(‏ 
() أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة .)١55(‏ 


ممه 


اعتراض وجوابه : 

أورد بعض الإباضية المعاصرين اعتراضا عليل هذا الأصل وعلى أدلته؛ 
حاصله: أن الكلام ليس صفة من صفات الله؛ وإنما هو أثر من آثار صفات الله؛ 
وذلك لأن عندنا ثلاثة أمور: متكلمء. وتكلمء وكلامء فالصفة هي التكلمء 
والكلام أثر للتكلم» وليس صفة المتكلم» ثم إن الكلام أمر منفصل عن اللهء 
وصفة الله لا تنفصل عن الموصوف؛ ونتيجة ذلك أن القرآن ليس كلاما لله تعالى 
وإنما هو أثر من آثار تكلمه؛ لآنه منفصل عنه. 

وهذا الاعتراض لا جديد فيه» فقد اعترض بشر المريسي على قول أهل 
السنة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق, ورد عليه الدارمي مبينا أصل الإشكال 
عنده؛ حيث يقول: «أما دعواك علينا أنا نقول: إن كلام الله من صفاتهء فإنا 
نقول علانية غير سر؛ وهو الحق المبين» وليس شيء من صفاته مخلوقاء وكل 
كلام صفة كل متكلم به خالق أو مخلوقء غير أنه لا يقاس به من الخالق 
والمخلوق سائر الصفات: من اليد والوجه والنفس والسمع والبصر وما أشيهها 
من الصفات التي إذا بانت من الموصوف واستبان مكانها منه. قام البائن منه بعينه 
في مكان آخر؛ لأنك ترئ المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع» وكلامه يخرج 
منه وصفاء لا ينقص من كلامه شيء الذي يخرج منهء مت شاء عاد في مثله من 
الكلام» ولا الكلام يقوم بعينه جسما يرئ وينظر إليه دونه» وينشر كلامه في 
الآفاق علئ لسان غيره» فينسب إليه حيا وميتاء كما ينسب اليوم أشعار الشعراء؛ 
فيقال: شعر لبيد والأعشئ» ولو قطعت يده لاستبان موضع قطعه منه» واستبان 
المقطوع في مكان آخرء فلذلك قلنا: إن الكلام له حال خلاف حال هذه 
الصفات الأخرء لا يقاس بشيء منهاء ولا يشك فيها أنها صفة المتكلم؛ لأنه منه 
خرج)237. 
)١(‏ نقض الدارمي علئ بشر المريسي .)5857/1١(‏ 


8ه 


فالدارمي بيّن أن صفة الكلام لها حكم يخصها دون غيرها من الصفات» 
وأنها ليست صفة عينية يمكن أن تفصل عن المتكلم؛ وإنما هي صفة تقوم 
بالمتكلم» ثم غيره يمكن أن ينقلها عنه بألفاظه القائمة به» وليس بنفس الألفاظ 
وحقيقتها التي قامت بالمتكلم الأول» فالناس يدركون الفرق بين قيام الكلام 
بالمتكلم الأول وبين قيام الكلام بالمتكلم الناقل لكلام غيرهء فكلام امرئ القيس 
بقصيدته هو صفة لامرئ القيس قامت بذاته» وأما قراءة الناس لها ونقلهم إياها 
فهي من كلامهم؛ وهي صفة من صفاتهمء وكلامهم بها ليس من صفات امرئ 
القيس» فامرؤ القيس لم ينفصل عنه شيء أصبح يقوم بالناس الآخرين؛ وإنما 
صدرت منه حروف وأصوات هي صفة من صفاته. وسمعها منه الناس» ثم أخذوا 
يعبرون عنها بحروفهم وأصواتهم. 

فالكلام إذن ليس شيئا يخرج من المتكلم وينفصل عنهء ويقوم بغيره؛ وإنما 
هو حروف وأصوات تقوم به» يسمعها آخرون فيعبرون عنها بحروفهم وأصواتهم. 
ولهذا يقرر أئمة السلف أن كلام الله صفة من صفاته ليست بائنة منه» قال الإمام 
الحافظ أبو الوليد الطيالسي: «القرآن كلام الله ليس ببائن من الله)”''» ومعنل هذا 
أن الكلام ليس شيئا انفصل عن الله تعالئ وقام بالخلق؛ وإنما هو حروف 
وأصوات قامت بالله تعالئ» والناس إذا قرأوا كلام الله. فالحروف الخارجة منهم 
والأصوات الصادرة منهم صفة من صفاتهم وليس صفة الله. 

الأصل الثالث: أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد والأفراد: 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لا يختلف عن الصفات 
الاختيارية الأخرئء فهم يقولون في كل الصفات الاختيارية الأخرئ: إنها قديمة 
النوع حادثة الآحادء أو متجددة الآحاد. ومعنئ هذا: أن الله د متصف بنوعها 
وبجنسها منذ القدم. وأما آحادها المتعلقة بالمشيئة والاختيارء أو المتعلقة بأفراد 


.)575( رواه أبو داود في المسائل‎ )١( 


عكهم 


المخلوقات أو المتعلقة بالحوادث المتجددة في الكونء فإنها ليست قديمة؛ وإنما 
هي متجددة بتجدد مشيئة الله وقدرته وإرادته. 

ومعنل قدم الكلام أنه ما من كلام لله تعالئ إلا وقبله كلام» وهكذا إلى ما 
لا بداية» وكذلك الحال في كل الصفات التي يقال فيها قديمة النوع. 

وينقل ابن تيمية الاتفاق عليل ذلك فيقول: «الأئمة والسلف اتفقوا على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ بل هو الذي تكلم به بقدرته ومشيئته» ولم يقل أحد 
منهم: إنه مخلوق ولا إنه قديم)"" . 

ويخالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل كل الطوائفء» فهو مما يتفرد 
به أهل السنة والجماعة» فيخالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل المعتزلة» 
فإنهم يقولون: إن كلام الله مخلوق؛ إذ جنسه وأفراده مخلوقة» ويخالفهم أيضا 
الملفقة -الأشاعرة والماتريدية- يقولون: إن كلام الله قديم» ولا يفرقون بين 
الجنس والأفرادء» ويخالفهم الكرامية الذين يقولون: إن كلام الله حادث الجنس 
والأفراد. 
الآدلة على هذا الأصل: 

وأما أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات هذا الأصل فهي عموم الأدلة 
التي تثبت الصفات الاختيارية لله كد وقد ذكرناها فيما مضئء» ولكن هناك أدلة 
تتعلق بصفة الكلام بخصوصهاء ومنها: 

الدليل الأول: قول الله سبحانه وتعاليل: #وَلعَدَ حَشَنَحكُمْ ثم صَوَرَئككُم م 520 
ِلْمَلِكَ أسَجَدذوأ»» [الإو: .]1١‏ 

وجه الدلالة من ذلك: أن الله يك ذكر أنه قال للملائكة بعد أن خلق 
وصوّرء وهذا يدل على أن قوله ذلك ليس قديما؛ وإنما كان بعد حادث؛ وهو 


بعد خلق آدم وبعد تصويره. 


مهام النعة اليزية ده 061 


اكه 


يقل > واكم أمزةء ذا اد طبنًا أن يفول لد كن 


الدليل الثاني: قول الله 
يَكوتُ» [تعخ: *8]. 

وجه الدلالة من هذه الآية: أن الله َك ذكر أنه إذا أراد شيئا حادثا قال له: 
١كن)؛‏ وكلمة: ١كن»‏ قولء فقول الله #لِ: «كن» ليس قديما؛ وإنما يكون بعد 
إرادة الله للشيء. 

الدليل الثالث: نداء الله لموسل ومخاطبته له في عدد من آيات القرآن؛ 
وهي تدل علئ أن كلام الله هق ليس قديما في أفراده. لأن مخاطبة الله لموسئ 
إنما جاءت بعد خلق موسئى» وموسئ ليس قديماء فالنداء الذي تعلق به ليس 
قديما. 

الدليل الرابع: مخاطبة الله ون لأهل النار؛ كما في قول الله وِك: ألم 
تَكُنْ ايت لل علي مشر يا تكزْبورت* [الونك: 1٠١١‏ وغيرها من الآيات. 

ووجه الدلالة من ذلك: أن دخول أهل النار في النار ليس قديماء والله و 
أخبرنا أنه إنما خاطبهم بعد دخول النار؛ فدل ذلك علئ أن مخاطبة الله يق لأهل 
العان لينيف قديمة: 


ومنه: مخاطبة الله ين لآهل الجنة» ودخول أهل الجنة للجنة ليس قديماء 
والله يك أخبرنا أنه إنما خاطب أهل الجنة بعد دخولهم؛ فدل علئ أن خطابه لهم 
تيسق ليها + 

ومن مقالات أئمة السلف التي تدل علئ هذا الأصل قول ابن المبارك: «لم 
يزل متكلما إذا شاء)"'"» وقول الإمام أحمد: «نقول: إن الله لم يزل متكلما إذا 
شاءء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتئ خلق الكلام)”""» وقال أبو عبد الله 
ابن حامد: «ولا خلاف عن أبي عبد الله -يعني أحمد- أن الله كان متكلما قبل 


)١(‏ نقله ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (؟/787©. 
(؟) الرد علئ الجهمية والمعطلة .)١9(‏ 


ككه 


أن يخلق الخلق» وقبل كل الكائنات» وأن الله كان فيما لم يزل متكلماء كيف 
تنا وي كد 

ويدل علق هذا المعت الجملة المشهورة عن أكمة السلف؛ وهي قولهم: 
«القرآن كلام الله غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود)”"'؛ فهذه الجملة تدل دلالة 
ظاهرة علئ أن القرآن ليس قديما؛ لأنه لو كان قديما لما صح أن يقال: منه بدأ 
فالقديم لا يوصف بذلكء. ويؤكد هذا المعنئ أن بعض أئمة السلف استعملوا كلمة 
«خرج» بدل كلمة «بدأً». يقول وكيع بن الجراح: «القرآن من الله خرج وإليه 
بعودة" "يل فال عشرؤ ين 'دينار: لأدركت الناس:منذ سبعين سدة كلهم 
يقولون: الله جل اسمه الخالق» وما سواه مخلوقء إلا القرآن؛ فإنه كلام الله 
تعالئ» منه خرجء وإليه يعود»”'» قد أدرك عمرو بن دينار من الصحابة غير 
واحد: منهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجابر بن 
عبد الله الأنصاري وأبو شريح الخزاعي والمسور بن مخرمة وسعد بن عائذ 
المعروف بسعد القرظ مؤذن رسول الله بقباءء وأبو هريرة والسائب بن يزيد 
الكندي» وأبو الطفيل عامر بن وائلة وه . 

قال العلال بمعك فيل اللهءرن ألحمد قال : ذكن أبو كرا الاعية قال : 
سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: «القرآن كلام الله. منه خرج وإليه يعوداء 
فقال أحمد: «منه خرج هو المتكلم ع القن يشو" 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (077/1» نقلّا عن كتاب أبي عبد الله في أصول الدين. 
(؟) انظر فيمن قال هذه الجملة: اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن» الضياء المقدسي. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل الشّنَّ والجماعة» للالكائي (؟07"854/5). 
(:) أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية (775) وغيره. 


(5) اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن, الضياء المقدسي .)25١0(‏ 
(5) السنة. للخلال (57557/5). 
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المذاهب المنحرفة في صفة الكلام: 

ذكر ابن تيمية أن الأقوال التي قيلت في صفة الكلام الإلهي تصل إل تسعة 
أقوال'''. ولكن حين تتأمل تلك الأقوال تجد أن أصولها ترجع إلى خمسة أقوال 
أساسية : 

القول الأول: قول المعطلة: ويدخل فيهم الفلاسفة» والمعتزلة» وأصحاب 
وحدة الوجودء وغيرهم من الطوائف,. فهذا القول يندرج ضمنه عدد من الأقوال 
التي ذكرها ابن تيمية في الأقوال التسعة. 

وحقيقة قولهم أن الكلام ليس صفة من صفات الله تعالى» وأنه تعالئ 
لا يقوم به معنئ أو فعل يسمئ كلاما. وبعد اتفاقهم على هذا القدر من التعطيل 
تنوعت مقالاتهم في تفسير صفة الكلام. 

أما الفلاسفة فقالوا: الكلام الإلهي هو ما يفيض علئ نفوس الأنبياء من 
المعاني» من العقل الفعال» أو يقولون أحيانا: جبريل» فالقرآن ليس كلاما لله 
حقيقة» إنما هو معان فاضت علئ نفس النبي؛ مما يسمونه العقل الفعال أو من 
جبريل» فنطق به الرسول 55ة. 

وأما المعتزلة فيقولون: إن الكلام لا يقوم بذاته؛ وإنما يقوم بغيره من 
المخلوقات» فالله خلقه في غيره وليس قائما بذاته. 

فهم يشتركون مع الفلاسفة في أن الكلام ليس صفة قائمة بذات الله» ولهذا 
انتهوا إلى أن القرآن مخلوق من المخلوقات كما سيأتي بيانه» ويختلفون عنهم في 
طريقة تفسيرهم للكلام وصدوره من الله تعالئ. 

القول الثاني: قول الملفقة» وهم من جمع أصولا تقتضي الإثبات» وأصولا 
تقتضي النفي» ويقولون: الكلام صفة قائمة بذات اللهء ولكنه ليس حروفا 


.)519/5( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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وأصواتا؛ وإنما هو معنئ من المعاني» التي إن عُبر عنه بالعربية صار قرآناء وإن 
عبر عنه بالسريانية صار إنجيلاء وإن عبر عنه بالعبرية صار توراة. 

فهم يتفقون علئ أن الكلام صفة قائمة بذات اللهء وبهذا يفترقون عن 
المعطلة» ولكنهم حرفوا حقيقة هذه الصفة». فجعلوها مجرد معن قديم يقوم 
بالذات» لا يتعلق بمشيئة ولا اختيارء وبهذا افترقوا عن أهل السنة. 

القول الثالث: قول السالمية وبعض أهل الحديث: وحقيقة قولهم: أن 
الكلام صفة قائمة بذات الله؛ وهي حروف وأصواتء ولكن الحروف والأصوات 
قديمة . 

فالسالمية يقولون: إن الكلام صفة قائمة بذات الله» ويقولون: إنه حروف 
وأصوات» وهم في هاتين القضيتين متفقون مع أهل السنة والجماعة» ولكنهم 
يفترقون عنهم في قولهم: الحروف والأصوات قديمة؛ لأنهم ينكرون قيام الصفات 
الاختيارية بذات الله تعالا. 

وقولهم هذا لا يمكن تصوره؛ وهو متناقض في نفسهء فإن كان الكلام 
مركبا من حروف» فإنه يستحيل أن يكون قديماء لأن الكلام المكون من حروف 
لا يكون إلا مرتباء بحيث يكون الحرف الأول قبل الثاني» فحرف الباء قبل السين 
في «بسم الله»» والترتيب ينافي القدم بالضرورة؛ لأنه يقتضي تقدم الحرف الأول 
عالقا 

القول الرابع: قول الكرامية: وحقيقة قولهم: أن الكلام صفة قائمة 
بذات الله» وأنه حروف وأصواتء. ولكنه حادث الجنس والأفراد. 

فالكرامية يتفقون مع أهل السنة والجماعة في كون الكلام صفة قائمة 
بذات الله» وأنه حروف وأصواتء ويفترقون عنهم في قولهم: حادث الجنس 
والأفراد. 
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وبهذا العرض يتحرر لك موطن التميز في قول مذهب أهل السنة 
والجماعة'''» وموطن التميز في كل قول من الأقوال؛ فلا بد من ضبط هذه 
الخارطة الخماسية حتئ تنضبط في ذهنك الأقوال التي قيلت في هذه الصفة 
العظيمة . 

ونحن في هذا الشرح لا نستطيع أن نستعرض كل الأقوال التي قيلت وما 
فيها من تفاصيل وأدلة» فإن ذلك سيطول جداء لكئنا سنركز عليل قولين: قول 
المعتزلة؛ باعتباره أكثر أقوال المعطلة انتشاراء وقول الأشاعرة؛ باعتباره أقوئ 
أقوال الملفقة انتشارا. 

فهذان القولان هما اللذان استقر القول بهماء وشاع الاستدلال عليهماء 
وهما اللذان إذا انضبط التصور فيهما انضبطت التصورات في الأقوال الأخرى. 
قول المعتزلة في صفة الكلام: 

يعتقد المعتزلة في صفة الكلام أن الله ِقَ موصوف بصفة الكلام»ء وأن 
الكلام صفة من صفات اللهء وأن الكلام حروف وأصوات» ولكنهم يعتقدون أن 
الكلام ليس صفة قائمة بذات الله؛ وإنما هو قائم بغيره. 

وهذه الخلاصة تدل علئ أن مذهب المعتزلة في صفة الكلام يقوم علئ 
أربعة أصول: 

الأصل الأول: أن الكلام حروف وأصوات ومعان. 

الأصل الثاني : أن الكلام صفة من صفات الله. 

الأصل الثالث: أن الكلام ليس قائما بذاته سبحانه. 

الأصل الرابع: أن كلام الله مخلوق حادث. 
)١(‏ وهو القول الخامس» وقد مر. 
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فهذه الأصول الأربعة هي المعاني التي اتفق عليها أكثر أئمة المعتزلة» ثم 
اختلفوا في تفاريع كثيرة. 

يقول القاضي عبد الجبار: «الذي يذهب إليه شيوخنا: أن كلام الله يك من 
جنس الكلام المعقول المعهود بالشاهد؛ وهو حروف منظومة» وأصوات مقطعة؛ 
وهو عرّض يخلقه الله في الأجسام» يسمع ويعرف معناه» ويؤدي الملك ذلك إلئ 
الأنبياء :كه بحسب ما يأمر به كقَ ويعلمه صلاحاء ويشتمل علئ الأمر والنهي 
والخبر» وسائر أقسام كلام البشر من الاستخبار والقصة ونحو ذلك)"'©. 

وحين انتهئل القاضي عبد الجبار من ذكر هذه الخلاصة قال: اختلف 
شيوخنا في فروع كثيرة» وذكر فروعا كثيرة تتعلق بصفة الكلام. 

وكلام القاضي يدل علئ تلك الأصول بوضوح, فقوله: «كلام الله يك من 
جنس المعقول في الشاهد؛ وهو حروف وأصوات ومعان» يدل على الأصل 
الأول والثاني؛ وقوله: «وهو عرض يخلقه الله في الأجسام)» يدل علئ الأصل 
الثالث والرابع» فمعني تقريره ليس قائما في ذات الله: أنه مخلوق. 
أدلة المعتزلة على قولهم في صفة الكلام: 

استدل المعتزلة علئ قولهم بعدد من الأدلة» يمكن أن نرجعها إلى نوعين: 

النوع الأول: الدليل العقلي؛ والمعتزلة لهم أدلة عقلية متعددة» ومن أهمها 

الدليل الأول: أنه لو قام به الكلام لكان الكلام قديماء والله كك هو 
الواحد سبحانه ولا قديم معه؛ فلو قامت به القدرة مثلا لكانت القدرة قديمة 
بقدم الله فلو قلنا بذلك لتعدد القدماء. 
)١(‏ انظر كلام القاضي عبد الجبار في: المحيط بالتكليف )7”07/1١(‏ و(715)» وشرح الأصول الخمسة 

(079-570)» والمغني في أبواب العدل والتوحيد (7/ 85)» ومتشابه القرآن (؟/010). 
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وهذا الدليل قد أوردناه فيما مضئ وبيئًا ما فيه من خلل» فذكرنا أنه قبل 
على مغالطة؛ حاصلها أن صفات الشيء غيره» وهذا غير صحيح» فصفات الشيء 
ليست غيره؛ وإنما هي منه» والشيء لا يكون في الخارج إلا بصفاته» فلا يصح 
أن نتعامل مع صفات الله يك علئ أنها كيانات منفصلة عن ذات اللهء تمثل شيئا 
مقابلا له؛ وإنما صفات الله من ذاته» فليس لدينا تعدد في الوجود؛ وإنما هو 
موجود واحد بصفاته. 

الدليل الثاني: أن الكلام مؤلف من حروف وأصوات» فهو مركب» وكل 
مركب فهو مفتقر إلئ أجزائه» وكل مفتقر فهو حادث؛ فيستحيل أن يقوم الكلام 
بذات الله؛ إذ لو كان قائما بذات الله لكان الله كك متصفا بالحوادث. 

وعذا اليد ذكرناء ليينا طفن أيقناء ؤدكر نا أن تعن الث كني الذئ 
انطلقوا منه معنول مجمل» فإن قصد بالتركيب اتصاف الذوات بالصفات فهذا ليس 
تركيبا في اللغة ولا في عقول البشر. 

ثم إن قوله: «يستلزم الحدوث»» قول مجمل أيضاء فإن قصد بالحدوث 
معن التجدد. فنحن لا ننكره» ونقول: إن كلام الله قِيقَ متجدد؛ فبعض حروف 
كلام الله أسبق من بعضء وتحدث الله وك بالتوراة أسبق من تحدثه بالقرآن» 
وتحدث الله يك بسور القرآن التي نزلت في مكة أسبق من تحدثه بسور القرآن التي 
نزلت في المدينة» ولكن مجرد التجدد لا يقتضي الاتصاف بخواص المخلوقات. 

الدليل الثالث: أن وصف الله وق بأشياء خارج ذاته ليس معيباء بل هو 
موجود في نصوص الشريعة» فالله وِقَ يوصف بكونه رزاقاء وبكونه معيناء والرزق 
والإعانة هي أمور قائمة بذوات المخلوقات» وليست قائمة بذاته» فما الذي يمنع 
أن نصف الله يك بكونه متكلماء والكلام ليس قائما بذاته؟! 

هذا الدليل لا يصح الاستدلال به لأنه مبني علل خطأين : 

الأول* أن الجعفدلة«خلطوا نية الروق. ترشن الاززاق :ومين التغحة ودين 
الإنعام» فالله كن لا يتصف بالرزق الذي هو منفصل عن ذاته؛ وإنما يتصف بصفة 
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الإرزاق التي هي فعل من أفعالهء وهذا الفعل يصح أن يسم في اللغة رزقاء 
وأما الرزق الموجود في المخلوقات فهو أثر من آثار صفته وليس صفة له. ونحن 
نستدل بهذا الآثر علئ ثبوت صفة الله المتعلقة به» ولا نجعل هذا الأثر هو 
الصفة. 
الثاني: أن المعتزلة اختلط عليهم الأمر في مقامات النظر إلئ الكلامء 
فالكلام يطلق ويراد به معان؛ الأول: ما يقوم بالمتكلم الأول الذي هو مصدر 
الكلام ومنشؤه. والثاني : ما يقوم بناقل الكلام والمتحدث به بعد تكلم صاحبه 
أولاء فالكلام تارة يضاف إلى من تكلم به أولاء وتارة يضاف إل من نقله عن 
صاحبه. فكلام امرئ القيس بقصيدته هو من كلام امرئ القيس قام بذاته؛ وهو 
صفة من صفاته» وأما قراءة الناس لها ونقلهم إياها فهي من كلامهمء وصفة من 
صفاتهم» وكلامهم بها ليس من صفات اهررئ الفسن: 
النوع الثاني: الأدلة النقلية؛ وهي الأدلة الشرعية التي وصفت القرآن بكونه 
منزلاء وبكونه مجعولاء وبكونه محدثاء وغيرها من الأوصاف» وستائ مناقشة 
هذه الأدلة عند الحديث عن القرآن7'. 
مذهب الأشاعرة في صفة الكلام : 
يعتقد الأشاعرة أن الله ود متصف بصفة الكلامء وأن الكلام صفة قديمة 
قائمة بذاته» ولكنه ليس حروفا وأصواتا؛ وإنما هو معنيل من المعانى؛ وهو 
يتصف بالوحدة ولا يقبل التعدد. 
ومن خلال هذه الخلاصة ندرك أن مذهب الأشاعرة في صفة الكلام يقوم 
)١(‏ كثير من الدارسين الذين عرضوا قول المعتزلة لا يذكرون إلا الأدلة النقلية فقطء وبعضهم يوهم 
كلامه أن المعتزلة ليس لديهم إلا هذا النوع من الأدلة» وهذا التوصيف غير دقيق» فالمعتزلة في 
الحقيقة حين استدلوا بنصوص الكتاب والسنة لم يستدلوا بها تأسيسا لقولهمء وإنما استدلوا بها 
تعضيداء فمن المهم أن نذكر الأدلة التي أسسوا عليها القول» وليس التي عضدوا بها القول. 
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الأصل الأول: أن الكلام صفة من صفات الله قائمة بذاته. 

الأصل الثاني: أن الكلام صفة قديمة. 

الأصل الثالث: أن الكلام معن من المعاني النفسية» وليس حروفا 
وأصواتاء فهو من جنس صفة الحياة» ومن جنس صفة القدرة والإرادة؛ فهذه 
الصفات معنول من المعاني . 

الأصل الرابع: أن الكلام معن واحد لا يتعددء ومعنئ هذا الأصل: أن 
كلام الله تعالئ لا ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستفهام ونحوها من الأقسام عند 
الأشاعرة؛ وإنما هو شيء واحدء إن عبر عنه بأسلوب الخبر أصبح خبراء وإن 
عبر عنه بأسلوب النهي أصبح إنشاء» وإن عبر عنه بالعربية أصبح قرآناء وإن عبر 
عنه بالعبرية صار توراة» وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا. ويقول التفتازاني عن 
صفة الكلام: (إذا عبر عنها بالعربية فقرآن» والسريانية فإنجيل» والعبرانية 
فتوراة)7؟. 
يقول الآمدي: «ذهب أهل الحق من الإسلاميين -ويقصد أصحابه- إلى 
كون الله تعالئ متكلما بكلام قديم أزلي نفساني أحادي الذات» ليس بحروف 
با 

فهذا التقرير من الآمدي يتضمن تلك الأصول الأربعة» فقوله: «ذهب أهل 
الحق من الإسلاميين إلئ كون الله تعالئ متكلما»ء يدل على الأصل الأول» 
وقوله: «بكلام قديم أزلي»؛ يدل علئ الأصل الثاني» وقوله: «نفساني»» يدل 
علئ الأصل الثالث» وقوله: «أحادي الذات»» يدل علئ الرابع» وقوله: «ليس 
بحروف ولا أصوات»» يدل عل تأكيد الأصل الثالث. 
)١(‏ شرح المقاصد »)١55/4(‏ وينازع عدد من العلماء في لغة الإنجيل» ويذكر أن الإنجيل نقل من 


العبرانية إلى السريانية» انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل» ابن حزم .)358١/١(‏ 
(5) غاية المرام في علم الكلام» للآمدي (88). 
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وبناء علئ هذا التوضيح ندرك أن الأمور التي تميز بها الأشاعرة عن غيرهم 
من عموم الفرق الكلامية أصلان هما: الأصل الثالث والرابع؛ وهو قولهم: 
الكلام معنئ نفسيء وأن الكلام معن واحدء وأما تميزهم عن أهل السنة 
بخصوصهم فبهذين الأصلين مع الأصل الثاني؛ وهو أن الكلام قديم. 

ولكن قولهم في الكلام النفسي لا يخلو من الغموض والاضطراب» وقد 
أقر عدد من علمائهم بذلك» وقد بين ابن فورك بأن الكلام ليس له حد فاصل 
بين» حيث يقول: «الكلام علئ التسديد من مذهبنا ليس له حد فاصل جامع)”'', 
ويقول بهاء الدين زاده» وهو من علماء الماتريدية: «وبالجملة كلامهم في حقيقة 
الكلام لا يخلو من اضطراب”" . 

وقد أشار ابن تيمية إلئ هذا الوجه.ء حيث يقول: «الكلام القديم النفساني 
الذي أثبتموه لم تثبتوا ما هو؟ بل ولا تصورتموه وإثبات الشيء فرع تصوره فمن 
لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب -رأس 
هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة- لا يذكر في بيانها شيئا يعقل بل يقول: هو 
عا يداففن السكوات. والكوسن:«والسكوة: والهوس :إنمنا“يقصوراة إذ1 تون 
الكلام؛ فالساكت هو الساكت عن الكلام والأخرس هو العاجز عنه أو الذي 
حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام وحينئذ فلا يعرف الساكت 
والأخرس حتول يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حت يعرف الساكت والأخرس. 


فتبين أنهم لم يتضوروا ما قالوه ولم يثبتؤه»” . 


.)١7:7( الحدود‎ )١( 


(0) القول الفصل التمام شرح الفقه الأكبر .)١1805(‏ 
() مجموع الفتاوئ (595/5). 


الاه 


أدلة الأشاعرة على قولهم في صفة الكلام: 

استدلال الأشاعرة على قولهم يقوم علئ مقدمتين أساسيتين : 

المقدمة الأولئ: أن الدليل القطعي -إما العقلي أو النقلي- يدل علئ 
أن الله تعالئ متكلم حقيقة» وأنه لا يمكن أن يتصور الله بغير كلام؛ لأن ذلك 
سيعطل الرسالات والنبوات. 

المقدمة الثانية: أن الكلام المعهود هو المكون من حروف وأصوات ومعان 
يستحيل إثباتها لله #لِه؛ لأنه يقتضي الحدوث والتجسيم» لأن هذه الحروف 
والمعاني مركبة ولها ابتداء وانتهاء.ء ومتنوعة في تراكيبها ومعانيها ونحو ذلك» 
وهذه التنوعات كلها من صفات الحوادث, والله يك لا تقوم به الحوادث. 

فنتج من خلال هاتين المقدمتين: أن الله متصف بصفة الكلام» ولكن 


الكلام الذي يتصف الله به قديم» وليس هو الكلام الذي نعرف حقيقته وماهيته؛ 
وإنما هو كلام نفساني بلا حروف ولا أصوات. 

وليس كل ما قرره الأشاعرة في صفة الكلام خطأء بل بعضه صحيح.ء 
فالأصل الأول؛ وهو أن الكلام صفة قائمة بذات الله صحيح» وجملة الأدلة 
التي اعتمدوا عليها صحيحة مقبولة. 

وأما الأصل الثاني؛ وهو أن الكلام كله صفة قديمة» فهو أصل باطل» وقد 
أثبتنا بطلانه فيما مضئ من الشرح» فلا مسوغ للتكرار. 

وانقى الاستدلال. غلق الأصلين الثالث والرابع» وسيكون الحديث مقتصرا 
عليهما هنا. 

الأصل الثالث؛ وهو: أن الكلام معنم نفسي وليس حروفا وأصواتاء وأن 
هذا هو المراد بمصطلح الكلام عند الإطلاق» ففي بيانه يقول الجويني: «الكلام : 
هو الكلام القائم بالنفس» وإن رمنا تفصيلا فهو القول القائم بالنفس الذي تدل 

"لاه 


عليه العبارات» وما يصطلح عليه من الإشارات6""©. فالعبارات والألفاظ 
والآأصوات ليست داخلة في حقيقة الكلام؛ وإنما هي دالة على الكلام. 

وبناء علئ هذا التعريف فالمتكلم عند الأشعرية ليس من فعل الكلامء 
أو نطق بالحروف والآأصوات؛ وإنما هو من قام به الكلام. 

وقد استدل الأشاعرة علئ هذا الأصل بعدد من الأدلة» ومن أهمها 
عندلهم : 

ليل" الأول :“ولول اللغنت :وا فعوو ا والنية المشوور المسيواب ال 
الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علكل الفؤاد دليلا 

فجعلوا هذا البيت نصا قطعيا في أن الكلام هو المعنئ الذي في الفؤاد. 

ولكن الاستدلال بهذا البيت علئ أن حقيقة الكلام هي ما في النفس» وأن 
لفظ الكلام إذا أطلق لا يراد به إلا ما في النفس غير صحيح.ء وهذا يتبين بعدد 
من الأمور: 

الأمر الأول: أن الكلام ليس قضية فرعية في حياة الناس حت يثبت ببيت 
أو ببيتين أو ثلاثة من كلام الشعراء؛ وإنما هو حقيقة وجودية فطرية وجدانية يشعر 
بها الناس في حياتهم» فلا تثبت بمثل هذه الطرق؛ وإنما تثبت بما يجده الناس 
ضرورة في حياتهم» والناس يجدون ضرورة في حياتهم هي أن الكلام ليس هو ما 
في النفوس؛ وإنما هو الأصوات المركبة من المعاني والألفاظ . 

الأمر الثاني: أن غاية ما يدل عليه ذلك الشاهد وأمثاله أن ما في النفس 
يسمئ كلاماء ويصح أن يطلق عليه لفظ «الكلام»» ولفظ: «الحديث» و«القول»» 
ولكن ليس فيها دلالة علئ أن حقيقة الكلام هي ما في النفس. وبحثنا مع 
الأشعرية ليس في صحة إطلاق لفظ الكلام والقول على ما في النفس؛ وإنما 


.)١١97-١١5 الإرشاد (ص:‎ )١( 


؟لاه 


بحثنا منحصر في إثبات أن حقيقة الكلام هي ما في النفس» فالواجب أن يأتوا 
بآدلة تثبت أن حقيقة الكلام منحصرة فيما يقوم في النفس من المعاني» ولا يصح 
لهم أن يعتمدوا علئ الأآدلة التي تثبت أن ما في النفس يصح أن يسمئ كلاما؛ 
لأنه ليس محل البحث. 

الأمر الغالث: أن البيت. الذي اعتمدؤا عليه مشكوك في ثبوتة» يل هو 
منحول ومكذوبء يقول الخشاب فيما نقله عنه الذهبي وغيره: «فتشت شعر 
الأخطل المدوّن كثيرا فما وجدت هذا البيت في ديوانه)"''. 

وهذا الأمر أقر به بعض عاماء الأشاعرة المعاصرين» ولكن قال: عدم 
وجوده في ديوانه ليس دليلا علئ أنه لم يقلهء لأن هناك كثيرا من الشعراء قالوا 
أنناتا لا توجد في دواوينهم ونسبها إليهم العلماء. 

وهذا الجواب فيه مغالطة؛ لأنا لا نستدل بمجرد عدم وجوده؛ وإنما نستدل 
مع ذلك بعدم نسبة علماء اللغة والمهتمين بالشعر لهذا البيت إلئ الأخطل» فهذا 
البيت اجتمعت فيه دلالات متعددة؛ تدل على عدم انضباط نسبته إلى الأخطل . 

ثم يقال: هذا البيت من الأبيات التي وقعت في دلالتها إشكالات 
وجدالات واسعة» فالهمم تتطلب البحث عنه وعن سنده» ولكن لم يوجد شيء 
من ذلك. 

الأمر الرابع: أن أهل اللغة وأهل النحو وأهل البلاغة وغيرهم لم يعتبروا 
هذا البيت في بيان حقيقة الكلام» فإن النحاة وغيرهم إذا عرفوا الكلام يقولون: 
«هو اللفظ المركب المفيد بالوضع»؛ فهم يجعلون الكلام حقيقة مركبة» فلو كان 
هذا البيت مستقرا في كلام العرب لما قرروا هذا المعن» وتقرير هذا المعن ليس 
خاصا بالنحاة» بل حتئ علماء العربية يقررون ذلك» قرره سيبويه» وكثير من 
المؤلفين في النحو من المتقدمين. 


.)555( العلو للعلى الغفارء للذهبى‎ )١( 


:لاه 


الآمر الخافين: أن هلا النية :قير نتشقر :قن النفاظة ققد قل يروابة 

أخرئ» قيل فيها : 
إن البيان لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

والبيت بهذا اللفظ ليس فيه دلالة علئ قولهم» فاجتمعت فيه أمور متعددة 
تبطل دلالته على إثبات حقيقة الكلام التي يدعيها علماء الأشعرية. 

الدليل الثاني: النصوص الشرعية التي جاء فيها إطلاق الكلام على ما في 
النفوس؛ ومن ذلك قول الله وِكَ: #وَيَفُولُونَ ف أنضيم للا يعَدِيمًا مذ [الناذاي: هاء 
وقول النبى مَك فى الحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بىء» وأنا معه حين 
يذكرتي» إن ذكرتي في نفسه» ذكرنه في :نفسي)2 والذكر هنا تعلق يما في 
النفس؛ ومن ذلك قول عمر ذا : «زورت في نفسي كلاما)”" . 

ولكن الاستدلال بهذا النوع من الأدلة عل أن حقيقة الكلام هي ما يقوم 
في النفس من معانء وأن الكلام عند الإطلاق يتوجه إليها - غير صحيح؛ وذلك 
لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن غاية ما في هذه الأدلة أن ما في النفس يصح أن يسمئ 
كلاماء وأن مصطلح الكلام قد يطلق على ما في النفس. ولكن هذا ليس هو 
والمراد بالكلام عند الإطلاق. 

الأمر الثاني: أن كل النصوص التي عبرت عما في النفس بلفظ «الكلام» 
أو «القول» جاءت مقيدة بما يدل عليل أن المراد بها ما فى النفس» نحو: «يقولون 
في أنفسهم)ء وازورت في نفسي كلاما»؛ وهي تدل عليل أن المراد بها كلام 
مخصوص » واليسن الكلام عند الإطلاق. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5905). 
(0) أخرجه البخاري (18750). 


هلاه 


الأمر الثالث: أن الحديث فرق بين ذكره في نفسه وبين ذكره في الملا 
الأعلئ بفرق يرجع إلئ نفسه وليس إل خلق إدراك للملائكة» فالحديث في 
الحقيقة نص في إبطال قول الأشاعرة""'. 

الدليل الثالث: أن البكم والصم لا يصدر منهم حرف أو صوتء ومع ذلك 
فهم متكلمون؛ لأنه يقوم في نفوسهم معان, ويحدثون أنفسهم بكلام وبمعان 
يرتبون حياتهم بناء عليها. 

وهذا الدليل لا يخلو من غرابة؛ لأننا لو رجعنا إلا تعريفات أهل اللغة 
للبكم والصمم وجدناها مناقضة تمام المناقضة لهذا الكلام» يقول ابن فارس: 
«الباء والكاف والميم أصل واحد قليل؛ وهو الخرس”"'. ويقول الخليل: 
(الأبكم + الأخرسن لا تكلب" 

فلم يجعلوا ما يقوم في نفوسهم كلاما؛ إذ لو كان ما يقوم في نفوسهم 
كلاما لأطلقوا على البكم بأنهم متكلمون. 

ثم إن البكم في الحقيقة لم يقتصروا على ما في نفوسهم من المعاني؛ وإنما 
اخترعوا لهم لغة استطاعوا من خلالها أن يعبروا عما في أنفسهم. فهي تقوم مقام 
الحروف والأصوات عند الأسوياء. 

الأصل الرابع: أن الكلام معنئ واحد لا يتعددء ومعنئ هذا الأصل: أن 
الكلام القائم بذات الله يَْلِةِ معنئ واحد لا ينقسم إلى خبر وإنشاءء ونحو ذلك 
من التقسيمات الموجودة في كلام الناس؛ وإنما هو معن واحد فقط. 


والانقسامات التي توجد في كلام الله إنما هي باعتبار متعلقاته وليس باعتبار 
حقيقته فى ذاته» فحقيقته فى ذاته واحدة» فإن تعلقت بمعنئل الأمر سُمى أمراء 


وإن تعلقت بمعنيل النهى سمى نهياء وإن تعلقت بمعنيل الخبر سَمى إخبارا» ونحو 


.)5/815 انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية (لا/‎ )١( 


إفرة العين» للخليل بن حملن (ه/ ات . 
كلاه 


ذلك من المعاني» فإن أراد الله وقَ أن يأمر بالصلاة سمي كلامه الذي هو معنئ 
وانكد أمران .ونخق ذلك مخ التقسيمات 6 وهذا التقرين غين الأشاغرة مخههر جداء 
وموجود في كل كتبهم العقائدية» يقول الباقلاني: «الكلام القديم القائم بالنفس 
ينعن لا شد ول بير , 

ولا بد من التنبيه إلى أن علماء الأشاعرة يذكرون تقسيمات متعددة للكلام؛ 
فبعضهم يجعل الكلام منقسما إلى قسمين» وبعضهم يجعله منقسما إلى أربعة 
أقسام» وبعضهم يجعله منقسما إلى خمسة أقسام. 

ولكن هذه الأقسام التي يذكرونها ليست أقساما لحقيقة الكلام؛ وإنما هي 
أقسام لمتعلقات الكلام» يقول السنوسي: «أما الكلام فالذي عليه أكثر أهل السنة 
-يعني الأشعرية- أنه كلام واحد متعلق بجميع وجوه متعلقات العلم -يعني هو 
كالعلم في متعلقاته» يتعلق بالموجودات والمستحيلات والممكنات- وهو مع 
وحدته وقدمه: أمر ونهي» وخبر واستخبارء ووعد ووعيدء ونداء» وغير ذلك من 
معاني الكلام)”''. فقد نص عل أن الكلام أقسام» ثم قال: «وليس كل واحد من 
هذه المعاني يقوم بالذات ليس هو الآخرء بل عين أمره تعالئ هو عين نهيه وعين 
خبره وعين غير ذلك من معاني الكلام)"" . 

والقول الذي تبناه الأشاعرة في حقيقة كلام الله» وأنه معنول واحد لا تعدد 
في حقيقته غير صحيح» وثمة أوجه كثيرة تدل علئ بطلانه وتكشف عن خطئه. 


ومنها : 


)١(‏ الإنصاف للباقلاني (50)» وتقرير هذه الوحدة ليس خاضًا بصفة الكلام» وإنما يقرره علماء 
الأشاعرة في كل الصفات» فكل الصفات الإلهية متصفة بالوحدة» فعلم الله واحد لا يتعدد. 
وقدرة الله واحدة لا تتعددء وإرادة الله واحدة لا تتعدد.ء وغير ذلك من الصفات التي يثبتونها . 

(؟) شرح السنوسية الكبرئ (575). 

(9) المرجع السابق. 


/الاة 


الوجه الأول: أن هذا القول مخالف لما هو معلوم بالضرورة من الفطر؛ 
فإن مقتضئ قولهم أنه لا فرق بين آية الكرسي وبين قول الله فلل 
لَهَبِ وَتَبَّ4 [الينِ: »]١‏ فهما شيء واحدء ومعني واحد؛ وإنما اختلفت لأن ا 
الثانية نزلت في شأن أبي لهب» .والأولئ نزلهه في شأن آخرء وعهذا مناقض لما 
هو مدرك في فطر الناس ووجدانهم ومشاعرهم. 

الوجه الثاني: أن القرآن ينزل في أحيان كثيرة جوابا علئ معان مختلفة 
ومشكلات متعددة في وجوهها وجوهرها وحقيقتهاء فكفار قريش مثلا سألوا 
النبي كَلِةِ أسئلة متعددة» سألوا عن أصحاب الكهف. ثم نزلت سورة الكهف في 
الجواب عن هذا المعنئ» وسألوا عن معن الروح؛ وهو سؤال مختلف في 
حقيقته ومعناه عن السؤال عن أهل الكهف. فهي معان متعددة» فنزل جواب عن 
هذه المعاني المتعددة» وعلئ مذهب الأشعرية فهذه المعاني المتعددة أجيب عنها 


الم 


ية 


بمعنول واحد. فلم تنزل معان متعددة تتعلق بكل حدث؛ وإنما نزل معنول واحد» 
اختلف لفظه وصياغته باختلاف متعلقه فقط. 

ثم يقال: إن غاية ما يدل عليه هذا الدليل تجدد أفراد الكلام» وهذا 
لا نزاع فيه» ولكنه لا يدل علئ حدوث جنس الكلام الإلهي» ولا يدل عليل أن 
أفراد كلام الله مخلوقة. 

الوجه الثالث: قد ثبت بالضرورة أن موسئ سمع كلام الله» وأن الله د 
خاطب موسئ» فهل سمع موس كل كلام الله أم بعضه؟! فإن قالوا: سمع كل 
كلام اللهء فقد وقعوا في الكفر؛ لأن معناه أن موسئ قد أحاط بكل كلام الله 
وإن قالوا: سمع بعضهء فقد قالوا بالتجزؤ والتعدد. 

الوجه الرابع: أن الله تعالئى وصف كلماته بالتعدد والكثرة؛ كما في قوله 
نان : لز أننا فى الائضٍ من سَجَرَة أفكدء فلم وَالحن مده ينا كرو سبعة اشر نا 
َقِدَتَ كِمنت أله إِنَّ ألَّهَ عَرِيرٌ حَكيم» التكيّات: 197 وقوله تعاليئ: 8«#لَهُمٌ اشر في 

لاه 


الى 


اوه : *”]ء» وغيرها من الآيات. 
وهذا الوصف يتناقض تمام المناقضة مع القول بأن كلام الله واحد لا تعدد 


الوجه الخامس: أن قولهم هذا لا ينفعهم ولا يزيل عنهم ما توهموه من 
إثبات الألفاظ في الكلام» فإنه يقال لهم: المعاني مختلفة في حقائقها كما أن 
الألفاظ مختلفة في حقيقتهاء فيلزمهم من حيث المنتهئ من إثبات المعاني ما فروا 
من إثباته في الألفاظ . 

وفي بيان هذا الوجه الإلزامي يقول ابن تيمية في معرض نقد من يقول بأن 
إثبات الكلام اللفظي يلزم منه التركب والتشبيه: «هذا بعينه وارد عليك فيما أثبته 
من المعنل القائم بالذات» فإن الذي نعلمه بالضرورة في الحروف يعلم نظيره 
بالضرورة في المعاني» فالمتكلم منا إذا تكلم ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فهو 
بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظًا ومعنى قبل الثاني» فيقال في هذه المعاني نظير 
ما قاله في الحروف». فيقال من اعترف بأن معنئ الرحمن الرحيم بعد معنئ 
بسم الله وادعئ أن هذا المعنئ لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى جحد الضرورة . 

إن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب 
ولا ترتيب قيل له: معانى الحروف حقائق مختلفة لا شك فى اختلافها فإن المعن 
القائم بنفس المتكلم المفهوم من «الْحَمَدُ ينه رب العتلييرت4 [التثلي: ؟] ليس 
هو المعنئ القائم بالنفس المفهوم من #تَبَّتْ يَدآ أى لهب وتَبّ4 [الين: ]١‏ 
ولا شك في أن المعنئ في صيغ الأمر ليس هو المعن في صيغ الإخبارء فإما أن 

فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام خمس حقائق تكلم معه حينئذ. 

وإن لم يسلم قيل له: العلم باختلااف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو 
بدون العلم بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باختلاف الأصوات» 
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بل أصوات المصوت الواحد أقرب تشابهًا من المعاني القديمة بنفسه. وهذا أمر 
محسوسء» ومن أنكره سقطت مكالمته أبلغ مما تسقط مكالمة ذاك وحينئذ فيقال 
له: هذه المعاني المختلفة متضادة في حقناء فإنا نجد من نفوسنا أنها عند تصور 
معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام» كما نجد من أنفسنا أنا عند 
التكلم بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت آخرء فإن كان هذا الامتناع لذات 
المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل واحدء وإن كان لعجزنا عن ذلك 
كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة لم يجب أن يكون ذلك ممتنعًا في حق الله 
ولا ممتنعًا أن يخلق الله في ما شاء من المخلوقات معاني كثيرة مختلفة وأصوانًا 
تكبو ا 0 

الوجه السادس: أن قولهم يلزم منه أنه لا فرق بين صفات الله كلهاء وأن 
صفات الله سبحانه ترجع إلى صفة واحدة» بل يلزم منه تعطيل الله يق عن كل 
الصفات؛ وذلك أنه يمكن بناء علئ هذا القول أن نقول: إن صفات الله المتعددة 


عنها بمعنل يقتضي الإيجاد سميت قدرة» وإن عبر عنها بمعنل يقتضي التخصيص 
سميت إرادة» فيلزم بناء عل قولكم صحة مذهب المعطلة. 
وهذا اللازم مأزق أقر به عدد من علماء الأشاعرة. وحاولوا أ يخرجوا 
منه بعدد من المخارج الباطلة. ومن تلك المخارج : 

المخرج الأول: أن الإقرار بعدم التعدد في الكلام والتعدد في الصفات إنما 
كان بناء علئ الإجماعء فلو لم يوجد إجماع لما قيل به. 

وهذا الجواب في غاية الضعف؛ لأنه مع تضمنه أن تلك القضية لا أساس 
لها من العقل» فإنه لا أحد من علماء المسلمين ومن الطوائف الأخرى يوافق 


)١(‏ التسعينية (؟980/7/5/). 


همه 


الأشعرية في قولهم هذاء فكيف يدّعون الإجماع؟! فادعاء الإجماع مجرد دعوى 
لأجل التخلص. 

ثم إن هذا التخريج يتضمن إشكالا منهجيا ظاهرا؛ وهو أن الأمة يمكن أن 
تجمع على ما هو مخالف للعقل ومناقض لضرورته. 

المخرج الثاني : أنه يجب التوقف في المسألة» وهذا الموقف عادة ما يعبر 
عنه الآمدي؛ لأنه من أصدق الناس في الأخذ بأصولهء والتعبير عما في نفسه؛ 
فلما جاء إلئ هذه القضية أورد ذلك اللازم» ثم ذكر بعض أجوبة أصحابه وزيفهاء 
ثم اختار التوقف؛ حيث يقول: «فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة» وأن 
اختلاف العبارات عنها بحسب المتعلقات الخارجية» فلم لا جوزتم أن تكون 
الإرادة والعلم والقدرة وباقي الصفات راجعة إلى معنئ واحدء والحق أن ما 
أوردوه من الإشكال علئ القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلئ التعلقات 
والمتغلفات تمشكل)» وعبنا أذ يكوق عبد عرف ل 07 

وبناء علا .هذه الاشكالات وغيرها تفن بعندد من العلماء عل أن فول 
الأشاعرة في صفة الكلام من الأمور التي لا يمكن تصورها؛ لكونها مخالفة 
للضرورة النفسية والضرورة الفطرية والعقلية. 

وقد حاول بعض الأشاعرة المعاصرين أن يثبت بأن قول أصحابه مقبول في 
العقل» ويسهل تصوره وإدراكه» فساق عددا من الآدلة» ولم يأت بشيءء فغاية ما 
فعل أنه أتئ بما يثبت أن ما في النفس يسم كلاماء وهذا القدر لا ينازعه فيه 
أحد؛ وإنما ينازعون في كون ما في النفس هو حقيقة الكلامء وأنه معنيل واحد 
لا يتعدد. كما سبق بيانه. 
)١(‏ أبكار الأفكار (949/1"). 


هم١‎ 


الاعتراض علئ صفة الكلام بأنه يقتضي التشبيه : 

ثمة أصل مشترك بين المعطلة وبين الملفقة؛ حاصله: أن إثبات صفة 
الكلام لله يستلزم الاتصاف بمخارج الكلام من الفم واللسان ونحوهماء 
ل؛ لكونه يقتضي الجسمية. 

ولكن هذا غير صحيح؛ وهو متلبس بعدد من الإشكالات الخاطئة» ويمكن 
أن نبين وجه الغلط في هذا الأصل من عدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الأصل مبني على التشبيه» فإنهم انطلقوا من أن 
ذات الله سبحانه مشابهة لذوات البشرهء فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد؛ ظنوا أن 
إثبات الكلام له يستلزم وجود الفم ومكوناته. وهذا غير صحيح.ء فإن 
ذات الله يله ليست مثل ذوات البشرء وقد ذكرنا فيما مضو أن تخديد اللوازم 
مبني عل تحديد الحقيقة» فلا يمكن أن تحدد لوازم الحقيقة إلا إذا أدركنا الحقيقة 
ذاتهاء فإذا لم ندرك الحقيقة لا نستطيع أن نحدد لوازمهاء ونحن لا نعرف حقيقة 
ذات الله يِكَ؛ فلا نستطيع أن نحدد اللوازم التي تترتب عليهاء مثل هذه اللوازم 
التي ذكروها. 

وهذا يؤكد المعنيل الذي كررناه مرارا؛ وهو أن المعطلة هم في الحقيقة 
مشبهة» فأصولهم ومنطلقاتهم التي بنوا عليها تعطيلهم لا تستقيم إلا على التشبيه. 

الوجه الثاني: أن تلك اللوازم التي ذكروها لصفة ا 
كل المخلوقات» فهناك مخلوقات صدر منها كلام مفهوم؛ وهي ليست متصفة 
بالفم واللسان وغيرهاء فإن الحصئ كان يسلم عل النبي كيده وكان الصحابة 
يسمعون تسبيح الحصىاء والله كن خاطب السموات والأرض: 8ثَفَالَ ها وَِلَأَرضٍِ 
لوا كما كا ْنَا طَأَبعِيتَ4 [مُوْئَ)ُ: 11١‏ وكذلك الجوارح تشهد علئ 
الإنسان يوم القيامة بما كان يفعل» وكل هذه المخلوقات يصدر منها كلام من غير 
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والاتصاف بمخارج الكلام يعد نقصا في حق الله © 


فم وما يتركب منهء فإذا كان هذا المعنئ متصورا في بعض المخلوقات فتصوره 
في حق الله من باب أولى”" . 

الوجه الثالث: أن ذلك الاعتراض يلزم منه أن ينفوا كل الصفات عن الله 
سبحانه تعالل» وهذا الجواب متوجه بالخصوص لمذهب الملفقة وليس المعطلة» 
فإنه يمكن أن نقول: لا نتصور العلم إلا مع وجود العقل» فإذا لم يوجد عقل 
فالعلم لا يوجدء ولا نتصور السمع إلا بوجود انخراق في الأذن» ولو لم يوجد 
هذا الانخراق لما وجد السمعء ولا نتصور البصر إلا بوجود الحدقة» ولو لم 
توجد الحدقة فالبصر جزما سيفسد. 

وأي جواب يجيب به الملفقة عن هذه اللوازم؛ فإنه يمكن أن نجيب به عن 
صفة الكلام. 


الفرع الثاني: القول في حقيقة القرآن: 

القول في القرآن فرع عن القول في صفة الكلام» فمن لم يضبط الأقوال 
التي قيلت في صفة الكلام؛ فإن تصوراته عن القرآن لن تكون منضبطة» ولن تكون 
واضحة بالشكل الجيد. 

وسنعرض في هذا الفرع مذهب أهل السنة والجماعة أولاء ثم نعرض 
المذاهب الأخرئ المخالفة» وسنركز عليل مذهبين: مذهب المعتزلة والأشاعرة؛ 
باعتبارهما هما المذهبان الأكثر انتشارا. 
مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حقيقة» وأنه صفة من 
الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله واختياره» وأن القرآن بعض 
كلام الله القائم بذاته» وليس كل كلام الله» سمعه جبريل من الله سبحانه» وبلغه 


.)١71( انظر: الرد علئ الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد‎ )١( 


اذيك 


النبي كَلِهّه فالذي يتلوه التالون بأصواتهم ويقرأه المسلمون بألسنتهم هو كلام الله 
سبحانه» وليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية. 

وقد بين المؤلف خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى القرآن فى «العقيدة 
الواسطية» في فصل خاص؛ فقال: «ومن الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بأن القرآن 
كام تلثم موول ضر مكلوق ةنيذا وليه معزي 319 اللدسكله يد روزن 
هذا القرآن الذي أنزله على محمد كَثِةٍ هو كلام الله حقيقة. لا كلام غيره. 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه الناس 
أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالئ حقيقة. فإن 
الكلام إنما يضاف حقيقة إلئ من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا؛ وهو 
كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني. ولا المعاني دون 
الحروف»). 

وهذا تلخيص مركز لعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن» وتتلخص أصول 
المعاني التي فيه في الأمور التالية: 

الأول: أن القرآن كلام الله قائم بذاته وليس قائما بغيره. 

الثاني: أن الذي أنزل علئ النبي كَلِةِ هو كلام الله حقيقة» وليس عبارة عن 
كلام اللهء فالكلام الموجود في المصاحف هو كلام الله» وليس عبارة عن 
كلام الله ولا حكاية. 

الثالث: أن القرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه لا يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام اللهء لأن هناك فرقا بين قول الكلام ابتداء وبين نقل الكلام» فالكلام ينسب 
إل من قاله مبتدئا وينسب إل من نقله» فمن نقل إلينا الآن قصيدة قالها المتنبي» 
فهذه القصيدة التي نقلها إلينا هي كلام المتنبي» ولكن الألفاظ التي عبر بها الآن 
هي ألفاظ الناقل» وإلا فالقصيدة والكلام والمعاني هي كلام المتنبي. 

وكلام أئمة السلف الذين قالوه في نقض قول المعطلة في صفة الكلام 
صريح في هذه المعاني التي ذكرها ابن تيمية» فإنهم أجمعوا وتواردوا علئ أن 
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القرآن كلام الله غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود»ء وفي عبارة أخرئ نقلها عمرو 
ابن دينار أنهم قالوا: «القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود». فمن أبرز الجمل 
التي تحرر قول أهل السنة والجماعة قولهم: منه بدأ وإليه يعودا. 

فالسلف يفرقون بين القرآن وبين أفعال العباد التي يقومون بها مما يتعلق 
بالقرآن» ولهذا يقول أبو زرعة الرازي: «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بجميع 
جهاته)"''. ومعنئ ذلك أن الكلام كلام الله مهما قام العباد بأعمال تتعلق بهء 
والأعمال التي يقوم بها العباد مع القرآن خمسة: الحفظ والتلاوة والسماع والنظر 
والكتابة» فالقرآن سواء قرأه الناس أو حفظوه أو سمعوه فهو كلام الله. 

ويزيد الإمام أحمد هذه المسألة توضيحاء وينص على الفرق بين ما يرجع 
إل القرآن ذاته وبين ما يرجع إلى أفعال العباد فيقول: «يتوجه العبد بالقرآن 
إليل الله لخمسة أوجه كلها غير مخلوقة: حفظ بقلب وتلاوة بلسان وسمع بآذان 
ونظر ببصر وخط بيد» فالقلب مخلوقء والمحفوظ غير مخلوق. والتلاوة 
مخلوقة» والمتلو غير مخلوق» والنظر مخلوق» والمنظور إليه غير مخلوق)”". 

ففرق الإمام أحمد بين ما يرجع إلى القرآن فنص على أنه غير مخلوق» وما 
يرجع إلى العباد فنص عل أنه مخلوق. 


وقول أئمة السلف: «منه بدا» يحتمل معنيين كلاهما صحيح : 

إما مأخوذ من «الابتداء». وإما مأخوذ من «البدو»؛ وهو الظهورء وبناء 
عليه: فإن قول أئمة السلف: «منه بدا» له ضبطان: إما أن تقول: «منه بدأ)ا» وإما 
أن تقول: «منه بدا». 

فالمعنئ الأول حاصله: أن القرآن من الله؛ أي: إن القرآن صفة من 
صفات اللهء والصفة داخلة في مسمئ الموصوف,. وقد جاء عن الإمام أحمد 


.)191/1( شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّهَء للالكائي‎ )١( 
.)75( رسالة في أن القرآن غير مخلوق» للحربي‎ )0( 


همه 


وغيره أنه قال: «صفات الله من الله أي: إنها داخلة فى مسمى الله يله 


فالصفات من الموصوف. وقد صرح عدد من أئمة السلف مثل وكيع بن الجراح 
وغيره أن القرآن من الله؛ أي: إنه صفة من صفات الله © 


والمعنئ الثاني حاصله: أن القرآن خرج من الله وليس من غيره؛ أي: أن 
القرآن قائم بذات الله» وليس قائما بغيره من الذوات. 

فالمعنئ الأول يرد عليئ طائفة الملفقة» الذين قالوا: إن القرآن عبارة عن 
كلام الله» والمعنئ الثاني يرد على المعطلة الذين قالوا: إن القرآن قائم بغير 
ذات الله. 


وأما قولهم: «وإليه يعودا. فهو يحتمل معنيين أيضا: 

المعنيل الأول: أنه يعود إليه حكما؛ أي: أنه صفة من صفات الله قائما 
يذاقده 'وليسن :قاننيا كيه 

المعنئ الثاني : أنه يعود إليه حسا؛ وذلك حين يرفع القرآن إلى الله ويسرى 
به» وقد جاء هذا المعنل في حديث ابن مسعود عند الدارمي وغيره. 

والمعنول الأقرب هو المعنيل الأول؛ لأن أئمة السلف إنما قالوا هذه العبارة 
في مقام الرد علئ المعطلة» فالمعنئ الذي كان قريبا إليهم هو المعنئ الأول في 
قولهم: «وإليه يعودا. 

وقد حاول بعض المتكلمين أن يصرف كلام أئمة السلف عن مناقضة 
قولهم» فذكر أن مرادهم بقولهم غير مخلوق المعنئ وليس اللفظء يقول الصفار 
البخاري: «من قال: القرآن غير مخلوق» يجب أن يعتقد أنه يعني به المعنئ؛ لأن 
الحروف لا تكون كلام الله )"" . 


.)الا/٠( تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد‎ )١( 


كمه 


وهذا خطأ ظاهرء فإن أئمة السلف كانوا يتحدثون عن القرآن المعهودء وهو 
الحروف والأصوات التي أنزلت على النبي يله وهو الذي اعتقدت المعطلة بأنه 
مخلوق: 
أدلة أهل السنة والجماعة عل أن القرآن كلام الله حقيقة : 

استند أهل السنة والجماعة في كون القرآن كلام الله» قائما بذاته وليس 
قائما بغيره: إل عدد من الأدلة» سنقتصر علئ أربعة أدلة منها : 

الدليل الأول: الاطّراد في نسبة القرآن إلى الله يل وأنه كلام الله وكثيرا 
ما ورد هذا المعن في القرآن. ولم يأت ولا في موطن واحد التنبيه على أنه ليس 
كلام الله ومن أوضح النصوص في ذلك قوله يل : «وَإِنَ أَعد من الْمُترِكِينَ 
سْتَبجَارَكَ دَبِرَهُ حَقَّ يَسْمَعَ كلم و4 [التؤا: <1. وهناك نصوص كثيرة في هذا 
المعوا: 

فإن قيل: يشكل علئ ذلك أن الله تعالئ ذكر أن القرآن قول الرسول كَلِ؛ 
كما في قوله تعالئ: «إإِنَه لَقولُ سول كيير» (لَلقق: 014٠‏ وفي موضع آخر ذكر أنه 
قول جبريل؛ كما في قوله تعاليل: «َإإنَّهُ لَعوَلُ رسُول كر (9)) ذى قرو عِندَ ذى امرش 
مكين» [التكزيز: .]٠١‏ 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ فإن نسبة الكلام تختلف باختلاف الاعتبارات» 
فالكلام ينسب إلئ من قاله مبتدئا منشئاء وينسب إل من قاله مبلغا وناقلاء 
فقصيدة امرئ القيس تنسب إليه علئ أنها من كلامه؛ لأنه قالها مبتدئا منشئاء 
ويصح أن تنسب إلى من قالها مبلغا ناقلاء» فكذلك الحال في القرآن» ينسبه الله 
تعالئ إلى نفسه لأنه قاله مبتدئا منشئا له» وينسبه إلى رسله؛ لأنهم قالوه نقلا 
وبلاغا . 


الدليل الثاني: توعد الله يله لمن قال عن القرآن: إنه كلام البشرء كما قال 
عن الوليد بن المغيرة: «ِ#دَرْفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِدَا () وَبَعَلْتْ له مَالَا مَمَدُودًا () وبين 


4نيكن 


و3 تقرف أن هيدا 2 لق 111 ليد 6 54 0610 فنا عا 
مََيَعِفَهُ صَعُودا4ه [الثاثر: 1107-1١‏ إل أن قال يله : ««إن هذا إلا بغر يوثَرٌ 69 إن هدَآ 
إِلَّا مول ابر © كاد مقر [| شر : 55-74]. 

فحقيقة قول الوليد أن القرآن ليس كلام الله؛ وإنما كلام النبي كَلِلِ؛ 
فتوعده الله بسقر؛ فدل ذلك عليل أن قول الوليد وما شابهه خطأ مخالف للحقيقة. 


الدليل الثالث: اشتمال القرآن علئ جمل يستحيل أن تكون لغير الله؛ كما 
في قوله تعالئ: «#وَلوَ سْئَنَا لَأَيْنسَا كن شين هدَسهَا» [للقئ1ة: .]1١‏ 

وغيرها من الآيات التي يتحدث الله فيها عن خصائصه سبحانه» فكلها يأتي 
الكلام فيها علئ أن المتحدث هو الله يَْلِةِ وليس غيره» وليس حكاية عن كلامه 
ومعناهء فاطراد هذه المعاني في نسبتها إلى الله َك يدل على أن القرآن الذي بين 
أيدينا هو كلام الله نَ حقيقة ليس كلام غيره ولا حكاية عن كلامه. 

الدليل الرابع: أن آيات القرآن لم تفرق بين القرآن وبين كلام الله وبين 
الكتاب. فكل الآيات التي جاءت في القرآن تذكر القرآن والكتاب وكلام الله 
بأوصاف واحدة» وتتعامل معها عل أنها شيء واحد؛ فدل ذلك التعامل علئ أن 
القرآن هو كلام اللهء وأن كلام الله هو الكتاب المنزل» وأن الكلام المنزل هو 
القرآن» فلا فرق بين كل هذه الحقائق. 

فاستقراء القرآن وتراكيبه في التعامل مع وصف القرآن يدل علئ أنه 
كلام الله يله لا كلام غيره» ولا حكاية عن كلامه. 

وكل ما روي مرفوعا أو موقوفا علئ أحد من الصحابة من أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق فهو ضعيف, يقول ابن عدي بعد أن روي أثرا عن أنس فيه 
أن القرآن غير مخلوق: «هذا الحديث وإن كان موقوفا عليل أنس فهو منكر؛ لأنه 
لا يعرف للصحابة الخوض في القرآن)""' . 


)200 الكامل في الضعفاء 56 ولا يشكل عليه قول عمرو بن دينار» فإنه لا ينقل عن الصحابة 
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مسألة: هل يصح أن يوصف القرآن بأنه محدث أو حادث؟! 

هذه المسألة اختلفت فيها مقالات أئمة السلف؛ وسبب اختلافهم راجع إلى 
الاختلاف في معنا لفظ الحدوث أو الحادث» فهذا اللفظ يراد به أحد المعنيين: 
إما أن يراد به المخلوق» وإما أن يراد به المتجدد. 

وقد نقل ابن تيمية خلاف أئمة السلف في هذه القضية» وذكر أن الإمام 
أحمد أنكر علئ داود بن علي الظاهري حين وصف القرآن بأنه محدث» وبين 
ابن تيمية أن سبب هذا الإنكار راجع إلى أن المعنئ المشتهر المستقر عند 
المتناظرين في وقت الإمام أحمد بمعنئ الحدوث هو الخلقء. فلما استعمل الإمام 
داود الظاهري هذا اللفظ كان محلا للإنكار؛ لأن المنتشر في ذلك الزمان يدل 
علئ أن الحدوث هو الخلقء. وذكر ابن تيمية أن داود الظاهري لم يكن يقصد 
بالحدوث الخلق؛ وإنما كان يقصد به التجدد"" . 

وبناء عليه: فمن أطلق هذه اللفظة -القرآن محدث أو حادث- وكان يقصد 
التجدد فإطلاقه صحيح., إلا في حالة واحدة؛ وهي إذا كان الواقع والحال يوهم 
خلاف ذلك» فلا بد أن يبين أو يترك اللفظ . 
إشكال: 

ثمة عبارة لوكيع بن الجراح مشكلة لا بد من الوقوف معهاء هي قوله: «من 
زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أنه محدث» ومن زعم أنه محدث فقد كفر)”', 
وقل اعد عليها تعفن 'الأشاعرة المعاضرين وذكر أن يعفن: أثنة السلفب يرى أن 
القرآن قديم. 

وهذا الفهم غير صحيح. فإن وكيعا حين قال: «من زعم أن القرآن مخلوق 
فقد زعم أنه محدث)» لا يقصد أنه محدث يعني متجددا؛ وإنما قصد محدثا يعني 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية .)577/1١(‏ 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (095. 
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أنه مخلوق منفصل عن ذات الله» ومن زعم أن القرآن منفصل عن ذات الله فقد 
كفر؛ أي: فقد وافق قول الجهمية والمعتزلة. 

ودليل صحة هذا الفهم أن هذه العبارة قيلت في الرد علئ المعتزلة» فسياقها 
يدل علئ أن معني قوله: «محدث». أي: مخلوق بائن عن ذات الله كما يعبر عن 
ذلك المعتزلة. 

ومما يدل علئ أن هذا المعنئ هو المعنئ المراد لوكيع بن الجراح أنه 
جاءت عبارة أخرئ عنه تفسر هذا المعنل» فقد روئ اللالكائي عن وكيع أنه قال: 
«من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق"'". فهذه الرواية 
تدل علئ أن وكيعا إنما كان يقصد الرد علئ الجهمية والمعتزلة الذين فسروا 
القرآن بشيء مخلوق منفصل عن الله يل فبين أنه لو كان كذلك لكان مخلوقا. 

ومما يدل علولا ذلك أن وكيعا من آئمة السلفك»الذيخ أفالواة «القران 
كلام الله غير مخلوق» منه خرج وإليه يعود)» والقائل بهذه الجملة يستبعد أن 
يقول بأن القرآن قديم؛ لأن القديم لا يوصف بالخروج. 

واسها دل عل ذلك ايفن أن :زكيطا ين أئمة الشلف الذون يتتعلون 
كلام الله حروفا وأصواتاء والقائل بهذا القول يستبعد أن يقول بأن القرآن قديم؛ 
لأن الحروف والأصوات مرتبة» والترتيب ينافي القدم. 

وما يدل عليل ذلك أنه جاء عن عضن أثمة السلف التنصيض :علي المراد 
بالمحدث» قال حرب الكرماني: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «من قال: إن 


القرآن محدث علئ معن مخلوق؛ فهو كافر بالله الغني العظيم)”" . 


.089( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّدَ‎ )١( 
ة).‎ ١7 فم مسائل حرب‎ 


وه 


إشكال: 

يشكل عل القول بأن القرآن كلام الله وأنه متجدد ما جاء من أن القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظهء وأنه نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدر. 

قيل: ذلك ليس مشكلا؛ لأنه لا تنافي بين الكتابة وبين التكلم بالقرآنء فإنه 
يصح أن يأمر الله تعالئ القلم بكتابة القرآن في اللوح المحفوظ بناء على علمه 
الواسع سبحانه» ثم تكلم به منجما حين نزل على النبي كَلْة فلا يلزم من كتابة 
شيء من الكلام التكلم به وأيضا فقد أمر القلم بكتابة كل ما هو كاثن: إلول نوم 
القيامة وليس في الخبر ما يدل على أن الله تكلم بذلك. 

وكتابته في اللوح المحفوظ لا تستلزم أن يكون قديما؛ لأن اللوح نفسه 
والكتابة فيه ليست قديمة. 


مذهب المعتزلة في القرآن: 

يعتقد المعتزلة أن القرآن مخلوق خلقه الله يك وأنزله لتأييد نبيه؛ باعتباره 
دليلا علئ نبوته وبيانا لأحكامهء يقول القاضي عبد الجبار في بيان هذا الاعتقاد: 
«مذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله تعالئ ووحيه؛ وهو مخلوق محدثء 
أنزله الله على نبيه ليكون علما ودالا علئ نبوته» وجعله دالا علئ الأحكام لنرجع 
ل 

والقول بأن القرآن مخلوق ليس خاصا بالمعتزلة مع أنه مشتهر عنهم» بل كل 
المعطلة يقولون: إن القرآن مخلوق؛ وإنما اشتهر عن المعتزلة؛ لأنهم هم الذين 
أنشؤوه» واستدلوا عليه وتوسعوا في الانتصار له. 


.)018( شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار‎ )١( 


وه 


وقول المعتزلة في القرآن مبني على قولهم في الكلام» وقد ذكرنا أصولهم 
وأدلتهم التي استدلوا بها في قولهم في الكلام» وسنذكر في هذا الموضع الأدلة 
النقلية التي اعتمدوا عليها في تأييد قولهم في خصوص القرآن. 

وقد استدلوا عليل أن القرآن مخلوق بعدد من النصوص» وسنقتصر علا 
أربعة أدلة: 

الدليل الأول: أن القرآن شيء» وكل شيء فهو مخلوقء كما قال الله يل : 
مه حَنِقُ كن شَئْو» [اليمْل: 211١‏ وغيرها من الآيات التي جاءت في هذا المعن. 

وهذا الدليل من أكثر الأدلة التى استدل بها المعتزلة» والاستدلال بهذا 
الدليل ليس خاصا بالمعتزلة» بل الاستدلال بهذا الدليل قديم»ء استدل به بشر 
المريسي وغيره من قدماء الجهمية. 

ولكن هذا الدليل غير صحيح.» وبيان ما فيه من الغلط يتبين بالأمور التالية: 

الأمر الآول:: أن ذلك الاستدلال مبنى عليل أن اكل» 'تقتضي العموم 
الشمولي في كل السياقات والأحوال» وهذا غير صحيح؛ وهو مخالف لاستعمال 
القرآنء فإن عموم «كل» في كل موطن بحسبهء ففي بعض المواطن لا تدل على 


-ِ 
<2 


الاستغراق الوجودي؛ كما في قول الله يل : ماتُدَيْرٌ كلَّ قََءٍ بأمَرِ رَيَهَا وَأَصبَحُوا لا 
يرع إِلّا مك4 [التقف: 0؟1]» فمساكنهم لم تدمرء وهذا يبين أن عموم «كل) 
في كل موطن بحسبه». فعموم «كل)2 في هذا الموطن المقصود به تدمير كل شيء 
أراد الله تدميره» والله ون لم يرد تدمير المساكن. 

طن ذلك أيفياة كول الله ووة جوري من حكن قور ونا عر علي 4 
[لكَمَن: *7]ء مع أن ملك سليمان شيء كبير لم تؤته» فيكون عموم «كل» في 
قوله : #وأريك من سكل توري أي: مما تملكه الملكة في موطنها التي هي فيه. 

فإذا ثبت ذلك» فلا يصح للمعتزلة والجهمية أن يعتمدوا علئ مجرد عموم 
«كل)؛ لأننا نقول: عموم «كل) في قول الله يِه : أي خَلقٌ عل نو 
[اليَدْن: 15] متعلق بالمخلوقات؛ أي: كل شيء مخلوق. 


دحك 


فإن قالوا: نحن نرئ أن القرآن مخلوق فيدخل في العموم. 

قلنا: هذا استدلال بمحل النزاع؛ إذ محل النزاع هل القرآن مخلوق أم لا؟! 
فإذا أثبتنا بأن «كل» هنا لا تستغرق القرآن؛ وإنما هي مستغرقة لكل مخلوق» 
فلا يصح لهم أن يقولوا: نحن نعتقد أن القرآن مخلوق؛ لأن هذا استدلال بمحل 
النزاع . 

الأمر الثاني: أن استدلالهم هذا يلزم منه أن يكون الله مخلوقاء مع أنهم 
لا يقولون ذلك. فإنه جاء إطلاق «شيء» على الله؛ كما في قول الله 2 : موقل 
كي اكد تيده فل آذه كوك بقل و 14لاو 16 

بل إطلاق لفظة الشيء على الله أصرح من إطلاقها على القرآن» فإن الإمام 
أحمد ذكر أن الله يِكَ لم يطلق على القرآن «شيئا»» ولا يوجد في القرآن إطلاق 
لفظة «الشيء» على القران. 

الآمر الثالث: أن مفهوم «الشيع» فيه اختلاق واضطراب كبير بين 
الطوائف» فمنهم من يقول: المراد به المعلوم» ومنهم من يقول: المراد به 
الموجودء ومنهم من يقول: المراد به المخلوق. 

والصحيح أن مفهوم الشيء يختلف باختلاف السياقات» وبناء عليه فالمعتزلة 
اعتمدوا في استدلالهم على مفهوم غير مستقر في الدلالة» فلا يصح أن تبن عليه 
الأدلة والدعاوئ. 

الأمر الرابع: أن استدلال المعتزلة بهذا المعنئ يوقعهم في التناقض؛ فإنهم 
أخرجوا أفعال العباد من أفعال الله يل فلم يجعلوها مخلوقة لله داخلة في 
قوله: آنه حَِقُ كن تَْو» فلم يلتزموا بعموم «كل» في هذه الآية. 

فإن قالوا: أخرجنا أفعال العباد لأجل دلالة الأدلة الأخرى. 


قلنا: وكذلك نحن أخرجنا القرآن من عموم تلك الآية بدلالة الأدلة 
والنتيجة أن هذا العموم لا حجة فيه. 


وه 


الدليل الثاني: أن القرآن مجعول؛ كما في قوله يََلَِ: «َإإِنَا جَمَلَنَهُ هرم 
عَرَبيَاك [الرْق: +1 وكل مجعول فهو مخلوق. 

وهذا الدليل ليس خاصا بالمعتزلة» فقد استدل به بشر المريسي كما في 
مناظرته مع الكناني . 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا الاستدلال قائم علئ أن لفظة «جعل» ليس لها في 
القرآن إلا معنيل واحد؛ وهو الخلق. وهذه المقدمة ليست صحيحة؛ فإن لفظة 
«جعل» لها في القرآن معنيان : 

المعنيل الأول: الخلق؛ وضابطها إذا عديت إلى مفعول واحد؛ كما في 
قول الله يي : «وَجَمَلَ المت وَالتُور» [الأكئل: 1١‏ وغيرها من الآيات. 

والمعنئ الثاني : بمعنئ صير؛ وضابطها إذا عديت في القرآن إلئ مفعولين؛ 
كما في قول الله يلةِ: «وََدَ جَعَامُمٌ اله عََتِحكْمْ صبلًاً» لالَن: 1١‏ وكما في 
قول الله يق : وَيْمَثنَ نه الت سْبَحمذ) [الهزق: ٠ه].‏ 

وإذا رجعنا إلئ استعمالات لفظة «جعل» في القرآن في التعبير عن القرآنء 
وجدناها عديت إلى مفعولين ؛ فتكون بمعنول «صير) لست بمعنول «خلق). 

الوجه الثاني: أن استدلالهم هذا يلزم منه أن ينسبوا إلى المشركين بأنهم 
يعتقدون أن الله مخلوق» ويلزمهم أن ينسبوا إلئ الأنبياء بأن الله مخلوق؛ كما في 
قول الله سبحانه وتعاليل : هوَهَدُ جَعَأسُمٌ للَهَ مَكبِحكْم كيْبلًا» [النن: »]4١‏ والذي 
قال هذا القول نبي من الأنبياء» فلو تعاملنا مع «جعل» بأنه ليس لها في القرآن إلا 
معنول واحد؛ وهو «خلق». لكان معنيل هذه الاية: وقد خلقتم الله عليكم كفيلا» 
وهذا معنل قبيح لا يصح نسبته إل نبي من الأنبياء. 

الدليل الثالث: أن القرآن وصف بالحدوث؛ كما في قوله تعالئ: «إما أيهم 
من ذِكر 52 زَيْهُم 0 إَِّ سْسَمعوه وهم يَلْعَبُونَ# [1ي: 11١‏ والحدوث لا يكون 
إلا بمعنيل الخلق. 


دع 


4ه 


ولكن هذا الاستدلال خطأ؛ لأنه قائم علئ مقدمة خاطئة؛ وهي أن لفظة 
«الحدوث» ليس لها في القرآن ولا في لغة العرب إلا معنئ واحد؛ وهو الخلقء» 
وهذا غير صحيح.» فهذه اللفظة تستخدم في القرآن وفي لغة العرب بمعنئ الخلق» 
وبمعنئ التجددء والمراد بها هنا التجددء فلا شك أن القرآن الذي نزل في المدينة 
أحدث من القرآن الذي نزل في مكة. 

يقول ابن قتيبة: «المحدث ليس هو في موضع بمعنق: مخلوقء فإن أنكروا 
ذلك فليقولوا في قول الله: ْمَل أله بحرت بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا» [انوق: :1١‏ إنه 


دوع م عم 
٠. 1‏ 


يخلق.» وكذلك: لهم نون أو رت هَمْ وكرا4 دَظنن: 11] أي: يحدث لهم 
القرآن ذكراء والمعنيل: يجدد عندهم ما لم يكنء وكذلك قوله: هإما أيهم مّن 
كر ين رَيّْهم حَدَثْ» أي: ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك"2 . 

الدليل الرابع: أن القرآن وصف بأنه منزل» كما جاء في عدد كبير من 
الآيات» وكل منزل فهو مخلوق. 

وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأنه مبني عليل مقدمة خاطئة؛ وهي أن لفظة 
«النزول» لا تطلق في القرآن وفي لغة العرب إلا علئ معن المخلوق» وهذا غير 
صحيح» بل النزول يطلق على غير المخلوق» فقد أطلق على الله كل 
عذكة لوبو الور د 


مذهب الأشاعرة في القرآن: 

الأشاعرة مضطربون في استعمال لفظة القرآن» فإنهم تارة يطلقون لفظ 
القرآن على الكلام النفسي» وتارة يطلقون القرآن علئ الألفاظ المعبرة عن الكلام 
النفسي؟ ففي كتب العقائد كثيرا ما يطلق لفظ القرآن علئ الكلام النفسي» وفي 
كتب أصول الفقه كثيرا ما يطلق القرآن والكتاب عل المصحف. 


.)5725( الاختلااف في اللفظ‎ )١( 


هوه 


ولهذا تراهم في بعض المواطن يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وتارة يقولون: القرآن هو اللفظ المعبر عن كلام الله؛ وهو مخلوق. 

وقد نبه إلئ هذا المعنئ عدد من الشراح المتأخرين» ومنهم قاضي الجماعة 
التونسي؛ حيث يقول: «القرآن يقال على ما يقال عليه الكلام» فيقال على المعنئ 
القائم بذاته جل وعلاء المعبر عنه باللسان العربي المبين» ومعنئ الإضافة في 
قولنا: إضافة الصفة إلى الموصوف, كعلم الله» والقرآن بهذا المعنئ قديم قطعا 
-أي: الكلام النفسي- ويقال: الكلام العربي الدال على المعنئ القديم» ومعنئ 
الإضافة بهذا الاعتبار هي معن إضافة الفعل إلئ فاعلهء كخلق الله ورزقهء وكلا 
الإطلاقين حقيقة؛ خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في ال : 

وقد تضمن كلام قاضي الجماعة الإشارة إلئ خلاف علماء الأشاعرة في 
إطلاق لفظ القرآن؛ فمنهم من قال: يطلق على الكلام النفسي وعلئ ما في 
المصحف بالحقيقة فيهماء ورجحه قاضي الجماعة» ومنهم من يقول: يطلق على 
الكلام النفسي حقيقة وعلئ ما في المصحف مجازا؛ ورجحه البيجوري”" . 

والتنبيه عل أن القرآن يطلق عند الأشاعرة بإطلاقين له فوائد متعددة: 

منها: إحسان التعامل مع المتحاور معناء فنفرق بين من يطلق القرآن علئ 
الكلام النفسي» وبين من يطلق على ما في المصحف. 

ومنها: أنه يساعد علئ فقه كلام بعض الأئمة» فإن الإمام ابن قدامة في 
كتابه «حكاية المناظرة في الكلام» كان يتحاور مع قوم من الأشعرية يعتقدون أن 
القرآن هو المعنئ النفسي» فكان يأتي بالأدلة مصاغة على أن ما في المصحف هو 
القرآن. 
)١(‏ تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» لقاضي الجماعة التونسي (797). 
(0) انظر: تحفة المريد عليل جوهرة التوحيدء للبيجوري (170). 
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فقد يستغرب بعض الناظرين فى كلامه كيف يورد الأآدلة ليثبت أن ما فى 
المصحف هو القرآن» ولكن إذا فهمت تلك الإطلاقات علمت أن ابن قدامة كان 
يتناظر مع صنف من الناس؛ وهم الذين يعتقدون أن القرآن ليس هو المصحف؛ 


محل الإجماع عند المحققين من كثير علماء الأشاعرة أن ما في المصاحف 
ليس هو كلام الله؛ سواء سمي قراآنا أو لم يسم قرآناء فكلام الله عندهم معنئ 
من المعاني» ولا يتصور فيه التركيب من الألفاظ والسور والآيات وغير ذلك. 

وحاصل موقف الأشاعرة من القرآن الموجود في المصاحف: أنه كلام 
مخلوق يعبر به عن كلام الله القائم بذاته. 
الفرق بين الأشاعرة والكلابية في القرآن: 

هناك خلاف بين الأشاعرة وبين الكلابية في اللفظ الذي يعبر به عن هذا 
الكلام» هل يقال: هو حكاية عن كلام الله أم عبارة عن كلام الله؟ 

فابن كلاب يرئ أن هذا المصحف هو حكاية عن كلام الله والأشعري 
يرئ أن المصحف عبارة عن كلام الله» وعلل الأشعري قوله بآن الحكاية تقتضي 
أن يكون المحكي مثل المحكي عنه» والحروف في القرآن ليست مثل المعاني 


القائمة بذات الله وله . 


وهذا المعنل نقله ابن فورك؛ حيث يقول: «كان -يعنى الأشعري- لا يفرق 
بين العبارة والتلاوة. ويمنع لفظ الحكاية» ويقول: إن إطلاق لفظ الحكاية عل 
التلاوة يقتضي مماثلة التلاوة للمتلو)""'. 


لوه 


وأنكر الباقلاني في بعض كلامه الإطلاقين. حيث يقول في نقله لمذهب 
أصحابه ع القرآن: «وأنه لا يقال فى كلامه: حكاية ولا عبارة» ولا أنى أحكى 
كلام اللهء ولا أنا أعبر كلام اللهء بل نقول: نتلو كلام اللهء ونقرأ كلام الله 
ونكتب كلام اللهمع ونحفظ كلام ا مع أن الباقلانى في الكتاب نفسه عبر 
في موطن آخر بأن القرآن عبارة عن كلام الله! 

وبعض العلماء عكس الأمرء فجعل القول بالحكاية للأشعري والقول 
بالعبارة لابن كلاب» يقول ابن حجر: «رأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهماء 
فجعل العبارة عن الأشعري» والحكاية عن ابن كلاب)7 , 

وأما أبو منصور الماتريدي فإنه نص على أن القرآن حكاية عن كلام الله 
حيث يقول: «أما الذي في المصاحف هذا فهو ما يفهم به ذلك أو ما يوافق به 
ذلك. أعنى القرآن. ويقال: هذا حكاية عن ذلك)”") 


إقرار علماء الأشاعرة بأن القرآن الموجود فى المصحف مخلوق: 
أقر عدد من علماء الأشاعرة أن القرآن الذي فى المصحف مخلوق» 

وصرحوا بذلك. يقول الرازي: «وما ذكروه -أي: المعتزلة- من الأدلة فهو إنما 
يفيد حدوث القرآن بهذا التفسير؛ وذلك متفق عليه» وإنما نحن ندعى بعد ذلك 
صغة قائمة بذات الله وندعى قدما)"”*؟» والذي يقوله المعتزلة هو أن القرآن 
مخاو ةق 
)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده» للباقلاني (47). 
إفهة6 نقله عنه المرداوي في التحبير شرح التحرير زف ا 36 وانظر كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ 

1١‏ ؟ا0). 
(9) تأويلات أهل السنة 1/7 .)1١‏ 


(:) نهاية العقول في دراية الأصول (775/1). ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (5054)» 
والأربعين في أصول الدين .)559/١(‏ 
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ويقول الإيجي: «اعلم أن ما يقوله المعتزلة؛ وهو خلق الأصوات والحروف 
وكونها حادثة قائمة» فنحن نقول بهء ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك" . 

ويقول: «قالت المعتزلة: أصوات وحروف -يعني كلام الله- يخلقها الله 
في غيره» كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي؛ وهو حادثء وهذا لا تنكره. 
ولكننا نثبت أمرا وراء ذلك؛ وهو المعنئ القائم بالنفس)”" . 

ومعنئ كلامه أنهم لا ينكرون أن ما في المصحف مخلوقء ولكنهم ادعوا 
أن هناك شيئا آخر غير مخلوق؛ وهو الكلام النفسي. 

وقال البيجوري: «اعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم؛ 
بمعنيل أنه صفة قائمة بذاته تعالئ» وعلئ الكلام اللفظي؛ بمعنئ أنه خلقه)”" . 

وذكر البيجوري أن القرآن بمعنئ الكلام النفسي ليس بمخلوقء» وأما القرآن 
بمعنئ اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوقء لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق» ويراد 
به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم فقط؛ لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنئ 
كلام الله تعالئ مخلوق» ولهذا امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. 

وذكر أن معن كلام أئمة السلف: أن القرآن غير مخلوق؛ أي: الكلام 
النفسي غير مخلوق» وأنهم امتنعوا عن موافقة المعتزلة حين قالوا: القرآن 
مخلوق؛ لأن قول المعتزلة هذا يوهم أن المعنئ النفسي مخلوقء» فامتنعوا خوفا 
من الإيهام» لا لأنهم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا غير مخلوق! 

وهذا تحريف لكلام أئمة السلف. وتحكم محض في تحديد مرادهم 
ومقصيودهم : 

ويقول الفاضلي: «يسمئ كل من الصفة القديمة -المعنئ النفسي- والألفاظ 
)١(‏ المواقف في علم الكلام (595). 


(؟) المواقف في علم الكلام (195). 
زفرة تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» للبييجوري 9(" 1). 


لحن 


الشريفة -المصحف- قرآناء وكلام الله؛ إلا أن الألفاظ الشريفة مخلوقة» مكتوبة 
في اللوح المحفوظ)""'. 

وكلام الأشاعرة هذا مبني علئ أصولهم التي انطلقوا منها في صفة الكلامء 
وأظهرها: أن معنى الكلام معن نفسي قائم بالذات» وأنه معن واحد. 

فكل من قال بهذين الأصلين يلزمه أن يقول بأن ما في المصحف ليس كلام 
الله؛ لأن هذا المصحف ليس معنئ؛ وإنما هو ألفاظ ومعانء. ولأن هذا 
المصحف ليس معنئ واحدا؛ وإنما هو معان متعددة» فكل من قال بذينك 
الأصلين يلزمه أن ينكر أن هذا المصحف هو كلام الله يِه فمن أراد أن ينقض 
قول الأشاعرة في القرآن فعليه أن ينقض ذينك الأصلين. 

ومع ذلك فقد أنكر بعض الأشاعرة المتأخرين هذا الأمرء وقرر بأن القرآن 
لفظه ومعناه من الله تعالى وليس مخلوقا وليس هو كلام جبريل نَل ولا كلام 
النبي كله يقول الزرقاني: «قد أسف بعض الناس فزعم أن جبريل كان ينزل علئ 
النبي كلد بمعاني القرآن والرسول يعبر عنها بلغة العرب. وزعم آخرون أن اللفظ 
لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنئ فقط وكلاهما قول باطل أثيم مصادم 
لصريح الكتاب والسنة والإجماع ولا يساوي قيمة المداد الذي يكتب به. وعقيدتي 
أنه مدسوس على المسلمين في كتبهم. وإلا فكيف يكون القرآن حينئذ معجزا 
واللفظ لمحمد أو لجبريل؟ ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس لله؟ مع 
أن الله يقول: «حَقَّ يَسْمَمَ كلم أشَّو [التوْا: 5] إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله . 

والحق أنه ليس لجبريل في هذا القرآن سوئ حكايته للرسول وإيحائه إليه 
وليس للرسول النبي يَكِْةِ في هذا القرآن سوئ وعيه وحفظه ثم حكايته وتبليغه ثم 
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(0) مناهل العرفان .)59/١(‏ 


القرآن كلام مّن عند الأشاعرة؟ 

بعد اتفاق علماء الأشاعرة علئ أن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله 
حقيقة» اختلفوا هو كلام من؟ على ثلاثة أقوال'"': 

القول الأول: أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام جبريل» ونحن نقرأ في 
الصلاة ألفاظ جبريل. 

القول الثاني : أن القرآن الذي بين أيدينا ألفاظه ألفاظ النبي كَكَ؛ فنحن نقرأ 
في الصلاة ألفاظ النبي كَلِلَدِه ونتعبد بألفاظ النبي كَل 

القول الثالث: أن الله خلق ألفاظ القرآن في اللوح المحفوظ» ثم نزل علئ 
النبي كَكِةِ مفرقاء فهو ليس كلاما لأحد من الخلق. 

وبهذا التقرير يظهر الفرق بين مذهب الأشاعرة في القرآن ومذهب أهل 
السنة» ويعلم أن ما عليه الأشاعرة يتناقض مع ما كان عليه أئمة السلف في القرآن 
وخاصة الإمام أحمدء ولهذا يقول ابن عقيل: «أما دعوئ الأشاعرة موافقة الإمام 
أحمد ونه فباطل» أين هم عن قول أحمد 5نه: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو كافر)» قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: «قال أبي: تكلم الله بصوت» وقال: 
لا ينكر هذا إلا الجهمية ... وقال أيضا فيما رواه عنه صالح ابنه. وابن عمه 
حنبل : «جبريل سمعه من الله» والنبي سمعه من جبريل» وسمعه الصحابة من 
النبي كَل ... والأشاعرة تقول: إن جبريل لم يسمع كلام الله من الله» والقراءة 
عندهم والتلاوة والكتابة مخلوقة» والقرآن صفة قائمة في نفس المتكلم لا تظهر 
لاخبانين البكلني» “وإنما الأصواكة:والسروف كاي 
)١(‏ حاشية البيجوري علئ جوهرة التوحيد .)١55(‏ 
(؟) مسألة القرآن (55-57). 


> 


حاصل المذاهب في حقيقة القرآن: 

بعد العرض السابق تكشّف أن لدينا ثلاثة اتجاهات أساسية في حقيقة 
القرآن: 

الاتجاه الأول: أن كلام الله غير مخلوق» والقرآن غير مخلوق؛ وهو قول 
أهل السنة والجماعة. 

الاتجاه الثاني: أن كلام الله مخلوق» والقرآن مخلوق؛ وهو قول المعتزلة. 

الاتجاه الثالث: أن كلام الله غير مخلوقء والقرآن مخلوق؛ وهو قول 
الأشاعرة. 

الفرع الثالث: مسائل متعلقة بصفة الكلام والقرآن. وثمة مسائل كثيرة» 
سنقف مع ثلاث منها بشكل مختصر: 

المسألة الأولئ: قضية الوقف في القرآن» ومعناها: أن هناك أناسا توقفوا 
في القرآن فقالوا: نقول: القرآن كلام الله» ونتوقفء فلا نقول: مخلوق ولا غير 
ففلوق: 

وهذا القول عرف في التاريخ بمسألة التوقف في القرآنء وقد ظهر هذا 
القول في زمن الإمام أحمد وأنكره إنكارا شديداء وأنكره أيضا عدد من الآئمة 
في زمن الإمام أحمدء وجعله الإمام أحمد داخلا في التجهم؛ حيث يقول: 
«افترقت الجهمية علئ ثلاث فرق -يعني في القرآن- فرقة قالوا: القرآن مخلوق» 
وفرقة قالوا: كلام الله ونسكتء وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن مخلوق""©. 

وسئل الإمام أحمد: «هل للرجل رخصة أن يقول: القرآن كلام الله ثم 
يسكت؟ قال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكن 


.)5١57/١7( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون؟!''2. فالإمام أحمد يوجب 
التصريح بهذا القيد؛ وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

المسألة الثانية: مسألة اللفظ بالقرآن» ويعبر عنها في بعض كتب العقائد 
ب: التلاوة والمتلوء ومعنئ هذه المسألة: هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير 
مخلوق؟ 

والبحث في هذه المسألة طويل» وفيه تفاريع كثيرة؛ وهي حرية بالبحث 
والتنقيب» وحاصل ما يمكن أن يقال فيها أن الحديث فيها بدأ بعد فتنة خلق 
القرآن» وأول من قال بها حسين الكرابيسي سنة 154١ه»ء‏ فقد صرح فيها 
الكرابيسي بأن اللفظ بالقرآن مخلوقء وأنكر عليه الإمام أحمدء وقال: «وأي 
شيء قالت الجهمية إلا هذا؟!)”'. 

وجعل الإمام هذا القول فرعا من التجهم؛ وذلك لأن الإمام أحمد كان 
يتجادل مع أناس يعتقدون أن لفظ الحدوث يساوي الخلق. 

ثم لجنا" حدتت هلم 'المشالة وقع خلاف طويل بين أهل السنة والحديث» 
حتئ قال ابن قتيبة: «لم يختلف أهل الحديث في شيء -يعني فيما يتعلق بالقرآن- 
إلا في مسألة اللفظ)”"», بل قال: «والخلاف في هذه المسألة من خصائص أهل 
الحديث» لم يختلف فيها إلا أهل الحديث»”' . 

وحصلت بين أهل الحديث في هذه المسألة فرقة وفتنة» كما ذكر ابن تيمية» 
وذكر عددا من مشاهد هذه الفتنة. 
)١(‏ مسائل أبي داود (05754-7537. 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي .)589/1١(‏ 
(؟) الاختلاف في اللفظء لابن قتيبة (08). 
(:) انظر: الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية» لابن قتيبة (3). 


>. 


وحاصل أقوال أهل الحديث في هذه المسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال 
أسا”شية : 

القول الأول: أن اللفظ بالقرآن مخلوقء» وكل أهل الحديث الذين قالوا 
بهذا القول يقصدون باللفظ هنا فعلهم الذي صدر منهم؛ وهو التلفظء حتئ 
الكرابيسي حين شرح قوله ذكر أنه يقصد التلفظء ويقول الذهبي: «ولا ريب أن ما 
ابتدعه الكرابيسي» وحرره في مسألة التلفظ. وأنه مخلوق: هو حقء لكن أباه 
الإمام أحمد؛ لثلا يتذرع به إلئ القول بخلق القرآن» فسد الباب؛ لأنك لا تقدر 
أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك""' . 

القول الثاني: أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق» وكل أهل الحديث الذين قالوا 
بهذا القول يقصدون باللفظ : الملفوظ . 

القول الثالث: من توقف في المسألة ولم يقل: لفظي بالقرآن مخلوق 
أو غير مخلوقء بل عد الإطلاقين بدعة؛ وهو تحقيق مذهب الإمام أحمدء وإن 
كانت الرواية عن الإمام أحمد مختلفة وتحتاج إلى تفصيل وتوضيح. 

وسبب الاختلاف بين أهل الحديث في هذه المسألة هو الإجمال في كلمة 
اللفظ؛ فإن هذه الكلمة تطلق بمعنيين: إما بمعنئ التلفظ الذي هو فعل المخلوق» 
أو بمعنيل المتلقّظ به الذي هو كلام الله يل . 


وقد خص ابن قتيبة هذه المسألة بكتاب مفردء هو كتاب «الاختلاف في 
اللفظ)» وذكر سبب الاختلاف؛ حيث يقول: «هم -أهل السنة والجماعة- 
مجمعون علئ أصل واحد؛ وهو القرآن كلام الله غير مخلوق في كل موضعء 
وبكل جهة. في كل حال؛ وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه ولطف 
معناه» فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه» ولم يكن معهم آلة التمييز ولا فحص 
الناظرين» ولا علم أهل اللغة» فإذا فكر أحدهم في القراءة وجدها قد تكون 


.)87/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قرآنا؛ لآن السامع يسمع القراءة» وسامع القراءة سامع القرآن» فيعتقد من هذه 
الجهة أن القراءة هي القرآن غير مخلوق» ويفكر آخر في القراءة فيجدها عملا؛ 
لأن الثواب يقع علئ عمل العبد لا على أن القرآن في الأرض» ويجد الناس 
يقولون: قرأت اليوم كذا وكذا سورة» وقرأت في تقدير «فعلت»» كما تقول: 
ضربت» وأكلت» وشربت» ويجدهم يقولون: قراءة فلان سق من قراءة فلان؛ 
وإنما يريدون: أداء فلان للقرآن أحسن من أداء فلان» وقراءة فلان أصوب من 
قراءة فلان؛ وإنما يراد في جميع هذا العمل؛ لأنه لا يكون قرآن أحسن من قرآنء 
فيعتقد من هذه الجهة أن القراءة أنه أت عملاء وأن من قال: القراءة غير 
مخلوقة؛ فقد قال: أعمال العباد غير مخلوقة» فلما وقعت هذه الحيرة ونزلت هذه 
البلية» فزع الناس إلئ علمائهم وذوي رأيهم فاختلفوا عليهم"''. ثم حك 
الأقوال الثلاثة. 

وقد أطال ابن تيمية في بيان هذه القضية وتتبعها من عدة جهات: من جهة 
سببهاء ومن جهة تاريخ حدوثهاء وسبب الاختلاف فيهاء ومن جهة الفتنة 
والاضطرابات التي وقعت فيهاء ومن جهة تحرير قول الإمام أحمد والإمام 
البخاري» وغيرهماء وكلام ابن تيمية في هذه القضية يستحق أن يفرد ببحث 
خاص ؛ لثرائه ودقته وعظيم نفشعه. 
المسألة الثالثة: هل يوصف الله بالسكوت؟ 

مقتضول قول أهل السنة والجماعة في أن كلام الله يكون بمشيئته واختياره : 
أن الله سبحانه يوصف بالسكوت؛ يعنى: أ 4 


.)08( الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية» لابن قتيبة‎ )١( 


0 


وقد جاء فى صفة السكوت عدد من النصوص: منها قوله كَيِ: «ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو 0 
ومنها قول النبي كَلِْةٍ: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيانء فلا تبحثوا 
عنها»”" . 

فهذه النصوص ونحوها يصح حملها على معنيين: الأول: أن الله تعالى لم 
يتكلم ببيان أحكام بعض الأمورء والثاني : أنه لم يظهر حكمه. والثاني نتيجة 
للأول. 

يقول ابن تيمية: «ثبت بالنص والإجماع أن الله تعالئ يوصف بالسكوت» 
لكن السكوت يكون تارة عن الكلام» وتارة عن إظهار الكلام وإعلانه)"”" . 

أما المخالفون لمعتقد أهل السنة والجماعة فإن موقفهم من السكوت 

56 

فمنهم من أنكر السكوت» ومنهم البيجوري» وشنع على الحشوية -كما 
يقول- في إثباتهم هذه الصفة. 

ومنهم من أقر بأن الله يوصف بالسكوت, لكن فسره تفسيرا خاطئاء فجعل 
معن السكوت: أن الله لا يخلق إدراكا للمخلوق فلا يسمع معنئ كلام الله 
وعذ دفن حقيقفة إنكان «اضفة الكو 


)١(‏ أخرجه الحاكم (2)”419 وصححه الذهبي وغيره. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط 2)747١(‏ وضعفه الألباني. 

(9) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)١74/5(‏ 

(5) تنبيه: مسألة الكلام من أكثر مسائل الصفات تفريعًا وتداخلاء ومن الصعب جدًا استيعاب كل ما 
يتعلق بها في مثل هذا الشرح» وفيها بحوث ممتازة يمكن الرجوع إليهاء ومن تلك البحوث 
الجيدة: كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله بن يوسف الجديع. وهو من أفضل 
الكتب وأعلاها في الاستدلال والنظر. وكتاب القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم لمحمد 
طاهري» هذه الرسالة تميزت بالجمع» وإن كان التصوير للأقوال ليس دقيقًًا وليس محكماء وهناك 
كتابان» لابن قدامة في غاية الأهمية في صفة الكلام: الكتاب الأول: حكاية المناظرة في صفة 
الكلام» والكتاب الثاني: الصراط المستقيم في إثبات الحرف والصوت. 
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الصفة التاسعة والعشرون: صفة الرؤية: 

والمراد بهذه الصفة: أن الله وق يُرئ». وليس أن الله يك يَرئ» وهذه 
القضية تدخل في باب الصفات الإلهية باعتبار تعلقها بالله © وليس باعتبار 
قيامها بذات اللهء فهي ليست من صفات المعاني القائمة بذات الله؛ وإنما من 
المعاني المتعلقة بذات الله يل . 


وقد ذكر المؤلف هذه القضية في «الواسطية» في ثلاثة مواضع» ففي الآيات 
٠‏ 5 ع 51 5 2 5 روفو عم 4 رء عي م لا 
ذكر فيها أربع ايات؛ حيث يقول: «وقوله: «ؤوجره يِوْميِلٍ نَاضرة ِل ريا ناظرة 6 


[الفمَامَئ: .]70-7١‏ وقوله: ملعل الأرآيك ينَظرُونَ 6 [يْيِئ: *7]ء وقوله: ٍإَنِينَ 
52 اعد يا 7 ىق هه ع عل 2 كه 022 ع 0-4 6< ما واور رط 9 
خسوا للد وَزِسَادَةٌ ولا رهق وجوههم فََرُ ولا ذِلَهَ وليك أصحب انه هم فا 


0 8 سود سل ور 


حَِدُونَ4 انونيئ: 011١‏ وقوله: جم ما مِنَكُونَ هِبَا وَِدَينَا مَرِيِدٌ» [ي فجن : 1100 . 

وذكر فيها حديثا واحدا؛ حيث يقول: «وقوله كَية: (إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته)”"'. 

وذكر فيها أيضا فصلا لخص فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه القضية 
كما سيأتي ذكره. وسنجمع كل هذه المواضع في موطن واحد؛ كما فعلنا في 
صفة الكلام» وفي غيرها من الصفات» حت لا يتكرر الحديث والنقاش . 

وتعد قضية رؤية الله كد من القضايا العقدية الكبرئ في البحث العقدي؛ 
وهي من المسائل الكبار التي ذار فيينا ندل كبير ببق طوائقف الآمةه يقول 
ابن تيمية "في ينان منزلة هذه:القضية: «غي من الأضولالتى «يشقد كثير من السلفت 
والأسية عن امن كيالف افنينا77 , 

ويقول عنها: «مسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة 
وبين الجهمية» حتئ كان علماء الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات 


.)5958( .)١185( (9/ا781). (4/ا). ومسلم‎ .)8١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


ويقولون: كتاب الرؤية والرد علئ الجهمية» وكذلك الأحاديث التي تنكرها 
اللمهمية ع أخافيف الرقية ونا رععها .:ويقدوة من انكر الرونة عط 

وقد ذكر ابن تيمية أن الجهمية في أول ظهورهم كانوا ينكرون العلوء 
ولكنهم لا يصرحون بهذا الإنكارء ويستعيضون عنه بإنكار الرؤية؛ لأن النصوص 
التي جاءت في الرؤية أقل ظهوراء والأدلة العقلية الدالة عل الرؤية أقل قوة من 
الأدلة الدالة عل صفة العلوء فيعبرون عن إنكارهم لصفة العلو بإنكارهم لصفة 
الرؤية» ولهذا قال الإمام أحمد: «من أنكر الرؤية فهو جهمي معطل)”"؟؛ لأنه 
يجعلها سلما لإنكار صفة العلو. 

وقد اهتم العلماء بهذه المسألة كثيراء وألفوا فيها كتبا كثيرة» فقد جمع فيها 
الإمام أحمد بن حنبل كتابا خاصاء يقول عبد الله بن الإمام أحمد يقول: «رأيت 
أبي يصحح الأحاديث التي تروئ عن النبي يَلِْةِ في الرؤية» ويذهب إليهاء 
وجمعها في كتاب وحدث به)"". 

وكذلك أبو الحسن الأشعري ألف فيها كتابا؛ حيث يقول: «وألفنا كتابا في 
الرؤية نقضنا به اعتراضات اعترض بها علينا المعطلة في مواضع متفرقة من كتب 
جمعها محمد بن عمرو الصيرمي المعتزلي)”؟. 

وكذلك الحافظ أبو بكر بن أبي داوذ السجستاني فيما ذكر عنة ابن تيمية 
وابن القيم وأبو نعيم الأصفهاني؛ فيما ذكره عنه أيضا ابن تيمية”* وإن كان ليس 
موجودا في قوائم كتبه عند المعاصرين» والآجري أبو بكر محمد ابن الحسين 
ألف فيها كتابا سماه: «التصديق بالنظر إلى الله تعالئ في الآخرة». 


() بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية .)5597/١(‏ 

(0) النقض عليل المريسى» للدارمى .)5١97/١(‏ 

("*) السنةء لعبد الله ا 9/0 

(4) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» لابن عساكر .)١75(‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ("/ 07 5). 
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وكذلك الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى ألف فيهاء وكتابه من 
أجمع الكتب التي صنفت في الرؤية» يقول في أوله: اهذا كتاب حافل جمعت 
فيه ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله» وأحاديث النبي كَل المتعلقة 
بزقية الله النازي محل .وضلا وبع أمور الأعوه" ررض قر الأحاديت 
والآثارء ولم يذكر الآيات. 
أصول المذاهب في قضية الرؤية: 

اختلف الناس في هذه القضية كثيراء وترجع أصول أقوالهم إلى ثلاثة 
مِذَاهين أساسية: 

المذهب الأول: أن الله يِكَ يُرئ فى الآخرة بأعين الرؤوس عيانا؛ وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 1 

القول الثانى: أن الله َك لا يرئ فى الآخرة» ولا يمكن أن يرئ بالأعين» 
وهذا قول المعطلة» وأشهرهم المعتزلة. ْ 

القول الثالث: أن الله يك يُرئ فى الآخرة» ولكن يُرئ لا فى جهة؛ وهو 
قول الملفقة وخاصة الأشاعرة. ْ ْ 

ويمكن أن نرجع هذه الأقوال الثلاثة إلئ قولين فنقول: منهم من يقر 
بإمكانها وتحققها؛ وهم أهل السنة والجماعة والأشاعرة» ومنهم من ينكرها 
ويجعلها في حكم المستحيل؛ وهم المعطلة ويمثلهم المعتزلة. 

والأشاعرة في قضية الرؤية يتفقون مع أهل السنة والجماعة في الإقرار 
بالرؤية وبتحققهاء ولكنهم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في أمرين: 

الأمر الأول: في الأساس العقلي الذي بنوا عليه إمكان الرؤية. 

الأمر الثاني: في تفسير حقيقة الرؤية؛ فإنهم جعلوها راجعة إلى 
الانكشاف» كما سيأتي بيانه. 


.)941( رؤية الله» للدارقطني‎ )١( 


أصل البحث في قضية الرؤية: 

البحث في قضية الرؤية مبني بشكل كبير على البحث في صفة العلوء فكل 
من خالف أهل السنة والجماعة في صفة العلوء فقد خالفهم في قضية الرؤية» 
لأنها فرع عن صفة العلو. 

وقد أشرنا فيما مضىئا إل أن صفة العلو تعد أصلا لعدد من الصفات: مثل 
صفة الاستواء عليل العرش. وصفة النزول» وصفة المعية» وصفة الرؤية» 
أو نقول: وقضية الرؤية. 
مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله يك يرئ بالأعين» وأن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة بأعين رؤوسهم عيانا في مواضع متعددة» في العرصات وفي 
الجنة . 

وقد لخص ابن تيمية فى «العقيدة الواسطية» عقيدة أهل السنة والجماعة فى 
هذه القضية» مي قال فيه: «وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان 
به وبكتبه وبرسله: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم؛ كما 
يرون الشمس صحوا ليس دونها سحابء. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون 
في رؤيتهء يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول الجنة كما 
يشاء الله يله . 

وحاصل التوصيف الذي ذكره ابن تيمية أن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الرؤية تقوم على أربعة أمور: 

الأمر الأول: أن رؤية الله كِنَ تكون بالأعين. 

الأمر الثاني: أنها إنما تتحقق يوم القيامة. 

الأمر الثالث: أنها تكون في عدد من المواضع» وليس في الجنة فقط. 

الأمر الرابع: أن رؤية المؤمنين لله وِكَ تكون في جهة العلو. 
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وهذا المعتقد أجمع عليه أكمة السلف وتواردوا عليل حكايته.ء يقول 
الأشعري في نقل الإجماع: «أجمعوا -يعني أئمة السلف- على أن المؤمنين 
يرون الله يك يوم القيامة بأعين وجوههم؛ على ما أخبر به تعالل: «إوجره بَومِذٍ 
6 إِلَ نيا َظِرة # [اليِسَامَئ: ؟78-7]» وبين معن ذلك النبي ج02 . 

ويقول ابن تيمية في نقل الإجماع: «أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن 
المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا 
بأبصارهم. ولم يتنازعوا إلا في النبي يَكلِاا''. يعني: في الدنيا هل رآه النبي كله 
أم لا؟ كما سيأتي التنبيه عليه. 
أدلة أهل السنة والجماعة على الرؤية: 

قبل أن نذكر أدلة أهل السنة والجماعة عل قضية الرؤية لا بد أن نفرق بين 
مقام الإمكان ومقام التحقق؛ فمقام الإمكان عقلي» ومقام التحقق سمعيء ولهذا 
إذا سألنا وقلنا: هل قضية رؤية الله كك قضية سمعية أم عقلية؟ لا بد أن نذكر هذا 
التفصيل» فنقول: هي من جهة الإمكان عقلية سمعية» ومن جهة التحقق سمعية 
محضة» يقول ابن تيمية: «كلام السلف والأئمة كثير في مسألة الرؤية» وتقرير 
وجودها بالسمع» وتقرير جوازها بالعقل» "2 ويقول ابن القيم: «قد ثبت بالعقل 
إمكان رؤيته سبحانه» وبالشرع وقوعها»”“. 


فلدينا إذن نوعان من الأدلة: أدلة الإمكان وأدلة التحقق والوقوع. 


.)١75( رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5/ 220١7‏ وانظر: منهاج السنة النبوية .07١8/5(‏ 
() بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (458/5). 

(4) الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن القيم (1771/5). 
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النوع الأول: أدلة إمكان الرؤية: 

اختلف الذين أقروا بإمكان رؤية الله ون في الآدلة العقلية التي تثبت إمكانها 
عليل طرق متعددة: 

الطريق الأول: أن دليل إمكان الرؤية هو القيام بالنفس». ومعنئ هذا 
الكلام: أن كل شيء قائم بنفسه ليس قائما بغيره؛ فإنه يمكن أن يُرى» والله وك 
قائم بنفسه وليس قائما بغيره» فالله إذن يمكن أن يُرئ. وهذه الطريقة هي طريقة 
ابن كلاب وابن الزاغوني» وعدد من العلماء. 

الطريق الثاني: وهي قائمة علئ قياس الأولى؛ ووجه ذلك أن يقال: من 
المعلوم أن الأشياء منها ما يُرىئ ومنها ما لا يُرئ» والفارق بين ما يرئ وبين ما 
لا يرئ لا يجوز أن يكون أمرا عدميا؛ لآن الرؤية أمر وجوديء والأمر الوجودي 
لا يتحقق إلا بأمر وجودي . 

وبناء عليه فالمرئي لا يكون إلا موجوداء والرؤية لا تتعلق إلا بالموجودء 
ولا تتحقق بأمر عدمي؛ وإنما لا بد في تحققها من أمر وجودي. فهي وجودية 
بنفسهاء وسببها وعلتها لا بد أن يكون وجوديا. 

وكل ما لا يكون إلا للموجود فالله تعال أولئ به» ونتيجة ذلك أن الله يك 
أوليل أن يرئ؛ لأن الله وق أكمل الموجودات» فإذا كانت الرؤية أمرا وجودياء 
ولا تتعلق إلا بأمر وجودي» ولا تحدث إلا بعلة وجودية؛ فالله كك سيكون أولىئ 
من غيره في الرؤية؛ لأن وجوده أكمل الموجودات. 

وهذه الحجة تقوم على خمسة أصولء كل أصل تابع للأصل الذي قبله: 

الأصل الأول: أن الرؤية لا تكون إلا للموجود فقطء فالمعدوم لا يُرى. 

الأصل الثاني: الرؤية في نفسها أمر وجودي فهي ليست أمرا عدميا. 

الأصل الثالث: أن الأمر الوجودي لا يتحقق بالأمر العدمي. 
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الأصل الرابع: أن علة الرؤية راجعة للوجود؛ لأنها أمر وجودي؛ 
فلا تتحقق إلا بأمر وجودي. 

الأصل الخامس: أن الله يق أكمل الموجودات وأولاها بكل أمر يرجع إلى 
الوجود. 

وهذه الحجة تقوم علئ أساس آخر؛ وهو قاعدة الأكملية المشهورة» وقاعدة 
الأكملية لها صياغة يتداولها طلبة العلم كثيرا؛ وهي: أن كل كمال في المخلوق 
لا نقص فيه من وجه من الوجوه فالله أولئ بهء وقد بينا فيما مضى أن هذه 
الصياغة تحتاج إلى تعديل قليل؛ لتكون أكثر دقة» فيقال: كل كمال ثبت للمخلوق 
لمحض معنئ الوجودهء فالله كك أول به. 

ومعنيل هذا: أن كل كمال اتصف به المخلوق؛ لأجل كونه موجوداء فالله 
تعالئ أولئ بأن يتصف به؛ لأن وجود الله تعالئ أكمل من غيره. 

يقول ابن تيمية في بيان هذا المعنئ بعد أن ذكر أن الله هك لا يوصف 
بالمعاني العدمية: «نكتة هذه الحجة أن كل حكم ثبت لمحض الوجودء فالوجود 
الواجب أولل به من الممكن» وكذلك من الأمثال المضروبة؛ وهي الأقيسة 
العقلية» ولله المثل الأعلئل: أن كل كمال ثبت للوجودء فالواجب أوليل به من 
الممكن» وكل كمال يوجد في المربوب» فالرب أولى به من العبد. 

وقولنا في هذه الحجة: «كل حكم ثبت لمحض الوجوداء يخرج الأحكام 
التي :تتضمن العدم؛: مثل. الأكل والشرب». فإن ذلك يستلزم كون الآكل 'والشازب 
أجوف بحيث يحصل الغذاء الذي هو أجسام في محل خال؛ لا سيما إذا كان 
خرج غيره بالتحلل» ويكون بدل المتحلل؛ فيكون متضمنا خروج شيء من 
الجسم ؛ وذلك نقضص؟ وهو ضفة غدمية)” 1" . 


.)759 بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (؟/‎ )١( 
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النوع الثاني: أدلة تحقق الرؤية: 

وهي أدلة سمعية»ء والأدلة السمعية على ذلك كثيرة جدا؛ منها : 

الحدلحجان الأول نوات سيو لكا اع ور وق أو 0ه قرا الاك 
امي ؟+-"19]». والاستدلال. بهذه الآية عل إثبات الرؤية مستفيض في كلام 
أئمة السلفء. وقد فسر قوله سبحانه: #«#إإِلَ ييا تَظِرَةُ» بأنها تنظر إلئ خالقها: 
عكرمة والحسن البصري وعطية العوفي؛ وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري» 
وعدد من أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره من العلماء. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية الله يق أن النظر في هذه الآية 
عدي بحرف (إلئ»» وأضيف إلئ الوجهء وهذا التركيب إذا ورد في لغة العرب 
لايراد به إلا" النطر تعين الرأسى» وقن أثنار إليخ هذا المعيئ ع أن لفظ 
النظر إذا عدي ب (إلى» وأضيف إلى الوجه يراد به عين الرأس- الأشعري 
والباقلاني وغيرهما من علماء الكلام. 

يقول الأزهري: «من قال: إن معني قوله: وال نيا ناظِرَةُ» بمعنول منتظرة» 
فقد أخطأ؛ لأن العرب لا تقول: نظرت إليل الشىء بمعنيل انتظرته؛ وإنما تقول: 
نظرت فلانا؛ أي: انتظرتهء فإذا قلت: سريت ند لم يكن إلا بالعين». وإذا 
قلت: نظرت في الأمرء احتمل أن يكون تفكرا وتدبرا""'. 


اعتراض وجوابه : 

اعترض المعطلة -وهم المعتزلة- على هذا الاستدلال بعدد من 
الاعتراضات: 

الاعتراض الأول: أن تعدية النظر ب «إلئ» لا يدل علئ النظر الحقيقي في 
كل موارده؛ كما في فؤلة ععان! ١‏ قؤوإن كقوف إل التق ل متنا وَتَرَسهُمْ يَظرُونَ 
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إِلَكَ مَهُمْ لا يرون فاقترن النظر ب «إلئ» بنفي الإبصار والرؤية. 


.)5577/١5( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
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ومنه قول الشاعر: 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الفلاحا 
والناس يوم بدر لا ينظرون إلى الله ولم يروه بأعينهم» فدل ذلك علئ أن 
النظر المعدئ ب «إلن» لا يدل علئ الإبصار الحقيقي. 
وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن عدم الإبصار المذكور في الآية لم يكن 
لعدم اقتضاء اللفظ لهء بل لأن المشار إليهم هم الأصنامء وهم جماد ليس لهم 
آلة الإبصارء فالآية سيقت مساق الذم للأصنام بأنها يفترض فيها أن تكون مبصرة 
ومع ذلك فهي لا تبصر. 
وأما:قولالشاغرتهإنه لأاعجة فبهاسي يقبت قائله» وف نسب إل 
حسان ونه ولا تصح نسبته. 
ثم إن هذا البيت روي بوجه آخر؛ وهو: 
وجوه ناظرات يوم بكر إلىئالرحمن تنتظر الخلاصا 
وهذا الوجه لا حجة لهم فيه؛ لأن المراد ب «بكر» هنا قبيلة من قبائل 
بني حنيفة» والمراد من «الرحمن» مسيلمة الكذاب؛ لأنهم كانوا يسمونه رحمن 
اليمامة» فأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. 
ثم يقال: علل التسليم بأن النظر المعدئ ب (إلول» قد يدل على غير النظر 
الحقيقيء. فإن هذا ليس هو الأكثر في اللغة؛ وإنمنا الأكثر المستفيضن دلالته: على 
النظر الحقيقيء. وهذا الأمر كاف في إقامة الاستدلال والإلزام به؛ لأن غلبة 
امتعمالة ثدل عل أنه لعفي 
الاعتراض الثاني: أن بعض السلف فسر النظر في الآية بالانتظارء وهذا 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بهذا الاعتراض: التفسير الكبيرء للرازي (70/0)» والفتوحات الإلهية في 
المباحث الأصولية» للطوفي .)158/1١/1(‏ 
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القول مروي عزن بجنا هلك ! فقن" اشتهن عله أنه فشر قول الله ,كد + مومه ويد و4 
فاليا عر 0 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح ؛ والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قول مجاهد ليس إنكارا للرؤية؛ وإنما هو تأويل لدليل 
من أدلتهاء ومعنئ هذا الكلام أن مجاهدا لم يقل هذا التفسير لأنه ينكر الرؤية؛ 
وإنما قال بهذا التفسير اجتهادا منه في فهم نص من النصوصء فلا يصح لأحد أن 
ينسب إل مجاهد إنكار الرؤية؛ لأن مجاهدا لم يكن يتحدث عن إثبات الرؤية من 
عدمها؛ وإنما كان يتحدث في تفسير نص من النصوص . 

ثم إن مجاهدا روي عنه أنه يرئ أن هذه الآية دالة على إثبات الرؤية» فقد 
قال له رجل: إن أناسا يقولون: إنه يُرئ. فقال: ألا تسمع إلئ قول الله كك : 

جره يوذ ص4 [اِسَامئاُ: ؟1] يقول: نضرة من السرور إلئ ربها ناظرة»”" . 

.بل روي عن مجاهد أنه فسر الزيادة في قوله تعالئ: طلَلِنَ مما لفق 
4 :55 ] تأنه" النظو ]لوا اتله ين 30 

ثم علئ التسليم بأن مجاهدا كان ينكر الرؤية -وهو ليس كذلك- فإن إنكاره 
لا يدل علئ أنه يتفق مع المعتزلة؛ لأن مجاهدا لم يكن ينطلق من الأصول التي 
ينطلق منها المعتزلة؛ إذ لو كان ينطلق من الأصول التي ينطلقون منها لما اقتصر 
علئ إنكار صفة الرؤية» ولأنكر جملة من الصفات الأخرئ التي أنكرها المعتزلة» 
وقد نص مجاهد على إثبات صفة العلو والاستواء والمجيء كما هو الحال عند 
أئمة السلف. 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري (5؟075/5. 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (079457/7. 
(*) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2)97 وانظر: الآثار المروية عن 

مجاهد في رؤية الله.» سعود العقيل» وهو منشور في الشبكة. 
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الوجه الثاني: أن يقال: إن مجاهدا لا ينكر أن هذه الآية تدل علئ 
رؤية اللهء لأن تفسيره بانتظار الثواب لا ينفي عدم الرؤية؛ لأن رؤية الله كك يوم 
القيامة من ثواب المؤمنين» بل هي أعظم ثواب يعطاه المؤمنون» وهذا الوجه 
أشار إليه القصاب؛ حيث يقول: «ومن قال: إنها منتظرة تنتظر الثواب» فليس 
بخلاف لما دل عليه القرآن؛ إذ لا ثواب أجل من انتظار رؤية الله سبحانه)7'. 

الدليل الثاني: قوله تعالل: كلا ِنَم عن نَم يَوْميذٍ لحْجووت4 [ ايفين ]1١‏ 
أي: إن الكفار يحجبون عن رؤية اللهء فعكسه: أن المؤمنين لا يحجبون؛ وإنما 


يرون الله ل 

وقد اختلف أئمة السلف في تفسير هذه الآية كثيراء وأطال ابن جرير كثيرا 
في تفسير هذه الآية؛ فبعضهم قال: محجوبون عن كرامته». وبعضهم قال: 
تعجويول عن زرينه 

والصحيح أنه لا تعارض بين هذين القولين؛ لآن رؤية الله يك أعظم كرامة» 
فمن حجب عن كرامة الله وق من الكفار فمن باب الأولئى سيحجب عن 
رؤية الله» فمفهوم المخالفة منها يدل علئ أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن 
كرامة الله التي أعظمها الرؤية. 

والاستدلال بهذه الآية علئ إثبات رؤية الله يق شائع جدا عند أئمة 
السلف» بل قد توارد علئل الاستدلال بها كبار أئمة السلف: الإمام مالك» 
والشافعي» والأوزاعي» وسفيان الثوري» وأحمدء وابن المبارك» فكلهم استدلوا 
بهذه الاية على إثبات رؤية الله 3 

فهؤلاء الأجلاء كلهم تواردوا علئ الاستدلال بهذه الآية» وهذا التوارد من 
مظاهر قوة الاستدلال. فإننا إذا وجدنا دليلا توارد أكمة السلف الكبار علل 
الاستدلال بهء فهذا أحد معالم قوة دلالته. 


.)504/4( النكت الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام» للقصاب‎ )١( 
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وهذا الدليل اعترض عليه المؤولة -المعتزلة- فقالوا: المراد بالآية أنهم 
محجوبون عن رحمة الله» ومفهومها أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن رحمة الله 
وهذا ليس له تعلق بالرؤية» قالوا: لأن إثبات الرؤية يقتضي التجسيم؛ فلا بد أن 
تؤول بالرحمة. 

وهذه مصادرة» وحمل متعسف للنصوص على أصولهم الكلامية» فهذه الآية 
قؤاوه فل" الأسخالا ل نيا أكابر علماء الأمة شخ آنمة السلت علك إثياث 
رؤية الله ثم يأتي المعتزلة لا يحفظون لذلك التوارد قوته وجلالته» ويحملون 
الآية علئ معن آخر بناء علئ أصولهم الكلامية؛ فضلا عما في قولهم من مخالفة 
ظاهر الآية» وادعاء للتقدير فيهاء وهو خلاف الأصل. 

الدليل الثالث: قوله تعالين: معَلَ الْأْآيكِ يَظرُوة4 [للطيْفِينَ: *7]» وقد استدل 
بها المؤلف على إثبات الرؤية» وفي وجه دلالتها خفاء؛ لأن متعلق الرؤية لم 
يحدد» وقد فسرها عدد من العلماء بأنهم ينظرون إلى ما أعطاهم الله من النعيم» 
فما الدليل علئ أنهم ينظرون إلى ربهم؟ 

والصحيح أنها دالة على رؤية الله تعالئ؛ لأنها جاءت في سياق نفي رؤية 
الكفار لربهم» فقد سبقها أن الكفار محجوبون عن ربهم لا ينظرون إليهء ولهذا 
يقول ابن القيم: «لقد هضم معن الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون 
أو ينظرون إل قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إل بعض. وكل هذا عدول 
عن المقصود إلى غيره؛ وإنما المعنول: ينظرون إل وجه ربهم ضد حال الكفار 
الذين هم عن ربهم لمحجوبون»""". 

الدليل الرابع: قوله كَةِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامون في رؤيته)”"'؛ وهذا الحديث مشهور جداء بلغ حد التواترء فقد رواه 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)77/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)8١5(‏ (9/ا781), (4/ا). ومسلم .)١185(‏ (5958). 
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سبعة وعشرون من الصحابة» وتتبع طرق أحاديثهم الإمام الدارقطني في كتابه 
«الرؤية» . 

ومجموع النصوص النبوية التى وردت فى أحاديث الرؤية -سواء فى هذا 
الحديث أو في غيره من الأحاديث- بلغت حد التواتر» وقد حكم عليها بالتواتر 
عدد من العلماء. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على إثبات رؤية الله أن النبى يِل شبه 
رؤيتنا لله برؤيتنا للقمرء ورؤيتنا للقمر حقيقية عيانا بأبصارنا في جهة العلوء 
فكذلك رؤيتنا لله وك حقيقية وعيانا بأبصارناء يقول ابن تيمية: «في لفظ للبخاري 
(عيانا»» ومعلوم إنا نرئ الشمس والقمر عيانا مواجهة» فيجب أن نراه كذلك» 
وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجه فهذه غير متصورة في العقل؛فضلا أن تكون 
رون السب وال 

ثم يقال: إن لفظ الرؤية شّ هذا الحديث عدي إل مفعول واحدء والقاعدة 
عند علماء اللغة أن لفظ الرؤية إذا عدي إلئم لفظ واحد فالمراد بها الرؤية 
البصرية» وإذا عدي إلئ مفعولين فالمراد به الرؤية القلبية والعلمية؛ وهي في هذا 
الحديث عديت ليل مفعول واحد: «وإنكم ستروك ربكم ا 


اعترض المعتزلة علئ هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات فقالوا: 
الاعتراض الأول: المراد بالرؤية هنا: الرؤية العلمية؛ لأن الرؤية ترد في 
لغة العرب بمعنيل الرؤية القلبية والرؤية العلمية. 
ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأمور منها: أن فيه مصادرة على لغة 
العرب» فعلماء العربية لا يقولون: إن كل رؤية تأتي بمعنئ الرؤية العلمية؛ وإنما 
قالوا: إذا عديت الرؤية إلئ مفعولين تأتي بمعنئ الرؤية العلمية» وفي هذا 
الحديث لم تعد الرؤية إلئ مفعولين؟؛ وإنما عديت إل مفعول واحد. 


.)886/١5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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الاعتراض الثانى: أن هذا الحديث كذبء. أو أن النبى يَكَةِ نقله عن 
آخرين» ونقله الصحابة إلينا علئ أنه من قولهء يقول القاضي عبد الجبار: ١نجزم‏ 


بأنه كدت أ حكاه عن قوم" . 


وهذا الاعتراض من أغرب ما يكونء فالحديث متواتر» ولو أن القاضي 
عبد الجبار رجع إل كتب الأحاديث لوجده منتشرا فيهاء وقد رواه سبعة وعشرون 
صحابيا» وكلهم يرويه عن النبي يَلِةِ على أنه من قوله وليس ناقلا لىع فهل من 
المقبول أن يتوارد ذلك العدد من الصحابة على النقل الخطأ؟! 

كان الواجب علئ من يعتقد أن هذا الحديث كذب أن يتتبع الأدلة التي عند 
الآخرين المخالفين له وينقضهاء ولكنه لم يفعل ذلك؛ وإنما اكتف بإطلاق 
الأحكام المجردة التي تصادر الأدلة البينة الظاهرة. 


ا 


الدليل الرابع: قوله تعالئ: #9وَلَمًا جك مومى لِمِيَِِدِنًا وَكلّمَه رَيّهُ كَالَ رت أَرفٍ 
أنظرٌ إِلَتَلكَ» [اليإف: *14]» وهذا أحد أبرز الأدلة عند أهل السنة والجماعة 
وأشهرها. 

الدليل الخامس: نصوص اللقاء؛ كما في 0 اتعالى: «إمن كن جوأ لمآ 
َلَّهِ هإِنَّ َمِل الله لدت وهو الكميغ الكلية» [اإنكزه: ٠‏ 


مذهب المعتزلة في قضية الرؤية: 

ينكر المعتزلة رؤية الله.» ويجعلونها من المستحيلات» يقول القاضي 
عبد الجبار في بيانه: «مما يجب نفيه عن الله الرؤية» وهذه مسألة خلاف بين 
الناس» وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء 
الأشعرية» الذين لا يكيفون الرؤية» فأما المجسمة -يعني بهم أهل السنة- فهم 


.)55/( شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
من أراد أن يقف عل أدلة أهل السَّنَّة وأدلة غيرهم في قضية الرؤية فليرجع إلى كتاب: رؤية الله‎ )0( 
وتحقيق الكلام فيه» للدكتور حمد الناصرء فقد توسع في ذلك كرا‎ 
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يسلمون أن الله تعالئ لو لم يكن جسما لما صح أن يرئ» ونحن نسلم لهم 
أن الله تعالئ لو كان جسما لصح أن يرئء والكلام معهم في هذه المسألة 
ا 

وهذا النص مهم في بيان حقيقة الخلاف في هذه المسألة» وأنه خلاف في 
الأصولء فالقاضي عبد الجبار يذكر أن الخلاف بين المعتزلة وبين المجسمة 
-ويقصد بهم أهل السنة والجماعة- خلاف في الأصول؛ ولهذا أشار إل أنه من 
اللغو أن نشتغل بالفروع مع الاختلاف في أصولهاء فالبحث في قضية الرؤية فرع 
عن البحث في صفة العلو وغيرها من الصفات» وذكر أن الأشعرية يشتركون معهم 
في إنكار صفة العلوء ومع ذلك أقروا بصفة الرؤية» فالخلاف منحصر بينهم؛ لأنه 
متعلق بتحقيق مقتضيات ذلك إنكار ما يسميه التجسيم . 


أدلة المعتزلة علئ قولهم: 

اعد عليه المعترلة تعره سن 'الآذلة» تزلكق "لاعد أن نشير اليا اأث المعتولة 
في هذه القضية لا يفرقون بين الأدلة العقلية وبين الأدلة السمعية» بل يبدؤون 
بالأدلة السمعية» وهذا علئ خلاف استدلالاتهم في القضايا الأخرئ في الأسماء 
والصفات؛ لأن قضية الرؤية ليست من القضايا التي يتوقف عليها صحة الوحي» 
فإنا يمكن أن نثبت النبوة من غير أن نخوض في صفة الرؤية؛ فلما أمكن أن نثبت 
النبوة من غير أن نخوض في صفة الرؤية؛ أصبح السمع غير متوقف على الرؤية» 
فيمكن أن نستدل بالسمع على الرؤية كما نستدل بالعقل» والقاضي عبد الجبار بدأ 
بالأدلة السمعية قبل الأدلة العقلية لأجل هذا الغرض. 

ولكن هذا الصنيع والتسويغ من المعتزلة غير صحيح؛ لأن المعتزلة إنما 
أنكروا الرؤية لأنها تقتضي التجسيم» وقد صرحوا بذلك» وهذا يعني أنهم 
ينطلقون من أصول عقلية كلية يحاكمون إليها النصوص الشرعية» فالأصول المؤثرة 


.)7175( شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
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حقا في مذهب المعتزلة هي الأصول العقلية» فهي لا تختلف عن البحث في سائر 
الصفات الإلهية. 


ولن نذكر كل الأدلة التي اعتمد عليها المعتزلة؛ وإنما سنذكر بعضهاء 
ونبين وجه الغلط فيها ونشير إلى باقي الآدلة الأخرى إجمالاء فمن 
أدلتهم : ١‏ 

الدليل الأول: دليل المقابلة؛ وهو دليل عقلي: وفي تصويره يقول القاضي 
عبد الجبار: (إن الواحد منا راء بحاسة» والرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا 
كان مقابلاء أو حالا في المقابل» أو في حكم المقابل» وقد ثبت أن الله تعالئ 
لا يجوز أن يكون مقابلا ولا حالا في المقابل ولا في حكم المقابل؛ لأن هذه 
الأوصاف لا تكون إلا للأجسام» والله ليس بجسم""'. 

وهذا الاستدلال قائم علئ إنكار صفة العلوء فإنهم لو لم ينكروا صفة العلو 
لما استقام لهم هذا الاستدلال. 

ودليل المقابلة قائم على ثلاث مقدمات أساسية: 

المقدمة الأولئ: أن الرؤية بحاسة البصر لا تكون إلا في اتجاهء فإن 
الإنسان في رؤيته ببصره لا يكون إلا في اتجاه. 

المقدمة الثانية: أن كل ما كان في اتجاه فهو جسم. 

المقدمة الثالثة: أن الله منزه عن الجسمية. 

فالنتيجة إذن أن الله منزه عن الرؤية وتستحيل رؤيته. 

ونحن لا نخالف المعتزلة في المقدمة الأولى» ولذلك نقول: إن المؤمنين 
يرون الله في جهة العلو. 
)١(‏ شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار (/51). 


ف 


أما المقدمة الثانية؛ وهي: أن كل من كان في جهة فهو جسم.ء فهذه 
المقدمة مجملة» فنقول: ماذا تقصدون بالجهة؟ هل تقصدون بها شيئا مخلوقا 
محدثا؟ فنحن نسلم معكم بأن كل ما كان في جهة مخلوقة فهو مخلوق» 
أم تقصدون بها من كان في اتجاه ما؟ فإن قصدوا هذا المعنئ بالجهة فنحن 
لا نسلم بأن كل من كان في جهة لا بد أن يكون مخلوقاء فالله تعالئ في اتجاه 
العلو؛ وهو ليس مخلوقاء فحقيقة هذه المقدمة أنها استدلال بمحل النزاع . 

وأما المقدمة الثالثة؛؟ وهي : أن الله منزه عن الجسمية» فهي مقدمة مجملة» 
فنقول لهم: ماذا تقصدون بالجسمية؟ هل تقصدون بالجسمية صفات المخلوقين؟ 
فنحن نقر معكم بأن الله منزه عنهاء أم تقصدون بالجسمية قيام الصفات بالذات؟ 
فإن قصدوا هذا المعنى فنحن لا نسلم لهم بذلكء. بل نخالفهم, فالله تعالئ 
يوصف بقيام الصفات» وإن كنا لا نسلم بإطلاق لفظ الجسمية. 

الدليل الثاني: دليل الانطباع: وحقيقته أن كل ما كان مرئياء فلا بد أن 
تنطبع صورته في العين» والله سبحانه يتنزه عن الصورة والمثال» فيستحيل أن 
يكون الله مرثيا . 

وهذا الدليل نقله الرازي عن المعتزلة؛ وهو قائم علئ أن حقيقة الرؤية التي 
تكون للمؤمنين يوم القيامة هي نفسها الحقيقة التي تكون الآن في الدنيا 
بخواصهاء وهذه مقدمة خاطئة». فنحن لا نقول: إن الرؤية التي تكون للمؤمنين 
يوم القيامة لله وق هي في حقيقتها الرؤية التي تقوم في الأعين الآن وفي 
خواصها؛ وإنما نقول: هي رؤية تكون إل جهة العلوء ولا ندري خواصها 
وكيفيتها . 

الدليل الثالث: قوله: لا مُدْرِكُهُ اضر وَهْرَ يُدَرِكُ الأبصر 
اوَنكَيْمُ: 21٠١‏ وهذا الدليل دليل محوري عند المعتزلة» بل هو الدليل الذي ابتدأ 
به القاضي عبد الجبارء وأطال فيه كثيراء وأورد عليه أكثر من عشرين اعتراضاء 
وأجاب عنها؛ وذلك لأهميته ومحوريته لديهم. 

نف 


ووجه الاستدلال بهذا الدليل عندهم أن لفظ الإدراك في هذه الآية قُرن 
بالإبصار. ولفظ الإدراك إذا قرن بالإبصار لا يدل في لغة العرب إلا علئ الرؤية؛ 
نكو يعو قر لك فقا لا لال ورك م1 فالا تراه إلا حجار 

ولكن استدلال المعتزلة بهذه الآية غير صحيح» وصنيعهم هذا يظهر حجم 
الانحراف المنهجي لديهم في مسالك الاستدلال» فهذه الآية ظنية احتمالية في 
معناها وفي مدلولهاء فقصدوا إليها وجعلوها قطعية محكمة تصرف النصوص 
الشرعية الواضحة عن دلالتها لأجلهاء وهذا انحراف كبير في مسالك الاستدلال. 

وبيان ذلك أن يقال: إن هذه الآية اختلف العلماء في تحديد معناها 
ومدلولها من لدن الصحابة إلى من جاء بعدهم» فقد حكئ ابن جرير الطبري”© 
في معناها قولين : 

القول الأول: أن معناها نفي الإدراك والإحاطة وليس الرؤية» وهذا القول 
منقول عن ابن عباس وقتادة والعوفي وغيرهم» يقول ابن عباس: ١لا‏ يحيط بصر 
أحد بالملك”"©» وقد ذكر ابن جرير بأنهم استدلوا على قولهم بعدد من الأدلة من 
القرآن وغيره. 

القول الثاني: أن معناها نفي رؤية النبي كَلةِ ربه في الدنياء وهذا القول 
منقول عن عائشة والسدي» فعن عامر عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أمتاه: 
هل رأئ محمد وَل ربه؟ فقالت: «لقد قف شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث» 
من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا يَكَِةِ رأىئ ربه فقد كذب. ثم 
قرالقة وله تدرفكه التسة رمو درك الأفد مفو الللبق لزه ةك ماهر 
استدلال عائشة وِهْبيَا أن المراد من الآية نفي الرؤية بالعين. 
)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري (17/15). 


(؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري (17/157). 
() أخرجه البخاري (5860). 
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ومن قالوا بهذا القول اختلفوا؛ فمنهم من جعل نفي الرؤية متعلقا بالدنياء 
ومنهم من جعله متعلقا بالظالمين والكفارء ومنهم من جعله متعلقا بقوة الرؤية 
وطبيعتهاء فرؤية الإنسان بعينه في الدنيا ليست كرؤيته لله تعالئ بعينه في الآخرة» 
وغير ذلك من المعاني. 

فالصحابة ومن بعدهم مختلفون في تحديد المراد من الآية» واختلافهم يدل 
علئ أنها محتملة في دلالتهاء فلا يصح أن تحول إلى آية قطعية في الدلالة تحاكم 
إليها النصوص الأخرى؛ وإنما لا بد أن يقع التعامل معها بما يناسب قدر 
دلالتهاء وهذا ما سلكه الطبري؛ حيث يقول بعد أن انتهل من عرض حجج 
القولين في فهم الآية: «الصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله َك أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر. وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب»». فالمؤمنون يرونه» والكافرون عنه 
يومئذ محجوبون؛ كما قال جل ثناؤه: #تلآ ِنَم عن يهم يِذ مسجو ة» 
[ليْفِييَ: 20061 فاعتمد علئ جملة ما جاء في نصوص الشريعة عن تلك الآية» 
ولم يقتصر علئ دليل واحد فقط. 

ولا يمكن للمعتزلة أن يثبتوا بأن دلالة تلك الآية قطعية مع وجود اختلاف 
الصحابة» والواجب المنهجي عليهم وعلئ غيرهم أن يرجعوا إل النصوص 
الأخرئء» فإذا رجعوا وجدوا دلالتها ظاهرة في ثبوت الرؤية لله تعالل يوم 
القيامة . 


وحاصل ما سبق: أن استدلال المعتزلة بتلك الآية علئ نفي الرؤية يوم 
القيامة باطل؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن المراد بالإدراك هنا: الإحاطة وليس مجرد الرؤية» فمعنل 
الإدراك أخص من معن الرؤية؛ فإنك قد ترئ شيئا ولا تحيط به؛ وهو قول 
مروي عن جملة من أئمة السلف» ودلت عليه نصوص شرعية متعددة . 
)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري .25١/١5(‏ 
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وفي بيان هذا الوجه يقول ابن حزم: «احتجت المعتزلة بقوله ود: إلا 
تُدْرِكُهُ الْأبْصَرُ4. وهذا لا حجة لهم فيهء لأن الله تعالئ إنما نفئ الإدراك» 
والإدراك عندنا في اللغة معن زائد علئ النظر؛ وهو معنئ الإحاطة» ليس هذا 
المعنئ في النظر والرؤية» فالإدراك منفي عن الله تعالئ علئ كل حال في الدنيا 
والآخرة؛ برهان ذلك قول الله يخ : ©#قَلمًا تيعَا الْجَمَمَانِ قال سحب موسخ إذَا لمَدرعون 
قل كله إِنَّ مِنَ رق سبدو ففرق الله وق بين الإدراك والرؤية تفريقا جليا؛ 
لأنه تعالئ أثبت الرؤية بقوله: #إقَلَمًا ترا الْجَمَعَانِ4» وأخبر تعالئ أنه رأئ بعضهم 
بعضاء فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل» ونفئ الله الإدراك بقول موسى تكلا 
لهم : «علآ إن م وق سيبينض»20. 

الأمر الثاني: أنا لا ننكر أن لفظ «الإدراك» إذا قرن بالإبصار أنه بمعنئ 
الرؤية بالعين» كما روي عن عدد من أئمة العلقه* ولكق :ذللنة لا يعدي لقي 
الرؤية بالعين في كل مقام وفي كل حال؛ وإنما المراد نفيها في الدنياء فلا يصح 
الاعتماد على الآية في تعميم النفي». وهذا هو الواجب في الشريعة؛ لأن فيه 
جمعا بين النصوصء. وأي وجه يؤدي إلئ إمكان الجمع بين النصوص هو أولىئ 
من الوجه الذي يؤدي إل الأخذ ببعض النصوص وترك بعضها؛ إذ هذا الوجه 
سيكون مقدما عل أي وجه ذكره المعتزلة في الاستدلال. 

الدليل الرابع : قوله تعالئ: #9وَلَمًا جك مومئ لِمِيَِِدِنًا وَكلّمَه رَيّهُ كَالَ رََ أَرِفٍ 
أنظرٌ إِلِيِلكَْ مَالَ أن ترتنى» [الوإفِ: *14]. ووجه الاستدلال: أن «لن» تفيد التأبيدء 
فيكون :معن الآية: إنك لخ تراني: ولق ترائي في المتتقبل» ولا يمكن أن 


/ ل إهض4 
رف ٠.‏ 


.07/7( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.070١/١( انظر: التمهيد شرح معالم العدل والتوحيد» العلوي الزيدي‎ )0( 


"1 


واستدلال المعتزلة بهذه الآية لا يختلف عن استدلالهم بالتي قبلهاء فإنهم 
اعتمدوا علئ معنئ ظني احتمالي في قضية شرعية قطعية» جاءت فيها نصوص 
بينة» هي أقوئ مما يستدلون عليه. 

فاستدلال المعتزلة يقوم علئ أن «لن» في اللغة تفيد التأبيد. وهذا غير 
صحيح» فهي قد تفيده وقد لا تفيده» والمؤثر في ذلك السياق والقرائن» وقد جاء 
استعمالها في القرآن كثيرا في الدلالة علئ عدم التأبيد؛ ومن ذلك قوله تعالئ عن 
01-6 إن ددرت لِلسَمَنِ صَوْمًا فلن 1 َلوْمَ إضسيًا» [ْ: ١؟]»‏ فلو كانت 
الن» تفيد تأبيد النفي لوقع التعارض بينها وبين كلمة اليوم؛ لأن اليوم محدد 
معين» وهذا ينافي تأبيد النفي. 

وقد خالفهم عدد من علماء اللغة» وبينوا أن إطلاق القول بأنها تفيد التأبيد 
غير صحيح» يقول ابن مالك" : 

ومن رأئ النفى بلن مؤيدا فقولهارددوخلافهاعضدا 

إل برف الرسههري :نه تمن عن ]8 ان لا بقن العازيد + حيبت يفول الزن 
ك «لا» فى النفىء إلا أن فى «لن» معن التأكيدء ولا تكون للتأبيدء فلو كانت 
للتأبيد لما 0000 


فظهر من التقرير السابق أن استدلال المعتزلة بتلك الآية عليل نفى 
الرؤية يوم القيامة غير صحيح؛ وذلك لأمرين: 1 

الآمن"الأول: أن دلالة «لن» علي التأييذ غير محققة وليك" قاطعة 4 وإنما 
فيها خلاف وتفصيل وظن واحتمال””*: فلا يصح أن يعتمد عليها في صرف 
النصوص الظاهرة» التي توارد أئمة السلف على كونها دالة علئ رؤية الله يوم 
القيامة؛ وإنما يجب فهمها بناء علي دلالة تلك النصوص الظاهرة. 


.)١5١16 /( شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )١( 
.)١979( ديه حواشي المفصل‎ 
انظر: بحث قضايا النحو العربي» لإبراهيم البعيمي» وهو منشور في الشبكة.‎ )9( 


"7 / 


ولهذا حين وصل ابن كثير إلا هذه الآية وذكر قول المعتزلة قال: «وهذا 
أضعف- الأقوال؟ لأنة قد تواتريث الأجادينة: عبن رسول الله كله بآن المومتين 
يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعاليل : ##تهة مذ أضِة 
ِل يتا اظِرة 7 وجوه يمن بايرة4 [النِسمَامئً: .]14-1١‏ وقوله تعالئ إخبارا عن 
الكفار: كلا إِنَُّمْ عن رَبَِمْ يَوْمَيذٍ لَحْجُوونَ» [الكيْفيَ: 230]16. فجمع بين النصوص 
الشرعية» ورجع دلالة تلك الآية إلى النصوص الظاهرة في دلالتها . 

الأمر الثاني: أنه على التسليم بأنها تفيد التأبيد» فالتأبيد فيها ليس مطلقا؛ 
وإنما هو متعلق بمقام الدنيا ونحن نقول بذلك» فمقام الدنيا لن يرئ أحد 
فيه الله كك بعينهء وهذا الوجه يجب أن يكون مقدما على الوجه الذي ذكره 
المعتزلة؛ لأن فيه جمعا بين نصوص الشريعة» وكل وجه فيه جمع بين نصوص 
الشريعة يكون أولئ بالتقديم من الوجه الذي فيه أخذ ببعض نصوصها وترك 
مذهب الأشاعرة في صفة الرؤية : 

يقر الأشاعرة بأن الله يك يُرى يوم القيامة» وصرح بعضهم بأنه يُرى 
بالأبصارء ولكنهم قالوا: إن الله يق يرئ لا في جهة. فالرائي لله لا يراه أمامه. 
ولا خلفهء ولا فوق» ولا تحتء» ولا عن يمين» ولا عن شمال؛ وإنما يراه لا في 
جهة. يقول اللقاني: 

ومنه أن ينظر في الأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار 

أي: ومما يثبت لله ين أن يراه الناس بالأبصار بلا كيف ولا انحصارء ثم 

ذكر في شرحه لمنظومته أن المراد بقوله: ١لا‏ كيف» أي: بلا جسمية ولا جهة'"!؛ 


أي: إن الله كِكَ يرئ بلا جهة. 


.)17/8/7( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)5787/1١( انظر: هداية المريد لجوهرة التوحيدء للقاني‎ )( 


5372 


ولهذا فسر عدد من علماء الأشاعرة الرؤية لله بأنها انكشاف يخلقه الله 
بالعين» يرى الإنسان به الموجود من غير أن يكون مقابلا لهء يقول البيجوري: 
«الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. لا يشترط فيها مقابلة المرئي» ولا كونه في 
جهة ولا حيز ولا غير ذلك"'©2» ويقول العصام: «قوله: «بمعنئ الانكشاف التام 
بالبصر» أي: المراد الانكشاف التام لا علئ ما تعتاده النفس من إدراك المقابل 
للبصر علئ مسافة مخصوصة بإحاطة الخطوط الشراعية بها» ثم قال: «إن الله وق 
يخلق صفة للعبد قائمة بذاته يدرك بها ذات الله عليل نحو إدراك الأشياء 
بالبصر)”". ثم ذكر أنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في تفسير الرؤية الله وق إلا 
في اللفظ . 

وينص عدد من علماء الأشاعرة بأن العين ليست شرطا في الرؤية وأنها 
يجوز أن تكون بغيرهاء يقول الآمدي: «بينا أن البنية المخصوصة ليست بشرط له 
كما مضئ بل لو خلق الله ذلك المعن في القلب أو غيره من الأعضاء لقد كنا 
ل اه 

وسبب قول الأشاعرة بهذا القول -أن الله يُرئ لا في جهة- أنهم سلموا 
بدلالات النضصوص الشرعية عليل إثيات رؤية الله ل وسلموا للمعتزلة والمعظلة 
بإنكار العلوء» فاضطروا إلى أن يأتوا بقول يجمع بين هذا الخلط وبين الأصول؛ 
فجاؤوا بهذه النظرية» والأشاعرة في قولهم هذا وقعوا في أنواع من الأغلاط: 

الغلط الأول: أنهم خالفوا الضرورة الوجودية التي يجدها الإنسان في نفسه 
من أن الرؤية لا بد أن تكون في جهة. وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية؛ 
يقول ابن تيمية: «في لفظ للبخاري «عيانا»» ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عيانا 
مواجهة» فيجب أن نراه كذلك. وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجه فهذه غير 


.)١97( تحفة المريد عليل جوهرة التوحيد‎ )١( 
.)9١( (؟) حاشية العصام مع شرح التفتازاني على النفسية‎ 
.)١55( غاية المرام في علم الكلام‎ )©( 


9 


متصورة في العقل؛ فضلا أن تكون كرؤية الشمس والقمرء ولهذا صار حذاقهم 
-أي الأشاعرة- إليل إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة فى الباطن» 
فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انتكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة)”". 

الغلط الثاني: أنهم تناقضوا؛ حيث إنهم أقروا بالنصوص التي جاءت في 
صفة الرؤية وألزموا بها المعتزلة» وأنكروا النصوص التي جاءت في صفة العلوء 
لم يأخذوا بها وأخذوا بالنصوص الأقل عددا والأضعف دلالة. 

وهذا القول الذي ذكره الأشاعرة في تفسير رؤية الله هو في الحقيقة إنكار 
للرؤية» ورجوع إلئ مذهب المعتزلة» ولهذا صرح عدد من علماء الأشاعرة بأن 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة في هذه القضية خلاف لفظي» يقول الرازي: «اعلم 
أن التحقيق في هذه المسألة -يعني: مسألة الرؤية- أن الخلاف فيها يقرب أن 
يكون لنظيا)""' + وأقنان ابو نصر 'السغوي اليل هذا الدعم . فذكن أن'هكاك مسائل 
الخلاف فيها بين المعتزلة والأشاعرة خلاف لفظى» وضرب مثالا بقضية 

لكاورة 

الرؤية © . 

وأما قول الأشاعرة بأن الخبر يدل علئ أنهم يرونه لا في جهة» وأن قوله: 
لا تضامون» معنئاه: لا يضمكم جهة واحدة فى رؤيته» فإنه لا فى جهة: فهذا 
تفسير للحديث بما لا يدل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم» بل هو تفسير منكر 
عقلا وشرعا ولغةء فإن قوله: ١لا‏ تضامُون» يروئ بالتخفيف: أي لا يلحقكم 
يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى؛ وهو سبحانه يتجلئ تجليا ظاهراء فيرونه 
كما ترَئ الشمسن والقمر بلا ضيم يلحقهم في رؤيته» وهذه الرواية المشهورة. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)80/١7(‏ 
(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (؟5/5١5).‏ 
(*) انظر: رسالة السجزي في الرد علئ من أنكر الحرف والصوت .)5١07(‏ 

ل 


وقيل: ”لا تضامُون» بالتشديد أي: لا ينضم بعضكم إل بعض كما يتضام 
الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال» وكذلك تضارُون وتضارُون ... وبكل 
حال فهو من التضام الذي هو مضامة بعضهم بعضاء ليس معناه: أن شيئا آخر 
لا يضمكم؛ فإن هذا المعنئ لا يقال فيه ١لا‏ تضامون) فإنه لم يقل: «لا يضمكم 


شىء) ان 


الأصل الذي قام عليه قول الأشاعرة في قضية الرؤية: 

اعتمد كثير من الأشاعرة على أصل عقلي مشهورء هو أن الوجود هو أصل 
الرؤية» فقالوا: كل موجود يصح أن يرئى» والله موجودء فالله يمكن أن يُرى. 

وللأشاعرة أصول عقلية أخرئ أقاموا عليها إمكان الرؤية» ولكن هذا 
الأصل السابق من أكثر الأصول العقلية انتشارا بينهم. 

وهذا الأصل عليه اعتراضات كثيرة» وقد أورد الرازي منها عشرة فى بعض 
كتبه» ثم قال: «وأنا غير قادر علئ الجواب عنهاء فمن قدر على الجواب عنها 
امكل أن كشدة بيد الطريقة)”"*: وقال ابن التلمساق ١‏ اوقل تيدف حعماعة من 
الجواب عنه بما يشفي الغليل -قال ابن التلمساني- وهو الصحيح)”". 

وقد التزم بعض الأشاعرة نتيجة لهذا الأصل أن يكون الطعم مرثياء 
والصوت مرئيا؛ لأن الصوت موجود؛ لأن كل موجود يُرئ» وهذا مناقض 
إشكال: 

ما الفرق بين هذا الأصل والأصل الذي اعتمد عليه أهل السنة؛ من 
أن الله ون أولئ بالوجودء فهو أولئ بأن يُرى كما سبق بيانه؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)80/١7(‏ 


فم الأربعين في أصول الدين» للرازي 5 
(*) شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (0785. 


"> 


والفرق يفخضال ف :أن يقالابآن هناك فرفاابيخ عملبيق الأول كل 
نود يمكن أن يرق والغانية: الرؤية لا يمكة أن تكون إلا لأهر موخوده وين 
الجملتين فرق كبير. 

فنحن لا نقول: إن كل موجود يُرى؛ وإنما نقول: إن الرؤية لا تكون إلا 
لأمر موجودء والأشعرية يقولون: إن كل موجود يرئ» فظهر بهذا الفرق الكبير 
تق المشلكين :"وقد اعشى 'ابن تبحية كثيرا بهذا العتويق ازذكرء فى عد دسق 
المواضع . 


نقض مذهب الأشعرية في قولهم: إن الله يُرى لا في جهة: 

دلت التصوضن الشترغية غلك آنها ذفنن "إلية الأشاعرة سن أن "الله يرق 
ا جهة قول باطل؛ وذلك من عدة أوجه: 

الوجه الأول: طبيعة الرؤية البصرية نفسهاء فهي لا تكون إلا في جهةء 
فمن ادعيئ قولا آخر فعليه أن يقيم الدليل» وهم لم يقيموا الدليل بخصوص هذه 
القضية . 

الوجه الثاني: قول النبي كلِ: «فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
صحواء وكما ترون القمر صحوا""'', فشبه النبي 55ة رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم 
للقمر ورؤيتهم للشمس» ورؤية الناس للقمر والشمس تكون في جهة العلو. 

الوجه الثالث: قول النبي كَل : «لا تضامون في رؤيته» أي: لا تتزاحمون 
في رؤيتهء فلو كانت رؤية الله يِكَ في غير جهة لما كان لهذا القيد معنل؛ وإنما 
ذكر ذا القيد لسين أن اللةعة سكون غالبا علق 'النامن».-.والآمون الغالية كالقمر 
لا يتضام الناس في رؤيتها . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)505 2)585١(‏ (1/455). (1/470). (17/4753). ومسلم (1737). 


ضن 


تفاريع متعلقة بقضية الرؤية: 

بقيت تفاريع كثيرة تتعلق بصفة الرؤية» لا يحق البحث فيها إلا بعد 
الإثبات» وسنذكر سبع تفاريع سردا : 

الفرع الأول: هل رأئ النبي كَلِةِ ربه ليلة المعراج أم لا؟ 

وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين علماء السلف» ولن ندخل في ذلك» 
ولكن سنشير فيها إلى قضية واحدة فقط؛ وهي تحقيق مذهب الصحابة في هذه 
القضية» هل الصحابة مختلفون في هذه القضية أم لا؟ 

وقد اختلف علماء السلف في حكاية مذهب الصحابة» فمنهم من يقول: 
الصحابة مختلفون في رؤية النبي يكوه ومنهم من يقول: الصحابة مجمعون على 
أن النبي كد لم ير ربه بعينه . 

وممن قال هذا القول الدارمي وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثيرء فكلهم 
ذكروا أن هذه المسألة ليست من محال الاختلاف بين الصحابة» يقول ابن تيمية: 
«ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رأئ ربه بعينهء ولا كنت ذلك عن أخد من 
الصحابة»”''. ويقول ابن كثير: «من روئ عنه -يعني عن ابن عباس- بالبصر فقد 
أغرب» فإنه لا يصح من ذلك شيء عن الصحابة»”" . 

الفرع الثاني : هل يمكن أن يرئ الله وِيِقَ في المنام أم لا؟ 

الفرع الثالث: هل الكفار والمنافقون يرون الله ود يوم القيامة أم لا؟ 

الفرع الرابع: ما المواطن التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)01١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 0»027١7/5(‏ وكثيرًا ما يذكر ابن تيمية في التمثيل علئ الخلاف الذي 

يقع بين الصحابة في مسائل العقائد قضية رؤية النبي كَلةِ لربه ليلة الإسراء» وهذا مشكلء إلا أن 
يقال: هو ينقل الخلاف علئ ما هو مشهور ومُقَّر عند كثير من العلماء. 


رضن 


الفرع الخامس: وقت رؤية المؤمنين لله في الجنة هل يرونه كل يوم أم كل 
جمعة؟ 
الفرع السادس: هل النساء يرون الله في الجنة أم لا؟ 
الفرع السابعة: هل الملائكة يرون الله أم لا؟ 
لك 


ثم قال المؤلف: «وهذا الباب في كتاب الله كثيرء ومن تدبر القرآن 
طالبا الهدئى تبين له طريق الحق». 

يريد ابن تيمية أن يقول: إن نصوص الآيات التي جاءت في قضية الصفات 
كثيرة جداء كما سبق نقلهء وذكرنا أنها بلغت الآلاف. 

ويؤكد ابن القيم هذا المعنئ فيقول: «غالب سور القرآن بل كل سورة في 
القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي 
متضمنة و شاهدة بهء داعية إليهء فإن القرآن: إما لله وأسطانة 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك لهء وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر 
ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر 
عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشركء, وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم 
التوحبنب: فالقرآن. كلة فى “"التوعيك وحقوقه وععزافه وافى أن الشترك وأهله 
وجزائهم»"" . ش ش 

وإنما كان الأمر كذلك؛ لأن حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم من كل 
حاجة. يقول ابن تيمية: «لما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم 


.)5117/( مدارج السالكين‎ )١( 
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الحاجات» كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه» وكان ذكرهم 
لأسمائه أعظم من ذكرهم لأسماء ما سواه وله سبحانه في كل لغة أسماءء وله 
في اللغة العربية أسماء كثيرة)"''. 

قوله: «ومن تدبر القرآن طالبا الهدئ تبين له طريق الحق». يؤكد حقيقة من 
أعظم الحقائق التي يقوم عليها منهج أهل السنة؛ وحاصله أن النجاة كل النجاة 
في اتباع ما دلت عليه النصوص الشرعية» فهي الطريق الأمثل في بيان ما يوصل 
إلى الحق؛ لأنها اتصفت بكل الأوصاف الموجبة للاتباع» فهي أبلغ الكلام 
وأوضحهء وقائلها متصف بالعلم التام والرحمة التامة والصدق التام» وتمام 
النصح والحرص على الهداية؛ يقول ابن تيمية: «بيّن الله تعالئ علئ لسان 
رسوله يَلةِ من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدئى الله به عباده» وكشف به 
مراده . 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله َلْةٍ أعلم بذلك من غيره» وأنصح للأمة من 
غيره» وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق 
للأمة» وأفصحهمء وقد اجتمع في حقه كك كمال العلم والقدرة والإرادة» ومعلوم 
أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته» كمل كلامه وفعله؛ وإنما 
يدخل النقص إما من نقص علمهء وإما من عجزه عن بيان علمهء وإما لعدم إرادته 
البيان. 

والرسول يَكْةٍ هو الغاية في كمال العلمء والغاية في كمال إرادة البلاغ 
المبين» والغاية في القدرة علئ البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة» والإرادة 
الجازمة: يجب وجود المرادء فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه» وعلمه 
بذلك هو أكمل العلوم» فكل من ظن أن غير الرسول كَلِةٍ أعلم بها منه. أو أكمل 
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ينانا نه أو أخرصض غلن هدق الحخلق هنة» فيو هن الملحدين لا من 
الموم م 

وفي هذا التقرير تنبيه علئ أصول الغلط التي وقع فيها الزائغون عن طلب 
الهداية من القرآن» فإنهم إما يدعون أن القرآن ليس أصلا في بناء الأصول عن 
أسماء الله أو صفاته أو أن يدعوا أنه لا يدل بظاهره عليل ما يريده الله عن أسمائه 
وصفاتهء أو يقولون بأن ألفاظ القرآن لا تدل علئ اليقين فى أسماء الله وصفاته. 
وكل ذلك ضلال مبين مناقض لمقاصد إنزال القرآن إل العباد. 


.)58٠0( الفتوئ الحموية‎ )١( 
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«فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله تعالى, 


صياغة العنوان بهذه الجملة هي الصياغة الصحيحة المناسبة لمقصد المؤلف 
في «العقيدة الواسطية». وفي بعض نسخ «الواسطية» صيغ هذا الفصل بصياغة 
أخرئ» فقيل فيه: «فصل في سنة النبي وله وهذه الصياغة غير صحيحة؛ لأن 
المؤلف لا يقصد إلى بيان سنة النبي كَكة ومنزلتها ومفهومها ونحو ذلك؛ وإنما 
يقصد إلى هدف محدد معلوم؛ وهو التمثيل علئ الصفات الإلهية بالأحاديث 
النبوية . 

يقول المؤلف في هذا الفصل: «ثم سنة رسول الله يَكِةِ تفسر القرآن» 
وتبينه» وتدل عليهء وتعبر عنه» وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح 
التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وجب الإيمان بها كذلك». 

قدم المؤلف بهذه المقدمة المختصرة قبل كلامه على ذكر أفراد الأحاديث» 
وفي هذا الموطن من «الواسطية» اختلفت مسالك الشراح في التعليق عليه» فمنهم 
من أخذ يتوسع في تعريف السنة وإطلاقاتها عند العلماء» ومنهم من أخذ يتوسع 
في علاقة السنة بالقرآن» وذكر العلاقات المشهورة في كتب أصول الفقه» ونحو 
ذلك من المسائل» وبعضهم أخذ يذكر شروط الاستدلال بالسنة النبوية» وانقسامها 
إل متواتر وآحاد» إل نحو ذلك من التفاصيل المعروفة. 

فد 


وكل هذه المسالك ليست دقيقة؛ لآنها تخالف مقصد المؤلفء. والأفضل 
في شروح المتون أن يتمحور الشراح علئ ما يقصده المؤلف. فيتوسعوا في بيان 
مقصده ومرادهء ولا يدخلوا أشياء أخرئ لمناسبات قد لا تكون قريبة ولا مسوغة 
لكثير من المدخولات التي يدخلونها في مسائل العلم. 

ومع ذلك فبعض الشراح وقع في أغلاط تفسيرية وأغلاط في الفهم في هذا 
الموطن كما سيأتي التنبيه عليه؛ ونحن في التعليق علئ هذا الموطن سنقتصر على 
ثلاث قضايا أساسية تزيد من تأكيد فكرة المؤلف وتعمق البحث فيها : 

القضية الأول: أن السنة النبوية لا تختلف عن القرآن في إثبات الصفات 
الإلهية من حيث الكثرة والعددء يقول ابن تيمية: «القرآن يدل عليل هذا الأصل 
-أي: إثبات الصفات الاختيارية- في كه من مائة موضعء وأما الأحاديث 
الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب)"''. 

فهذا التقرير يؤكد أن السنة في إثباتها للصفات الإلهية لا تقل عن القرآنء 
بل قد تكون أكثر من القرآن من حيث العدد والكثرة» وقد اهتم الأئمة بأحاديث 
الصفات» وصتفوا فيها كتبا مفردة؛ ومن أول.من صدف:في أحاديث. الصفيات 
حماد بن سلمة» فإنه ألف كتابا أسماه «الصفات»» وقد اشتهر الإمام حماد بن 
سلمة بهذا المعنى». وعرف عنه الاهتمام بكثرة الحديث في أحاديث الصفات وبثها 
بين الناس» يقول الذهبي عن حماد بن سلمة: «كان نه من أئمة السنة لهجا ببث 
أحاديث الصفات”"'. ويقول الذهبي عن الثوري: «قد بث هذا الإمام -الثوري- 
الذي لا نظير له في عصره شيئا كثيرا من أحاديث الصفات)"". 

وممن أفرد أحاديث الصفات بمؤلفات مفردة أبو نعيم الأصبهاني وأبو 
القاسم الأزجي وابن سريج وابن منده» وغيرهم كثيرء بل إن الأئمة اهتموا 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (50/ 779). 
() العلوء للذهبي (455). 
(") انظر: العلوء للذهبي (1798/1). 


لك 


بأجادية: الصفات كثيرا» شسهوا إل تبويتها وتقتيمها وتفريعيا بونجو ذلك وقد 
تحدث ابن تيمية كِدَنْهُ في مقطوعة طويلة شرح فيها اهتمام أئمة السنة بأحاديث 
الصفات؛ فقال: «إن كتب الصحاح والسئن والمسانيد هي المشتملة عليل أحاديث 
الصفاتء» بل قد بوب فيها أبواب؛ مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية» الذي هو آخر كتاب في «البخاري»» وكتاب الرد على الجهمية في 
«سئن أبي داود»» وكتاب النعوت في «سنن النسائي»» فهو مفرد لجمع أحاديث 
الصفات. وكذلك تضمن كتب السنة من «سنن ابن ماجه». وكذلك تضمن 
ا#اصحيح مسلما. و«جامع الترمذي», و«موطأ مالك»ء» والافشكك الشافعي»)» ولمسند 
اخمة يه عفشي 4 يقد 1 قرة الزبيدي»: والمسند أبي داود الطيالسي»؛ 
ولاقوهه !ابن وعين ان ومنتل حوزن بن منيعاء ولمسئد مسدلداء و«مسئد إسحاق 
بن راهويه»ء و«مسند محمد بن أبي عمر العدني»» و«مسند أبي بكر ابن أبي 
شيبة) . 

إلى أن قال: «دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة» وعبد الله بن 
المبارك» و«جامع الثوري». و«جامع بن عيينة»». ومصنفات وكيع. وهشيمء 
وعبد الرزاق» وما لا يحصيه إلا الله» دع ما قبل ذلك من المصنفات1'. 

القضية الثانية: علاقة السنة بالقرآن في باب الصفاتء» وقد أشار المؤلف 
إلى هذه العلاقة في «الواسطية» في قوله: «ثم سنة رسول الله يَكدْدٍ تفسر القرآن» 
وتبينه» وتدل عليهء وتعبر عنه). 

وهذه العبارة هي نص عبارة الإمام أحمد نقلها ابن تيمية كله إلى 
«الواسطية»» والمؤلف أراد بهذه المقطوعة أن يذكر علاقة السنة بالقرآن في 
الصفات الإلهية» ولكن العبارات التي ذكرها ليست تقسيما؛ وإنما تمثيل» فلم 
تأت من ابن تيمية في مقام التأصيل وبيان الأقسام؛ وإنما في مقام مطلق 
التوضيح . 
)١(‏ التسعينية» لابن تيمية .)١0/1(‏ 


كيل 


وفي مثل هذه المقامات لا بد من التنبيه عل أنه ينبغي علئ طالب العلم ألا 
يقف عند مثل هذه العبارات التي جاءت لأجل مطلق التوضيح؛ فيأخذ منها 
تقسيما؛ لأن المؤلف لم يقصد التقسيم؛ وإنما قصد إلئ مطلق التوضيحء» وإذا 
رجعت إل كثير من شروح «العقيدة الواسطية» ترئ عددا من أصحابها يذكرون أن 
المؤلف ذكر أربعة أقسام» وفي الحقيقة المؤلف لم يقصد إلى حصر أقسام أحوال 
السنة مع القرآن. 

ومع ذلكء فإن أحوال السنة مع القرآن كما ذكرها علماء الأصول ترجع إلى 
أربعة أحوال أساسية: 

الحال الأول: أن تكون السنة مقررة لما في القرآن. 

الحال الثاني: أن تكون السنة مبينة لما في القرآن وموضحة له. 

الحال الثالث: أن تكون السنة متضمنة لحكم زائد علئ ما في القرآن. 

الحال الرابع: أن تكون السنة ناسخة لحكم موجود في القرآن» وهذه الحالة 
الرابعة فيها خلاف طويل بين علماء الأصول. 

وبعض شراح «العقيدة الواسطية» يذكرون هذه الأقسام الأربعة» ولكنهم 
حين يمثلون عليها يذكرون أمثلة فقهية» وكان الأوليل أن يمثل بأمثلة عقدية؛ لأن 
المقام مقام عقدي وليس مقاما فقهيا. 

مثال الحال الأول: صفة العلو والاستواء والكلام وغيرها من الصفات التي 
جاءت في القرآن وجاءت في السنة. 

ومثال الحال الثانى: قول الله يلة: طزِرِنَ أَحسَنَْا لْلْسْىٌ 4 
لحكل فم لارسني يدا ولوق السنة بأنه 0 وجه الله الكريم؛ 
ومن ذلك أيضا قول الله يله : «إنَّ أَلَهَ كنَ سِيعًا بَصِيرا4 [يَدْاِ: 58]. فقد جاء في 
السئن عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي كَلِةٍ قال: «إن الله كان سميعا 

0 


بصيرا»ء فوضع -أي: النبي يَكلِهِ- إصبعه على أذنه وعلئ عينه”''» فهذا توضيح 
في السنة لبعض ما في القرآن فيما يتعلق بنصوص الصفات. 

ومثال الحال الثالث: صفة الضحك والنزول وغيرها من الصفات التي لم 
تجئ إلا في السنة» ولم ترد في القرآن» فهي داخلة في هذا الحال» مثل: صفة 
النزول» وصفة الضحكء والفرح» وغيرها من الصفات. 

وأما الحال الرابع: فهو مشكل؛ لأن النسخ لا يدخل في مسائل العقيدة 
الخبرية» ومبحث الأسماء والصفات من مسائل العقيدة الخبرية. 

ونتيجة ذلك أن علاقة السنة بالقرآن في العقائد لها ثلاثة أحوال وليست 
أربعة. 


القضية الثالثة: شروط السنة المقبولة فى العقائد والصفات. 


أشار المؤلف إلى هذه القضية في قوله: «وما وصف الرسول به ربه؛ 
مثل أحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وجب الايمان 
بها كذلك». 

هذا الموطن اختلف فيه شراح «العقيدة الواسطية» على أقوال: 

القول الأول: أن المؤلف يشترط في الأحاديث التي يستدل بها في نصوص 
الصفات شرطين؛ الأول: الصحة. الثاني: التلقي بالقبول. فلو وجد حديث 
صحيح لم يتلق بالقبول فلا يستدل به؛ بناء علئ هذا الفهم . 

القول الثاني: أن المؤلف لم يشترط إلا شرطا واحدا؛ وهو الصحة» وأما 
التلقي بالقبول فهو وصف كاشف. والذين قالوا بهذا القول» قال بعضهم: إن 
اشتراط الصحة يخرج الحديث الحسن؛ لأن الحسن ليس حديثا صحيحا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4774)» وصحح إسناده الألباني. 
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والصحيح في فهم كلام المؤلف في هذا الموطن أنه يقصد بالصحة مطلق 
الثبوت؛ سواء كان حسنا أو صحيحاء والدليل على ذلك طريقة المؤلف نفسه في 
«العقيدة الواسطية»؛ فإنه استدل بأحاديث هو نفسه حكم عليها بأنها حسنة؛ ومن 
ذلك قول المؤلف: «وقوله يَةٍ: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيرهء ينظر 
إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب». حديث حسن»؛ ومن 
ذلك أيضا قول المؤلف: «وقوله يَِةِ: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت»). حديث حسن). 

فهذا الاستعمال من المؤلف يدل علئ أنه يقصد بقوله: «ما وصف به نفسه 
من الأحاديث الصحاح» الأحاديث الثابتة التي نعلم ثبوتها؛ بغض النظر عن درجة 
ثبوتها؛ سواء كانت حسنة أو صحيحة. 

وهذا الموقف -الاستدلال بالصحيح والحسن- هو الموقف الصحيح الذي 
عليه منهج أهل السنة والجماعة؛ لأن مسائل العقيدة ليس لها حكم يخصها من 
جهة الاستدلال؛ لكونها تتفاضل فيما بينهاء فليست كل مسائل العقيدة من أصول 
الدين» ومسائل أصول الدين ليست كلها عقدية»؛ فبين مسائل العقيدة ومسائل 
أصول الدين عموم وخصوص وجهيء وما كان من مسائل العقيدة من الفروع يقبل 
فيه ما يقبل في سائر الفروع. 

وحاصل هذا الكلام: أن كل حديث ثبت عن النبي يَكِْةِةِ سواء كان حسنا 
أو صحيحاء فإنه يصح الاستدلال به في مسائل العقيدة» وهذا الحكم دلت عليه 
أدلة كثيرة منها : 

الدليل الأول: قول الله تعالئ: وكا نَمَرَ من كَل وِرقَةَ مَنهُمَ طَايمَهُ 
نسَتَمَقَهُواْ في أن وَلسِنُوا َوَسَهُرَ إدَا يَجَعوَأ إلتم» [التزيا: .]17١‏ 

فهذه الآية فيها أن الإنذار وبلوغ الحجة قد يكون بطائفة من الناسء 
والطائفة قد تطلق علئ واحد؛ ومن ذلك قوله تعال: #إإن نََفُ عن طَلْمَةَ يكم 
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م ست 


شَدْتِ طَلْنَةٌ ممم حكَاوا مريرت> [التَوّا: 155 والمراد بالطائفة هنا: فرد 
واحد؛ كما قال بعض أئمة السلف. 

فهي ذالة. غليل أن الحديث الثابت الفرد؟ سواء كان ديعا صخيحا 
أو حسنا: حجة في مسائل الدين» ومنها مسائل العقيدة. 

الدليل الثاني : عمل النبي كَلَةِ؛ِ فإنه كان يرسل الواحد والاثنين من الصحابة 
يبلغون دين الله. وعادة ما كان يرسلهم في مسائل عقدية. 

الدليل الثالث: عمل الصحابة وإجماعهمء فإنهم كانوا مجمعين على قبول 
خبر الواحد في مسائل الدين» حت ولو كانت عقدية» يقول ابن عبد البر: «أجمع 
أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت علئ قبول خبر 
الواحد العدل وإيجاب العمل به» إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع» 
على ذلك جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إل يومنا هذا)""'. 

ومن العبارات الظريفة التي تدل علئ هذا المعنىئ قول أئمة المذاهب 
المشهورين: (إذا صح الدليل فهو مذهبي»» فهذه العبارة أطلقها الإمام الشافعي 
في مسألة عقدية» يقول سعيد بن أسد: «قلت للشافعي: ما تقول في حديث الرؤية 
-يعني رؤية المؤمنين لله يَِلِةِ- فقال لي : بالق امه اقضن .على نغبيت أو مت: 
إن كل حديث يصح عن رسول الله يَكِيةِ فإني أقول بهء وإن لم يبلغني)"”" . 

ومما يدل على هذا الأصل عمل أثمة السنة المؤلفين في العقيدة» فإن في 
كتبهم التي ألفوها في العقيدة أحاديث كثيرة هي من قبيل الحسن ومن قبيل 
الصحيح» ولم يشترطوا شرط التواتر أو غيره من الشروط . 

ولكن هذا المعنئ يرد عليه إيراد مشهور؛ وهو أن كتبهم فيها أحاديث 


.)5/١( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)171( الاعتقاد للبيهقي‎ »)١570/9( تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 
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ضعيفة وموضوعة» فهل عملهم يدل أيضا علئ صحة الاستدلال بهذا النوع من 
الأحاديث؟ 

الجوانب :أن ذلك لسن مشكاة + ولك لآمرية: 

الأمر الأول: أن بعض أئمة الحديث كان يشترط الصحة في الأحاديث التي 
يوردها في النصوص في كتب العقائدء ومن أشهر من اشترط الصحة في ذلك 
ابن خزيمة» فقد كرر هذا المعنول في مواطن متعددة في كتابه «التوحيد)ء» ومن 
تلك المواطن قوله: «وقد أعلمتك ما لا أحصي مرة أني لا أستحل أن أموه علئ 
طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي. وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا 
موهت علئ طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية» وإن كانت حجة 
ل 

الأمر الثاني: أن إيرادهم للأحاديث الضعيفة ليس لأجل الاحتجاج بها؛ 
وإنما هو راجع لعدد من الاعتبارات؛ منها: أنهم لم يكونوا يعلمون بضعفهاء فقد 
يورد بعض العلماء أحاديث يظنها صحيحة وهي ليست كذلك» ومنها: أنه أوردها 
لأنه أراد أن يجمع كل ما في الباب» ولم يكن من قصده ألا يذكر إلا الصحيح 
من الأحاديث. 


الصفة الثلاثون: صفة النزول: 

وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا؛ حيث يقول: «مثل قوله يَكلِة: «ينزل 
ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة» حين يبقىل ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له. من يسألنى فأعطيه. من يستغفرنى فأغفر له»). متفق عليه)”'"' . 

تعد صفة النزول من الصفات الكبار التي وقع فيها خلاف طويل بين طوائف 
الأمة» فهي لا تقل من حيث المنزلة عن صفة الكلام وصفة الاستواءء وهذه 
)١(‏ التوحيدء لابن خزيمة (؟0757/5). 
(؟) أخرجه البخاري .)77371١( .)١١55(‏ (0/444). ومسلم (00708. 
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الصفات مع صفة النزول تعد من أمهات الصفات التي دارت فيها رحئ الخلاف 
الطويل بين طوائف الآمة في الأسماء والصفات؛ كما ذكرنا ذلك فيما مضئ. 

وقد اهتم أئمة السنة بصفة النزول كثيراء وألفوا فيها كتبا مفردة» وممن ألف 
في صفة النزول أبو نعيم الأصبهاني» وأبو بكر الصابوني» والذهبي» وابن منده 
وغيرهم من العلماء أفردوها بكتب مصنفة. 

وصفة النزول تعد من فروع صفة العلوء وقد ذكرنا فيما مض أن صفة العلو 
تعد أصلا لعدد من الصفاتء. كصفة الاستواء» والمعية» والنزول» والرؤية» 
وغيرها من الصفات». فكل من خالف أهل السنة والجماعة في صفة العلو فإنه 
سيخالفهم بالضرورة في صفة النزول. 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة النزول: 

قبل أن نذكر مذهبهم لا بد أن نؤكد أن إثبات صفة النزول يعد من خصائص 
أهل السنة والجماعة التي لم يشركهم فيها أحد من الطوائف. 

وحاصل مذهب أهل السنة فيها: أن الله سبحانه ينزل نزولا حقيقيا يقوم 
دذاتة: يمشنطده: واحقا زه وان المراد بنزول الله النزول المعروف معناه في اللغة 
الذي هو التوجه من علو إلى سفل. 

ويعتقد أيضا أهل السنة والجماعة: أن صفة النزول صفة خبرية لا تعلم إلا 
عن طريق الخبر» فلو لم يأتنا خبر بثبوتها ما علمنا بها. 

وقد أجمع أئمة السنة على إثبات النزول» وأقوالهم في ذلك متواترة 
ومستفيضة جداء يقول أبو عمرو الطلمنكي: «أجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة 
إل سماء الدنيا علئ ما أتت به الآثار كيف شاء""©. إلا أن هذا الإجماع يشكل 
عليه أمور: 


2000 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (و/لملاة). 


هع" 


الأمر الأول: ما روي عن الإمام مالك أنه قال في حديث النزول: «ينزل 
أمره ورحمته». فهذا القول ظاهره خارق للإجماع. 

لكن الصحيح أن هذا الأثر ضعيف لا يصح عن مالكء» فقد روي عنه 
بإسنادين كلاهما ضعيف ومليء ومسلسل بالمجاهيل والضعفاء. 

ثم إن هذا الأثر مخالف لما هو متواتر عن الإمام مالك في موقفه من 
نصوص الأسماء والصفات حينما قال: تمر بلا تكييف. 

الأمر الثاني: ما ينقله عدد من علماء الكلام عن الإمام الأوزاعي أنه سثل 
عن حديث النزول فقال: «يفعل ما يشاء»» فقد ذكر ابن فورك أن مراد الأوزاعي 
بقوله: يفعل ما يشاء؛ أي: أن النزول فعل يفعله الله في غيرهء وليس فعلا يقوم 
نذانت الي , 

ولكن هذا الفهم من ابن فورك وغيره فهم خاطئ, فإن قول الأوزاعي: 
يفعل ما يشاءء أراد به أن صفة النزول صفة اختيارية» يفعلها الله يك مت شاء 
وكيف شاءء وهذا هو المعروف من إطلاقات أئمة السلف إذا أطلقوها في 
الصفات الإلهية. 

الأمر الثالث: ما نقل عن بعض أهل الحديث من أنهم أولوا النزول بنزول 
الأمر أو الرحمة» يقول ابن عبد البر: «قال قوم من أهل الأثر أيضا: إنه ينزل 
أموطة بوق ل رس 0 

ولكن هذا التأويل لا يصح اعتباره؛ لأنه مناقض للإجماع السابق» فهو من 
قبيل الخطأ العقدي. وليس من قبيل الاجتهاد العقدي. 
() "القن مكل الحديف ونان :01 


6 التمهيد 0١‏ )ل وانظر: شرح حديث النزول» لابن تيمية ١ن‏ وفتح الباري» لابن رجب 
(/ ع 7هة). 
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أنواع النزول الثابت لله تعالئ: 

ثبت عند أهل السنة والجماعة لله د نزول متعدد»ء وقد أشار الدارمي إلى 
أن النزول الثابت لله وق أنواع» وذكر أنواعا متعددة'”"' . 

الأول: النزول كل ليلة» وهذا النزول ثابت بالقطع» والأحاديث الواردة في 
هذا النزول متواترة» وظاهرة في الدلالة. 

الثاني: النزول عشية عرفة؛ حين يباهي الله وك ملائكته بأهل عرفة» وقد 
جاء فى حديث مشهور. 

الثالث: النزول ليلة النصف من شعبان». وقد نص الدارمي على كونه نوعا 
من النزول» وفي ثبوت هذا المعنئ تردد؛ لأن النصوص التي فيها أن الله ود 
ينزل ليلة النصف من شعبان ضعفها عدد من الأئمة كالعقيليء والذهبيء 
وابن الجوزي» وغيرهم. 

وبعض العلماء يقوي الألفاظ التي فيها أن الله يطلع على عباده ليلة النصف 
من شعبان» ولفظة «يطلع» ليس فيها إثبات النزول. 

الرابع: النزول يوم القيامة للفصل بين العباد» وقد نص على كونه نوعا من 
النزول الدارمي وغيره» واستدل بالآيات التي فيها أن الله وق يجيء يوم القيامة 
ليفصل بين العباد. 

والبحث في أنواع النزول له أثر في تحديد أدلة صفة النزول» فإذا أدخلنا 
المجيء في النزول» فإنه يصح أن نقول: إن القرآن دل علئ صفة النزول» وإن 
قلنا: المجيء والإتيان ليس فردا من أفراد النزول؛ فالصحيح أن القرآن لم يدل 
مول فيقة افون 


)200 انظر : الرد على الجهمية للدارمي (كلا). 
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وحين كان الدارمي يعد المجيء والإتيان من أنواع النزول ذكر أن القرآن 
يدل عل صفة النزول؛ حيث يقول: «فمما يعبر به من كتاب الله وَيْقَ في صفة 
النزول ويحتج به على من أنكره: قوله تعالئ: مَل بَظرُونَ ِل أن يَأنبِهُمْ ألّهُ في 
ظْكلٍ يِنَّ الْكمَار وَلْمَبِحَدُ) [الكنكة: 1٠١‏ وقوله: «إوبة رَبْكَ ْمَك صَنَا صَنَا 
الجر : ؟؟]» وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم الا 

وقد جاء في عدد من النصوص وصف المجيء بالنزول» كما في قوله 35ة: 
إن الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة نزل إلئ العباد ليقضي بينهم)”"'. وبناء 
عليه فالقرآن يدل على صفة النزول؛ لأن النصوص سمت المجيء نزولا . 

ومن أشهر النصوص التي دلت عل صفة النزول بناء على ذلك: حديث: 
الينزل ربنا إلئ السماء الدنيا كل ليلة في العلك الأخبر + :زهدا الحديف كور 
متواتر» وقد نص على تواتره عدد من الأئمة. 

ومن أقدم من نص علئ تواتره أبو زرعة الرازي؛ حيث يقول: «هذه 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله كَِيِ أن الله ينزل كل ليلة إليل السماء الدنيا 
رواها عدة من أصحاب رسول الله يِه وهي عندنا صحاح قوية)”" . 

وهذا الحديث تتعلق به مسائل كثيرة؛ نتيجة لتعدد ألفاظه ورواياته» فقد رواه 
ما يقرب من ثلاثين من الصحابة» وتعددت الروايات والألفاظ التي رووهاء 
وتتحصل أهم المسائل التي تتعلق به في ست مسائل : 

المسألة الأولئ: الألفاظ التي عبر بها عن النزول الإلهي». فتارة يعبر 
ب «ينزل»» وتارة «يهبط)» وتارة «يتدلئ»)» وغيرها من الألفاظ . 
)١(‏ الرد علئ الجهمية للدارمي (77). 


فم رواه ابن خزيمة في صحيحه 2)١5/85(‏ وابن حبان في صحيحه (ل/ا857١).‏ 
() نقله العيني في عمدة القاري عن كتاب السنة لأبي الشيخ .)5١١/5(‏ 
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المسألة الثانية: أول وقت النزول الإلهي. ففي بعض الروايات: «بعد 
النصف»» وفي بعض الروايات: «بعد الثلث الأول»» وفي بعض الروايات: «بعد 
الثلث الأخير». 

المسألة الثالئة: تحديد المنادي: هل الذي ينادي هو الله كل أ 
يأمره الله بالنداء؟ 


المسألة الرابعة: تحديد صيغ النداء التي وردت في الروايات. 

المسألة الخامسة: تحديد وقت انتهاء النزول الإلهى: هل هو عند الفجر 
أم عند شروق الشمسء أم غير ذلك من الاختلافات الموجودة في الروايات؟ 

المسألة السادسة: الألفاظ التى يعبر بها عن علو الله بعد نزوله. 

فهذه ست مسائل فيها اختلاف وتفصيل كثير بين العلماء المتأخرين؛ نتيجة 
لتعدد الروايات التى جاءت فى هذا الحديثء» ولو دخلنا فى هذه التفاصيل 
سيطول بنا المقام جدا؛ وهي من فروع صفة النزول وليست من أساساتها""' . 
مسائل تتعلق بصفة النزول الإالهى 
المسألة الأولى: هل يقال: إن الله ينزل بذاته أم لا؟ 

هذه المسألة اختلف فيها علماء أهل السنة عل ثلاثة أقوال7": 

القول الأول: أن الله وك ينزل بذاته» وكلمة «بذاته» لم ترد في النصوص؛ 
وإنما استعملها بعض أهل السنة والجماعة في التعبير عن اعتقادهم تحقيقا 

القول الثاني: من يقول: الله ينزل» ولا يستعمل كلمة «بذاته» لا نفيا 
)١(‏ ومن أراد التوسع في معرفتها فليرجع إل كتاب: صفة العلوء لعبد القادر الغامدي. 
(0) انظر تفصيلها في: صفة النزول الإلهيء لعبد القادر الغامدي (587) وما بعدها. 
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ولا إثباتاء وهذا القول اختاره أبو القاسم التميمي قوام السنة الأصبهاني» 
والذهبي» وغيرهما. 

ولكن هذا القول غير صحيح؛ لأن كلمة «بذاته» ليست صفة نثبتها لله؛ 
وإنما هو من قبيل الإخبار عن صفات الله. وباب الإخبار عن صفات الله باب 
واسعء كما قال أئمة السلف: «بائن من خلقه». وكما قالوا: «بحد أو بغير حدا. 
وكما قالوا: «تثبت لله صفات حقيقة». فلفظ «الحقيقة» وبائن وغير بائن» والحد 
وغير الحد» لم ترد في النصوص؛ وإنما استعملها السلف من باب الإخبار عن 
صفات الله يل . 

القول الثالث: أن الله لا ينزل بذاته. 


المسألة الثانية: هل يخلو العرش من الله إذا نزل؟ 

حكيل ابن تيمية في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة""' : 

القول الأول: إنكار طرح هذا السؤال؛ لأنه في حكم البحث في الكيفية؛ 
لأنه لم يرد في النصوصء وهذا القول اختاره عبد الغني المقدسي من الحنابلة 
وغيره من العلماء. 

القول الثاني: أن العرش يخلو من الله إذا نزل» وهذا القول اختاره بعض 
من أهل الحديث؛ ومن أشهر من انتصر له عبد الرحمن بن منده» تلميذ الإمام 
المشهور الذي ألف في العقائد وفي الحديث» وألف ابن منده كتابا مخصوصا في 
هذه المسألة -وقد اطلع عليه ابن تيمية- وبين حججه التي اعتمد عليها ونقضها 
في كتابه في «شرح حديث النزول». 

وممن اختار هذا القول أبو عبد الله ابن حامد؛ فإنه نص على أن الله وك 
بخلو من العركن إذا نزل: 


.)557/0( مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة؛ منها: أن معني النزول يقتضي 
خلو العرش والانتقال من مكان إلى مكان آخر. 

والصحيح أن هذا ليس هو مقتضىئ النزول في لغة العرب؛ وإنما مقتضئ 
النزول في لغة العرب هو التوجه من علو إلى سفلء أما ما بعد ذلك من الخلو 
وعدم الخلو ونحو ذلك من المعاني الأخرئ فليس من مقتضيات معن النزول؛ 

وربما استدلوا برواية في حديث النزول» وفيها: «فإذا كان عند الصبح» 
ارتفع فجلس علئ كرسيه)”'“. 

ولكن هذه الرواية ضعيفة» لا يصح الاعتماد عليهاء ففي إسنادها محفوظ 
بن أبي توبة» ضعفه الإمام أحمد وغيره. 

القول الثالث: أن العرش لا يخلو من الله إذا نزل؛ وهو قول جمهور أهل 
السنة وأكابرهم» وانتصر له ابن تيمية كثيراء ونص عليه عدد من أئمة السنة» كما 
قال الإمام أحمد: "ينزل ولا يخلو منه العرش"»"''». ونقل عن حماد بن زيدء 
ونعيم بن حمادء والشافعي» وغيرهم: مثل هذه الألفاظ «ينزل ولا يخلو منه 
ال 


واستدل جمهور أهل السنة بعدد من الأدلة؛ منها: 

الدليل الأول: أن العلو صفة ملازمة لذات اللهء وأن استواء الله تعال 
عل العرش بعد خلقه ملازم له فلا يمكن أن ينفك العلو عن ذات اللهء 
ولا يمكن أن يخلو منه العرش بعد استوائه عليه» ولو أمكن أن يخلو منه لأجل 
صفة النزول» لكان معن ذلك أنه خال منه في كل الوقت؛ لأن الأرض لا تخلو 
)١(‏ رواه ابن منده في الرد على الجهمية (80)» وانظر: السلسلة الضعيفة» الألباني (5775). 


(5) منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (571/94/5) . 
إفرة مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (60/ 509). 


مخ "ذلك اللي الأخين» يقول :ابن تيمية : «(اختلاف الليل .فين البلاد يطل فول.من 
ولية ا انكلو نواد عر :لعفي نعف الكرةد ١‏ واقيف التوا 

الدليل الثاني: أن النزول لا يقتضي في معناه اللغوي الخلو؛ وإنما يقتضي 
التوجه من العلو إلئ السفل» وهذا متصور في تعاملات الناس الحياتية» فإن 
الإنسان قد يكون جالسا علئ الطاولة ثم يتدلئ فيأخذ الشيء من الأرض» فتدليه 
هذا نزول» ولم يخل منه مكانه الذي هو فيه. 

والمقصود بهذا المثال التقريب فقطء وليس بيان كيفية نزول الله تعاليل» 
وبناء على هذا المثال يتصور النزول من غير خلو المكانء فإذا تصور هذا في 
بعض أحوال المخلوقين فتصوره في حق الله من باب أولئ. 

والصحيح : القول الثالث الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة. 


المسألة الثالثة: هل نزول الله يَِِ يكون بحركة وانتقال؟ 

اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال'"' : 

القول الأول أن يرل تحركة وانقا ل وهو فول تفخ يقولة إند يلو مه 
العرش. فكل من قال: إنه يخلو منه العرش؛ فإنه يقول: نزوله بحركة وانتقال» 
فأبو عبد الله بن حامد الحنبلي ممن يقول بهذا القول. وممن صرح بالحركة 
الدارمي» وحرب الكرماني» وغيرهما. 

القول الثاني: أنه ينزل بلا حركة ولا انتقال» وممن نص على ذلك 
أبو يعلئ» وابن الزاغوني» والخطابي» وابن حبان» وغيرهم من العلماء. 

القول الثالث: الإمساك عن النفي والإثبات» فلا يقال: إنه ينزل بحركة». 
ولا يقال: إنه ينزل بغير حركة؛ لأن هذه القضية فرع من فروع النزول خارج عن 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (49/8/5). 
0 انظر: شرح حديث النزول» لابن تيمية (90/8). 
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حقيقة النزول لم ترد به النصوصء» فهو تعليل مركب من أمرين: كونه لم يرد في 
النصوصء وكونه فرعا من فروع مسألة أخرىء فلما كان أمره كذلك فإنه تنطبق 
عليه قاعدة الإمساك في باب الأسماء والصفاتء فلا يقال فيه بالنفي 
ولا بالإثبات. 


والصحيح أن لفظ الحركة من الألفاظ المجملة, التي لا بد من التفصيل 
والتفريق في استعمالهاء فإن ذكر له معنى صحيح قبل وإن ذكر له معنى 
باطل رُفض. 

وقد بين ابن القيم أن لفظ الحركة والانتقال من الألفاظ المجملة» فإن 
الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر 
يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباته للرب تعالئ» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا 
المعنل امتنع إثباتها لله تعالى. 

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاء وانتقاله أيضا من 
كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاء فهذا المعنئ حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل 
إلا بهء فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له. 

وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك؛. وهو فعل يقوم بذات 
الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد لهء وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه» وقد دل القرآن 
والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين 
عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلئ سماء الدنياء 
وينزل عشية عرفة» وينزل إل الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الجنة» 
وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة. فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة 
والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة بهء فما كان 
من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنهء وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له 
وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور 

> 


فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشعورء. وذلك 
يستلزم نفي الحياة"'' . 


مذهب الطوائف المنحرفة في صفة النزول: 

صفة النزول من الصفات التي اتفقت فيها أقوال المعطلة والملفقة» فأجمعوا 
على إنكارها وتأويل نصوصها. 

أما المعتزلة فكلامهم في صفة النزول قليل» وكثير من كتبهم تخلو من 
الحديث عنها بخصوصهاء ومن تقريرهم القليل فيها قول الخوارزمي في أثناء 
حديثه عن تأويل صفة المجيء: «وعلئ هذا تأويل ما روي عنه تلد أنه تعالئ 
فوك: اله الماع الدثيا ”7 

ومع ذلك فكلامهم في الصفات الإلهية الأخر -وخاصة في صفة المجيء 
والإتيان- وتعليلهم في صفة العلو يلزم منه أن ينكروا صفة النزول بالضرورة؛ 
فيؤولوها بتأويلات متعددة كما سيأتي. 

وأما الملفقة -الأشاعرة والماتريدية والكلابية- فكلامهم كثير جدا في هذه 
المسألة» ويعد أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي من أكثر من انتصر لتأويل صفة 
النزول» وساق فيها أدلة وحججا ليست معروفة عند المتقدمين من أصحابهء 
وسنحرص في هذا الموضع على معالجة أصول ما أثاره الرازي حول هذه الصفة. 


والحجج التي ذكرها الرازي وغيره في تأويل صفة النزول نوعان: 
النوع الأول: حجج عامة لا خصوص لها بصفة النزول؛ وهي الحجج 
النوع الثاني : الحجج المتعلقة بصفة النزول بخصوصها. 

.)577/١( مختصر الصواعق المرسلة عليل الجهمية والمعتزلة‎ )١( 

(0) المعتمد في أصول الدين (501). 
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فأما الحجج التي من النوع الأول فقد ناقشناها فيما مضئ من الشرحء 
وسيتركز حديثنا علئ الحجج الخاصة بصفة النزول» وسنناقش منها خمس حجج: 

الحجة الأول: أن إثبات صفة النزول يلزم منه إثبات الحركة والانتقال من 
مكان إل مكانء والحركة والانتقال من مكان إل مكان من صفات الأجسام 
التمافقة» ‏ والله لسن تخبينا "اوقا قي لآ سف رضفة ع0 

وهذه الحجة من أكثر الحجج التي توارد عليها المؤولة لصفة النزول» 
ولكنها حجة غير صحيحة» ويبين الخطأ فيها من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن الاستدلال بهذه الحجة هو في الحقيقة استدلال بمحل 
النزاع؛ إذ محله بيننا وبينهم هل تثبت جنس الحركة لله أم لا؟ فلا يصح أن يأتوا 
إل قولهم؛ فيجعلوه مقدمة في دليلهم» فهذا دور معيب» ونحن نمنع هذا الدليل» 
ونقول: لا نسلم لكم بهذا الاستدلال؛ لأنه استدلال بمحل النزاع . 

الوجه الثاني: وهذا الوجه خاص بالملفقة» أن يقال: استدلالكم ذلك 
ينقلب عليكمء فإنه يمكن أن نقول: العلم لا يقوم إلا بما هو جسمء والأجسام 
حادثة» فالله لا يتصف بالعلمء ويقال: الكلام لا يقوم إلا بما هو جسمء 
والأجسام حادثة» فالله كن لا تقوم به صفة الكلام» وأي جواب يذكرونه عن هذا 
الإلزام هو جوابنا عن استدلالهم واحتجاجهم في صفة النزول. 

الوجه الثالث: أن حجتهم هذه مبنية على التشبيه» فإنهم حين توهموا أن 
نزول الله كنزول المخلوقات» ظنوا أن نزول الله يلزم منه الانتقال من مكان إلى 
مكانء وخلو المكان الذي انتقل منه؛ فنفوه عن الله» ولكن هذا المعن غير لازم 
في نزول الله سبحانه؛ إذ حقيقة النزول ترجع إلى معن محدد؛ وهو التوجه من 
علو إلئ سفل» أما الخلو والانتقال من مكان إلى مكان فهذا غير لازم في معنئ 


.)١5١1( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )١( 


النزول من حيث هو؛ وإنما هو لازم في معنى نزول المخلوق» ونحن لا ندرك 
حقيقة نزول الله ك؛ فلا يصح أن نحدد لوازم نزوله الخاص به. 

من الأمثلة التي توضح أن الحركة لا يلزم منها الانتقال الكلي-الانتقال 
الذي يتضمن الخلو- : الروح الإنسانية» فإنها في النوم تنتقل إلئ السماء كما جاء 
في بعض النصوص. ومع ذلك فهي لم تنتقل من جسد الإنسان؛ إذ لو انتقلت من 
جسد الإنسان انتقالا كليا لكان ميتاء والإنسان في النوم لا يموت الموت الحقيقي 
الذي يستوجب تعفن الجسد وتصلبه ونحو ذلك» فإذا تحقق في المخلوقات 
الحركة والانتقال من غير خلوء فتصوره في الله من باب أولئ. 

الوجه الرابع: أن حجتهم تلك مبنية علئ ألفاظ مجملة؛ ومن ذلك قولهم: 
النزول يقتضي التجسيم.ء فنقول لهم: ماذا تقصدون بالتجسيم» هل تقصدون 
الأجسام التي تتصف بخواص المخلوقات» فنحن نسلم لهم ذلكء فالله تعالئ 
لا يتصف بذلك. وإن قصدتم بالجسم مطلق ما تقوم به الصفات» فهذا قصد 
صحيح» ولكن استعمال الجسم فيه مخالف للغة العرب وللنصوص الشرعية. 

الحجة الثانية: أنه لو صح النزول على الله لكان ذلك يعني أنه في جهة 
العلوء فينتقل منها إلئ جهة السفل» وكل ما هو في جهة فهو محدود.ء والله ليس 
يُحدوة أذ قاللة لا صف يف الل 17 

وهذه الحجة ساقطة؛ لأنا نقول: إن الله في جهة العلوء ولكن جهة العلو 
ليست شيئا مخلوقا محدودا يحل الله فيه حتل يقال: إن الله محدود؛ وإنما جهة 
العلو التي الله فيها هي ما فوق العالم كلهء فما فوق العالم كله ليس شيئا مخلوقا 
حت يحل الله فيه؛ وإنما هو عدم العالم من جهة فوق. فالعلو الذي نثبته لله ليس 
شيئا مخلوقا محدودا؛ وإنما هو عدم الكون وانتهاؤه. 


.)١51( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )١( 


الحجة الثالثة: أنه إذا كان المقصود من النزول من العرش سماع نداء الله 
فهذا لم يحصل؛ لأنا لم نسمع نداء الله» وإذا كان المقصود منه مجرد النداء 
فلا داعي للنزول» وهذه الحجة أول من ذكرها الغزالي» ثم تلقفها عنه الرازي""'. 

وهذه حجة غريبة» لأنها في الحقيقة اعتراض مباشر على النصوص التي 
تخبر إخبارا صريحا بأن الله ينزل» فمقتضئ التسليم للنصوص أن نسلم بهذا 
المعنئ» وليس أن نعترض بهذا الاعتراض العقلي المجرد الذي فيه غفلة عن 
المعاني الإلهية» وعلاقة الإنسان بربه. 

ثم يقال: ليس المراد من النزول أن نسمع كلام الله؛ وإنما المراد من 
النزول المعاني الروحية التي يضيفها هذا الفعل الذي يفعله الله كِِدَء فلا شك أن 
استحضار المؤمنين لنزول الله قَ كل ليلة» ومناداته لهم بهذا النداء الذي أخبرنا 
به النبي يَكِةٍ يحدث معاني إيمانية عميقة في نفوس المؤمنين» فلا يحق أن نعترض 
بمثل هذه الاعتراضات التي لا تراعي هذه القيم الإيمانية التي ارتبطت بهذه الصفة 
الإلهية التي تعلق بها العباد والزهاد والمحبون لله وله . 

الحجة الرابعة: أنه لو صح النزول على الله لكان معنئ ذلك أن بعض 
المخلوقات فوق اللهء فلو نزل الله إلئ السماء الدنيا فمعنيل ذلك أن السموات 
الست والعرش والكرسي فوق الله يِدْء والله َك لا يمكن أن يكون شيء من 
المخلوقات فوقه”'' . 

وهذه الحجة مبنية علئ اعتقاد أن النزول يلزم منه خلو العرشء وانتقال الله 
إن الشماء الدنيا ولؤله فيا فإذا “قتا إن الذول لا يخلو منه العرش» 
ولا يقتضي حلول الله في شيء من المخلوقات؛ لأنه أعظم من كل شيء. سقطت 
هذه الحجةء وهناك جواب آخر سيأتي في الجواب عن الحجة القادمة. 


.)١58( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )١( 
.)١58( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )0( 
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الحجة الخامسة: وهي في الحقيقة أخطر الحجج وأصعبهاء وقد ذكرها 
الرازي» وحاصلها: أن الأرض لا تخلو من ثلث الليل» فثلث الليل دائم علئ 
الأرض؛ لكون الأرض كروية وتدورء فثلث الليل لا يخلو منهاء والحديث حدد 
نزول الله بثلث الليل» فمعنئ ذلك أن الله وق سيبقئ نازلا دائماء والنزول الدائم 
يناقض العلو الدائه""'. 

وهذه الحجة لم يتفرد بها المعطلة؛ وإنما قد قررها ابن حزم”"'. وأجمعت 
على إيرادها الملل الأخرئى المخالفة للإسلام» فالمعترضون من اليهود والنصارى 
والملاحدة والربوبيون كلهم يتواردون على ذكر هذه الحجة» ويدعون أن الإسلام 
يناقض العقل ويناقض العلم الحديث» ويذكرون هذا المثال. 

ويمكن أن نجيب عن هذه الحجة بعدد من الأجوبة: 

الجواب الأول: أن المحتجين بهذه الحجة خلطوا بين النزول الإلهي ونزول 
المخلوقات. فجعلوا اللوازم المترتبة على نزول المخلوقات ملازمة للنزول 
الإلهي» فحين كان نزول المخلوقات يلزم منه خلو المكان العالي والكينونة في 
المكان الأسفل» ويلزم منه استغراق وقت في الانتقال من المكان العالي إلى 
المكان الأسفل؛ اعتقدوا أن هذه اللوازم ملازمة لنزول الله دَء والحقيقة أن 
نزول الله ليس من جنس نزول المخلوقات؛ وبناء عليه فاللوازم المترتبة علئ نزول 
المخلوقات ليست مترتبة علئ نزول الله» فلا يصح أن يعترض بذلك الاعتراض؛ 
لأنه في الحقيقة متعلق بنزول المخلوقات وليس متعلقا بمعنىئ النزول من حيث 
هوء أو بالنزول من حيث هو متعلق بالله. 

الجواب الثاني: أن تلك الحجة مبنية علئ الغفلة عن العظمة الإلهية» 
8 لا حدود لعظمته وجلاله». وسع كرسيه -وهو أصغر من العرش- 
السموات والأرض» فكيف بالعرش ذاته؟ يقول النبي يَكِةِ: «ما السموات السبع 


.)١58( انظر: أساس التقديسء للرازي‎ )١( 
.)177/5( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )0( 
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مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش علئ الكرسي كفضل 
الفلاة عل الحلقة)”''. 

فكل الأماكن المخلوقة لا تساوي مع عظمة الله شيئاء ولا يمكن أن يوجد 
مكان مخلوق يحوي ذات الله يَلِةَه فتعدد الأماكن المخلوقة واتحادها سواء 
بالنسبة للعظمة الإلهية. 

وفي الإشارة إلى الوجهين يقول ابن تيمية: «هذا إنما قالوه لتخيلهم من 
نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم وهذا عين التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه 
كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن 
جمعهء وقد جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخليا 
به يتجلئ ويناجيه لا يرئ أنه متخليا لغيره ولا مخاطبا لغيره» وقد قال النبي كله : 
إذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين»». يقول الله: «حمدنى عبدي)» وإذا 
قال: «الرحمن الرحيم»»؛ قال الله: «أثنى عليّ عبدي»». فكل 5 الناس يناجيه 
والله تعالئ يقول لكل منهم ذلك ولا يشغله شأن عن شأنء. وذلك كما قيل 
لابن عباس: كيف يحاسب الله تعالئ الخلق في ساعة واحدة؟! فقال: «كما 
كل 


يرزقهم في ساعة واحدة 
ولا يلزم منه أن يكون بعض المخلوقات أعلى منه سبحانه؛ لكون كل 

المخلوقات لا تساوي مع عظمته شيئاء فإذا استحضرنا العظمة الإلهية التي 

لا يمكن أن نتصور حدودها ثم تصورنا حقارة المخلوقات مع عظمة الله يك؛ 

فتعدد الأماكن والحالة هذه لا يعد تناقضا حتئ يقال: يلزم أن يكون الله في 

مكانين في آن واحدء أو يقال: يلزم أن تكون بعض المخلوقات أعلئ من الله. 
فكل ذلك لا يرد إلا إذا كانت عظمة المخلوقات مقاربة» أو لها نسبة مع 

عظمة الله» لكن عظمة المخلوقات ليست لها نسبة مع عظمة الله» فلا ترد هذه 

المعاني التي أوردها أولئك المعترضون. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 2»)85١(‏ وضعفه الألباني. 

(0) بيان تلبيس الجهمية (54/ 08). 
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تأويل المؤولة للنصوص الواردة في صفة النزول: 

بعد أن أسس المؤولة قولهم بإنكار العلو الذاتي علئ الأصول العقلية ذهبوا 
إلئ النصوص الواردة في النزول» وحاولوا دفع معارضتها لما انتهوا إليهاء ولهم 
في ذلك مسالك؛؟ منها: 

المسلك الأول: الزعم بأن النصوص الواردة في النزول آحاد فلا نعتمد 
عليها في إثبات العقائد. 

والغريب أنهم يطلقون ذلك الحكم -الآحاد- ولا يثبتون ذلك» ولا يقدمون 
الحجج على قولهم» ولا يجيبون علئ كلام أئمة الحديث الكبار الذين نصوا علئ 
تواتر نصوص النزول. 

المسلك الثاني: المصير إلئ التأويل» فذكروا أن لفظ «النزول» ليس قاطعا 
في الدلالة علئ النزول الحقيقي؛ وإنما معناه الخلقء أو الأمرء أو نحو ذلك» 
وعضدوا قولهم بأن استعمال النزول بمعنئ الخلق أو الأمر جاء في القرآن؛ ومن 
ذلك قول الله يله : ظوَانرَلٌ لكر يِنَّ الَعتر تَِبَدَ أَروَجْ» [البا: *]ء فقد ذكر 
الوازف أنه من المعلوم أن الله لم ينزل هذه الأزواج الثمانية؛ وإنما خلقها في 
الأرض مع ذلك أطلق عليها لفظة «أنزل». 

ومن ذلك أيضا قول الله يَِةِ: «إثَ أل أَلّهُ ميته عل رَسُوله» 
الَيَتا: *؟]» قالوا: الإنزال هنا ليس إنزالا من السماء؛ وإنما خلق الله ين هذه 
السكية: 


وهذا الكلام من الرازي غير صحيح, أما فيما يتعلق بجنس الأنعامء 
فالجواب عنه من أوجه: 
الوجه الأول: أنه لا يوجد دليل علئ أن جنس الأنعام لم ينزل من السماءء 
فآدم نزل من السماءء ولكن أفراد الآدميين لم ينزلوا من السماءء فما الذي يمنع 
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أن جنس الأنعام نزل من السماءء وأفرادها أخذت تتوالد وتكثر بالولادة؟! 
والرازي لم يقدم دليلا على دعواه» فنحن نمنع ذلك ونطالبه بالدليل. 

الوجه الثاني: أن بعض العلماء فسروا نزول الأنعام بالنزول الحقيقي» 
وذككزوا.وجه ذلاك؟ وهو أن الآنعام تأكل النبات» والنبات ينبت بسبب نزول 
المظو»: و لمر يع لمن باسنا 8 فليا "كان الأآمر قلق :قال اللدكة:: عورارل. لكر 
ين آلْأعنوِ تَمَِيَةَ أَرَج4. فالنزول في الآية حقيقي. ولكنه ليس متعلقا بذات 
الأنعام؛ وإنما بما يؤدي إلى عيشها. 

وأما قول الله #لة: درك لَه سبك عل رَسُوله4 [التيا: 15] فلا نسلم 
للرازي بأن الإنزال فيها ليس حقيقياء بل هو حقيقي» ولا يوجد ما يمنع من 
ذلك. والرازي لم يقدم دليلا علئ دعواه. 


تأويلهم لحديث النزول: 


أما حديث النزول فقد ذكروا له تأويلات كثيرة؛ منها 


التأويل الأول: أن النازل ملك من الملائكة وليس الله يل ولهذا ذكر 
اين ”قووك 1" اتتشضط السوويس التنع ل الله سين امون للدم ا :لمان 
لا النزول”''» واستندوا برواية جاء فيها: (إن الله جل وعلا يمهل حت يمضي 
شطر الليل» ثم يأمر مناديا فينادي: هل من داع فأستجيب له؟0”" . 

ولكن هذا التأويل ساقط. ويدل علئ بطلانه عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أنه مخالف لما هو متواتر من ألفاظ الحديثء فألفاظ 
الصرية السعدلفة فليا قسن التزول: إلية اللة.ميسانه. 

الأمر الثاني: أن في بعض ألفاظ الحديث أن المنادي يقول: أنا الملك من 
)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك .)5١5(‏ 
(0) رواه النسائي .)1١1١5(‏ 
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يدعوني» فلا يصح أن يكون هذا صادرا من ملك من الملائكة؛ وإنما لا بد أن 
يكون صادرا من الله وله . 

الأمر الثالث: أما الرواية التي فيها أن ملكا ينادي» فعلئ القول بصحتهاء 
فإنها لا تساوي الروايات الأخرئ في الثبوت والقوة» فالروايات الأخرئ المتواترة 
أقوئ وأثبت» فتقديمها متعين. 

ثم يمكن أن يقال: ما المانع أن يكون الله تعالى هو المنادي» وأنه يأمر 
ملكا فينادي» فيكون النداء حاصلا من الله تعالئ ومن الملك؟ 

تع .يقال1 عل التسلبودبآن التداة لا يقع إلا .من الملك»«قليس ذلك مشكاد 
غلا فنواثت الترول + :خالله تعالك: ينول ]لل السماف الدفيا » :ويامر ملكا" بالنداف 
وبحثنا في ثبوت النزول لله تعالئ وليس في تحديد المنادي. 

التأويل الثاني : أن المراة بالنزول نزول وخمتة» وليس' ترؤل ذاتة سبيحائة : 

ولكن هذا التأويل غير صحيح لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن لفظ الحديث الذي فيه: ١من‏ يدعوني فأستجيب لهء من 
يستغفرني فأغفر له». فهذه ألفاظ تفسر المراد من النزول» وأنه ليس الرحمة؛ لأن 
الرحمة لا تقول هذه النداءات. 


الأمر الثانى: أن بعض روايات الحديث تأبيل ذلك». ففى بعضها أن الله كك 
600 نذا 
اللفظ لا يصح أن يكون صادرا عن ملّك» ولا يصح أن يكون صادرا عن 
الرحمة؛ وإنما لا بد أن يكون صادرا عن الله كله 
الأمر الثالك: أن نزول الرحمة ليس خاضا ذلك الدمق» فرحمة الله“نازلة 
في كل الأوقات. 
الأمر الرابع: أن نزول رحمة الله ليس خاصا بالسماء الدنياء ولا يقف 


يقول: ١لا‏ أسأل عن عبادي أحدا غيري» من يدعوني فأستجيب لها 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١775/(‏ وصححه الألباني. 
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عقرها # ونه ين[ لول الأرقى داو الصو هن ستوائزة عار 31 الترول عقف عند 


السماء الدنيا. 
فإن قيل: يشكل علئ الأآمرين الأخيرين أنه يحتمل أن المراد بالرحمة رحمة 
خاصة لله تعالل. 


قيل: هذا ليس مشكلا؛. لآن ظاهر الخديث يدل عل أن:منا يحصل في 
النزول أمر يتفضل الله به إلى خلقه في الأرض كل ليلة» فهو فعل متعد إلئ أهل 
الأرض لا يقف عند السماء الدنياء وآثاره متعلقة بحياتهم. 
الصفة الحادية والثلاثون: صفة الفرح: 

وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا؛ حيث يقول: «وقوله كلم «لله أشد 
فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته». الحديث متفق عليه'''). 

يقول الهراس في شرح مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الفرح: «في 
هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله يدَء والكلام فيها كالكلام في غيره من 
الصفات» أنها صفة حقيقية لله وق علئ ما يليق به؛ وهي من صفات الفعل التابعة 
لمشيئته وقدرته. فيحدث له هذا المعنيل المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبله 
التوبة والإنابة إليه؛ وهو مستلزم لرضاه عن عبده وقبوله توبته»”"". 

وحاصل هذا التقرير: أن صفة الفرح عند أهل السنة والجماعة صفة خبرية 
اختيارية» قائمة بذات الله سبحانه» مختلفة عن معنول الرضاء فالرضا قد يكون من 
لوازمهاء وليست هي الرضا. 

ومن الغنفاتاالغى تبنت لله مق هذا الحتي :هيفة «البشيية 
أو البشاشة»؛ فعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي كَلِةٍ قال: «ما توطن 
)١(‏ رواه البخاري (2))7709 ومسلم (5744). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس .)١15(‏ 
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رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب 
بغائبهم إذا قدم عليهم""' . 

يقول أبو يعلئ: «وكذلك القول في البشبشة؛ لأن معناها يقارب معنئ 
الفرح» والعرب تقول: رأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحاء ويقولون: فلان هش 
بش فرح» إذا كان منطلقاء فيجوز إطلاقه كما يجوز إطلاق لفظ الفرح)”©. 


موقف المؤولة من صفة «الفرح»: 

اتفق المعطلة والملفقة علئ تأويل صفة الفرح وإنكارهاء وأولوها بمعنئ 
الرضا أو الإحسانء يقول ابن جماعة: «اعلم أن الفرح فينا هو انبساط النفس 
لوؤروة :نا يشرها» وذلك عل اللة الم غين عاتن لكنه لما كان لا يعدن إلا عن 
رضا بما نشأً عنه عبر به عن الرضاء ومنه قوله تعالئ: «كل جز يما يهم 
يَحْوْنَ» [الووِن: ؟م]؛ أي: راضون. فالمراد بفرح الله حيث ورد الرضا)"”". 

وهذا التأويل باطل؛ لأنه مبني علئ أصل باطل؛ وهو أن الفرح يلزم منه 
الاتصاف بخصائص المخلوقات» وذلك غير لازم» والحديث في هذه الصفة 
لا يختلف عن الحديث عن سائر الصفات فلا خصوصية لها. 

ثم إن الفرح ليس هو الرضا في الحقيقة» فبينهما افتراق بيِّنْء فالفرح 
بالشيء فوق الرضا بهء فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح» والفرح لذة وبهجة 
وسرورء فكل فرح راض » وليس كل راض فرحا. 

ثم يمكن أن يقال: إن الرضا فيه معنئ طمأنينة القلب وارتياحه» فيلزمكم 
فيه ما فررتم منه في صفة الفرح . 
)١(‏ أخرجه أحمد .)875٠0(‏ وابن ماجه (4)800 والحاكم (١/ا/ا)»‏ وصححه الذهبي والألباني. 


(؟) إبطال التأويلات» لأبي يعلئ الفراء (557). 
(©) إيضاح الدليل» لابن جماعة .)١/8 /١(‏ 
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الصفة الثانية والثلاثون: صفة الضحك: 

وقد ذكر فيها المؤلف قوله كلهم «يضحك الله إلل رجلين يقتل أحدهما 
الآخر كلاهما يدخل الجنة». متفق عليه" . 

صفة الضحك من الصفات التي ثبتت بالسنة فقطء وأحاديثها متواترة""'؛ 
وهي من الصفات الخبرية الاختيارية» يقول ابن خزيمة في بيان مذهب أهل السنة 
في صفة الضحك: «باب ذكر إثبات ضحك ربنا د بلا صفة تصف ضحكه جل 
ثناؤه» ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين كذلكء» بل نؤمن بأنه يضحك كما 
أعلم النبي كَلِء ونسكت عن صفة ضحكه -أي: نسكت عن كيفية ضحكه- جل 
م 


موقف المؤولة من صفة الضحك: 

أجمع المؤولة علئ تأويل صفة الضحك وعدم الإقرار بهاء يقول 
ابن جماعة: «اعلم أن الضحك الذي يعتري البشر عند حصول فرح القلبء 
أو استفزاز طرب أو ظهور أمر مستور جهل سببه - محال علي الله كك ومعناه 
فينا يرجع إلئ ظهور أمر مستورء وكأن السرور بالشيء أظهر بضحكه. هذا 
بدايته» وأما نهايته فترتب أثره عليه». ولما كان الضحك فينا محالا علئ الله 
تعالئ» فلا بد من تأويل الحديث»*”*'» لأنه إما يقتضي الجهل أو يقتضي وجود 
الفم والشفتين» وهذه محالة علئ الله تعالى» ثم ذكر أنه يؤول بالرحمة 
أو بالرضا. 
)١(‏ رواه البخاري (2)58557 ومسلم .)١890(‏ 
)١(‏ انظر: التسعينية» لابن تيمية (7/ 9168). 


(") التوحيدء لابن خزيمة .)597/١(‏ 
(:) إيضاح الدليل» لابن جماعة .)5١١(‏ 
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وهذا التأويل غير صحيحء لا من جهة السبب» ولا من جهة الحقيقة» أما 
من جهة السبب فسبب الضحك ليس راجعا في كل الأحوال إلئْ جهل السبب 
المستور؛ وإنما هو راجع في كثير من الأحوال إلئ معنئ الأنس بالشيءء 
ولا شك أن الله و يأنس بعباده ويفرح بهمء فيضحك لهم سبحانه. 

وأما الحقيقة التي ذكرها للضحك فهي حقيقة الضحك في المخلوقين» 
#له هذه؛ وإنما ضحك يليق بذاته ##إةَ 


وأما تأويل الضحك بالرضا والرحمة والصفح فهو غير صحيح.ء ويتبين 
ذلك بأمور: 

الأمر الأول: أنا لا ننكر أن الضحك يأتي في العربية بمعنئ الابتهاج 
والرضاء كما يقولون: رأيت الزرع ضاحكاء ولكن ذلك لا يتفق مع تركيب 
النصوص الشرعية التي جاءت في صفة الضحكء. فضحك الزرع عام لكل من 
رآهء وضحك الله يق ليس عاما؛ وإنما هو في أحوال مخصوصة. ولأناس 

الأمر الثاني: أن تأويل الضحك بالرضا وبالرحمة يلزم منه تجهيل بعض 
الصحابة» فإن أبا رزين نه لما سمع النبي كَلْةٍ قال: أو يضحك ربنا 
يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا""'"'. فلو 
كان المراد بالضحك هنا الرحمة والرضاء لما كان يليق بأبي رزين أن يجهل هذا 
المعنل. فتعجب أن رزين من الضحك المنسوب إلى الله في هذا الحديث يدل 
عل أنه غير الرحمة وغير الرضا؛ لأن الرحمة والرضا من المعاني المشهورة التي 
لا يجهلها أحد حتيل الكفارء فكيف يجهلها أبو رزب 29)؟] 


.)5880( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
.)7017( انظر: نقض الدارمي على بشر المريسي‎ )0( 
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ومن المتكلمين من أول الضحك بإظهار النعمة» وهذا تأويل ابن فورك 
: : 20 
وابن الجوزي وغيرهها”''. 
ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر النص؛ ولأنه مخالف 
لفهم أبي رزين؛ فإن فهم أبي رزين يدل على أنه فهم أن الضحك هنا ليس إظهار 
النعمة؛ لكون إظهار النعمة معن مستفيضا متواترا يدركه كل أحدء فلا يليق 
بأبي رزين أن يجهل هذا المعن؛ فدل ظن أبي رزين علئ أنه فهم الضحك بمعنئ 
آخر مختلف عن هذا المعنئ. وهذا الوجه ذكره الدارمي كآنه" . 


الصفة الثالثة والثلاثون: صفة التعجب أو صفة العجب. 

وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا؛ حيث يقول: «وقوله: «عجب ربنا من 
قنوط عباده وقرب غِيّره ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم 
قريب). حديث حسن”"). 

والمراد بقوله: «قرب غيره». التغيرات التي يحدثها الله في الوجودء 
مأخوذة من معنيل التغيرء وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف ضعفه عدد من 
العلماء» ويا ليت المؤلف ذكر الأحاديث الأخرئ التي جاءت في صفة التعجب 
الصحيحة». وبعضها في «الصحيحين»). 

وهذا الحديث يدل على أربع صفات؛ كما هو ظاهر من لفظه: صفة 
التعجب». وصفة النظرء وصفة الضحك» وصفة العلم. 

وكل هذه الصفات ذكرها المؤلف من قبل إلا صفة العجب» ولهذا سنقتصر 
عليها في هذا الموطن. 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل الحديث» لابن فورك 2)178/١(‏ ودفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي 
(50). 


(5) انظر: النقض علن المريسي (000. 


زهرة رواه تحمل (م4م؟دط)ل وابن ماجه (181) ولكن بلفظ «(ضحك ربنا»» وأما لفظ لعجب ربنا» فقد 
كر ابح اكفرش مره 
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وقد جاء ذكر هذه الصفة في عدد من نصوص الشريعة» ومسالك نصوص 
الشريعة في الدلالة علئ هذه الصفة متفرعة إلى مسلكين. 

المسلك الأول: التصريح باللفظ؛ كما في قول الله سبحانه: #بل عَيبْتَ 
وَيَسْحَروقَ4 [العَنْاوَنئُ: ”211 بضم تاء «عجبت»؛ وهي قراءة قراء أهل الكوفة» ومنهم 
حمزة والكسائي . 

وكذلك قوله تعالئ: «وإن سجن مسحب مركم » اليمْن: ه]» فهذه الآية 
ممائلة لقول الله يله : #بلْ عَحِبْتَ» بالضمء وقد ذكر ذلك عدد من العلماءء 
ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام -وهو من علماء القراءات- حيث يقول بعد أن 
ذكر قول الله يك : «# بل عَحِبَتَ وَيسَحَرَوِتَ»4 [إهَنْائَازْج: ؟١]‏ قال: «الشاهد لها من هذه 
الأخبار قوله تعاليئ: «إوَإن تَنْجَبَ مَعَجَبُّ فَوْشُمَ» [اليئن: 2'”00 فجعل الآيتين 
بمعنول واحد. 

ومن هذا المسلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي كَكِةٍ قال : 
القد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة”"'. وحديث أبي هريرة ذللنء: أن 
النبي مَك قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل»””". 

المسلك الثاني: استعمال أسلوب التعجب؛ ومن ذلك قول الله وكَ: «#وكفَ 
موتك وَعِدَهُمٌ التَورة» [الكابة: 14 فهذا أسلوب تعجبيء ولهذا حين يأتي 
المتكلمون عند هذه الآية يقولون: هذا تعجيب من الله». وليس تعجبا هن الله؛ 
أي: إن الله يجعل بعض المخلوقات يتعجبء. وليس هو معننى قائما 


وتحرير البحث في صفة التعجب مبني على تحرير معنى اله فته ارم 


.)5١7/7( إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 
.)5١05( (؟) أخرجه البخاري (5889). (5889)): ومسلم‎ 
.0051١( أخر جه البخاري‎ 2 
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فالتعجب في اللغة هو استغراب الشيء واستعظامه» والاستغراب والاستعظام 
كو اشنا عو ال ل 

الأول إها: أن«يكوق اناشعا' عو صبية: القيا 4 سيق :إن" انمره بده سني 
هذا الشيء» فيتعجب من حدوثه. 

الثاني: وإما أن يكون ناشئا عن خروج الشيء من نسقه أو عما هو معتاد 
عليه» فيتعجب المرء منه» لا لأنه جاهل بسبب الشيء وإنما باعتبار المعن الذي 
قام بالشيء. 

وصفة التعجب تثبت لله وِيِق باعتبار السبب الثاني؛ وهو خروج الشيء عن 
نسقه وعما ينبغي أن يكون عليه» وليس باعتبار الجهل بالسبب؛ لأن الله د 
يستحيل أن يجهل أسباب الأشياء. 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة التعجب: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن التعجب صفة فعلية اختيارية خبرية تقوم 
بذات الله يك عند وجود موجبها؛ وهو خروج الشيء عن نسقه. 

وهي من جنس الصفات الاختيارية» كالإرادة والقدرة والمحبة والرضا 
والغضبء والبحث في هذه الصفات واحدء يقول الهراس في شرحه لمعن صفة 
التعجب: "اليس عجبه سبحانه ناشئا من خفاء في الأسباب» أو جهل بحقائق 
الأمورء كما هو الحال في عجب المخلوقين» بل هو معن يحدث له سبحانه 
عل مقتضئ مشيئته وحكمته». وعند وجود مقتضيه؛ وهو الشيء الذي يستحق أن 
يتعجب منهء وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته؛ وهو 
من كماله تعالئ» فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم» واستولئ 
عليهم اليأس والقنوط» وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة» وحسبوا ألا 
يكون وراءها فرج من القريب المجيبء. فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب 


.)١77/5( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
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حقا؛ إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيءء والأسباب لحصولها قد 
توفرت؟!)) . 

ولا بد من التنبيه إل أن بعض أتمة السلف أنكر صفة التعجبء» فقد روي 
عن شريح القاضي إنكار صفة التعجب لله تعالى؛ بحجة أن التعجب لا يكون إلا 
مع الجهل بالسبب. 

وما صنعه شريح خطأ من جهتين: 

الأول: أن التعجب ليس منحصرا في الجهل بالسبب؛ وإنما قد يكون 
التعجب بسبب خروج الشيء عن أقرانه. 

والثانية: أن النصوص الشرعية صريحة في إثبات هذه الصفة» ولهذا أنكر 
عليه إبراهيم النخعي. وبين أن رأيه مخالف لابن مسعود وغيره من الصحابة”" . 
موقف المؤولة من صفة التعجب: 

أجمعت الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة عل تأويل صفة التعجب؛ 
وسبب ذلك عندهم ظنهم أن التعجب لا يكون إلا نتيجة الجهل بسبب الشيء. 

يقول ابن جماعة: «التعجب فينا استعظام بعض الناس ما دهمه من الأمور 
النادرة مما لآ يعلمه؟ وذلك غلوا الله محال فوحب تأؤويله عل" ها يلبق يخلذل 
الله؛ وهو تعظيم ذلك الشيء؛ لأن المتعجب من الشيء مستعظم له)”" . 

وموطن الخلل عند ابن جماعة هو ظنه أن التعجب لا يكون إلا للجهل 
بالسبب فقطء وهذا خطأ؛ لأن التعجب ليس راجعا إل الجهل بالسبب في كل 
الأحوال؛ وإنما هو راجع إلى اعتبارات أخرئ؛ كما سبق بيانه. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية .)5١5(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)597/١5(‏ 
() إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة .)١75(‏ 
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فلما ظن المؤولة هذا الظن أولوا النصوص التي جاءت فيها صفة التعجب» 
وذكروا فيها عددا من التأويلات: 

التأويل الأول: أن المراد بالتعجب الرضا. 

وهذا التأويل غير صحيح» وغير متسق مع تراكيب النصوص التي جاءت في 
صفة العجب؛ وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن التعجب قد يكون متعلقا بخروج الشيء عن نسقه وعن 
أفراد جنسه. وليس راجعا إلئ الجهل بسببهء كما قال الله 6: «إوَإِن تَمَجَبَ 
َعَجَبّ قَرَشُم4 [اليَدْن: ]» فالتعجب هنا لم يأت إلا لأن قولهم ذلك خرج عما 
ينبغي أن يكونوا عليه» وليس راجعا إلى الجهل بسبب قولهم. 

الأمر الثاني: أن هذا مخالف لتركيب الكلام؛ لأن الله يقول: #بلْ عَيبَتَ 
وَيسْحَرون4 [العَنْاَانج: 0117 وهذه الآية ليست في مقام الرضاء بل هي في مقام 
استعظام ما وقع منهم وخروجه عما ينبغي أن يكون عليه. 

الأهر:الغالث: أن الرهنا يتقندى ب اغنام كقولك: برضي عن كلا 
والتعجب يتعدئى بنفسه أو ب «من»., فلا علاقة إذن بين الرضا وبين التعجب. 

الأمر الرابع: أنا لو حملنا قول النبي كَلِِ: «عجب ربنا من قوم يدخلون 
الجنة بالسلاسل» علئ الرضاء لما كان لهؤلاء القوم خصوصية؛ لأن كل الذين 
يدخلون الجنة يرضئ الله عنهم» فلو قلنا: معنئ «عجب» هنا بمعنى رضي فما 
فائدة التخصيص؟! 

التأويل الثاني: أن التعجب فعل يفعله الله في غيره» وليس فعلا يقوم 
بذاته. فقالوا في قوله يِكَ: «إبل عَحبْتَ وَيَسْحَرَوتَ* [لوَْائَانيْ: ؟1]: هذا تعجيب 
من الله؛ أي: إن الله كَِكَ يجعل الملائكة يتعجبون أو يجعل الأنبياء يتعجبون» 
وأما هو فلا يقوم بذاته معن التعجب. 

وهذا التأويل لا يعدو أن يكون مجرد رأي ليس عليه مستند؛ وهو مخالف 
لتراكيب النصوص التي نسبت التعجب إلى الله ل نسبة 
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الصفة الرابعة والثلاثون: صفة القدم أو الرجل. 

وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا؛ حيث يقول: «وقوله يل : «لا تزال 
جهنم يلقئ فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتئ يضع رب العزة فيها رجله -وفي 
رواية: عليها قدمه- فينزوي بعضها إلئ بعض0ء فتقول: قط قطاء متفق عليه'"). 

ومذهب أهل السنة والجماعة في صفة القدم أو الرجل مثل مذهبهم في 
صفة اليدين والوجه؛ فهم يعتقدون أنها صفة خبرية ذاتية؛ وهي صفة حقيقية 
وليست معنول من المعاني . 

وقد نص عدد من علماء أهل السنة علئ أنه لا فرق بين هذا الحديث وبين 
سائر نصوص الصفات. يقول الترمذي في «جامعه)» لما ذكر حديث القدم: «قد 
روي عن النبي كَلِةِ روايات ككيرة مدا “هذا ما امذكر فيه من آأهر لوؤي أنالناسن 
يرون ربهم» وذكر القدمء وما أشبه هذه الأشياء -يعني هذه الصفات- والمذهب 
في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم: أنهم و13 هذه الأشعاء» ثم قالوا: 
توق نيذه الالشاضية ترسو روا لوال عفان كل 6 

فالترمذي. جعل حديث القدم من جنس الأحاديث التي جاءت في نصوص 
الأسماء والصفات» وحكاه عن أئمة أهل السنة والجماعة. 


لم يرد في النصوص إثبات القدمين لله # 
منفردة4*وإثما ره إثبات: القتسين فى الآثانالموقوفة عن الضخابة» فتن 


لك والذي ورد فيها إثبات القدم 


)١(‏ رواه البخاري (97854)» ومسلم (75844)» والمراد برب العزة أي: صاحب العزة» فإن لفظ «رب» 
(0) سنن الترمذي .)1٠١/١(‏ 


ف" 


ابن عباس رضي الله تعالئ عنه أنه قال: «الكرسي موضع القدمين"''. وعن 
أبي موسو الأشعري أنه قال: «الكرسي موضع القدمين)”" . 

فإثبات القدمين لله إنما جاء من أقوال الصحابة وليس من النصوص 
المرفوعة» وأقوال الصحابة في هذه المسائل مقبولة؛ لأنها أمور خبرية لا يمكن 
أن يحصلوها عن طريق الاجتهاد. 


موقف الطوائف المنحرفة من صفة القدمين: 

أجمع المعطلة والملفقة على تأويل هذه الصفة وعدم الإقرار بهاء وحجتهم 
واحدة؛ وهي أن إثبات صفة القدم يستلزم التجسيم والتركيب» والتجسيم 
والتركيب محال علا الله كما يقولون. 

وهذه الشبهة تكرر الحديث عنها كثيراء وبينا ما فيها من خلل. فصفة 
القدمين لا خصوصية فيها فيما يتعلق بالأصول التي أوجبت التأويل عند المؤولة. 

ولما أنكر المعطلة والملفقة صفة القدمين لله» اضطروا إلا تأويل النصوص 
التي جاءت فيهاء فأولوا النصوص بعدد من التأويلات أشهرها تأويلان: 

التأويل الأول: أن المراد بالقدم مقدم الناس الذين يتقدمون أهل النارء 
فكل من يتقدم شيئًا يسمئ قدماء فلو افترضنا أن أهل النار مجموعات» 
فالمجموعة الأولئ المتقدمة تسم قدما في اللغة» فقالوا: المراد بالقدم في 
الحديث خلق يخلقهم الله يسمئ قدماء. ويكون معن قوله: «فيضع رب العزة فيها 
قدمه) أي: المتقدمين من أهل النار أو الصنف الذي يخلقه الله ويسميل قدما. 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)١185(‏ وابن أبي شيبة في العرش (2»250 والحاكم 2)7١١5(‏ 


وصححه ابن خزيمة والذهبي والألباني. 
(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (087)» وصحيحه الألباني. 
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وهذا التأويل ساقطء ويدل عليل ضعفه عدد من الأمور"": 

الأمر الأول: أن القدم أضيفت نم الله والسعن من معهود النصوص 
الشرعية أنها تضيف أهل النار إلئ اللهء فالله كك لا يضيف إليل نفسه إلا ما 
يرضاه» والله لا يحب أهل النار ولا يرضئ عنهم» فكيف يضيفهم إلى نفسه؟! 

الأمر الثاني: أنه جاء في الحديث «حتئ يضع رب العزة فيها» وأهل النار 
لا يوضعون في النار؛ وإنما يلقون فيهاء فالنصوص جاء فيها الإخبار بأن أهل 
النار وخاصة أكابرهم ومن يدخلها أولا يلقون في النار» وليس يوضعون فيها 
أو عليها. 

وإن قالوا: بل المراد الأصاغر منهم. 

قيل: إذن ليسوا هم المقدمين» فلا يصح أن يطلق عليهم قدم في اللغة. 

الأمر الثالث: أن ظاهر الحديث أن الله لا يضع قدمه في النار إلا بعد 
دخول الناس كلهم فيهاء فكيف يقال: إن المراد بها من يقدمهم الله إلئ النار 
ويدخلهم فيها أولاء فهذا التأويل مناقض لمعن الحديث تمام المناقضة. 

الأمر الرابع: أن لفظ القدم لم يذكر وحده في النصوص؛ وإنما ذكر معه 
لفظ الرجل» فاجتماع التعبير بهذين اللفظين في النصوص يدل على أن المراد بهما 
الظاهر وليس المجاز. 

التأويل الثاني: أن المراد بالرجل'' صنف من أهل النار خلقه الله يسمئ 
رجلاء قالوا: وهذا معروف في لغة العورب»٠‏ فإنِك تقول رآأيث رجلة من 
الجراد؛ أي: طائفة من الجراد أو صنفا من الجراد. 

وهذا التأويل ذكره ابن فورك وال م ولكنه غير صحيح ؛ وذلك لعدد 
من الأمور: 
)١(‏ انظر: جامع المسائل» لابن تيمية» المجموعة الثالثة (5150). 
(؟) ينبغي التنبه إلى أن هذا التأويل متعلق بلفظ الرجل» والأول متعلق بلفظ القدم. 
() انظر: تأويل مشكل الحديث» لابن فورك (78/8). 
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الأمر الأول: أن لفظ الحديث جاء فيه «حتئ يضع الله تبارك وتعالئ 
رجله). وما ورد في أهل النار أنهم يلقون في النار وليس يوضعون في النارء 
وهناك فرق كبير بين الإلقاء وبين الوضع . 

الأمر الثاني: أن الله يك لا يضيف أهل النار إلى نفسهء وفي الحديث 
أضاف الرجل إلى نفسه. 

الأمر الثالث: أن لفظ الرجل لم يذكر وحده في النصوص؛ وإنما ذكر معه 
لفظ القدم. فاجتماع التعبير بهذين اللفظين في النصوص يدل علئ أن المراد بهما 
الظاهر وليين :المجان. 


تنبيه : 

يقول ابن تيمية: «قد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهمء 
فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم. وقد توهم ذلك علئ أهل الإثبات قوم من 
المعطلة» حتيل قالوا: كيف يدخل بعض الرب النار والله تعال يقول: «#لوٌ كانت 
ا اليه نا وردوهاً» [الجيكناة: وو . 

وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديثء» فإن الحديث: 
«حتئ يضع رب العزة عليها -وفي رواية: فيها- فينزوي بعضها إلى بعض». 
وتقول: قط قط وعزتك»؛ فدل ذلك على أنها تضايقت علئ من كان فيها فامتلاات 
بهم» كما أقسم على نفسه أنه يملؤها من الجنة والناس أجمعين» فكيف تمتلئ 
بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق؟ وإنما المعنئ أنه توضع القدم المضاف إلى 
الرب تعالىل» فتنزوي وتضيق بمن فيها. والواحد من الخلق قد يركض متحركا من 
الأجسام فيسكن» أو ساكنا فيتحرك» ويركض جبلا فيتفجر منه ماء» كما قال 
تعاليئ : «إاركض بِِحَلِكَ هنا معْصَل برد وَسَرَابُ4» وقد يضع يده علئ المريض فيبرأء 
وعلة العفياة ال ا 


.)580( جامع المسائل» المجموعة الثالثة» لابن تيمية‎ )١( 


ا" 


الصفة الخامسة والثلاثون: صفة النداء والصوت: 

وهي من فروع صفة الكلام» وقد ذكر المؤلف فيها حديثين؛ حيث يقول: 
«وقوله: «يقول تعالئ: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديكء. فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار». متفق عليه'''» وقوله: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان»""' . 

ذكر المؤلف هذين الحديثين ليستدل بهما علي إثبات النداء والصوت» وأن 
الكلام إذا كان بنداء فلا بد أن يكون بصوت» ومجرد إثبات صفة الكلام يستلزم 
بالضرورة إثبات الصوتء لأن الكلام لا يكون إلا بصوت. 

ومبحث الصوت والنداء لا خصوصية له في البحث» وكل ما يتعلق بهما 
يقوم علئ البحث في صفة الكلام» فمن أنكر قيام صفة الكلام بذات الله تعالى» 
وهم المعطلة» فإنهم ينكرون قيام الصوت والنداء بالضرورة. 

ولكن من أقر بقيام الكلام بذات اللهء وأقر بأنه صفة زائدة علئ الذات» 
وفسره بالمعنئ النفسي القائم بالذات» سيجد إشكالا في النصوص التي جاءت في 
النداء والصوتء. لأن المعنئ النفسي لا يتصور فيه ذلك» فاضطروا إلى إعمال 
التأويل في تلك النصوص وغيرها. 

أما لفظ الكلام. كقوله كَلِةِ:ْ «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله) فقالوا: 
المراد بالكلام: الإفهام؛ أي: ما منكم من أحد إلا سيفهمه الله.» فحملوه علئ 
الإفهام» وليس علئ مخاطبة الله"". 

ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ لأنه لو كان المراد بالكلام هنا الإفهام, 
لما كان لذكر الحجاب والترجمان فائدة» لأن الإفهام لا يتطلب هذه المعاني» 
فذكرها في أثناء الحديث يدل علئ أن المراد بالكلام هنا حقيقة الكلام. 


6 رواه البخاري ضرف 568 ومسلم (؟57). 
زفهة6 رواه البخاري )ل ومسلم (5 .)١1 ١‏ 
(9) انظر: تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرهاء لابن المنير (85). 


ىن 


وأما الجتداء» فقالوا :إن المتادي ليس هن الله وإثمنا خوحملك من 
الملائكة» وادعوا أن النصوص جاءت على مجاز الحذفء. فيكون معناها: 
فيأمر الله ملكا من الملائكة فينادي» وعضدوا تأويلهم ببعض الروايات التي جاء 
فيها «فينادى» بالمجهولء وبرواية: (إن الله يأمرك أن تخرج بعثا من النار»"' فلو 
كان الله هو المنادي لقال: آمرك أن تخرج بعثا من النارء وبرواية: «إن الله يبعث 
ملكاء فينادي يا آدم»؛ فهذه الرواية تدل على أن المنادي هو ملك من الملائكة» 
وليس الله © 

ولكن هذا التأويل غير صحيح؛ لآن النداء جاء مضافا إلى الله يك في عدد 
من النصوصء ومنها حديث عبد الله بن أنيس أن النبي مَلْةْ يقول: «فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعدء كما يسمعهم من قرب: أنا الملك أنا الديان”'". فهذا 
الحديث ظاهر في الدلالة علئ أن المنادي هو الله © 


و 


ثم إن النداء فرع من فروع الكلامء فإذا قلنا: الكلام حقيقة في اللفظ 
والمعنئ» فالنداء ليس عيباء بل هو من مقتضيات صفة الكلام. 

ثم علئ فرض أن المنادي هو ملك من الملائكة» فليس في النصوص أن 
ذلك يكون في كل المواطن» ولا يستقيم لهم الاحتجاج إلا إذا أثبتوا أن المنادي 
في كل المواطن هو الملكء. وهذا لا سبيل لهم إليه؛ وإنما غاية ما يمكن أن 
يعبعوا أن الملك قد ينادي في مواطن من المواطن+ وهذا ليس مشكلا؛ لأنا 
لا نقول: إن كل نداء في يوم القيامة يكون من الله 2 

وأما الصوتء. فقد سلكوا فيه واحدا من مسلكين: 

المسلك الأول: تضعيف الألفاظ التي جاءت فيهء وهذا المسلك سلكه 


البيهقى والكوثري وابن جماعة وعدد من علماء الأشعرية. 


.)555( أخرجه البخاري (1١5/!ا4), (7754), (5070), (0/487). ومسلم‎ )١( 
.)١5١٠47( (؟) أخرجه أحمد‎ 


يف0 


المسلك الثاني: الزعم بأن الصوت هنا هو صوت الملك الذي نادئ» 


وليس صوت الله 8 


وهذه المسالك في التعامل مع نصوص الصوت غير صحيحة؛ وذلك 
لأمور: 

الأمر الأول: أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء. فلو لم يرد في 
النصوص شيء متعلق بالنداء والصوت» لصح بناء على مقتضىل صفة الكلام أن 
نثبت إمكان ذلك. 

الأمر الثاني: أن الله يدَ لما كلم موسى قال: #َسْتِعَ لِمَا يح»* 
دَطني: 11 والاستماع لا يكون إلا للصوتء ولم يقل: فافهم ما يوحئ أو غير 
ذلك. فدل هذا على أن هناك صوتا يمكن لموسئ أن يستمع إليه» والذي كلم 
موس هنا هو الله سبحانه؛ كما هو ظاهر النصوص . 

الأمر الثالث: أن لفظ الصوت والحرف ورد في ألفاظ كثيرة تربو عل أكثر 
من أرتعين. وحها؟ ومن ذلك حنديث أبي عبد الله.بن أنيس أن التبى كلل قال: 
«فينادي الله بصوت يسمعه من بعد؛ كما يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا 
الديان)27. 

الأمر الرابع: أن النصوص الواردة في الصوت والحرف تتضمن جملا 
يستحيل أن تكون من غير الله تعالئ» ففيها أن المنادي يقول: أنا الملك. أنا 
الديان» وغيرها من الجمل التي لا تكون إلا له سبحانه. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١1057(‏ وحسن إسناده الأرناؤوط» وانظر فيما صح من أحاديث الصوت: شرح 
مختصر الروضة» الطوفي (؟/18). 
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تعنمة: 
قول النبي كله : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله"'' يحتمل أحد معتيين : 
الأول: إما أن يراد به المؤمنون فقطء فيكون المعنئ: ما منكم من أحد من 
المؤمنين إلا سيكلمه الله؛ وهذا الاحتمال لا إشكال فيه. 
الثاني: وإما أن يراد عموم البشرء وعلئ هذا القول يرد إشكال؛ حاصله: 
أن الله ود سيكلم الكفارء وهذا يشكل علئ قول الله يله : «إولا يُكلْمهْم أله يوم 
لْقِسَمَةَ ولا يرَكيه» [لككز: 176]. 
لكن هذا الإشكال يمكن دفعه بعدد من الأوجه: 


الوجه الأول: أن يقال: إن يوم القيامة مقامات وأحوالء. فففي بعض 
المقامات يكلمهم الله؛ وفي بعض المقامات لا يكلمهم اللهء وهذا جواب 
ابن عباس المشهور. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن المنفي هو كلام الرضا والمحبة» والمثبت هو 
كلام المحاسبة والتوبيخ. 


.)1١١5( أخرجه البخاري (547/), (9217), ومسلم‎ )١( 


03# 


التعليق على باقي الأحاديث 
التي ذكرها المؤلف في «الواسطية»: 


ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة علقنا عليها في مواضيعها ؛ منها: أحاديث 
في العلو والاستواء علئ العرشء. وقد ذكر المؤلف فيها أربعة أحاديث؛ حيث 
يقول: «وقوله في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماءء تقدس اسمك» 
أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. اجعل رحمتك في الأرض» 
اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك». وشفاء من 
شفائك. على هذا الوجع؛ فيبرأ». حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». حديث صحيح. وقوله: «والعرش فوق 
الماء. والله فوق العرش؛ وهو يعلم ما أنتم عليه). حديث حسن رواه أبو داود 
وغيرهء وقوله للجارية: «أين الله؟ قالت: «في السماءء قال: من أنا؟ قالت: 
أنت رسول اللهء قال: أعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم). 

وهذه الأحاديث الأربعة ذكرها المؤلف في سياق واحد؛ ليستدل بها علئ 
إثبات صفة العلو والاستواء علل العرش». وقد علقنا عليها عند الحديث عن صفة 
العلو والاستواء» فلا داعي للتكرار هنا. 

إلا أن الحديث الرابع -حديث الجارية- يتطلب قدرا من التعليق لا بد منهء 


ا 


فقد ذكره المؤلف ليستدل عليل صفة العلو؛ ووجه الشاهد من حديث الجارية من 
أمرين : 

الأمر الأول: من سؤال النبي كك إياها: «أين الله؟». ف «أين» لا يسأل بها 
إلا عن الجهة, الأمر الثاني: من إقرار النبي يَكِةِ للجارية حين قالت: «في 
السماء»؟ فذلالة 'الحديث غليل العلو ليست قاكمة علن. جواب: الجارية؛ وإئما من 
إقرار النبي كَل لها . 

وهذا الحديث من أظهر ما يدل عليه من المعاني جواز السؤال عن الله 
ب «أين»» وقد جاءت أحاديث متعددة استعمل فيها السؤال عن الله ب «أين»» يقول 
الإمام الذهبي: «هذه سبعة أحاديث تدل عل جواز السؤال ب «أين الله»» وجواز 
الإخبار بأنه في السماء)""'. 

وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي اشتغل المؤولة بتأويله؛ لأنه ظاهر 
في الدلالة علئ العلو الذاتي لله سبحانه» بل بعضهم أفرد من أجله كتابا 
مخصوصاء وقد اختلفت مسالكهم في التعامل معه على مسلكين : 

المسلك الأول: الحكم بضعفهء واعتمدوا في ذلك على دعوئ الاضطراب 
فيهء فقد جاء فيه أن النبي كَلَِةٍ سأل الجارية: «أين الله». وفي بعض ألفاظه: 
«"أتشهدين أن لا إله إلا الله)؟ وفي بعض ألفاظه أنه قال: «من ربك»)؟ وفي بعض 
ألفاظه أن الجارية صغيرة» وفي بعض ألفاظه أن الجارية أعجمية خرساءء وفي 
بعض ألفاظه تغير في اسم السائل» وعدد من الاختلافات» فادعوا أن هذه 
الاختلافات تدل علئ أن الحديث مضطربء وذكروا أن البيهقي ذكر أن هذه 
القصة غير موجودة في «صحيح مسلم»» وقال معلقا: «أظن أن مسلما إنما تركها 
للاختلاف)”"” . 


.)78/5( العرشء للذهبي‎ )١( 
.) 78/8 /1/( انظر: السنن الكبرئ»‎ )0( 


"0 


ولكن هذا المسلك غير صحيح؛ لأنه مبني عل مقدمة خاطئة؛ وهي الحكم 
بالاضطراب لمجرد وجود الاختلاف في الحديث» ومجرد الاختلاف في روايات 
الحدنث ليس دلبلا غلل الاضطرات».قمن المعلوم أن :الاخعلات لا يكون 
اضطرابا قادحا في صحة الحديث إلا إذا اجتمعت فيه عدد من المعاني؛ كأن 
يكون متناقضاء وأن يستحيل الجمع بين هذه النصوص المختلفة» فإذا لم تتحقق 
هذه الشروط فلا يكون الاختلاف اضطرابا مضعفا للحديث. 

وغاية ما فعل من حكم علئ الحديث بالاضطراب أن أثبت أن الحديث 
مختلف في ألفاظه» ونحن لا ننكر ذلك» ولكن ننكر دلالة ذلك علئ الاضطراب 
المعل للحديث. 

وأما قول البيهقي: فصحيح أن البيهقي قال هذا كذلك» ولكن قوله مخالف 
لأقوال علماء آخرين أثبتوا وجود القصة في «صحيح مسلم)» ومنهم أبو القاسم 
البغوي فقد ذكر أن هذه القصة رواها مسلم» وممن أقر بوجودها في نسخ مسلم 
النووي» فإنه قال: «وهذا الحديث من أحاديث الصفات2'7. 

ثم إن «صحيح مسلم» كما هو معلوم عند المهتمين بالحديث له نسخ 
متعددة» فعدم وجودها في نسخة ليس معناه عدم وجودها في أصل «صحيح 
مسلم»»؛ فلعل البيهقي لم يطلع على النسخ الأخرئ التي فيها القصة. 

ثم إن قول البيهقي: «أظن مسلما إنما تركها للاختلاف»» ليس تضعيفا من 
البيهقي للقصة؛ وإنما غاية ما فيه بيان نزول القصة عن شرط مسلمء ونزول 
الحديث عن شرط مسلم ليس دليلا علئ ضعفهء فالاعتماد علئ ذلك القول من 
البيهقي في تضعيف الحديث ليس مستقيما. 


.)554/5( شرح النووي على مسلمء للنووي‎ )١( 


ل 


المسلك الثاني : من أقر بصحة اللفظ. ولكنه حاول أن يشكك في دلالته 
عليل صفة العلو بعدد من التأويللات: 

التأويل الأول: أن المراد ب «أين»: من» فيكون معن قول النبي كَلَةِ: «أين 
الله؟» أي: من اللهء قالوا: ويدل علئ ذلك رواية الإمام أحمد أن النبي كَكَِةٍ قال 
للجارية: «من ربك؟ قالت: اللهء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللهء قال: 
أعتقهاء فإنها مؤمنة"'2. وهذه الرواية صحيحة» وأكدوا قولهم بأن النبي كل لم 
يكن من عادته أن يسأل من أراد الدخول في الإسلام عن صفة الله؛ وإنما يطلب 
منه الإقرار بالشهادتين. 


لكن هذا التأويل غير صحيحء لأمور: 

الأمر الأول: أنا لا ننكر أن هذه الرواية صحيحة. ولكن مجرد صحتها 
ليس موجبا لتقديمها علئ الروايات الأخرى؛ وإنما يجب أن يقدم الأقوئ. وهم 
لم يذكروا دليلا على أنها الأقوى. 

فإن قالوا: إنما قدمناها لأنها المتسقة مع الأصول العقلية التي نحن نؤمن 
بها . 

قلنا: ونحن نقدم رواية «أين الله»؛ لأنها متسقة مع الأصول العقلية التي 
يؤمن بها أئمة السلف. ومتسقة مع النصوص القطعية الظاهرة في الدلالة علئ 
صفة العلو. 

الوجه الثاني: أنه لا مانع أن النبي كَلةِ سألها ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ثم 
قال لها: أين الله؟ ثم قال: من أنا؟ وهذا وجه لا مسوغ لرده. 

الوجه الثالث: أنه لا مانع من احتمال تعدد القصة» ففي بعض القصص 
سأل: من ربك؟ وفي بعضها سأل: أين الله؟ وهذا الوجه ذكره بعض شراح 
الحديث:. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (785”)» وأحمد (405/)» وضعفه الألبانى وحسنه الأرناؤوط. 


اننا 


الوجه الرابع: أما القول بأنه لم يكن معروفا عن النبي كَل في إثبات 
الإسلام أن يسأل عن صفة الله» فهذا الاعتضاد غير صحيح؛ لأن المقام هنا ليس 
يريد من الجارية أن تدخل في الإسلام؛ وإنما أراد أن يتحقق من إسلامها. 
التأويل الثالث: أن قولها: «فى السماء» ليس دليلا علي إثبات صفة العلو؛ 
لآن الدزراة: بالسماء عنا السكوء قالوا + وحن تقول الله فى السماء» بمعتى أنه 
عال قدرا ومنزلة عن غيره. 
وهذا التأويل غير صحيح؛ لأن الشاهد ليس في قولها: «في السماء» فقط؛ 
وإنما مع ذلك في قول النبي كَلَةِ: «أين الله»» فاستعمال النبي كَل للفظة «أين 
الله» قائم في الدلالة حتئ لو سلمنا بأن قولها: «في السماء» المراد به السمو. 
التأويل الرابع : أن الجارية كانت خرساء أعجمية لا تفهم الكلام» وجاءت 
رواية أخرئ بأنها صحيرة؛. فكيف يعتمد ليل قولها: «فن السماع)؟ 
وهذا التأويل غير صحيح؛ لأن استدلالنا ليس بقول الجارية فقط؛ وإنما مع 
ذلك بقول النبي كَلِةِ: «أين الله»» وبإقرار النبي كَكَِةِ للجارية» ثم كيف تقولون: 
إنها أعجمية خرساء وهى قد فهمت سؤال النبى يَلْةِ: «أين الله»)؟ ولو كانت 
أعجمية كيف يصح أن يسألها النبي مَلةِ سؤالا عربيا؟”"' . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث تتعلق بصفة المعية وذكر فيها حديثين؛ حيث 
يقول: «وقوله يك : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت»). حديث 
)١(‏ تنبيه: أكثرت بعض الطوائف المعاصرة ممن ينكر العلو الذاتي لله تعالى من الحديث حول هذا 
الحديث» وأظهروا أنهم يملكون أوجهًا يضعفون بها دلالة هذا الحديث» وأوهموا الناس أنه إذا 
سقط الاستدلال بهذا الحديث ضعُف مذهب أهل السِّنّهةَ في إثبات صفة العلو الإلهي» وصنيعهم هذا 
ضعيف» وجملة ما ذكروه من التأويلات باطل كما سبق بيانه» ثم علئ القول بأن هذا الحديث 


لا يدل علي صفة العلو»ء فليس ذلك موجبًا لسقوط قول أهل السّنَّةَ بثبوت العلوء فهناك مئات 
النصوص الأخر الدالة على صفة العلو. 
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حسن. وقوله: (إذا قام أحدكم إل الصلاة فإن الله قبل وجهه. فلا يبسقن قبل 
وجهه ولا عن يمينه؛ ولكن عن يساره أو تحت قدمه». متفق عليه». 

والحديث الأول منهما يدل علئ صفة المعية» والمعية المذكورة في هذا 
الحديث هي المعية الخاصة» وليست المعية العامة. 

وأما الحديث الثاني منهماء فيقول المؤلف تعليقا عليه: «هذا الحديث حق 
على ظاهره؛ وهو سبحانه فوق عرشه؛ وهو قبل وجه المصليء» بل هذا الوصف 
يثبت للمخلوقاتء فإن الإنسان لو أنه يناجي السماءء ويناجي الشمس والقمر 
لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجههء فإذا تصور هذا 
المعنئ في المخلوقات» فتصوره في حق الله من باب أولل؛ لأن عظمته !1 
لأ يكو اعفان وا قط الف 1 

والكلام في هذا النص مثل الكلام في نصوص النزول» فإذا كانت نصوص 
النزول نثبتها من غير أن ندرك حقيقة النزول» ومن غير أن يشكل ذلك علئ 
عظمة الله سبحانه» فكذلك نص المعية هنا نثبته من غير أن ندرك حقيقة المعية» 
ومن غير أن يكون مشكلا عل علو الله يله وعظمته . 

وقد اختلف العلماء كثيرا في معن هذا حديث: (إذا قام المصلي فإن الله 
قبل وجهه)ء ومن الأقوال التي قيلت في معناه'" : 

القول الأول: أن توجهه إلى القبلة مقتض بالقصد توجهه إلئ الله ول 
فجعلوا معناه كأنه قصد التوجه إل الله يل . 

القول الثاني: أن عظمة الله أو ثوابه بين يديه إذا توجه إلى القبلة في 
الصلاة. 


.)075( الفتوئ الحموية الكبرئ» لابن تيمية‎ )١( 
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القول الثالث: أن هذا الحديث سيق مساق التعظيم للقبلة» فيكون معنئ 
قوله: «إن الله قبل وجهه) أي: عظموا القبلة؛ فإن ذلك من تعظيم مقام الله © 

بناء عليل الأقوال الثلاثة فالحديث ليس من نصوص الصفات» ولكن 
الصحيح أنه من نصوص الصفاتء وأن المراد به المعية» فمعناه هنا يرجع إلى 
العلم والإحاطة والكنف كما في نصوص المعية الأخرى. 

وقد استّدل بهذا الحديث -(إن الله قبل وجهه)- عل اعتقادين خاطئين : 

الأول: أن الله في كل مكان؛ بحجة أنه يدل علئ أن الله قبل وجه كل 
مصل ؛ وكل مكان فيه مصل . 

وهذا استدلال باطل؛ وبيان بطلانه من الحديث نفسهء فإنه جاء فيه: «فلا 
يبسقن عن يمينه». ولكن عن شماله أو تحت قدمه). فلو كان بذاته الله في كل 
طلسي ال ا ا وو 
مناقض للنصوص الصريحة التي فيها إثبات العلو الذاتي لله # 

الثاني : أن الله ليس هشتويا: غلا العرقن رداثة. يقول: ابن محر «وفيه الرد 
علئ من زعم أنه علئ العرش بذاته»”" . 

وهذا الفهم مبني علئ أن حقيقة استواء الله مشابهة لحقيقة استواء 
المخلوقاتء. فظن أن الله يِِقَ إذا كان قبل المصلين فإن معناه أنه ليس مستويا 
على العرش. وهذا لا يتصور إلا بناء على حقيقة استواء المخلوقين.؛ أما 
استواء الله كك فلا يتصور فيه هذه المعاني» فالرد على هذا القول هو كالرد علئ 
من يقول: إنه يخلو منه العرش» أو غيرها من الإشكالات التي سبق نقاشها . 

ثم ذكر المؤلف حديثا جامعا لعدد من المعاني؛ حيث يقول: وقوله كَكةِ: 
«اللهم رب السموات السبع والأرضء ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل 
شيءء خالق الحب والنوىء منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر 


000 فتح الباري مع هدي الساري» لابن حجر .)008/١(‏ 


لي 


نفسي» ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عني الدين» وأغنني من الفقر». رواه مسلم”'"). 

هذا الحديث فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه؛ وذلك في قوله: «منزل 
التوراة والإنجيل»» وفيه إثبات صفة الأولية؛ المتضمنة في الأول والظاهر 
والباطن» وهذه المعاني كلها سبق ذكرها فيما مضئء فلا داعي للوقوف معها. 


الصفة السادسة والثلاثون: صفة القرب. 

وقد ذكر المؤلف فيها حديثا واحدا؛ حيث يقول: «وقوله لما رفع الصحابة 
أصواتهم بالذكر: «أيها الناس. اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا؛ إنما تدعون سميعا بصيرا قريباء إن الذي تدعونه أقرب إل أحدكم من 
عنق راحلته). متفق عليه'". 

وقد ذكر المؤلف صفة القرب في موطنين من «الواسطية»» وسنناقشها في 
موطن واحد حتئ لا نقع في التكرار» وتسمئ صفة القرب صفة الدنوٌ الإلهي. 

وقد جاء في صفة القرب والدنو عدد من النصوص؛ ومن ذلك قول الله 
قتع الحما : طائة سالك يشارف ع إن كرت الث دعو الذ: إذا دغال »4 
1[خ: :14]» ومن ذلك قول الله تعاليئ: «إدَاسَغْفروه شر نبوا إِلَهْ إِنَّ رق فَرِيبٌ 
يحت لَمْوْج: .]6١‏ 

ومنه الحديث الذي ذكره المؤلف» ومنه حديث أب فريرة رضي الله تعالئ 
عنه: أن الله يك قال في الحديث القدسي: «من تقرب مني شبرا تقربت منه 


ذراعا)”” . 


)١(‏ رواه مسلم الات 
6 رواه البخاري لكك ومسلم (:5/ا؟). 
() أخرجه البخاري (/9/571), ومسلم (5531/0), (55410). 
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والكلام في صفة القرب فيه نوع غموضء وقد اهتم بها ابن تيمية» وكتب 
فيها غذدا :مخ الرسائل . 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة القرب: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرب من الصفات الخبرية الاختيارية التي 
تقوم بذات الله؛ وهي من جنس صفة النزول» وأنها أخص منه. 
والقرب الذي ثبت لله ينَ نوعان: 

النوع الأول: القرب بالذات» ومعنئ ذلك أن الله تعالئ يقرب بذاته متئ 
شاء كيف شاء؛ وهو قرب اختياري» فالله تعاليل يقرب بذاته ممن شاء من عباده» 
ويدل على هذا النوع عدد من الآدلة: 

الدليل الأول: كل النصوص التي جاءت في صفة النزول» فإن النزول 
يقتضي بالضرورة القرب الذاتي لله تعالئ. 

الدليل الثاني: كل النصوص التي جاءت في المجيء والإتيان» فالحال فيه 
كالحال في النزول. 

الدليل الثالث: اسم الله القريب؛ كما في قوله تعالئ: إِنَّه سَمِيعٌ قريب 
اهيا : *6]. 

وهذا القرب الذاتي لا نعلم حقيقته. فكما أننا لا نعلم حقيقة قرب الله في 
النزول كل ليلة فكذلك لا نعلم حقيقة القرب الخاص الذي أثبته الله هد لبعض 
المخلوقات» يقول ابن تيمية: «الكلام على هذا القرب -يعني القرب الخاص- 
من جنس الكلام في نزوله كل ليلة» ودنوه عشية عرفة» وتكليمه لموسى من 
الشجرة؛ وكل ذلك من غير خلو العرثن منه)”'' ويقول أيضا: «أما ذنوة نفسه 
وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسهء ومجيئه 


.)171١/5( مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 
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يوم القيامة ونزوله واستواءه علئ العرش». وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام 
المشهورين وأهل الحديثء والنقل عنهم بذلك متواتر"' 

ويقول ابن تيمية في «الواسطية» في شرح حقيقة القرب: «وقد دخل في ذلك 
-يعني الإيمان بالله-: الإيمان بأنه قريب من خلقه. كما قال سبحانه: 9وَإدًا 
كاك كارف عن دان موت انيت زقوة الدزون ا يكال تمك إلى ولتزمةا إن 
عَنَّهُمّ يَرَشُدُوت» [(ئة: 0118١‏ وقال النبي كَلِْ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)؛ وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما 
ذكر من علوه وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته؛ وهو علي 
في دنوهء قريب في علوه). 

فلا تناقض بين القرب الذاتي من بعض المخلوقات وبين ثبوت صفة 
العلو لله سبحانه؛ لأنا لا نعلم حقيقة العلو الإلهي ولا حقيقة القرب الإلهيء 
يله من بعض المخلوقات بذاته لا يلزم منه أن يكون الله يك قريبا من 
المخلوقات القريبة من هذا المخلوقء يعني لو افترضنا أن هناك داعيا 
يدعو الله كن وبجواره كافرء فالله وَ قريب من هذا الداعي بذاته» ولا يلزم أن 
يكون قريبا من الكافرء لأننا لا نعلم حقيقة قرب الله تعالى حت نخوض في هذه 
اللوازم. 

ومما يدل علئ ذلك أنه جاء في الأخبار أن الله يك يحاسب كل البشر يوم 
القيامة في ساعة واحدة» ومع ذلك لا ينشغل بأحد عن أحدء فإذا كان ذلك 


فقرب الله 


متصورا في الحساب» فهو أيضا متصور في قربه ا 
النوع الثاني: القرب بالصفات؟ ومعنئ ذلك أن الله تعالئى قريب من عباده 

بما قام به من علم وقدرة وإحاطة» وينقسم هذا النوع من القرب إل قسمين: 

2000 شرح حديث النزول» لابن تيمية .)١٠١6(‏ 


اح 


القسم الأول: القرب العام؛ وهو الذي بمعنئ الإحاطة والعلم» فالله د 
قريب من كل المخلوقات بمعنئ أنه عالم بكل المخلوقات ومحيط بها؛ وهو بهذا 
المعنل من الصفات الذاتية. 

ومن الأدلة الدالة علئ هذا القسم: قوله تعالل: 8«وَلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن وَتََلَدْ مَا 
وس به عمد مَك أَرَبُ انه بن عل الورد» (يِذْ فته: “11 فالصحيح في معنئ 
هذه الآية أن الله تعالل أخبر بأنه أقرب إل كل إنسان من حبل الوريد الخاص 
به والمراد بالقرب هنا القرب بالعلم والإحاطة. ويدل على ذلك سياق الاية 
وتركيبهاء فإن سياقها جاء في شمول قدرة الله علمه للخلق» والضمائر التي في 
أول الآية كلها راجعة إلئ الله تعالئ» فقوله: 9إوحَنٌ أَوبُ» يرجع إلئ الله تعالى. 

وقد خالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن كثير»ء وذهبوا إل أن قوله: 
وحن أَرَبُ» يرجع إلى الملائكة وليس إلئ الله» ولم يجعلوا هذا الموضع من 
الآية من النصوص الدالة عل الصفات. 

القسم الثاني: القرب الخاص؛ وهو قرب الله بإحاطته الخاصة وعنايته 
الخاصة من بعض عباده» كقربه من المحسنين وقربه من الداعين؛ وهو قرب 
اختياري يتعلق بمشيئة الله واختياره. 

وذهب ابن تيمية وابن القيم إل أن قرب الله بالصفات لا ينقسم إلى عام 
وخاص؛ وإنما هو قرب خاص فقط""'. وهذا القول غير صحيح كما سبق بيانه» 
وذكر ما يتعلق بما احتج به الشيخان يطول. 
موقف الطوائف المنحرفة من صفة القرب: 

أجمع المعطلة والملفقة على إنكار القربء. وأنكروا اتصاف الله كك بالقرب 
الذاتي؛ بحجة أن ذلك يقتضي التجسيم ويقتضي تصور المسافة في حق الله 
وحملوا القرب في حقه تعالئ على قرب العلم أو قرب الملائكة. 

.)558( انظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية (5/ 595)» ومختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 
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وهذا القول غير صحيح لفساد ما بُني عليه» فإذا أبطلنا قولهم في التجسيم 


وفي تشبيه الله يله بطل ما يقولونه في صفة القرب». وكل أصولهم التي يذكرونها 


في غلة الضنة سيق الحديك عنيا نينا مفير + 

ثم قال المؤلف: «إلىئ أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله ككل 
عن ربه بما يخبر به؛ فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما 
يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل). 

هذا المقطع أراد المؤلف أن يذكر أنه إنما ذكر تلك النصوص على سبيل 
التمثيل وليس علئ سبيل الحصرء ثم ذكر خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في 
ناما الأسماء والصفات غلا سييل التأكيلك, 

د 

ثم دخل المؤلف في مبحث آخر؛ وهو وسطية أهل السنة والجماعة» فقال: 
ابل هم الوسط في وسط الأمة؛ كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط 
فى باب صفات الله فإ بين أهل التعطيل: الجهمية وأهل التمثيل: المشبهة. 
وهم وسط في أفعال الله تعالئ بين القدرية والجبرية. وفي باب وعيد الله بين 
المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب الإيمان والدين؛ بين 
الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والحهمية» وفي أصحاب رسول الله كَكِْهٍ بين 
الروافض وبين الخوارج». 

في هذا الموضع يتحدث ابن تيمية عن وسطية أهل السنة والجماعة» 
والمراد بالوسط هنا الاعتدال وتحقيق الخيار الحق وإصابة الحق. وليس المراد به 
التوسط بين طرفين؛ كما هو شائع. 

59١ 


ومنه تعلم أن وسطية أهل السنة والجماعة ووسطية أمة الإسلام ليست 
مقصودة؛ أي: إنهم لم يقصدوا إلئ الوسطية» بحيث ينظرون في ماذا قال الناس 
فيختارون الوسط؛ وإنما هي تلقائية جاءت من خلال بنائهم لمذهبهم والتزامهم 
بمقتضيات النصوص الشرعية. 

وقد ذكر ابن تيمية في هذا المقطع أن أهل السنة والجماعة وسط في الأمة؛ 
كما أن الأمة وسط بين الأمم» ويقول في بعض المواطن: «أهل السنة والجماعة 
في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل)''' فكلامه هنا يقوم عل معنيين: 

الأول: إثبات وسطية الأمة بين الأمم. 

الثاني: إثبات وسطية أهل السنة والجماعة بين طوائف الأمة. 

أما وسطية أهل الإسلام بين الأمم فتظهر في عدد من المواطن”''؛ منها : 

الموطن الأول: في حق الله يله فأهل الإسلام وسط بين من ينسب 


النقائص إل الله يل من اليهود وغيرهمء وبين من ينفي كمال الله 1# 


0 من 
الملاحدة والربوبية وغيرهم. 

الموطن الثاني: في حق الأنبياء» فأهل الإسلام وسط بين من يغلو في 
الأنبياء» فيرفعهم أعلىئ من منزلتهم ويعبدونهم» وبين من يفرطون في الأنبياء 
فيقتلونهم أو ينسبون النقائص إليهم. 

الموطن الثالث: في باب المحرمات» فهم وسط بين من استحلوا بعض 
المحرمات؛ وجعلوها حلالاء وبين من حرموا بعض الطيبات؛ فجعلوها حراماء 
وهذا مشتهر جدا في الأمم. 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (؟/1١).‏ 
(؟) انظر: وسطية أهل السَّنَّهَ والجماعة» محمد باكريم محمد باعبد الله .)7514-١1/5(‏ 
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وأما وسطية أهل السنة والجماعة, فقد ذكر المؤلف فيها خمسة 
0 

الباب الأول: باب الأسماء والصفات» فأهل السنة والجماعة وسط بين 
المعطلة الذين ينفون كمال الله كله أو بعضهء وبين المشبهة الذين يشبهون الله كك 
في بعض صفاته أو في كلها . 

الباب الثاني : باب القدرء فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية الذين 
يقولون: إن العباد يخلقون أفعال أنفسهمء وبين الجبرية الذين يقولون: إن العباد 
لا أثر لهم في أفعالهم» وسيأتي ذلك مفصلا. 

الباب الثالث: باب الوعد والوعيد». وهذا الباب فيه تفصيلات كثيرة» فأهل 
السنة والجماعة فيه وسط بين الوعيدية الذين يغلون في باب الوعيدء وبين 
الوعدية؛ الذين يغلون ويبالغون في باب الوعد. وكل من الوعيدية والوعدية على 
درجات ومفاوز. 

الباب الرابع: باب الأسماء والأحكام» والمراد بالآسماء: الأسماء الشرعية 
التي تطلق على الناس ؛ مثل الإسلام والكفر والإيمان والفسق والنفاق وغير ذلك» 
والمراد بالأحكام: الأحكام الشرعية التي تترتب علئ الأفعال» كالكفر والفسق 
والإيمان» فأهل السنة والجماعة وسط بين من غلوا في إطلاق هذه الألفاظ على 
عموم المسلمين» كالحرورية؛ وهم الخوارج الذين كفروا بالكبيرة» أو نفوا 
الإيمان عن صاحب الكبيرة؛ مثل المعتزلة» وبين من أثبتوا الإيمان الكامل 
أو قالوا: إن الإيمان لا تضر معه معصية وكبيرة؛ كما يقول بعض من انتسب إلى 
المرجئة . 
)١(‏ لمن رغب في تفصيل هذه الأبواب وغيرها فليرجع إلى كتاب وسطية أهل السّنََّ والجماعة» محمد 

باكريم محمد باعبد الله. 


5 


الباب الخامس: باب الصحابة ويرء فأهل السنة والجماعة وسط بين من 
أبغض الصحابة كلهم أو بعضهم؛ كما هو الحال عند الشيعة والرافضة» وبين من 
غلا في الصحابة كلهم أو بعضهم؛ فرفعوهم فوق منزلتهم؛ كما هو الحال عند 
النواصب» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في موطنه. 

وهناك أبواب أخرئ لم يتعرض لها المؤلف؛ منها: وسطية أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع النصوص الشرعية» ومنها: وسطية أهل السنة والجماعة 
في التعامل مع العقل» فأهل السنة والجماعة وسط في مثل هذه المسائل المنهجية 
بين طوائف متناقضة في الاتجاهات والأقوال. 

ثم ذكر المؤلف أربعة أصول شرحناها جميعها فيما مضل؛ وهي: فصل في 
الجمع بين علو الله وِِقَ عل خلقه ومعيته» وذكرناه في صفة المعية: فصل في 
قرب الل #لةِ» وذكرنا ما يتعلق به في صفة القرب: فصل في أن القرآن 
كلام اللهء وذكرناه في حديثنا علئ صفة الكلام: فصل في رؤية المؤمنين لله كد 
وذكرناه عند الحديث عن صفة الرؤية؛ بمعنيل أن الله يرى. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية ل ا 0 
المقدمة 00 
التمهيد: التعريف بمتن العقيدة الواسطية #107017131717101010أ11[[171171#76011 
الأمر الأول: اسمها 0 
الأمر الثانى: أهمية العقيدة الواسطية ومنزلتها 117 1 100001111 
أقوال 5 العقيدة الواسطية لف انق لماعم ا 0 
الأمر الثالث: يي العقيدة الواسطية ا ااا 0 
الأمر الرابع: مواقف المخالفين من العقيدة الواسطية 000101 
الأمر الخامس: مناظرة العقيدة الواسطية ا 0 
التعليق عليل فاتحة العقيدة الواسطية ا ع ا له 010" 
قول المؤلف: «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلئ قيام الساعة؛ أهل السنة 
والجماعة» انس لاله الح ات اميه ساد مما م انا امام لا القت وما اانا م11 
القضية الأوليل: ظاهرة الانتساب إليل السنة والجماعة والسلف عند الفرق العقدية 0 
القضية الثانية: دعوئ أن مذهب أهل السنة والجماعة يستوعب ثلاث طوائف نا 
قول المؤلف: «وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء. والبعث بعد الموت,. والإيمان 
بالقدر خيره وشره» مش ا 
قول المؤلف: «ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابهء وبما وصفه به 
رسوله محمد يَلَلِةِه من غير تحريف ولا تعطيل». ومن غير تكييف ولا تمثيل» مسو 


> 


الموضوع الصفحة 


الإجماع على ثبوت الكمال لله تعالئ وانتفاء النقص عنه ا 
مسالك عرض الأقوال فى بعض الأسماء والصفات ا 1 
المذهب الأول في باب لينلا والصفات: مقالة أهل السنة والجماعة ال ا 
تقرير آخر لابن تيمية يصور فيه حقيقة مذهب أهل السنة في الصفات و ذه 
ركائز مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات 0000 0 100000000 
الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات 200 
أنواع الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 57 
النوع الأول: الأصول التي يقوم عليها أصل الإثبات للأسماء والصفات 0 
الأصل الأول: أن الوجود الخارجى إنما يتحقق بالصفات الثبوتية 000 
الأصل الثاني: استحالة ارتفاع لقعي واجتماعهما ل ا ا 
الأصل الثالث: استحالة وجود الفعل في الخارج بغير مقتضياته الضرورية ا 
الأصل الرابع: استحالة أن يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له الخ ا 
النوع الثاني من أصول أهل السنة والجماعة: الأصول التي تقوم عليها منهجية الإثبات 
وطريقته ل ا ل 0 
الأصل الأول: باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية المقتضيات المنهجية لكون 
باب الأسماء والصفات بابا توقيفيا العف نالب نط عالقا الود م ام اا لمعم ل 1 
قضية الإخبار عن الله 001101101000000 
ضابط التفريق بين الأخبار والأسماء والصفات 1111 1 0 00 
الأصل الثانى: أن القول فى الصفات كالقول فى الذات ما ا الم ا 
أهمية هذا الأصل 0 ك1 000000000 
المقتضيات المنهجية لهذا الأصل [1[1[1[1[ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز 1[ 1|151[ 1[ |[ 110010101010 
الأصل الثالث: أن باب الصفات متحد فى طبيعته ومقتضياته م اتا 
أهمية هذا الأصل ب 000000000000000 0 0 0 100[ 
الأصل الرابع: أن صفات الله تعالئ متنوعة في تعلقها بذاته ا 
تنبيه : تقسيم الصفات الإلهية إل ذاتية وفعلية 001 0 1210007010 
اعتماد أئمة السلف لذلك الأصل آذآ ذا ا 
تفرد أهل السنة بهذا الأصل ا ا 
تنبيه: الفرق بين قول الكرامية وقول أهل السنة ز ز[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ [ | ز ز[ز ز [ 1 زا 
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الموضوع الصفحة 
أصول المذاهب التي قيلت في الصفات الاختيارية ا ل 0 
كثرة الخلاف فى قضية الصفات الاختيارية ا 
اعتمم :بق تمي بقضية (العفاك الاجياية 00 
الاعتراضات علئ هذا الأصل 1015141[1ز1[1[1[1[1[1[ز[1[|[ز[ز1[1[1[ 1[ 01000001 
إقرار أئمة المذهب الأشعري بضعف الاعتراض علي الصفات الاختيارية 0 
الأصل الخامس: أن الاشتراك فى المعانى الكلية لا يوجب التماثل فى الاختصاصات 
اعرد ا ا 
المسألة الأولئ: معنيل القدر المشترك ل ا ا 
المسألة الثانية: طبيعة القدر المشترك 6[ [ 1[ [ز[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 01 
المسألة الثالثة: طبيعة إدراك العقل الإنسانى للقدر المشترك لع 
المسألة الرابعة: الأصل الوجودي الذي عرف عليه ادر العيسدرك 000000 
المسألة الخامسة: أهمية القدر المشترك وضرورته ا 1 
المسألة السادسة: علاقة القدر المشترك بقضية أسماء الله وصفاته 000000000000000 
المسألة السابعة: دلالة النصوص الشرعية عليل ثبوت القدر المشترك ب000 0000000 
تقرير أئمة السلف لهذا الأصل 1 
موقف الطوائف المخالفة من الأصل الخامس ممصصموه يه اجا اما مكلام معو ا 11/1 
الأصل السادس: أن الكمال المطلق لا يتحقق إلا بالجمع بين النفي والإثبات ين 
أدلة الأصل السادس ع اا ار 
الإثبات المفصل والنفى المجمل لديا رساج بالا لا لوا ارو لو بلطو يإ 
مالك السومى الشرية فى الس والفوة ا ا 
قواعد النفى وضوابطه ا ا ا ا 0 
الأصل السانم : أن ظواهر النصوص الشرعية حجة ملزمة في الصفات الإلهية وغيرها ١87”‏ 
الأصل الثامن: تصنيف ما يقوم بالذات الإلهية أمر اجتهادي ا 1 
فائدة: أقسام الصفات عند الطوائف المنحرفة ء© 6 ؤؤآًٌذٌؤذؤذؤذؤ-ذدد-ب1 1 100101 
الأصل التاسع: أنه لا يستعمل في حق الله من الألفاظ والأحكام إلا ما كان متمحضا في 
الدلالة عل الكمال ا 
أصول المذاهب المنحرفة فى باب الصفات ااا 
الطائفة الأول: الفط ب 0 


طرق عرض مذاهب المشبهة م جا ب ا امسو او ا لم 
الأصل الذي أقام عليه المشبهة قولهم في التشبيه ا 110 
الأدلة النقلية التى اعتمد عليها المشبهة ل ا ا ا 


الخوات علا التضوصن المشكلة: قن النقسيه 000000002000329 
الطائفة الثالثة: الملفقة 01000 


الطواتئف التى تبنت مقالة التلفيق رن 0 


تبنى أبي الحسن الأشعري لمقالة التلفيق 0000 27 
عام ند الملفقة «الأشعرية» فى الصفات ا لي 1 
القضية الأوليل: تحديد ما يثبتونه فق اماه والصفات» وما ينكرونه ويؤولونه 
القضية الثانية: أقسام الصفات عند الأشعرية 107111 
القضية الثالثة: أحكام الصفات عند الأشاعرة 211317131111000 
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لأصل العقلي الذي أقام عليه الفلاسفة قولهم في التعطيل م ام 
نقض أقوال المعطلة من الفلاسفة في باب الأسماء والصفات ودليلهم 3100 
لطائفة الثانية من طوائف المعطلة: طائفة المعتزلة 00010000 
لأصول التي أقام عليها المعتزلة قولهم في الصفات 0 
الأصل الأول: شبهة تعدد القدماء 50700101000006 
الأصل الثاني: دليل الحدوث والأعراض 1-75 2013*309 
الأصول التي يقوم عليها دليل الحدوث ا 000 


نقض دليل الحدوث 0 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 ز زذز ذم ا ا اا 0 
مسالك نقد دليل الحدوث لاتحم سحام وا 


الطائفة الثانية: المشبهة اا 9111111 


الموضوع 


نقد مذهب الملفقة فى الصفات 117 
الطريق الأول: الأغلاط المنهجية فى مذهب الملفقة 0 0000 
الطريق الثاني: نقد الأصول الباطلة التي اعتمدوا عليها م 
تحرير موقف ابن تيمية من التجسيم 5158 
المقام الأول: بيان موقف ابن تيمية من استعمال لفظ «التجسيم» 5 


المقام الثاني : موقف ابن ثيمية من معاني الجسم مد جا ا 
تعريف مختصر بمذهب الماتريدية ااا 00 


الطائفة الرابعة: المفوضة ا م او ا ا 


موقف علماء الكلام من مقالة التفويض 0001 11 


الأصول التي قامت عليها مقالة التفويض ا ا 


الآدلة النقلية التى اعتمد عليها المفوضة اا الو ا رام ا 
نسبة مقالة التفويض إليل أئمة السلف اا 000 


مستندات من ينسب التفويض إل أئمة السلف ملسي جا الوا ام ل 


نقد إجمالي لكتاب «القول التمام في أن التفويض مذهب للسلف الكرام» 


النصوص الشرعية التى نقلها ابن تيمية فى الواسطية م 


جواب المتكلمين عن كثرة نصوص الإثبات في الشريعة 000 
ضابط نصوص الصفات 00 
درجات نصوص الصفات ان ما ا وو ا ل 
أصول الصفات التي دار فيها الخلاف بين المتأخرين 1 
سورة الإخلاص وما فيها من مباحث الصفات 0 
الصفة الأوليل: الأحدية أو الوحدانية ب 000 
موقف الطوائف الأخرئ من صفة الأحدية 0000 2ه 
الصفة الثانية: صفة الصمدية ا 00 
آية الكرسي وما تضمنته من مباحث الصفات 5 
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الموضوع الصفحة 
الصفة الثالثة : صفة القيومية لماه ا نا انق امقس او متاك ا 1 
الصفة الرابعة: صفة الحياة ل ا ل ا ا 1 
الصفة الخامسة: صفة العلم تاسارح ساف خط دسفم ساس 1 
أما الأدلة العقلية: فهى الأدلة نفسها التى دلت علل صفة الحياة 1 
الفرفة النا فيه الك 0 ل ا 
الصفة السابعة: صفة الرزق أو الإرزاق 0 
الصفة الثامنة: صفة القوة والمتانة 001 ا اا 0 
الصفة التاسعة والعاشرة: صفتا السمع والبصر 0011-7 121101 
أدلة أهل السنة على التجدد في أفراد السمع والبصر 6ب ااا 
الصفة الحادية عشرة: صفة الإرادة والمشيئة 0 
مسألة: هل يوصف الله بالعزم؟ ا 1 1 1 1 1 اا 00 
الصفة الثانية عشرة: صفة المحبة 1 
وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة المحبة بنوعين من الأدلة لخن 
الصفة الثالثة عشرة: صفة الرضا مو و م ام اسم ا 1 
الصفة الرابعة عشرة: صفة الرحمة 00 0 
الصفة الخامسة عشرة: صفة الغضب ومثيلاتها الكو م لو ل ا 
الصفة السادسة عشرة: صفة المجىء والإتيان 0 اا 
الصفة السابعة عشرة: 5-57 اذ 1 
الصفة الثامنة عشرة: صفة اليدين مع اح ا مح ماقا ا اال ا الم أل الم م 5111 
حقيقة مذهب أئمة السلف فى صفة اليدين مج بمج ساس الما اط اا و 1 
5100 لي 
اعتراض ودفعه 1217306 ١‏ مشج سمط لمكن نقد ان اتعوة د السو و بجي مسو لداع وو اجا لي 1 11 
اعتراض وجوابه ا ا اك 
حقيقة مذهب المعتزلة والملفقة فى صفة اليدين ل 5 
الصفة التاسعة عشرة: صفة ادن 00000 ا ا ا 2101007 
مسالك النصوص الشرعية فى الدلالة عل صفة العين 00007 0 1000000 
وي عب نارم بن اله امبف اس اماس لقا سا1 
دفع الاعتراضات على الاستدلال بحديث الأعور الدجال 1131#1310108ا2111000100' 
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الموضوع 


الصفة الحادية والعشرون والثانية والعشرون: صفة المكر والكيد 1 
مذهب أهل السنة في هذا النوع من الصفات 0200 
موقف الملفقة والمعطلة ا 5 
الصفة الثالثة والعشرون: صفة العفو ا 
مذهب أهل السنة في صفة العفو ا ا الا ل 


التمثيل عل عدد من صفات التنزيه 000 
مسألة: قضية تسبيح الكائنات 1 0 1210701010 
الصفة الخامسة والعشرون: صفة الاستواء عليل العرش 00 
الفرع الآول: حقيقة العرش وصفته ب 0 22100000 
حقيقة العرش عند الفرق المنحرفة 0 00 0 اا 00 
الفرع الثاني : الاستواء على العرش 0 
معنول لفظ الاستواء ملسم ةوه بجي تبج اماه ا ا و 
مذهب أهل السنة في صفة الاستواء علئ العرش لعا 
تفسير أئمة السلف لمعنل الاستواء 512377 
اعتراضات المؤولة على إثبات صفة الاستواء 255787 
مذهب المؤولة في صفة الاستواء 11110100010101[ 
إيطال تأويلات المؤولة لمعنيل الاستواء ا 
مذهب المفوضة في صفة الاستواء على العرش 1201 
مذهب المشبهة في صفة الاستواء علئ العرش 00000 


مقارنة بين مسالك أهل السنة ومسلك المؤولة فى بحث صفة الاستواء 


الففة النامفة والعشروة ك عننة العلل 12111111110 
الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء اخ اجج اوساو 


أنواع الآدلة النقلية على علو الله 0 0 10500700010 
لنوع الثاني : الدليل العقلي 000 
عتراض المؤولة على دليل العقل عل صفة العلو 000 
لدليل الثالث: دليل الفطرة اي ا ل ا 
عتراض المؤولة على دليل الفطرة ا ا ا 
مذاهب المتكلمين في صفة العلو الذاتي 5 
لاعتماد في نفي علو الله على حجة كروية الآأرض 4 
الصفة السابعة والعشرون: صفة المعية م 
عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المعية 0 


الأصل الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة في صفة المعية 


اليم لكاي سو عرنة المي 0 
الصفة الثامنة والعشرون: صفة الكلام 8 00 05710010ظ#ظظ11 


منزلة صفة الكلام 1 ذز | | ز[ز[زؤزؤز ز ز ز 00 
الفرع الأول: صفة الكلام لله تعالئى 1 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام 0000 
المذاهب المنحرفة في صفة الكلام 1111 1 11011 


أدلة الأشاعرة على قولهم في صفة الكلام 007ظ2 
الاعتراض علئ صفة الكلام بأنه يقتضي التشبيه 006 
الفرع الثاني : القول في حقيقة القرآن 0 
مذهب أهل السنة والجماعة فى القرآن 0 


أدلة أهل السنة والجماعة علئ أن القرآن كلام الله حقيقة 


الموضوع الصفحة 
لفرق بين الأشاعرة والكلابية في القرآن اي 1-1 21111 
إقرار علماء الأشاعرة بأن القرآن الموجود فى المصحف مخلوق 0 
لقرآن كلام من عند الأشاعرة؟ يي ا ا ا ا 
حاصل المذاهب في حقيقة القرآن 0 00 
لفرع الثالث: مسائل تتعلق بصفة الكلام والقرآن [زز ز ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ [ز 1 11011 
الصفة التاسعة والعشرون: صفة الرؤية ا ا ا ا 1 
أصول المذاهب فى قضية الرؤية الا ل 
امل العف فى فيه ارقن ب 1 ١‏ 
تس اهل «المش دوجي ا ةو ارق 0003 ا ااا 0 
أدلة أهل السنة والجماعة علي الرؤية ا اا ا ااا ا 2000 
النوع الأول: أدلة إمكان الرؤية ا ل ا 1 
النوع الثاني: أدلة تحقق الرؤية م اا 1 
مذهب المعتزلة فى قضية الرؤية 1[ 0000000 
أدلة المعتزلة على قولهم ماع ا ا ل ا فم ا 1 
مذهب الأشاعرة فى صفة الرؤية ف ل اا ا ا 1 
الأصل الذي قا عل فول الأ شاعرة :فى فقي الرقية 0زؤ زؤز[ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ ز ‏ 0 100 
تفاريع متعلقة بقضية الرؤية 0 
الصفة الثلاثون: صفة النزول 0 00 
مذهب أهل السنة والجماعة فى صفة النزول 5 12# 
أنواع النزول الاك لل بت 0 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0000 
مسائل تتعلق بصفة النزول الإلهى 1 
مذهب الطوائف ال من الول ز[ز [ز[زؤز[ |[ ؤ[ [ ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز0ز10| [|[|[ز[|[|[ |[ [ز[ز [ [ 0 10ح( 
الصفة الحادية والثلاثون: 1 الفرح 0 
موقف المؤولة من صفة الفرح 0" 
الصفة الثانية والثلاثون: صفة الضحك با بات لوال قو ماله خا طال اطة 01 
موقف المؤولة من صفة الضحك 0 
الصفة الثالثة والثلاثون: صفة التعجب أو صفة العجب م و ا 
مذهب أهل السنة والجماعة فى صفة التعجب المع لا الطب سوط اس 1 
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مذهب المؤولة من صفة التعجب 0 
الصفة الرابعة والثلاثون: صفة القدم أو الرجل 1000 
كم نثبت لله من “قدم؟ ا 
موقف الطوائف المنحرفة من صفة القدمين 00 
الصفة الخامسة والثلاثون: صفة النداء والصوت م ا ا ا 
التعليق عليل باقى الأحاديث التى ذكرها المؤلف فى الواسطية 350 
العيقة التنادسة والفلاكون بعفة لغرب م 00 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفة القرب اا 000 
موقف الطوائف المنحرفة من صفة القرب ل ل 0 
فهرس الموضوعات ا ا 0 


08 


